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٤


ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا إن الحمد الله، نحمده ونستعينه

ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله 
إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى االله عليه وعلى آله 

.وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
:وبعد

ة ؛ على ما نطق به فإن الفقه في الدين من أجل القربات إلى االله عز وجل، بل هو دليل الخيري
.)١("رد االله به خيراً يفقهه في الدينمن ي: "النص النبوي

وهو من العلوم التي اعتنى به العلماء على مر العصور؛ وذلك لأهميته في العلوم الشرعية، فبه 
أمر -تبارك وتعالى-، وااللهاردة في كتاب االله وسنة رسوله نعقل ونفهم الأحكام الو

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئە  ئو  ئو  ئۇ چ:بالتفقه في الدين حيث قال

].١٢٢:لتوبةا[چئې  ئى  ئى  ئى   ی   ی

وقد تنوعت علوم الفقه وتفرعت، وإن من أهم تلك العلوم وأجلها، وأعمقهـا اسـتنباطاً،   
الفروق الفقهية؛ إذ به يطّلع على حقـائق المصـطلحات وأسـرارها،    علم : وأدقها اعتباراً

ومدارك المسائل ومآخذها وأحكامها، وبه تتكون الملكة الفقهية والدقة في النظر للأحكـام  
ولا أدل على ذلك من اهتمام كثير ، فلا غرو أن كان من مهمات العلوم، عند التمييز بينها

.لبحث والتأليفمن العلماء ذا النوع، وإفراده با
واتساع نظره وتعمقـه  ، المعينة له على تحصيل العلم، فهو بحق من العلوم الهامة لطالب العلم

. فيه

ومسـلم  ، )٧١(رقم الحديث ، باب من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين، كتاب العلم،)١/٣٩(رواه البخاري )١(
).١٠٣٧(باب النهي عن المسألة، رقم الحديث ، كتاب الزكاة، )٢/٧١٨(



٥

ولما من االله عز وجل علي بإكمال دراستي الأكاديمية، وكان من الضروري اختيار موضوع 
بعد الاستخارة والاستشارة، علـى دراسـة   ، وقع الاختيارهليكون رسالة لمرحلة الدكتورا

وهو جزء من مشروع لدراسـة الفـروق   ،عند الحنفية في النكاح والرضاعالفروق الفقهية 
. الفقهية في المذهب الحنفي في جميع أبواب الفقه

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:
: وتتحقق أهمية الموضوع وأسباب اختياره فيما يلي

وعلى ، أهمية فقهية عظيمة؛ إذ أن من الفقه معرفة الجمع والفرقما لهذه الفروق من - ١
.)١(الفقه فرق وجمع: ذلك جل مناظرات السلف، حتى قال بعضهم

إن نشأة علم الفروق هو نتيجة للقول بتعليل الأحكام، فالوقوف على الفرق فرع عن - ٢
.الوقوف على علة الحكم في الصور المفترقة

ة متميزة تقوي الفهم وتشحذ يساعد على بناء ملكة فقهيإن العلم بالفروق الفقهية- ٣
.مما يؤدي إلى الوصول إلى الحكم الصحيح في المسائل المتشاة، الذهن

.منع التداخل والتشابه بين الصور الفقهية- ٤
الإسهام في دعم المكتبة الإسلامية بدراسات استقرائية حول الفروق الفقهية؛ خاصة إذا - ٥

.فقر المكتبة إلى هذه التصانيفعلم بالاستقراء 
أهداف البحث:
.جمع الفروق الفقهية الواردة في أمهات كتب الفقه الحنفي، في كتاب النكاح والرضاع- ١
مناقشة صاحب الفرق؛ داخل المذهب وخارجه، في الفرق إذا لم يكن مؤثراً، أما إن كان - ٢

.مؤثراً فأدرس هذا الفرق وفق ما سأبينه في الخطة وشرحها
.في إثراء الفقه الحنفي في الباب التأصيليإسهاماً- ٣
.بيان منهج المذهب الحنفي في الفروق الفقهية- ٤

).١/٦٩(القواعدالمنثور في )١(



٦

.بيان التكامل بين المذاهب الفقهية، ورفع الملام عن الأئمة الأعلام- ٥
الدراسات السابقة :

تب في مجال الفروق الفقهية، لم أقف على دراسة علميةبعد البحث والاطلاع حول ما كُ
وإنما كان هناك دراسات تشترك في الموضوع العام ، سابقة تناولت هذا الموضوع بخصوصه

:مع موضوع رسالتي هذه، وبيان ذلك على النحو الآتي
الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الطهارة والصلاة، دراسة مقارنة، إعداد حمود بن - ١

.هـ١٤١٢سلامية عوض بن محمد السهلي، رسالة دكتوراه،  الجامعة الا
الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في النكاح والطلاق والخلع، دراسة مقارنة، إعداد - ٢

.هـ١٤١٦طاهر بوبا، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية 
الفروق الفقهية في المسائل الفرعية في البيوع، جمع ودراسة، إعداد محمود محمد إسماعيل، - ٣

.هـ١٤١٨سلامية ، لإرسالة دكتوراه، الجامعة ا
الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في حد الزنا والقذف والسرقة، دراسة موازنة، إعداد - ٤

.هـ١٤١٩سلامية سراج الدين بلال، رسالة دكتوراه، الجامعة الإ
الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الجنايات، دراسة مقارنة، إعداد محمد صالح فرج - ٥

.هـ١٤٢١توراه، الجامعة الإسلامية، محمد، رسالة دك
الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الزكاة والصيام، دراسة مقارنة، إعداد عبدالناصر - ٦

.هـ١٤٢٢علي عمر، رسالة دكتوراه، الجامعة الإسلامية 
الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين، جمعاً وتوثيقاً ودراسة، إعداد هشام - ٧

.هـ١٤٢٣السعيد، رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بن محمد ا
الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الحج والعمرة والزيارة، دراسة مقارنة، إعداد - ٨

.هـ١٤٢٥شرف الدين باديبو راجي، رسالة دكتوراه، الجامعة الإسلامية 



٧

عاً وتوثيقاً ودراسة، إعداد محمد بن الفروق في دلالة غير المنظوم عند الأصوليين، جم- ٩
.هـ١٤٢٣سليمان العريني، رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الرجعة والإيلاء والظهار والعدد والرضاع -١٠
الة دكتوراه، والنفقات والحضانة، دراسة مقارنة، إعداد عبدالمنعم خليفة أحمد بلال، رس

.هـ١٤٢٦الجامعة الإسلامية 
إعداد حمود بن عبداالله بن حمود قار والمنقول في باب المعاملات، الفروق بين الع-١١

.هـ١٤٢٦المسعر، بحث مكمل لرسالة الماجستير، المعهد العالي للقضاء 
الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في الصيد والذبائح والأيمان والنذور، دراسة -١٢

.هـ١٤٢٥مقارنة، إعداد عبدالعزيز عمر هارون، رسالة دكتوراه، الجامعة الإسلامية 
الفروق في القواعد والضوابط الفقهية عند الإمام القرافي في غير العبادات والمعاملات، -١٣

جامعة نت هاجس الشمري، رسالة ماجستير، جمعاً وتوثيقًا ودراسة، إعداد فوزية ب
.هـ١٤٢٧مية الإمام محمد بن سعود الإسلا

الفروق الفقهية عند الإمام ابن قيم الجوزية، جمعاً ودراسة، إعداد سيد حبيب بن أحمد -١٤
.هـ١٤٢٨الأفغاني، رسالة دكتوراه، الجامعة الإسلامية 

الفروق الفقهية في كتاب الجهاد، إعداد عبداالله فهد سليمان القاضي، بحث مكمل-١٥
.هـ١٤٢٩لرسالة الماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

من باب الجنايات إلى باب : الفروق بين الفروع الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية-١٦
الإقرار، إعداد ابتهال بنت عبدالعزيز المبرد، رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن 

.هـ١٤٢٩سعود الإسلامية 
إعداد ، ة بين المسائل الفرعية في القضاء والشهادات، جمع ودراسةالفروق الفقهي-١٧

.هـ١٤٣٠سلمان بن رضي بن صبيان السهلي، رسالة دكتوراه، الجامعة الإسلامية 
.وهذه الدراسات ونحوها تفارق بحثي بأن موضوعه في الفقه الحنفي بخصوصه



٨

الواردة في كتب على دراسة متخصصة بالفروق الفقهية –حسب اطلاعي –ولم أقف 
.الفقه الحنفي

للإمام"الفروق"ية على المذهب الحنفي، وهو كتاب إلا أن هناك كتاباً جمع الفروق الفقه
.، فرأيت من بيان الحاجة سرد مقارنة بينه وبين عينة البحث)هـ٥٧٠(الكرابيسي 



٩

منهج البحث وهو كالآتي :
.تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستهاتصوير المسألة المراد بحثها - ١
إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه - ٢

.المعتبرة
:إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع الآتي- ٣

.اتفاقتحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل -أ
ذكر الأقوال في المسألة، وبيان من قال ا من أهل العلم، ويكون عرض الخلاف - ب

.حسب الاتجاهات الفقهية
الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من - ج

أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك فيها مسلك 
.يجالتخر

.توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية-د
أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، وما استقصاء-ه

.وأذكر ذلك بعد الدليل مباشرة، يجاب به عنها إن كانت
.وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت، الترجيح مع بيان سببه-و

لية في التحرير والتوثيق والجمع الاعتمـاد على أمهـات المصـادر والمراجع الأص- ٤
.والتخريج

:سرت في بحث مسائل الفروق الواردة في البحث على النحو الآتي- ٥
.للمسألةعنوانوضع:أولاً
. لمفردات المحورية للفرق بشكل مختصر في الهامشامعنى بيان : ثانياً
وقد أشير في ، المسألتين بذكر الشاهد لإثبات الفرقبينالفرقفيالحنفيةنصذكر:ثالثاً

.وإرجاع المسألة إلى أصلهاألما قد يحتاج إلى إزالة غموض –أحياناً –الحاشية 



١٠

.إجمالاًبينهماالفرقذكرثمالمسألتينبينالجامعذكر:رابعاً
إني أذكر ف، ومتى ما كان الحكم محل وفاق، مقارنةدراسةالفرقمسألتيدراسة:خامساً

.الأدلة في الهامش في الغالب طلباً للاختصار
لحنفية، وغيرهم من أئمة  المسائل التي ذكرها اتضمنتو: التطبيقات على الفرقذكر : سادساً

.المذاهب
.وأحياناً أقول المرجع أو المراجع نفسها، عند تكرار المرجع في الهامش أعيده:سابعاً

.وتجنب الاستطرادالتركيز على موضوع البحث - ٦
.العناية بضرب الأمثلة، خاصة الواقعية- ٧
.تجنب ذكر الأقوال الشاذة- ٨
.العناية بدراسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث- ٩

.ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة بالشكل-١٠
تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وإثبات الكتاب والباب والجزء والصفحة، -١١

فإن –إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما–ذكره أهل الشأن في درجتهاوبيان ما 
.كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها منهما

.والحكم عليها، ريج الآثار من مصادرها الأصليةتخ-١٢
أو من كتب المصطلحات ، التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح-١٣

.المعتمدة
.اللغة المعتمدة وتكون الإحالة عليها بالمادة والجزء والصفحةتوثيق المعاني من معاجم -١٤
العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص -١٥

الآيات الكريمة وللأحاديث الشريفة وللآثار ولأقوال العلماء وأميز العلامات أو الأقواس 
.ليكون لكل منها علامته الخاصة

.اتمة متضمنة أهم النتائج والتوصياتتكون الخ-١٦



١١

ترجمة الأعلام غير المشهورين بإيجاز بذكر الاسم والنسب وتاريخ الوفاة والمذهب -١٧
.وأهم مؤلفاته ومصادر ترجمته، العقدي والفقهي والعلم الذي اشتهر به

إذا ورد في البحث ذكر أماكن أو قبائل أو فرق أو أشعار أو غير ذلك أعرف ا مع -١٨
.ارس لها خاصة إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلكوضع فه

:مراجع البحث-١٩
:أرتبها على حسب الترتيب الهجائي وعلى النحو الآتي

.عنوان الكتاب-أ
.اسم المؤلف والمحقق إن وجد- ب
.الدار أو الناشر- ج
.سنة الطبع ورقم الطبعة-د
:وهي، أتبع البحث بالفهارس الفنية المتعارف عليها-٢٠
 القرآنيةفهرس الآيات.
فهرس الأحاديث والآثار.
فهرس الأعلام والفرق.
فهرس المراجع والمصادر.
فهرس الموضوعات.



١٢

ضابط الفروق الفقهية في البحث:
يشمل البحث المسائل الفقهية الفرعية التي يشبه بعضها بعضاً في الصورة، وتختلف في الحكم؛ 

:بحثي على ضربينلحيثيات خاصة بكل منها، وهذه المسائل في 
الفرق بين مسألتين بحيث تنتمي كل من المسألتين إلى كتاب النكاح أو كتاب : الضرب الأول

.الرضاع
الفرق بين مسألتين بحيث تنتمي المسألة الأولى إلى كتاب النكاح، أو الرضاع، : الضرب الثاني

بالفرق بين : رقوتنتمي المسألة الأخرى إلى كتاب فقهي آخر؛ وفي هذا النوع أعنون للف
ففيه مسائل متعددة، وذلك بالنظر إلى حيثيات بين النكاح والبيع،الفرق : الكتابين؛ ومثاله

وقد يتضمن . الفرق بين عيوب النكاح وعيوب البيع؛ وذلك للفرق بين المقصودين: مختلفة؛ منها
الفارق ضمن وهذا الضابط مع الالتزام بكون، الضرب الأول الضرب الثاني في ثنايا البحث

.حدود بحثي
حدود البحث:

:سأقتصر في بحثي على الكتب التالية
.المبسوط؛ لشمس الأئمة السرخسي: الأول
.بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ لعلاء الدين الكاساني: الثاني

.المحيط البرهاني في الفقه النعماني؛ لبرهان الدين ابن مازة: الثالث
.زين الدين ابن نجيمل؛ز الدقائقـشرح كنلبحر الرائقا: الرابع

.ابن الهمامكمال الدين؛ لفتح القدير: الخامس
).رد المحتار شرح الدر المختار(حاشية ابن عابدين : السادس

.إضافة إلى كتاب الفروق للكرابيسي
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خطة البحث :
.قسمت هذا البحث إلى مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة

:وتشتمل على:المقدمة
ومنهج ، والدراسات السابقة في الموضوعوأهدافه، ، وأسباب اختياره، وضوعالمأهمية 
.وخطة البحث، البحث

:التمهيد
:وفيه أربعة مباحث

:تعريف الفروق الفقهية وأهميتها: المبحث الأول
:وفيه أربعة مطالب

.تعريف الفرق لغة واصطلاحاً: المطلب الأول
.لغة واصطلاحاًتعريف الفقه : المطلب الثاني

.تعريف الفروق الفقهية لقباً: المطلب الثالث
.أهمية الفروق الفقهية: المطلب الرابع
.الفروق الفقهية عند الحنفية؛ النشأة والأطوار: المبحث الثاني

:كتب الفروق الفقهية: المبحث الثالث
:وفيه أربعة مطالب

.الحنفيةكتب الفروق الفقهية عند: المطلب الأول
.المالكيةكتب الفروق الفقهية عند: طلب الثانيالم

.الشافعيةكتب الفروق الفقهية عند: المطلب الثالث
.الحنابلةكتب الفروق الفقهية عند: المطلب الرابع
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:مصطلحات الفقه الحنفي: المبحث الرابع
:وفيه مطلبان

.المصطلحات العامة: المطلب الأول
.الخاصةالمصطلحات : المطلب الثاني

:الفروق الفقهية في كتاب النكاح: الباب الأول
:وفيه سبعة فصول

:فروق كتاب النكاح مع غيره من الأبواب: الفصل الأول
:وفيه اثنان وعشرون مبحثاً

.الفرق بين الوصية والنكاح في جهالة الجهة: المبحث الأول
.يرهاالفرق بين البيع والنكاح في مسألة الشهود وغ: المبحث الثاني

.الفرق بين النكاح والإجارة في اللفظ: المبحث الثالث
.الفرق بين النكاح، والقصاص في النفس في النكول عند الإنكار: المبحث الرابع

.الفرق بين الوكيل بالنكاح، والوكيل بالشراء في قضية التهمة: المبحث الخامس
الدين في حال تعـدد صـاحب   الفرق بين إسقاط حق الكفاءة، وإسقاط : المبحث السادس

.الحق
.الفرق بين إسقاط حق الكفاءة، وإسقاط الرهن: المبحث السابع
.الفرق ين إسقاط حق الكفاءة، وإسقاط حد القذف: المبحث الثامن
.الفرق بين النكاح والهبة في ملك الزيادة المتصلة: المبحث التاسع
.قولهماالفرق بين النكاح والشفعة في قبول : المبحث العاشر

.الفرق بين النكاح والخلع في جهالة المسمى: المبحث الحادي عشر
.الفرق بين النكاح والتجارة النسبة للعبد المأذون: المبحث الثاني عشر

.الفرق بين النكاح وملك اليمين في الجمع بين أختين: المبحث الثالث عشر
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.الفسخالفرق بين النكاح والعتق في احتمال : المبحث الرابع عشر
.الفرق بين النكاح والمكاتبة في المسمى: المبحث الخامس عشر
.الفرق بين الطلاق، والموت في انقضاء النكاح في الحرمة: المبحث السادس عشر
.الفرق بين هبة الزنا، وهبة النكاح: المبحث السابع عشر
.الفرق بين ثبوت النسب، وبين ثبوت الفراش: المبحث الثامن عشر

.الفرق بين النكاح والسفاح في الآثار المترتبة عليهما: التاسع عشرالمبحث 
.الفرق بين النسب والزنا في الثبوت: المبحث العشرون

.الفرق بين النكاح، والطلاق في احتمال الفسخ: المبحث الحادي والعشرون
.الفرق بين نكاح العبد وجنايته في الضمان: المبحث الثاني والعشرون

:الفروق الفقهية المتعلقة بالعاقدين: الفصل الثاني
:وفيه سبعة وعشرون مبحثاً

.الفرق بين الرجل والمرأة: المبحث الأول
.الفرق بين العبد والأمة: المبحث الثاني

.الفرق بين العبد والأمة، وبين المكاتب والمكاتبة: المبحث الثالث
.الفرق بين المكاتبة وأم الولد: المبحث الرابع

.الفرق بين المدبر، وبين العبد: الخامسالمبحث 
.الفرق بين المدبرة وأم الولد: المبحث السادس
.الفرق بين الحرة والأمة: المبحث السابع
.الفرق بين الصبي والعبد في إجازة النكاح: المبحث الثامن
.الفرق بين البكر والغلام: المبحث التاسع
.الفرق بين البكر والثيب: المبحث العاشر

.الفرق بين الصغيرة وانونة: المبحث الحادي عشر



١٦

.الفرق بين الصغيرة والبالغة: المبحث الثاني عشر
.الفرق بين الصغيرة والكبيرة: المبحث الثالث عشر
.الفرق بين الصغيرة والأمة: المبحث الرابع عشر

.الفرق بين الكافرة والكتابية: المبحث الخامس عشر
.فرق بين المسلمة والكتابيةال: المبحث السادس عشر
.الفرق بين الصغيرة والمعتوهة: المبحث السابع عشر
.الفرق بين الحرة والمسبية: المبحث الثامن عشر
.الفرق بين الصبي وانون: المبحث التاسع عشر

.الفرق بين المبانة والأجنبية: المبحث العشرون
.والأمة، وبين المسلمة والكتابية في مسألة القسمالفرق بين الحرة : المبحث الحادي والعشرون

.الفرق بين الربيبة وحلائل الأبناء: المبحث الثاني والعشرون
.الفرق بين المحرمية والعدة: المبحث الثالث والعشرون
.الفرق بين المحرمة والمدبر: المبحث الرابع والعشرون

.الفرق بين الزوج والأجنبي: المبحث الخامس والعشرون
الفرق بين  من تزوج مكاتبة على جارية ودفعها إليها ثم طلق : المبحث السادس والعشرون

. المكاتبة ثم تزوج تلك الجارية قبل الرد إليه، وبين ما لو تزوجها قبل الطلاق ثم طلق المكاتبة
ه الفرق بين المولى إذا زوج مكاتبه امرأة بغير رضاه ثم عجز فأجاز: المبحث السابع والعشرون

.المولى، وبين ما لو زوج مكاتبته ثم عجزت في الكتاب
:الفروق الفقهية المتعلقة بالولي: الفصل الثالث

:وفيه خمسة وثلاثون مبحثاً
.الفرق بين الولاية والولاء: المبحث الأول
.الفرق بين ولاية الندب والاستحباب، وبين ولاية الإجبار: المبحث الثاني
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.ين الغيبة والعضلالفرق ب: المبحث الثالث
.الفرق بين الحضور والغيبة بالنسبة للولي: المبحث الرابع

.الفرق بين ولاية القرابة وولاية الملك: المبحث الخامس
.الفرق بين ولاية النفس وولاية المال: المبحث السادس
.الفرق بين ولاية الأب والجد، وولاية غيره من العصبات: المبحث السابع

.من الفرق بين القاضي والوليالمبحث الثا
.الفرق بين المرأة والأولياء في مسائل النكاح: المبحث التاسع
.الفرق بين تزويج المكاتبة من قبل المولى، وتزويجها نفسها بغير إذنه: المبحث العاشر

.الفرق بين ولاية السلطان في حالة العضل، وفي حالة الولي الأبعد: المبحث الحادي عشر
.الفرق بين الولي السكران والولي الصاحي: الثاني عشرالمبحث 

.الفرق بين الولي وغيره في الاستئمار: المبحث الثالث عشر
.الفرق بين الفضولي والوكيل: المبحث الرابع عشر

الفرق بين ما لو أمر الوكيل أن يزوجه امرأتين في عقدة فزوجهما في : المبحث الخامس عشر
.لا تزوجني امرأتين إلا في عقدتين، فزوجهما في عقدة: قالعقدتين، وبين ما لو 
.الفرق بين المرتد، ومستحق القتل للقصاص: المبحث السادس عشر
.الفرق بين المولى والفضولي: المبحث السابع عشر
.الفرق بين المولى والراهن: المبحث الثامن عشر
.الفرق بين الوكيل والولي: المبحث التاسع عشر

: إني أريد أن أزوجك فلاناً، فقالت: الفرق بين ما لو قال الولي للبكر: المبحث العشرون
. قد كان غيره أولى منه: غيره أولى منه، وبين ما لو زوجها ثم أخبرها فقالت

الفرق بين إذا كان أبو البكر كافراً أو عبداً فزوجها وسكتت : المبحث الحادي والعشرون
.كان أبوها حراً مسلماًوهي مسلمة، وبين ما لو
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الفرق بين ما لو زوجت أمة نفسها بغير اذن سيدها فباعها، وبين : المبحث الثاني والعشرون
.ما لو أعتقها

الفرق بين ما إذا زوجت نفسها بغير إذن المولى ثم أعتقها، وبين : المبحث الثالث والعشرون
.ما لو زوجها المولى ثم أعتقت

الفرق بين عبد تزوج أمة على رقبته فأجاز المولى، والعبد إذا تزوج : المبحث الرابع والعشرون
.حرة أو مكاتبة على رقبته فأجاز المولى النكاح

الفرق بين إذا أذن لعبده في أن يتزوج على رقبته فتزوج حرة، : المبحث الخامس والعشرون
.وبين ما لو زوج أمته من رجل ثم خالع على رقبتها من زوجها

الفرق بين ما لو زوج المولى أمته برضاها من رجل بغير رضا : سادس والعشرونالمبحث ال
الزوج وخاطب عن الزوج مخاطب فاعتقت فلم تنقض العقد حتى أجاز الزوج النكاح، وبين 

. ما لو زوجها المولى بغير رضاها فاعتقت فأجاز الزوج النكاح
إذن مولاها على مائة درهم الفرق بين رجل تزوج أمة بغير: المبحث السابع والعشرون

أجزت النكاح بخمسين درهماً أو ديناراً ورضي بذلك الزوج وحضر : بغيرشهودفقال المولى
جعلت ذلك النكاح نكاحاً بمائة أو خمسين ديناراً وقبل : هذه المقالة شهود، وبين ما لو قال

. الزوج
قدين متفرقين بغير أمره الفرق بين رجل زوج رجلاً أختين في ع: المبحث الثامن والعشرون

أجزت نكاح هذه وهذه، ووصل الكلام، وبين إذا تزوج رجل أمتين بغير إذن المولى : فقال
. أعتقت هذه وهذه: فقال

الفرق بين رجل تزوج أمة بإذن مولاها، ثم تزوج حرة على رقبه : المبحث التاسع والعشرون
لها، وبين ما لو تزوج أمة غيره، ثم تلك الأمة فأجاز مولاها، أو تزوج على رقبتها بإذن مو

.أعتقها عني على ألف ففعل: قال لمولاها
الفرق بين من أمر رجلاً أن يزوجه امرأة بغير عينها فزوجه أختين، وبين ما : المبحث الثلاثون
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.لو أمره أن يزوجه هذه المرأة فزوجها مع أختها منه في عقد أو عقدين
زوجني من رجل فزوجها من : ين امرأة قالت لرجلالفرق ب: المبحث الحادي والثلاثون
. زوجني من فلان فزوجها منه ومن آخر في عقد: رجلين، وبين ما لو قالت
الفرق بين من وكله أن يزوجه امرأة فزوجه حرة وأمة في عقد، : المبحث الثاني والثلاثون
.وبين ما لو زوجه أختين
رجلاً بغير أمره حرة وأمة في عقد، وبين ما الفرق بين رجل زوج : المبحث الثالث والثلاثون

.لو زوج رجل رجلين أختين أو خمس نسوة
الفرق بين ما لو زوج الولي امرأة من رجلين أحدهما أختها تحته، : المبحث الرابع والثلاثون

. وبين إذا لم تكن أختها تحته فزوجها من رجلين
وج ابنة صغيرة فأمر رجلاً أن يزوجها الفرق بين رجل أراد أن يز: المبحث الخامس والثلاثون

.فزوجها والأب حاضر، وبين ما إذا كان الأب غائباً
:الفروق الفقهية المتعلقة بالإذن والرضا: الفصل الرابع

:وفيه ثمانية عشر مبحثاً
الفرق بين ما لو استأذن الولي المرأة في معين فردت، ثم زوجها منه فسكتت، : المبحث الأول
.رضيت: لغها فردت، ثم قالتوبين ما لو ب
.أنت أعلم ونحوه: ذلك إليك إذن، وقولها: الفرق بين قول المرأة للولي: المبحث الثاني

.أنت أعلم: الفرق بين السكوت، وقولها: المبحث الثالث
.الفرق بين الفضولي والأصلي في مسائل النكاح: المبحث الرابع

.الفرق بين الإذن والإجازة: المبحث الخامس
.الفرق بين السكوت والخيار: المبحث السادس
.الفرق بين الرضا الصريح، والرضا دلالة: المبحث السابع
الفرق بين من تزوج امرأتين على صداق واحد فقبلت إحداهما، وبين من : المبحث الثامن
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.بعت العبد منكما فقبل أحدهما: قال
بغير رضاها، ثم إن الأمة بعدما أعتقت الفرق بين ما إذا المولى زوجها : المبحث التاسع

نقضت النكاح قبل إجازة الزوج أو بعد إجازة الزوج، وبين إذا زوجها برضاها ثم نقضت 
.الأمة النكاح بعد ما أعتقت وقد أجاز الزوج النكاح

.الفرق بين تزوج العبد بإذن سيده، وبين تزوجه بغير إذن سيده: المبحث العاشر
.لفرق بين الضحك والبكاء بالنسبة للبكرا: المبحث الحادي عشر
الفرق بين ما لو استأذا الولي أو زوجها فعلمت به فسكتت أو : المبحث الثاني عشر

.ضحكت، وبين ما لو بلغها العقد فردت ثم قالت رضيت
.الفرق بين العبد والفضولي في مسائل النكاح: المبحث الثالث عشر
بلغك النكاح فسكت، : يار، وبين قول ما لو قال الزوجالفرق بين الخ: المبحث الرابع عشر

.رددت ولا بينة لهما: وقالت
.الفرق بين خيار البلوغ، وخيار المخيرة: المبحث الخامس عشر
.الفرق بين خيار العتق وخيار المخيرة: المبحث السادس عشر
.الفرق بين خيار البلوغ، وخيار العتق: المبحث السابع عشر

قد كنت اخترت نفسي : الفرق بين ما إذا قالت الصغيرة بعد البلوغ: عشرالمبحث الثامن
.لم أرض: قد رضيت وقالت هي: حين بلغت، وبين زوج البكر إذا قال

:الفروق الفقهية المتعلقة بالمهر: الفصل الخامس
:وفيه اثنان وأربعون مبحثاً

لنسبة للمهر في نكاح الفرق بين الإجازة قبل الدخول وبعد الدخول با: المبحث الأول
.المملوك

.الفرق بين القيميات والمثليات في المهر: المبحث الثاني
.الفرق بين الثوب والمكيل والموزون في المهر: المبحث الثالث
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.الفرق بين النفقة والمهر: المبحث الرابع
.الفرق بين المهر والمتعة: المبحث الخامس
.ديةالفرق بين المهر واله: المبحث السادس
.الفرق بين المهر والهبة: المبحث السابع
.الفرق بين المهر، والمبيع: المبحث الثامن
الفرق بين من وهبت مهرها لزوجها، وبين من زوجت نفسها وقصرت عن : المبحث التاسع

.مهر مثلها
.الفرق بين المهر والبيع في الخيارات: المبحث العاشر

.براء والإنقاص من المهرالفرق بين الإ: المبحث الحادي عشر
.الفرق بين المهر والأجرة: المبحث الثاني عشر

.الفرق بين العين والدين في المهر: المبحث الثالث عشر
.الفرق بين موت المرأة وردا في سقوط المهر: المبحث الرابع عشر

.لمتولدة من المهرالفرق بين الزيادة المتصلة المتولدة، والزيادة المنفصلة ا: المبحث الخامس عشر
.الفرق بين الردة، والطلاق في رد المهر: المبحث السادس عشر
.الفرق بين الجناية على المهر والجناية على المبيع: المبحث السابع عشر
.الفرق بين الطعام والثوب في مسألة المهر حين الاختلاف: المبحث الثامن عشر
.والنفي في مسألة المهرالفرق بين السكوت : المبحث التاسع عشر

.الفرق بين تعيب المهر بآفة سماوية، وتعيبه بغير آفة سماوية: المبحث العشرون
.الفرق بين العيب اليسير، والعيب الفاحش: المبحث الحادي والعشرون
الفرق بين من تزوج على ألف وعلى طلاق فلانة، وبين من تزوج : المبحث الثاني والعشرون

.يطلق فلانةعلى ألف وعلى أن 
الفرق بين إذا تزوج امرأة على ألف إن كانت قبيحة وعلى ألفين : المبحث الثالث والعشرون
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إن كانت جميلة، وبين إذا تزوجها على ألفين إن أخرجها من القرية، وعلى ألف إن لم 
.يخرجها

حر، الفرق بين إذا ما تزوجها على هذين العبدين، فإذا أحدهما: المبحث الرابع والعشرون
.وبين إذا ما تزوجها  على ألف وأن لا يخرجها من البلد ولم يف

.الفرق بين المتولد من الأصل، وكسب الأصل: المبحث الخامس والعشرون
الفرق بين ما لو تزوجها على هذه الثياب العشرة فإذا هي : المبحث السادس والعشرون

.روية فإذا هي تسعةتسعة، وبين ما إذا تزوجها على هذه الأثواب العشرة اله
.الفرق بين الرضا بالحط، والرضا بالزيادة في المهر: المبحث السابع والعشرون
.الفرق بين المهر والميراث: المبحث الثامن والعشرون
.الفرق بين الطلاق والفسخ في مسألة المهر: المبحث التاسع والعشرون

.الطلاق في مسألة المهرالفرق بين الزيادة والتقبيل، وبين : المبحث الثلاثون
الفرق بين من عقد بدون التسمية ثم فرض لها داراً بعد العقد، : المبحث الحادي والثلاثون

.وبين من سمى في العقد ثم باعها به الدار
كوني امرأتي بكذا فقبلت، وبين لو : الفرق بين قول الرجل لامرأة: المبحث الثاني والثلاثون

.فقال نعمأكون زوجة لك: قالت المرأة
.الفرق بين المهر وسائر الديون: المبحث الثالث والثلاثون
.الفرق بين التبرع بالمهر والتبرع بقضاء الدين: المبحث الرابع والثلاثون

الفرق بين إذا تزوج المرأة على طلاق ضرا، وبين إذا تزوجها : المبحث الخامس والثلاثون
.على أن يطلق ضرا

الفرق بين ما إذا تزوجها على عتق أخيها عنها، وبين ما إذا : لاثونالمبحث السادس والث
.تزوجها على عتق أخيها أو طلاق ضرا

.الفرق بين هبة المهر، وبين العتق والطلاق: المبحث السابع والثلاثون
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.الفرق بين المهر والعدة: المبحث الثامن والثلاثون
جها على أن يحج ا، وبين أن يتزوجها على الفرق بين أن يتزو: المبحث التاسع والثلاثون

.حجة
.الفرق بين جهالة الجنس والقدر، وبين جهالة النوع والوصف في المهر: المبحث الأربعون

.الفرق بين المهر والوصية: المبحث الحادي والأربعون
.الفرق بين الابتداء والبقاء في قيمة المهر: المبحث الثاني والأربعون

:الفروق الفقهية المتعلقة بعيوب النكاح والكفاءة:الفصل السادس
:وفيه ثمانية مباحث

.الفرق بين عيوب النكاح الخمسة، وسائر العيوب: المبحث الأول
.الفرق بين الجب والعنة: المبحث الثاني

.الفرق بين الجنون والردة: المبحث الثالث
.المقارن إياهالفرق بين الرق الطارئ على النكاح، وبين: المبحث الرابع

.الفرق بين الرق والفسق: المبحث الخامس
.الفرق بين الردة، وإباء الإسلام: المبحث السادس
.الفرق بين الكفاءة بالنسب، والكفاءة بالحرفة: المبحث السابع
.الفرق بين من تزوجت بما دون مهر المثل، ومن تزوجت من غير الكفء: المبحث الثامن

:بين مسائل متفرقة من النكاحالفقهيةالفروق: الفصل السابع
:وفيه واحد وأربعون مبحثاً

.الفرق بين النكاح الصحيح، والنكاح الفاسد: المبحث الأول
.الفرق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد: المبحث الثاني

.الفرق بين الكناية والصريح: المبحث الثالث
.الدابة وبين جريان السفينة في اتحاد السالفرق بين المشي والسير على: المبحث الرابع
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الفرق بين الجمع بين الحرة والأمة في عقدة واحدة، وبين إدخال الحرة على : المبحث الخامس
.الأمة

الفرق بين الجمع بين المحللة والمحرمة، وبين ما إذا تزوج أختين في عقدة : المبحث السادس
.واحدة ودخل ما

.بين الإقرار بماضٍ، والإقرار الحالي في مسائل النكاحالفرق: المبحث السابع
.الفرق بين أنكحة المسلمين، وأنكحة الكفار: المبحث الثامن
.الفرق بين النكاح المعلق بالشرط الفاسد، والمقرون بالشرط الفاسد: المبحث التاسع
.الفرق بين نكاح المتعة، والنكاح المؤقت: المبحث العاشر

.الفرق بين صوم رمضان وصوم التطوع في صحة الخلوة: شرالمبحث الحادي ع
.الفرق بين حج التطوع وحج الفرض في صحة الخلوة: المبحث الثاني عشر

.الفرق بين الحرية والرق في الاختلاف على المتاع: المبحث الثالث عشر
.الفرق بين نكاح الذميين، ونكاح الحربيين في دار الإسلام: المبحث الرابع عشر

.الفرق بين ضرر الإبطال، وضرر التأخير في النكاح: المبحث الخامس عشر
.الفرق بين العدة والاستبراء: المبحث السادس عشر
.الفرق بين نكاح الأخت، ونكاح الأربع: المبحث السابع عشر
الفرق بين أن يشترط الزوج التبوئة فيزوجه السيد على هذا الشرط، : المبحث الثامن عشر

.يشترط الحر المتزوج بأمة رجل حرية أولادهوبين أن 
.الفرق بين الخلوة الصحيحة والخلوة الفاسدة: المبحث التاسع عشر

.الفرق بين اختلاف الدار، وأهل البغي في استمرار النكاح: المبحث العشرون
.الفرق بين إنكار شرط النكاح، وبين إنكار أصله: المبحث الحادي والعشرون

الفرق بين النظر إلى موضع الجماع من الدبر وبين النظر إلى موضع : العشرونالمبحث الثاني و
.الجماع من القبل



٢٥

.الفرق بين بين المحقق والموهوم في الشغل الحرام: المبحث الثالث والعشرون
.الفرق بين النظر من خلف ستر أو زجاجة، والنظر في المرآة: المبحث الرابع والعشرون

هذه أختي أو ابنتي، وبين قوله ذلك لعبده أو : الفرق بين من قال: رونالمبحث الخامس والعش
.أمته

.الفرق بين الفرقة بطلاق، والفرقة بغير طلاق: المبحث السادس العشرون
.الفرق بين النظر إلى الفرج، والنظر إلى سائر الأعضاء: المبحث السابع والعشرون
.بالنسب، والقضاء بالنفقةالفرق بين القضاء : المبحث الثامن والعشرون
.أنا منك مولٍ: واالله لا أقربك، وقوله: الفرق بين قول الرجل: المبحث التاسع والعشرون

.النكاحعقدالفرق بين الكتاب والخطاب في : المبحث الثلاثون
.الفرق بين النظر واللمس والتقبيل في ثبوت الحرمة: المبحث الحادي والثلاثون

الفرق بين ما لو حلف أن لا يتزوج عليها، وبين من تزوج الأخت : ثونالمبحث الثاني والثلا
.في عدة الأخت من طلاق بائن

.ووطء الحائضمن زنى الفرق بين وطء الحامل : المبحث الثالث والثلاثون
.الفرق بين الصدق، وبين الكفر والرق في الشهادة على النكاح: المبحث الرابع والثلاثون

الفرق بين الكافر إذا خلي بامرأته بعدما أسلمت، وبين ما لو : ثلاثونالمبحث الخامس وال
.أسلم الكافر وامرأته مشركة فخلا ا

.الفرق بين التعليق صريحاً، والتعليق معنى في مسائل النكاح: المبحث السادس والثلاثون
.الفرق بين وطء جارية الأب، ووطء جارية الابن: المبحث السابع والثلاثون

هذه ابنتي وأصر : الفرق بين من قال لامراته وهي معروفة النسب: حث الثامن والثلاثونالمب
.على ذلك، وبين ما لو لم تكن معروفة النسب وأصر على ذلك

هي أختي أو ابنتي وهي غير مشهورة : الفرق بين من قال لامراته: المبحث التاسع والثلاثون
. أوهمت، وبين من قال ذلك لأمته: النسب ثم قال
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الفرق بين رجل فجر بامرأة أبيه قبل أن يدخل ا وأراد الفساد فغصبها : المبحث الأربعون
. سهاعلى نفسها، وبين ما لو قبلها الابن بشهوة أو لم

لفرق بين رجل تزوج امرأة نكاحاً فاسداً على جارية بعينها : المبحث الحادي والأربعون
.فدفع الجارية فأعتقها قبل أن يدخل ا، وبين ما لو أعتقها بعدما دخل ا

:الفروق الفقهية في كتاب الرضاع: الباب الثاني
:وفيه فصلان

:لأبوابفروق كتاب الرضاع مع غيره من ا: الفصل الأول
:وفيه تسعة مباحث

.الفرق بين الرضاع والصوم في مسألة الحقنة: المبحث الأول
.الفرق بين إثبات الرضاع، وإثبات النجاسة في مسألة خبر الواحد: المبحث الثاني

.الفرق بين الرضاع والردة في حق الصغيرة: المبحث الثالث
.الشهادة عليهماالفرق بين الرضاع، والذبائح في : المبحث الرابع

.الفرق بين المحرمات بالنسب، والمحرمات بالرضاع: المبحث الخامس
.الفرق بين شهادة النساء على الرضاع، وشهادن على الولادة: المبحث السادس
.الفرق بين لبن الميتة، ووطء الميتة في ثبوت الحرمة: المبحث السابع
.مسألة الرجوع عن الإقرار ماالفرق بين الرضاع، والزنا في: المبحث الثامن
.الفرق بين قتل زوجة الرجل، وإرضاعها في الضمان: المبحث التاسع
:فروق أحكام الرضاع: الفصل الثاني

:وفيه سبعة مباحث
.الفرق بين الفطام والوقت في المحرمية: المبحث الأول
.وتالفرق بين لبن المرأة حال الحياة، ولبنها حال الم: المبحث الثاني

.الفرق بين اللبن الصافي، واللبن المخلوط: المبحث الثالث
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.الفرق بين اللبن، والأقط والمصل ونحوه: المبحث الرابع
.الفرق بين الرضاع الطارئ على النكاح، والرضاع السابق: المبحث الخامس
.الفرق بين لبن الرجل ولبن المرأة: المبحث السادس
ذا أرضعت المرأة الكبيرة الصغيرة وتعمدت الفساد، وبين ما الفرق بين ما إ: المبحث السابع

. لو زفت إليه غير امرأته فوطئها فغرم المهر
.وتشمل أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة

:الفهارس العامة
:وتشتمل على

.فهرس الآيات القرآنية
.فهرس الأحاديث والآثار

.فهرس الأعلام والفرق
.فهرس المراجع والمصادر

.فهرس الموضوعات
البحثصعوبات :

: أبرز ما واجهني من صعوبات في البحث
.دم ملامستها للواقع الذي نعيشوتكرارها مع ع، المسائل المتعلقة بنكاح العبيد والإماء:أولاً
ا غير لم يقلكثرة التفريعات المبنية على مسائل عند التدقيق والنظر هي مسائل:ثانياً

وعدم إجبار البكر البالغة ونحو ذلك من ، ونكاح الفضولي، الولياشتراط؛ كعدم الحنفية
. المسائل

، وافتراض التوسع في استخدام القياساستطراد فقهاء الحنفية في تشقيق المسائل و:ثالثاً
حوادث لم تقع مما لم أجده عند غيرهم وصعوبة أن أسلك في كثير منها مسلك التخريج عند 

.  بقية المذاهب
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وظاهراً وباطناً على ما ، وأولاً وآخراً، في البدء والختام- عز وجل -؛ وإني أحمد االله  اهذ
.وما يسر لي من إتمام هذا البحث والإفادة منه، وفضائل جسام، من به علي من نعم عظام

راً وإقرا، والتقدير والثناء لوالدي الكريمين اعترافاً مني بحقهما، وأتبع حمد االله الشكر والدعاء
.-وأمتعني بوالدتي ورزقني برها، الله الوالد وقدس روحه ونور ضريحهرحم ا-بفضلهما 

الذين تحملوا -زوجتي الفاضلة وأولادي البررة -والشكر والثناء موصول لأهل بيتي 
ثم إني أسجل شكري ، على حساب حقهمانشغالي عنهم وكثرة غيابي وجلوسي في مكتبتي 

محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في المعهد العالي للقضاء يالرياض على وتقديري لجامعة الإمام 
وإتاحتها الفرصة لي لمواصلة تعليمي وطلب العلم  والاستزادة منه ، رعايتها للعلم وأهله

.والنهل من مورده الصافي
كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة المشرف على هذه الرسالة شيخي الكريم فضيلة 

واستدراكات ، ى ما أحاطني به من توجيهات سديدةحامد علبن مفلح آل خالد /الدكتور
، وأن ينفع بعلمه، وأن يبارك في جهوده، أن يجزيه عني خير الجزاء-تعالى -أسأل االله .قيمة

.وأن يقر عينه بصلاح ذريته
مد عبد االله ولد مح/ فضيلة الأستاذ الدكتوركما أشكر صاحبي الفضيلة عضوي لجنة المناقشة

على قبول مناقشة هذه الرسالة عقيل بن عبد الرحمن العقيل/ محمدن، وفضيلة الدكتور
.وإهدائها لي، تبيين ما فيها من نقص وملحوظاتوتحمل عناء قراءا و

، لعون وأسهم معي فأرشدني إلى كتابأن أشكر كل من مد لي يد ا- أخيراً -ولا يفوتني 
.وابأودلني على ص

وصلى االله وسلم وبارك ،السداد والإخلاص في القول والعملوفي الختام أسأل االله التوفيق و
.وعلى آله وصحبه أجمعين،على نبينا محمد



:وفيه أربعة مباحث

.وأهميتهاتعريف الفروق الفقهية : المبحث الأول
.الفروق الفقهية عند الحنفية؛ النشأة والأطوار: المبحث الثاني

.كتب الفروق الفقهية: بحث الثالثالم
.مصطلحات الفقه الحنفي: المبحث الرابع





 



:أربعة مطالبوفيه
تعريف الفرق لغة واصطلاحاً: المطلب الأول.
تعريف الفقه لغة واصطلاحاً: المطلب الثاني.
تعريف الفروق الفقهية لقباً: المطلب الثالث.
أهمية الفروق الفقهية: المطلب الرابع.
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:تعريف الفرق لغة واصطلاحاً: لأولالمطلب ا
ق، وهو الفَصل، وهو ما يميز به بين جمع الفر: الفروق في اللغة:لغةتعريف الفرق :أولاً

: فَرقَه يفْرقُه فَرقاً، وفرقه، وقيل: ، وقال)١(خلاف الجمع، ذكره ابن منظوروهو،الشيئين
أصل هذا المعنى في )٣(وابن فارس القزويني. )٢(فَرق للصلاح فرقاً، وفَرق للإفساد تفريقاً

.)٤(الفاء والراء والقاف أُصيلٌ صحيح يدل على تمييز بين شيئين: فقال" معجمه"
وإن اتفقت ، هذا الفنتعددت عبارات الفقهاء في تعريف:تعريف الفروق اصطلاحاً: ثانياً

:من ذلك، في المعنى
ومعنى ، المختلفة حكماً صويراً أنه الفن الذي يذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة ت- ١

.)٥(علّةو
.)٦(معرفة الأمور الفارقة بين مسألتين متشاتين، بحيث لا يسوى بينهما في الحكم- ٢
.)٧(المسائل المشتبهة صورة المختلفة حكماً ودليلاً وعلة: وقيل هي- ٣

.عنى ليس بينها اختلاف في الجوهروكلها تعريفات متقاربة في الم

الذي " لسان العرب"ال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقي صاحب جممحمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، )١(
الإمام اللغوي الحجة، ولد بمصر ". النهاية"و" الجمهرة"وحواشيه و" الصحاح"و" المحكم"و"التهذيب"جمع فيه بين 

).هـ٧١١(وتوفي فيها سنة 
).١/٢٠٥(، وبغية الوعاة )٧/٣٢٩(للزركلي الأعلام : ينظر

).٣٠١، ١٠/٢٩٩(لسان العرب )٢(
وغيره " مقاييس اللغة"أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي أبو الحسين من أئمة اللغة والأدب،  من تصانيفه )٣(

.اً على طريقة الكوفيينبعد أن أقام فترة في همذان، كان نحوي) هـ٣٩٥(في علم العربية، توفي في الري سنة 
).١/٢٨٩(، وبغية الوعاة )١/١٨٤(الأعلام : ينظر

.)٤/٤٩٣(مقاييس اللغة معجم)٤(
).٧/ص(الأشباه والنظائر )٥(
).١/٩٨(الفوائد الجنية )٦(
.)٤٤٩/ص(المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران )٧(
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:تعريف الفقه لغة واصطلاحاً: المطلب الثاني
أدخل الفقهاء في تعريف الفقه المعنى اللغوي لتعلّقه بالمعنى :تعريف الفقه لغةً:أولاً

قال .)١(ومعناه العلم بالشئ والفهم له، مصدر فقه يفقه :في اللغةفالفقهالاصطلاحي، 

يعلموا ما أقوله لهم : أي، ]٢٨–٢٧: طه[چېىېېېۉۉۅچ:تعالى
.)٢(ويفهموه

فهم مراد المتكلّم من : وهوأن الفقه أخص من الفهم، –رحمه االله –وذكر ابن القيم 
، وهذا قدر زائد على مجرد وضع اللفظ في اللغة، وبحسب تفاوت مراتب الناس في كلامه

.)٣(هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم
العلم بالأحكام الشرعية العملية : "اصطلاحاً بأنهعرف الفقه :تعريف الفقه اصطلاحاً: ثانياً

. )٤("المكتسبة من أدلتها التفصيلية
كالوجوب والحظر والإباحة والندب والكراهة وكون العقد صحيحاً وفاسداً وباطلاً وكون 

. )٥(العبادة قضاء وأداء وأمثاله
:تعريف الفروق الفقهية لقباً: المطلب الثالث

المتقدمين حداً فصلاً لهذا العلم وإنما وجد من خلال كتبهم تعريفات ينقل عن العلماء لم
.عامة لهذه الفروق، كما سبقت الإشارة إليه

الحدود الأنيقة والتعريفات ، )٢/٦٩٨(المعجم الوسيط و ، )١٣/٥٢٢(ولسان العرب ، )٥/٢٦٣(ذيب اللغة ) ١(
).٦٧/ص(الدقيقة 

).١١/١٩٣(تفسير القرطبي )٢(
).١/١٦٧(إعلام الموقعين )٣(
و اية ، )١/١٢٠(، شرح مختصر الروضة )١/٦(، والإحكام للآمدي )٣/ص(تسهيل الوصول للمحلاوي ) ٤(

والحدود الأنيقة والتعريفات ، )١/٣٤(في أصول الفقه والبحر المحيط ، )١١/ص(السول شرح منهاج الوصول 
).٦٧/ص(الدقيقة 

).٥/ص(المستصفى )٥(



٣٣

بأا العلم ببيان الفرق بين مسألتين فقهيتين متشاتين : كن أن تعرف الفروق الفقهية لقباًويم
.)١(صورة، مختلفتين حكماً

:أهمية الفروق: المطلب الرابع
.للفروق الفقهية أهميتها وفوائدها استخلصها العلماء من خلال دراسة مسائلها

إذ بالفروق يطّلع الفقيه على حقائق الفقه ومداركه، وأسراره، ومآخذه، ويتمهر في فهمه 
وقد بين كثير من العلماء أهمية هذا الفن، وعظيم فائدته، وحاجة الفقيه إلى . )٢(واستحضاره

.معرفته
فإن مسائل الشرع ربما ": الفروق"في مقدمة كتابه - رحمه االله -)٣(محمد الجوينيقال أبو 

تتشابه صورها، وتختلف أحكامها لعلل أوجبت اختلاف الأحكام، ولا يستغني أهل التحقيق 
عن الاطلاع على تلك العلل التي أوجبت افتراق ما افترق منها، واجتماع ما اجتمع منها، 

.)٤(مسائل وفروقاً بعضها أغمض من بعض.. بهذا الكتافي جمعنا ف
ولقد نوعوا هذا الفقه فنوناً وأنواعاً، وتطاولوا في استنباطه يداً وباعاً، ":)٥(وقال السيوطي

.معرفة نظائر الفروع وأشباهها، وضم المفردات إلى أخواا وأشكالها: وكان من أجل أنواعه

ويظهر أن التعريف : وقال–رحمه االله –عمر السبيل : الدكتور" إيضاح الدلائل"وهو ما اختاره محققق كتاب )١(
).١٧/ص(إيضاح الدلائل مقدمة كتاب :ينظر . من الوضوح بمكان، لا يحتاج معه إلى شرح، أو بيان

).١٨/ص(، ومقدمة إيضاح الدلائل )٦/ص(الأشباه والنظائر للسيوطي : ينظر)٢(
ولد في جوين وسكن . عبد االله بن يوسف بن محمد بن حيوية الجويني، أبو محمد، من علماء التفسير واللغة والفقه)٣(

والد إمام : وهو". الوسائل في فروق المسائل"و" الجمع والفرق: "من كتبه). هـ٤٣٨(نيسابور وتوفي ا سنة 
).٥/٧٣(، طبقات الشافعية لابن السبكي )٤/٢٩٠(الأعلام للزركلي : ينظر.الحرمين الجويني

).١/١(الفروق له )٤(
ستمائة : عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي، جلال الدين، مشهور، إمام حافظ مؤرخ أديب له نحو)٥(

).٧٣–٤/٧١(الأعلام : ينظر).هـ٩١١(في القاهرة ومات فيها سنة مصنف، نشأ 



٣٤

ينال بسوف ولعل ولو أني، ولا يبلغه إلا من ولعمري، إن هذا الفن لا يدرك بالتمني، ولا 
.)١(.."كشف عن ساعد الجد وشمر
إن حكم االله في المتماثلات ": فتاويه"قوله في –رحمه االله –)٢(ونقل عن أبي عبد االله البرزلي

واحد، فإذا أفتى بحكم في مسألة فلا يختص ا، بل لأمثالها كذلك، وقد يطرأ من يظن أنه 
.)٣(لاجتهاد، فينظّر المسائل بعضها ببعض، ويخرج، وليس بصيراً بالفروقبلغ رتبة ا

من –الثاني " القواعد"نبه على أهمية الفروق في مقدمة كتابه )٤(والإمام بدر الدين الزركشي
الفقه : معرفة الجمع والفروق، وعليه جلّ مناظرات السلف، حتى قال بعضهم–أنواع الفقه 
عموج ق٥(فَر(.
فإن معرفة جوامع الأحكام وفوراقها من أهم العلوم، وأكثرها فائدة، : "قال)٦(وابن سعدي

.)٧(..."وأعظمها نفعاً

**************

.)٤/ص(الأشباه والنظائر للسيوطي )١(
أحد أئمة المالكية في المغرب، قال السخاوي . أبو القاسم بن أحمد بن محمد البلوي القيرواني، المعروف بالبرزلي)٢(

جامع مسائل الأحكام مما ينزل من القضايا : ، من كتبه)هـ٨٤٤(توفي بتونس عن مائة وثلاث سنوات، سنة 
).١/٣٥٢(، شجرة النور الزكية)٦/٦(الأعلام : ينظر.للمفتين والحكام

.)١/١٠٠(فتاوى البرزلي )٣(
عالم بفقه الشافعية والأصول، مصري المولد . محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي، أبو عبد االله، بدر الدين)٤(

ور يعرف ثالبحر المحيط، في أصول الفقه، والمن: له تصانيف كثيرة في عدة فنون، منها). هـ٧٩٤(والوفاة سنة 
).٦/٣٣٥(، وشذرات الذهب )٦/٢٨٦(الأعلام : ينظر.ي في أصول الفقهبقواعد الزركش

).١/٦٩(ور في القواعد ثالمن)٥(
.ستأتي ترجمته)٦(
).٥/ص(القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة )٧(



 

 

 



٣٦

عند الحنفية بداية لنشأا، وتمهيداً لتطورها " الفروق الفقهية"التي دونت في تعد الكتب 
وازدهارها؛ ففي أوائل القرن الثاني الهجري وحتى منتصف القرن الرابع، كان للفقه دوره 
البارز في نموه وازدهاره ونضوجه، وذلك بظهور نوابغ من الفقهاء وإحداث مدارس فقهية 

من الزمن دون الفقه وضبطت قواعده، وجمعت أشتاته، وأُلفت لهم، ففي هذه الحقبة
الكتب في مسائله حتى سمي هذا الزمن بعصر الفقه الذهبي، أو بعصر ازدهار الفقه، أو بعصر 

.)١(التدوين، أو بعصر اتهدين
فالإمام أبوحنيفة رحمه االله وضع أسس مذهبه، وتبعه أصحابه في تنميته ونشره بعد وضع 

وكان ذلك مبنياً على أصول محكمة وضوابط واضحة،  مما ، قواعده ومناقشتها وتمحيصها 
. )٢(هم في نمو المذهب فاتسع رحابه لملابسات الزمان ومعالجة عامة الأحوالأس

صاحب أبي حنيفة يذكر مسألة فيفرع )٣(مد بن الحسن الشيبانيللإمام مح" الأصل"فكتاب 
يعد أول " الجامع الكبير"عليها فروعاً، قد يعجز الإنسان عن وعيها والإحاطة ا، وكتابه 

حيث الأسلوب والمنهج والطريقة التي تظهر الفرق بين "الفروق الفقهية"كتاب يذكر فيه 
. )٤("الجامع"في هذا الكتاب " الفروق"وجود مسائل المسألتين المتشاتين مما يدلّ على

).١١٨/ص(عبد الكريم زيدان . المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، د)١(
).٣٨/ص(أبوحنيفة حياته وعصر، أبوزهرة : ينظر)٢(
إمام بالفقه والأصول، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة، ولد بواسطة، ونشأ . محمد بن الحسن بن فرقد، أبو عبداالله)٣(

وانتقل إلى بغداد، فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم . بالكوفة، فسمع من أبي حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به
له كتب كثيرة في الفقه ). هـ١٨٩(ولما خرج الرشيد إلى خراسان صحبه، فمات في الري سنة .عزله

..والأصول
).٦/٣٠٩(، والأعلام )١٨٧/ص(، وتاج التراجم )١٦٣/ص(، والفوائد البهية )٣/١٢٢(الجواهر المضية : ينظر

).٨/ص(محمد طموم . مقدمة الفروق للكرابيسي بتحقيق د)٤(



٣٧

ولعل ذلك يوحي إلى أول " الفروق الفقهية"وفي بداية القرن الرابع الهجري كثر التأليف في 
مرتباً " الفروق"من الحنفية كتاب )١(فقد كتب محمد صالح الكرابيسي. ازدهار هذا العلم

المسائل المتشاة، وبين الفرق بين كلّ على أبواب الفقه وأثبت تحت كل باب جملة من
وهكذا بدأت النشأة والتطور لهذا الفن، ،)٢(مسألتين بأسلوب سهل وعبارة واضحة

ونشطت حركته فظهرت الكتب المؤلفة فيه كما سيأتي ذكره أثناء ذكر المصنفات لهذا 
.العلم

**************

.ترجمته قريباًستأتي )١(
).٢٦/ص(إيضاح الدلائل، مقدمة المحقق : ينظر)٢(



 



:وفيه أربعة مطالب
كتب الفروق الفقهية عند الحنفية: المطلب الأول.
كتب الفروق الفقهية عند المالكية: المطلب الثاني.
كتب الفروق الفقهية عند الشافعية: المطلب الثالث.
الحنابلةكتب الفروق الفقهية عند: المطلب الرابع.



٣٩

:كتب الفروق عند الحنفية: المطلب الأول
أن الاهتمام بالفروق كان بداية نشوء المذاهب، وصيرورة كل مذهب : )١(ذكر ابن خلدون

علماً مخصوصاً، الأمر الذي جعل العلماء في حاجة تنظير المسائل في الإلحاق، وتفريقها عند 
.)٢(يقْتدر ا على التنظير والتفرقةالاشتباه، مما يحتاج معه إلى ملكة راسخة،

وقد ظهرت مسائل هذا العلم واضحة، وأبدى الفقهاء عنايتهم ذا الفن من العلوم بداية 
عصر التدوين منذ بزوغ القرن الثاني الهجري، وقد تنبه بعض الفقهاء إلى وجود بعض 

للإمام )٤("الأم"ية، وكتاب في فروع المالك)٣("المدونة"جزئيات هذا العلم مما أدركوه في 
للإمام محمد بن الحسن الشيباني، " الجامع الكبير"وكتاب . محمد بن إدريس الشافعي رحمه االله

.مما سبق الإشارة إليه
.حسب الترتيب الزمني بوفيات المؤلفين" الفروق الفقهية"وسأذكر بعض مصادر 

.)٥(للكرابيسي محمد بن صالح أبو الفضل" الفروق"كتاب - ١

مؤرخ عالم : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، أبو زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي، ولد ونشأ بتونس، وهو)١(
بعة مجلدات أولها في س" العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر"اجتماعي بحاثة، اشتهر بكتابه 

).هـ٨٠٨(توفي فجأة في القاهرة سنة . وهي تعد من أصول علم الاجتماع" المقدمة"
).٧/٧٦(، وشذرات الذهب )١/٣٢٧(، وشجرة النور الزكية )٤/١٠٦(الأعلام : ينظر

).٨٠٦/ص(مقدمة ابن خلدون )٢(
. ستاً وثلاثين ألف مسألة: أساس الفقه عند المالكية، وتبلغ مسائلها" المدونة"وتعتبر )٣(

، والمدخل إلى دراسة المذاهب والمدارس الفقهية، )٣٥٢/ص(تاريخ التشريع الإسلامي الشيخ مناع القطان : ينظر
لتراث العربي، فؤاد ، وتاريخ ا)٢/١٦٤٤(كشف الظنون : وانظر).١٥٠–١٤٧/ص(عمر سليمان الأشقر . د

). ١٤٩–٣/١٤٣(سيزكين 
).٣٦٨/ص(، وتاريخ التشريع للقطان )٢/١٣٩٧(كشف الظنون : ينظر)٤(
الثياب، من: وهي" الكرابيس"محمد بن صالح الكرابيسي السمرقندي، أبو الفضل، فقيه حنفي، نسبته إلى بيع )٥(

، )٢/١٢٥٧(، وكشف الظنون )٧/٣٢(الأعلام : رينظ).هـ٣٢٢(توفي سنة . في فروع الحنفية" الفروق"كتبه 
).٢/٣٣(وهدية العارفين 



٤٠

كتاب مرتب على أبواب الفقه، وتحت كل باب جملة من المسائل المتشاة، ويذكر فيه : وهو
.)١(الفرق بين كل مسألتين بأسلوب سهل وعبارة واضحة

.)٢(لأبي العباس الناطفي" الأجناس والفروق"كتاب - ٢
.)٣(لأبي العلاء صاعد بن منصور النيسابوري الكرماني" الأجناس"كتاب - ٣
.)٤(لأبي المظفر أسعد بن محمد الكرابيسي الحنفي" الفروق"كتاب - ٤

بحثاً اشتمل كلّ بحث على مسألتين في الغالب، وأظهر ) ٧٧٩(احتوى هذا الكتاب على 
.)٥(مؤلفه الفروق بين المسألتين أو المسائل التي ذكرها

.)٦(لأحمد بن عبيد االله المحبوبي الحنفي" تلقيح العقول في فروق النقول"كتاب - ٥

).٢٦/ص(مقدمة إيضاح الدلائل : انظر)١(
أحمد بن محمد بن عمرو أبو العباس الناطفي الطبري، فقيه حنفي، من أهل الري، نسبته إلى عمل الناطف، أو بيعه، )٢(

مات . جمعها لا على الترتيب: ، قال حاجي خليفة"روقالأجناس والف"من كتبه . نوع من الحلوى: والناطف
، وكشف الظنون )٢٩٨و ١/٢٩٧(، والجواهر المضية )٣٦/ص(الفوائد البهية : ينظر).هـ٤٤٦(بالري سنة 

)١/١١.(
في " الأجناس"صنف ). هـ٥٠٦(أبو العلاء صاعد بن منصور النيسابوري الكرماني الفقيه الحنفي المتوفى سنة )٣(

).١/١١(، وكشف الظنون )٥/٤٢١(هدية العارفين :ينظر.الفروع
أسعد بن محمد بن الحسين، أبو المظفر جمال الإسلام، الكرابيسي النيسابوري، كان فقيهاً فاضلاً أديباً عالماً، له )٤(

لبهية الفوائد ا:ينظر ).هـ٥٧٠(مات سنة " الموجز في الفقه والفروق"من كتبه . معرفة تامة بالفروع والأصول
" الفروق"مقدمة محقق كتابه : وانظر). ٢/١٢٥٧(، وكشف الظنون )١/٢٠٤(، وهدية العارفين )٤٥/ص(
محمد . د: حققه) م١٩٨٢-هـ ١٤٠٢(، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت )٢٣–١٥/ص(

.طموم
).٢٢/ص(مقدمة المحقق : انظر)٥(
تلقيح العقول : "وبي النيسابوري، صدر الشريعة الأول، فقيه حنفي، من تصانيفهأحمد بن عبيد االله بن إبراهيم المحب)٦(

).هـ٦٣٠(في فروع الفقه الحنفي، توفي سنة " في الفروق بين أهل النقول
، ومعجم المؤلفين )١/٤٨١(، وكشف الظنون )١/١٩٦(، الجواهر المضية )٢٥/ص(الفوائد البهية : ينظر

)١/٣٠٨.(



٤١

كتاب رتبه مؤلفه على أبواب الفقه، سالكاً في ذلك منهج أسعد الكرابيسي في : وهو
.)١("فروقه"

.)٢(لأحمد بن عثمان التركماني المارديني الحنفي" الفروق في فروع الحنفية"كتاب - ٦
. عند الحنفية" الفروق"هذا أهم ما وقفت عليه مما كتب وألّف في 

:عند المالكيةكتب الفروق :المطلب الثاني
. عند المالكية من أمتع وأحسن الكتب ترتيباً وذيباً واختصاراً وتحقيقاً" الفروق"تعد كتب 

:ومن تلك الكتب
.)٣(لأبي القاسم عبد الرحمن الكناني" فروق مسائل مشتبهة في المذهب"كتاب - ١
للقاضي عبد الوهاب بن علي " الفروق في مسائل الفقه"أو " الجموع والفروق"كتاب - ٢

.)٤(بن نصر البغداديا

).٢٧/ص(يق إيضاح الدلائل مقدمة تحق: انظر)١(
شرح الجامع .. أحمد بن عثمان بن إبراهيم المارديني التركماني، له تصانيف في الفقه وأصوله، والفرائض والنحو)٢(

).هـ٧٤٤(الكبير، والهداية، مات في مستهل جمادى الأولى سنة 
، )١/٢٧٥(وبغية الوعاة للسيوطي ، )١٩٨و ١/١٩٧(، والجواهر المضية )٢٦و ٢٥/ص(الفوائد البهية : ينظر

).١/٣٠٩(، ومعجم المؤلفين )١٩٨، ١/١٩٧(وكشف الظنون 
هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الكناني المالكي المعروف بابن الكاتب من فقهاء المالكية، له تأليف كبير في )٣(

).هـ٤٠٨(توفي سنة " الفقه"
.قف على هذه الفروق فوجدها تشتمل على واحد وأربعين فرقاًوذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك، أنه و

محمد بن شريفة، . د: تحقيق) ٤/٧٠٦(، وترتيب المدارك للقاضي عياض )١/١٥٧(شجرة النور الزكية : ينظر 
.هـ٢/١٤٠٣وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية ط

له كتب الفقيه المالكي، كان فقيهاً أديباً شاعراً،القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي البغدادي )٤(
ذكره الشيرازي في طبقاته، ووثّقه الخطيب البغدادي ). هـ٤٢٢(كثيرة في كل فن من الفقه، مات بمصر سنة 

كتاب الفروق الفقهية، وقد بلغ ) م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤(وأثنى عليه، وقد نشرت دار البحوث الاسلامية بدبي 
.محمود سلان الفرياني: فرقاً، حققه) ١١٤(عدد الفروق فيه 

، وطبقات الشيرازي )١١/٣١(، وتاريخ بغداد )١/١٥٤(، وشجرة النور الزكية )٢/٢٢(الديباج المذهب : ينظر
).٤/٣٣٥(، والأعلام )٣/٢١٩(، ووفيات الأعيان )١٦٨/ص(



٤٢

.)١(لأبي عمران موسى بن عيسى الفاسي" النظائر الفقهية"كتاب - ٣
.)٢(لأبي محمد عبد الحق بن محمد الصقلي" النكت والفروق لمسائل المدونة"كتاب - ٤
من تلاميذ القاضي عبد . ()٣(م بن علي الدمشقيلأبي الفضل مسل" الفروق"كتاب - ٥

).الوهاب
لأبي العباس " الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي الإمام"كتاب - ٦

.)٤(شهاب الدين القرافي
لأبي العباس أحمد بن )٥("أنوار البروق في أنوار الفروق"للقرافي، أو " الفروق"كتاب - ٧

.إدريسي بن عبد الرحمن شهاب الدين الصنهاجي القرافي

كان ) هـ٣٦٨(ه أصولي، ولد سنة موسى بن عيسى بن أبي حاج، أبو عمران الفاسي ثم القيرواني، إمام عالم فقي)١(
. هـ٤٣٠إماماً في القراءات بصيراً بالحديث، رأساً في الفقه، تخرج به خلق في المذهب، توفي في شهر رمضان سنة 

، وشذرات )٢/٢٦٩(، والديباج المذهب )٣٢٢و ٢/٣٢١(غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري : ينظر
).١٣/٤٤(، ومعجم المؤلفين )٢/٤٨٠(العارفين ، وهدية)٢٤٨و ٣/٢٤٧(الذهب 

). هـ٤٦٦(فقيه، توفي بالاسكندرية سنة . عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي، الصقلي، أبو محمد)٢(
. وهو مرتب على أبواب الفقه".. النكت والفروق لمسائل المدونة: "كتاب: من تصانيفه

).٢٩/ص(ة إيضاح الدلائل مقدم: ، وانظر)٥/٩٤(معجم المؤلفين 
حيث سلك منهج " الفروق"، وقد اقتفى أثره في )هـ٤٢٢(وهو من تلاميذ القاضي عبد الوهاب المتوفى )٣(

.فرقاً، ولم يلتزم المؤلف بمنهج معين في ترتيب تلك الفروق) ١٢٨(الاختصار في العبارة، حيث بلغت فروقه 
الديباج : وانظر. محمد أبو الأجفان، وحمزة أبو فارس: ام بتحقيهق) ٤٥–٤٤/ص(مقدمة تحقيق الكتاب : ينظر

).٢/٢٧٦(المذهب 
أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، أبو العباس، شهاب الدين الصنهاجي القرافي، من علماء المالكية، وهو مصري )٤(

الإحكام "، و"ق في أنواء الفروقأنوار البرو: "منها. المولد والمنشأة والوفاة، له مصنفات جليلة في الفقه والأصول
.، ودفن بالقرافة)هـ٦٨٤(توفي سنة ..". في تمييز الفتاوى عن الأحكام

).١/٩٠(، والأعلام )١/٢٧٠(، وشجرة النور الزكية )١/٢١٦(الديباج المذهب : ينظر
.، وهو المتداول المعروف بين طلاب العلم"الفروق"اشتهرت تسميته على ألسنة المحققين بـ )٥(

.قاعدة فقهية وأصولية، أوضحها بما يناسبها من الفروع) ٥٤٨(فيه –رحمه االله –جمع الإمام القرافي 
وترجيحات الإمام . عبد الحميد هنداوي. د: تحقيق) ٩و ٧/ص" (الفروق"مقدمة المؤلف في كتابه : ينظر

).١٥١/ص(محمد إسماعيل الحديدي جاسم . دراسة فقهية مقارنة، د" الفروق"القرافي الفقهية في كتابه 



٤٣

.)١(محمد بن إبراهيم البقّوري" ترتيب فروق القرافي"كتاب - ٨
لأبي العباس أحمد بن " عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق"كتاب - ٩

.)٢(يحيى الونشريسي
.)٣(بن يوسف العبدوسي المواق الغرناطي المالكيلأبي عبد االله محمد " الفروق"كتاب -١٠
لمحمد بن علي بن حسين " ذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية"كتاب -١١

.)٤(المالكي
:كتب الفروق عند الشافعية: المطلب الثالث

.أبو العباس)٥(جسريبن للإمام أحمد بن عمر " الفروق في فروع الشافعية"كتاب - ١

بباء موحدة مفتوحة، " بقّورة"محمد بن إبراهيم بن محمد أبو عبد االله البقوري، عالم بالحديث والأصول من أهل )١(
).هـ٧٠٧(مات بمراكش سنة " الديباج"وقاف مشددة وراء مهملة بلد بالأندلس، كذا في 

، ومعجم المؤلفين )٦/١٨٧(، والأعلام )١/٣٠٣(كية ، والشجرة الز)٢/٢٥٠(الديباج المذهب : ينظر
)٨/٢١٦.(

أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي، التلمساني الأصل والمنشأ، الفاسي الدار والوفاة والمدفن، المالكي أبو العباس، )٢(
).هـ٩١٤(فقيه، توفي سنة 

،  )٢/٢٠٥(نظر كمعجم المؤلفين ي". عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق: "من تأليفه
).١٠٧و ١٠٦/ص(الباحسين . د.. الفروق الفقهية: ، وينظر)١/٢٥٥(والأعلام 

محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدوسي الغرناطي، أبو عبد االله المواق، فقيه مالكي، كان عالم )٣(
، شجرة النور الزكية )٨/٣٠(لأعلام ا:ينظر). هـ٨٩٧(توفي سنة . في وقتهغرناطة وإمامها وصالحها 

).٤٠/ص(مقدمة الفروق للدمشقي : ، وينظر)١/٣٧٨(
محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي، فقيه، من أهل الحجاز، مغربي الأصل، ولد وتعلّم بمكة، وولي افتاء )٤(

:ينظر". وق القرافيفر"اختصر به " ذيب الفروق"من كتبه . هـ١٣٦٧وتوفي بالطائف سنة . المالكية ا
).١/٣١٨(، ومعجم المؤلفين )١٩٨و٧/١٩٧(الأعلام 

البغدادي أبو العباس، من علماء الشافعية وأئمة المسلمين كان يفضل على جميع أصحاب جمحمد بن عمر بن سري)٥(
شيباني، الشافعي حتى على المزني، لو فهرست كتبه لبلغت أربعمائة مصنف، فرع على كتب محمد بن الحسن ال

الفروق في فروع "ن ذكر حاجي خليفة كتابه "الفروق"من كتبه كتاب ).هـ٣٠٦(مولده ووفاته في بغداد سنة 
طبقات الفقهاء للشيرازي : ينظر".مختصر المزني"أنه مشتمل على أجوبة عن أسئلة متعلقة بـ " الشافعية

، ووفيات الأعيان )٤/٢٨٧(غداد ، وتاريخ ب)٣/٢١(، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي )١٠٩و ١٠٨/ص(



٤٤

.)١(للزبير بن أحمد بن سليمان الزبيري الشافعي" المسكت"كتاب - ٢
.)٢(لأبي محمد عبد االله بن يوسف الجويني الشافعي" الفروق"كتاب - ٣
.)٣(لسلامة بن إسماعيل بن جماعة المقدسي الشافعي" الوسائل في فروق المسائل"كتاب - ٤
د بن محمد بن أحمد للكافي أبي العباس أحم" المعاياة في العقل: "ويسمى" الفروق"كتاب - ٥

.)٤(الجرجاني
.)٥(لسراج الدين يونس بن عبد ايد بن علي الهذلي الشافعي" الجمع والفرق"كتاب - ٦

).١٢٥٨و ٢/١٢٥٧(كشف الظنون : ، وانظر)١/١٧٨(، والأعلام )٢/٢٤٧(، وشذرات الذهب )١/٦٦(
عبد االله بن الزبير بن أحمد بن سليمان الزبيري، أبو عبد االله، من أحفاد الزبير بن العوام، الفقيه الشافعي المعروف )١(

. ذكره ابن خلكان، توفي قبل العشرين وثلاثمائة" المسكت: "كثيرة، منهابالزبير البصري، ، له مصنفات 
طبقات الشيرازي : ينظر.اشتمل على فروق فقهية، وعلى فنون فقهية أخرى" المسكت"واستعمل كتابه 

، وغاية النهاية في طبقات القراء )٢/٢٤١(، ووفيات الأعيان )٤٧٢، ٨/٤٧١(، وتاريخ بغداد )١٠٨/ص(
، )٣٢/ص(مقدمة إيضاح الدلائل : ، وانظر)١٨٠و ٤/١٧٩(، ومعجم المؤلفين )٣/٧٤(علام ، والأ)١/٢٩٢(

).٤/٢٦٩(حاشية طبقات الشافعية للسبكي : ، وينظر)٤١/ص(ومقدمة الفروق للدمشقي 
، وسكن )من نواحي نيسابور(أبو محمد عبد االله بن يوسف الجويني الشافعي، والد إمام الحرمين ، ولد في جوين )٢(

في فقه الشافعيةن رتبه على أبواب الفقه، واحتوى " الجمع والفرق: "من كتبه).هـ٤٣٨(نيسابور وتوفي ا سنة 
، )٣/٤٧(فما بعدها، ووفيات الأعيان ) ٥/٧٣(طبقات الشافعية للسبكي : ينظر.على فروع كثيرة ودقيقة

).٩٠/ص(الباحسين .الفروق الفقهية د: ، وانظر)٤/٢٩٠(، والأعلام )٣/٢٦١(وشذرات الذهب 
أبو الخير سلامة بن إسماعيل بن جماعة المقدسي الضرير الشافعي، من فقهاء الشافعية في القرن الخامس، توفي سنة )٣(

.الوسائل في فروق المسائل: من كتبه).هـ٤٨٠(
، ومعجم المؤلفين)١/٢٥٢(، وطبقات الشافعية لقاضي شهبة )٤١١(/طبقات الشافعية للأسنوي : ينظر

)٤/٢٣٥.(
).هـ٤٨٣(أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الجرجاني، قاضي البصرة وشيخ الشافعية ا في عصره، توفي سنة )٤(

.للجرجاني، رتبه على أبواب الفقه" الفروق"واشتهر بكتاب . في الفقه" المعاياة: "من كتبه
مقدمة تحقيق كتاب : ، وانظر)٢/٦٤(كنون ، وإيضاح الم)٢/٦٨(، ومعجم المؤلفين )١/٢٠٧(الأعلام : ينظر

).١١/ص(محمد طموم . للكرابيسي، د" الفروق"
سراج الدين يونس بن عبد ايد بن علي الهذلي الأرمنتي، من صعيد مصر، من كبار الأئمة من الفقه مع فضله في )٥(

).هـ٧٢٥(مات سنة " الجمع والفروق: "من كتبه. النحو والأصول وغير ذلك
، ومعجم المؤلفين )٦/٧٠(، وشذرات الذهب )١٠/٤٣١(طبقات الشافعية الكبري للسبكي :ينظر

)١٣/٣٤٩.(



٤٥

.المعروف بالنقاش)١(لأبي أمامة محمد بن علي بن عبد الواحد" الفروق"كتاب - ٧
لأبي محمد عبد الرحيم بن الحسن " مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق"كتاب - ٨

.)٢(الإسنوي الشافعي
:كتب الفروق عند الحنابلة: المطلب الرابع
:التي صنفت عند الحنابلة هي" الفروق"من أهم كتب 

.)٣(لإبراهيم بن عبد الواحد بن علي المقدسي" الفروق في المسائل الفقهية"كتاب - ١
االله لأبي عبد االله محمد بن عبد " الفروق على مذهب الإمام أحمد بن حنبل"كتاب - ٢

.)٤(السامري
.)٥(لمحمد بن عبد القوي بن بدران المقدسي الحنبلي" الفروق"كتاب - ٣

بن النقاش، واعظ، مفسر وفقيه، من ا: المصري، أبو أمامة، ويقال لهمحمد بن علي بن عبد الواحد الدكالي ثم)١(
، وبغية )٦/١٩٨(ذرات الذهب ش: ينظر).هـ٧٦٣(في فروع الشافعية، مات بالقاهرة سنة " الفروق: "كتبه

، ومعجم )٢/١٦٢(، وهدية العارفين )٧/١٧٧(، والأعلام )٢/١٢٥٨(، وكشف الظنون )١/١٥١(الوعاة 
).٢٦، ١١/٢٥(المؤلفين 

عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، أبو محمد، جمال الدين، فقيه، أصولي، من علماء العربية، توفي )٢(
.جاء مرتباً على أبواب الفقه" مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق: "كتبهمن ).هـ٧٧٢(سنة 
مقدمة محقق إيضاح : ، وانظر)٤/١١٩(، والأعلام )٢/١٢٤(، وبغية الوعاة )٦/٢٢٣(شذرات الذهب : ينظر

).٣٥/ص(الدلائل 
والنحو والفرائض وغير ذلك من العلوم، أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي، كان عالماً بالقرآن )٣(

).هـ٦١٤(في المسائل الفقهية، توفي سنة " الفروق"وصنف كتاب 
.فما بعدها) ٤/٩٣(، وابن رجب في ذيل الطبقات )٦٠–٥/٥٧(شذرات الذهب : ينظر

ي حنبلي، من كبار محمد بن عبد االله الحسن السامري، نصر الدين، أبو عبد االله، المعروف بابن سنينة، فرض)٤(
جمع فيه فوائد جليلة، " الفروق: "، من كتبه)هـ٦١٦(، وتوفي سنة )هـ٥٣٥(ولد بسامراء سنة . القضاة

فما بعدها، ) ٤/١٢١(، والذيل على طبقات الحنابلة )٧١و ٥/٧٠(شذرات الذهب : ينظر.ومسائل غريبة
).١٠/٢٠٩(، ومعجم المؤلفين )٧/١٠٨(والأعلام 

، )هـ٦٣٠(ر بن عبد القوي بن بدران بن سعد االله المقدسي الحنبلي، أبو عبد االله، ولد سنة شمس الدين فخ)٥(
، وذيل طبقات الحنابلة )٤٥٣و ٥/٤٥٢(شذرات الذهب : ينظر.، ودفن بسفح قاسيون)هـ٦٩٩(وتوفي سنة 

).١٠/١٨٥(، ومعجم المؤلفين )٧/٨٣(، والأعلام )٣٤٣–٤/٣٤٢(



٤٦

.)١(لعبد الرحيم بن عبد االله الزرِيراني" إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل"كتاب - ٤
للشيخ عبد الرحمن " القواعد والأصول الجامعة والفروق للتقاسيم البديعة النافعة"كتاب - ٥

.)٢(السعديبن ناصر ا

**************

بن محمد بن أبي بكر بن إسماعيل الزريراني البغدادي، الحنبلي، شرف الدين، أبو محمد، عبد الرحيم بن عبد االله)١(
، )١٣١و ٦/١٣٠(شذرات الذهب : ينظر).هـ٧٤١(ذي الحجة سنة ١٠فقيه ولد ببغداد، ونشأ وتوفي ا في 

.بعدهافما) ٧٤/ص(مقدمة تحقيق كتاب إيضاح الدلائل : ، وانظر)٤/٤٣٥(والذيل على طبقات الحنابلة 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي، من علماء نجد المعاصرين، ولد في عنيزة القصيم بنجد، وتوفي فيها سنة )٢(

طريق الوصول : "، من مؤلفاته"تفسير الكريم المنان في تفسير آيات الرحمن"، اشتهر في كتابه القيم )هـ١٣٧٦(
).٣٩٧–١٣/٣٩٦(معجم المؤلفين : ينظر".إلى العلم المأمول من الأصول



٤٧

 

 

:وفيه مطلبان
المصطلحات العامة: المطلب الأول.
المصطلحات الخاصة: المطلب الثاني.



٤٨

الأصول تميز المذهب الحنفي عن بقية المذاهب الأخرى، بكثرة وتعدد مصنفاته وكتبه في 
والفروع وغيرها، فوجد فيها بعض المصطلحات والرموز التي استعملها الفقهاء لمعان خاصة 

فكتب وصنف بعض أهل هذا الفقه من المذهب معاجم المصطلحات الفقهية، في . عندهم
:، وهذه المصطلحات كثيرة تتنوع إلى)١(حلّ رموزها وإيضاح مصطلحاا

:الفقهية العامةالمصطلحات : ولالمطلب الأ
مثبتة في الفقه والأصول في المذهب الحنفيفي كتب ومصادر هذه المصطلحات وجدت 

:سبعة أنواع من الحكم التكليفي وهيعلى كتب الأصول 
القرآن في الصلاة الثابتة بقولهوهو ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه، كقراءة: الفرض- ١

.]٢٠:لمزملا[چ ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄچ : تعالى
.أن منكره كافر، وتاركه بلا عذر فاسق: وحكمه

والأضحية وقراءة الفاتحة، فإن وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة كصدقة الفطرة : الواجب- ٢
منها ثبت بخبر الواحدكلا ..
أنه يجب إقامته كإقامة الفرض، ولا يكفر جاحده ويفسق تاركه إذا تركه استخفافاً : وحكمه

..بخبر الواحد

:من تلك المعاجم)١(
في شرح ألفاظ كتب الحنفية لنجم الدين أبي حفص محمد النسفي الحنفي المتوفى سنة " طلبة الطّلبة"كتاب -
، وشذرات الذهب )٦٥٩–٢/٦٥٧(، والجواهر المضية )١٥٠و ١٤٩/ص(الفوائد البهية : ينظر). هـ٥٣٧(
).٢/١١١٤(، وكشف الظنون )٤/١١٥(
للقاسم بن عبد االله القونوي الرومي الحنفي " أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء"كتاب -

، وإيضاح المكنون )١/٨٣٢(، وهدية العارفين )٨/١٠٥(معجم المؤلفين : ينظر). هـ٩٧٨(المتوفى سنة 
).٣٣–٣١/ص(مقدمة المحقق : أحمد الكبيسي، وانظر. ، والكتاب طبع بتحقيق د)١/١٤٩(
: ينظر). هـ٦١٠(لأبي الفتح ناصر بن عبد السيد المُطرزي المتوفة سنة " المُغرب في ترتيب المعرب"كتاب -

، )٢١٨/ص(، والفوائد البهية )٣/٥٢٨(، والجواهر المضية )٢/٣١٠(، وبغية الوعاة )٢/١٥١(وفيات الأعيان 
).٣/ص(يوطي، وانظر مقدمة المحقق ، والكتاب مطبوع بتحقيق جلال الس)٨/٣١١(والأعلام 



٤٩

وهو ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه، وهو ما فعله عليه الصلاة والسلام مرة : المندوب- ٣
...وتركه أخرى كالبداءة باليمين في غسل اليدين في الوضوء

لا يقال : مرغب فيه، ومستحب، ونفل، وتطوع، وإحسان، وسنة، وقيل: ويقال للمندوب
.له سنة إلا إذا داوم عليه الشارع

ويمدح تاركه، ويقال له المحظور والمعصية والذنب والمزجور وهو ما يذم فاعله: المحرم- ٤
إما حرام لعينه : ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه وهو: وهو. عنه والمتوعد عليه والقبيح

.كشرب الخمر، وإما لغيره كأكل مال الغير
.وهو ما ثبت بدليل ظني كأكل الضب، وترك صلاة الوتر: المكروه تحريماً- ٥

.م فاعله ويمدح تاركهأنه يذ: وحكمه
وهو ما يمدح تاركه ولا يذم على فعله، وهو ما كان تركه أولى من : المكروه تنزيهاً- ٦

.فعله، مثل لطم الوجه بالماء في الوضوء
الحلال : ويقال له.. يتعلق بكل من فعله وتركه ثواب ولا عقابلا وهو ما : المباح- ٧

فبين أن الفرعية " باب العزيمة والرخصة"في)٢(وأثبتها فخر الإسلام البزدوي. )١(والجائز
فهذه أصول الشرع، وإن كانت : فريضة، وواجب، وسنة، ونفل، وقال: أربعة أقسام

.)٣(متفاوتة في أنفسها

٢/٢٥٧(، وشرح التلويح على التوضيح )٢٥٠–٢٤٨/ص(تسهيل الوصول للمحلاوي الحنفي : ينظر لما سبق)١(
-٢٥٨.(

له . علي بن محمد بن الحسين البزدوي، أبو الحسن، فخر الإسلام البزدوي، فقيه أصولي، من أكابر الحنفية)٢(
المبسوط، وشرح الجامع الكبير، وكتاب كبير في أصول الفقه مشهور بأصول : هاتصانيف كثيرة معتبرة من

، والأعلام )٢/٥٩٤(، والجواهر المضية )١٢٤/ص(الفوائد البهية : ينظر).هـ٤٩٣(البزدوي، توفي ببخارى سنة 
)٥/١٤٨.(

).٢/٤٣٦(أصول فخر الإسلام البزدوي ومعه كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري )٣(



٥٠

: وهي ثلاثة–وهو النوع الثاني من أنواع الحكم –وهناك أحكام ثابتة بخطاب الوضع 
: صوليين لأن الحكم الوضعي هووهي متفق عليها عند الأ. السبب، والشرط، والمانع

.)١(الوصف المتعلّق بالحكم التكليفي
:المصطلحات الفقهية الخاصة: ثانيالمطلب ال

:مصطلحات الكتب: أولاً
جاءت اصطلاحات فقهاء الحنفية الخاصة بالكتب متعلّقة بالتثبت من الرواية وصحتها، 

في حاشيته أن كتب محمد بن الحسن ونحوها بمنزلة الخبر المتواتر )٢(واعتبر المحقق ابن عابدين
:)٣(أو المشهور، وذكر أن مسائل الحنفية على ثلاث طبقات

مسائل الأصول، وتسمى ظاهر الرواية أيضاً، وهي مسائل مروية عن أصحاب :الأولى
)٥(والحسن بن زياد)٤(أبو حنيفة وأبو يوسف، ومحمد، ويلحق م زفر: المذهب وهم

: لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة. وغيرهما ممن أخذ عن الإمام
المبسوط، والزيادات، والجامع الصغير، والسير : وكتب ظاهر الرواية هي كتب محمد الستة

الثقات، الصغير، والجامع الكبير وإنما سميت بظاهر الرواية ؛ لأا رويت عن محمد برواية
.)٦(فهي ثابتة عنه، إما متواترة أو مشهورة عنه

).٢٥٥/ص(تسهيل الوصول للمحلاوي )١(
محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي، فقيه الديار الشامية، وإمام الحنفية في عصره، مولده )٢(

العقود الدرية في تنقيح الفتاوى "يعرف بحاشية ابن عابدين، و" رد المحتار على الدر المختار"ووفاته في دمشق، له 
).٦/٢٦٧(الأعلام : ترجمة).هـ١٢٥٢(سنة ، توفي"الحامدية

.)٦٩/ ١(حاشية ابن عابدين )٣(
ولي قضاء البصرة، . أقيس أصحابي: هو: زفر بن الهذيل بن قيس البصري صاحب ابي حنيفة، كان يفضله ويقول)٤(

).٧٥/ص(، والفوائد البهية )١٠٢/ص(تاج التراجم : ينظر).هـ١٥٨(توفي سنة 
، له )هـ٢٠٤(توفي سنة . ؤلؤي الكوفي صاحب أبي حنيفة، ولى القضاء بالكوفة ثم استغفيالحسن بن زياد ال)٥(

).٦٠/ص(، والفوائد البهية )٨١/ص(تاج التراجم : ينظر".الأمالي"و" ارد"كتاب 
).٦٩و ١/٥٠(حاشية ابن عابدين )٦(



٥١

مسائل النوادر، وهي المروية عن المذكورين لكن لا في الكتب المذكورة، بل إما في :الثانية
وهي لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة ثابتة صحيحة ؛كالكتب الأولى، .. كتب أخر لمحمد

بن زياد وغيره، والأمالي المروية عن أبي للحسن" كالمحرر"وإما في كتب غير كتب محمد 
..)١(يوسف
الواقعات، وهي مسائل استنبطها اتهدون المتأخرون لما سئلوا عنها ولم يجدوا فيها : الثالثة
جمع في )٣(وأول كتاب.. )٢(وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحاب أصحاما. رواية

، ومجموع النوازل والواقعات )٤(نديللفقيه أبي الليث السمرق" النوازل"فتواهم كتاب 
...الشهيد)٦(، والواقعات للصدر)٥(للناطفي

:وهناك كتب مفيدة في مذهب الحنفية وجد فيها مصطلحات ورموز أذكر منها
ان الدين ـن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل بن برهـام أبي الحسـللإم" ةـالهداي"كتاب 

).١/٦٩" (بتصرف"ما سبق من حاشية ابن عابدين )١(
.)٦٩/ ١(حاشية ابن عابدين)٢(
.)٦٩/ ١(حاشية ابن عابدين )٣(
" النوازل"و" تفسير القرآن"نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبو الليث، السمرقندي، المشهور بإمام الهدى، له )٤(

).هـ٣٩٣(، توفي سنة "بستان العارفين"و" خزانة الفقه"و
).٢/٢٧٧(فتاح السعادة لكبرى زاده ، وم)٢٢٠/ص(، والفوائد البهية )٢٧٥/ص(تاج التراجم : ترجمة

مفتاح السعادة :ينظر . في مجلدات" الواقعات"، له كتاب )هـ٤٤٦(أحمد بن عمر الناطفي أبو العباس، توفي سنة )٥(
)٢/٢٨٠.(

عمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازه أبو محمد حسام الدين المعروف بالصدر الشهيد إمام الفروع والأصول كان )٦(
الواقعات "وله : قال.. وذكر القاري أن له ثلاثة شروح على الجامع: الأئمة وأعيان الفقهاء، قال اللكنويمن كبار
).١٤٩/ص(، والفوائد البهية )١٦١/ص(تاج التراجم :ينظر ).هـ٥٣٦(استشهد بسمرقند سنة " والمنتقى



٥٢

)٢("القدوري"في الفقه جمع فيه مسائل " البداية"الرشداني، صنف كتاب )١(المرغيناني

.وسماه الهداية.. ثم شرحه شرحاً مختصراً لطيفاً نافعاً" الجامع الصغير"و
:وقد وقع في كتاب الهداية بعض المصطلحات أذكر منها

" امع الصغيرالج"في أول كل مسألة، إذا كانت مسألة القدوري، أو " قال"أنه يذكر لفظ -
".قال"وإن كانت مذكورة في غيرها لم يذكر " البداية"أو كانت مذكورة في 

أنه يذكر مسائل القدوري أولاً، ومسائل الجامع الصغير في آخر الأبواب، وإذا كان نوع -
".الجامع الصغير"مخالفة بينهما، يصرح بلفظ 

: وإذا قال. ريد به حمل أئمة الحديثالحديث محمول على المعنى الفلاني ي: أنه إذا كان قال-
.يريد حمل نفسه عليه دون الأئمة" نحمله"
: ، وفي الثابت بالسنة"ا تلونالم: "، وفي الثابت بالكتاب"لما بينا: "أنه يقول في الدليل العقلي-
لما : "، وقد لا يفرق بين الأثر والخبر ويقول"للأثر: "، وفي الثابت بقول الصحابة"لما روينا"

.فيما هو أعم" لما ذكر: "، ويقول"ينارو
.أنه لا يذكر الفاء في جوابه، اعتماداً على ظهور المعنى-

ان إماماً فقيهاً حافظاً محدثاً مفسراً جامعاً ك" الهداية"علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني صاحب )١(
" مختارات النوازل"و" التجنيس"و" نشر المذهب"و" المنتقى"كتاب : من تصانيفه.. للعلوم، زاهداً ورعاً بارعاً فاضلاً

ية الفوائد البه: ينظر).هـ٥٩٣(، توفي سنة "الهداية"ثم اختصره وسماه " كفاية المنتهي"ثم سماه " بداية المبتدي"و
).١٤٨/ص(، وتاج التراجم )١٤١/ص(

وقال في أول البداية قال أبو الحسن علي بن أبي بكر بن –بعد أن ذكر تصانيف صاحب الهداية –قال اللكنوي )٢(
عبد الجليل كان يخطر ببالي عند ابتداء حالي أن يكون كتاب في الفقه فيه من كل نوع صغير الحجم كبير الرسم 

المختصر المنسوب إلى القدوري أجمل كتاب في أحسن إيجاز "طواف الطرق وجدت وحيث وقع الاتفاق بت
وإعجاب ورأيت كبراء الدهر يرغبون الصغير والكبير في حفظ الجامع الصغير فهممت أن أجمع بينهما ولا أتجاوز 

.وضع نفسهما سبق من الفوائد البهية الم"...بداية المبتدي"فيه عنهما إلا ما دعت الضرورة إليه وسميته 
مختصر "وكتابه المشهور ) هـ٤٢٨(أحمد بن حمد القدوري البغدادي الحنفي المتوفى سنة : والقدوري هو

وفي بعض : "وقال). ٢/١٦٣١(وشروحه كثيرة جداً ذكر بعضها حاجي خليفة في كشف الظنون " القدوري
".الشروح أنه يشتمل على اثني عشر ألف مسألة في فروع الحنفية



٥٣

أنه يشير إلى المسألة التي أورد لها النظير بأسماء الإشارة التي للقرب، وإلى نظيرها بأسماء -
.الإشارة التي للبعد

.فيه كذاوالفقه : أنه يعبر عند الدليل العقلي بالفقه، حيث يقول-
.يريد به أنه مذهب" عند فلان: "يريد الرواية عنه، وإذا قال" عن فلان: "أنه إذا قال-
.أنه يرضى الجواب بالآخر كائناً لمن كان-

خصائص وأسلوب اختص هو بذلك، يعرفها من مارس كتابه وخدمه " الهداية"ولصاحب 
.)١(حق الخدمة

:جاء في كتب الحنفيةمصطلحات الأسماء والأعلام مما : ثانياً
المتتبع والناظر في كتب التراجم لأعلام المذهب الحنفي، وما سجل في متون وشروح 

ففي كتاب . وحواشي كتبهم، يجد ألقاباً واصطلاحات أسندت لأعلام وأئمة المذهب
لمحي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء " الجواهر المضية في طبقات الحنفية"

بدءاً من باب الهمزة وحتى باب )٣(أفرد كتاباً فيه مصطلحات الألقاب. )٢(والقرشي الحنفي
.الواو

للإمام الحافظ زين الدين أبي العدل قاسم بن " من صنف من الحنفيةتاج التراجم في"وكتاب 
.الحنفي، له اصطلاحات في الأسماء والأعلام ممن كان له شهرته في المذهب)٤(قطلوبغا

).٢٦٦و ٢/٢٦٥(السعادة مفتاح)١(
، فقيه، محدث، أصولي، )محي الدين، ابن أبي الوفاء(عبد القادر بن محمد بن محمد، القرشي، المصري، الحنفي )٢(

العناية في : من مصنفاته). هـ٧٧٥(توفي في القاهرة سنة . حدث ودرس وأفتى. مؤرخ، لغوي، ولد بالقاهرة
تاج التراجم : ينظر.المضية في طبقات الحنفية، شرح معاني الآثار للطحاويتخريج أحاديث الهداية، الجواهر 

).٥/٣٠٢(، ومعجم المؤلفين )٦/٢٣٨(، وشذرات الذهب )١٣٥/ص(
". الواو"حتى باب ) ٤٤٧–٤/٣٥١(الجواهر المضية )٣(
د بالقاهرة وتوفي فيها سنة قاسم بن قُطْلُوبغا بن عبد االله المصري زين الدين، محدث، فقيه، أصولي، مؤرخ، ول)٤(

شذرات الذهب : ينظر.شرح مصابيح السنة للبغوي، وتاج التراجم في طبقات الحنفية: من تصانيفه). هـ٨٧٩(
فما ) ٣/ص(إبراهيم صالح " تاج التراجم"، وانظر مقدمة محقق كتابه )٨/١١١(، ومعجم المؤلفين )٧/٣٢٦(



٥٤

ذكر . )١(لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي" فوائد البهية في تراجم الحنفيةال"و
كما أفرد . أيضاً اصطلاحات أوردها في عرض ترجمة للأسماء والأعلام التي ذكرها في كتابه

من الكتاب فوائد نفيسة متفرقة ولطائف متشتتة تفيد في كشف )٢("الفصل الثاني"في 
.لمشتبهاتالمبهمات وإيضاح ا

:ومما ذكر في هذه الكتب من مصطلحات وألقاب لأولئك الأعلام في المذهب
.)٣(عرف ذا الاصطلاح عبد االله بن محمد بن يعقوب السبذْموني: الأستاذ

عبيد االله بن إبراهيم بن أحمد بن محبوب بن عبادة بن : عرف ذا اللقب: وجمال الدين
.جمال الدينالإمام، )٤(الصامت المحبوبي

.المحبوبي)٥(محمود بن أحمد بن عبيد االله بن إبراهيم: وتاج الشريعة
.الخاصي)٦(يوسف بن أحمد بن أبي بكر الخوارزمي: وجمال الأئمة

.بعدها
ليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات عالم بالحديث والتراجم، من محمد عبد الحي بن محمد بن عبد الح)١(

توفي سنة .الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة، والفوائد البهية في تراجم الحنفية: من كتبه.فقهاء الحنفية
في )هـ١٢٦٤(وذكر أنه ولد سنة ) ٢٤٨/ص(الفوائد البهية : ، وانظر)٧/٥٩(الأعلام : ينظر).هـ١٣٠٤(

.بلدة باندة
.من الفوائد البهية) ٢٣٩/ص: (ينظر)٢(
، ومات سنة )هـ٢٥٨(ولد سنة . ونقل اللكنوي عن السمعاني أنه كان كثير الحديث وكان معروفاً بالأستاذ)٣(

).١٠٤/ص(، والفوائد البهية )١١٢/ص(، وتاج التراجم )٢/٣٤٤(الجواهر المضية : ينظر).هـ٣٤٠(
له ). هـ٦٣٠(، وتوفي سنة )هـ٥٤٦(المحبوبي العبادي، ولد سنة " جمال الدين"بن الصامت نسبه إلى عبادة )٤(

شرح الجامع الصغير، وكتاب الفروق، كان يعرف بأبي حنيفة الثاني لمعرفته التامة في المذهب : تصانيف منها
.والخلاف

).١٠٨/ص(، والفوائد البهية )٢/٤٩٠(الجواهر المضية : ينظر
عن أبيه صدر الشريعة أحمد عن أبيه وآخرين عن الحلواني، عامل فاضل، نحرير صاحب التصانيف أخذ العلم)٥(

، والفوائد )٢٥١/ص(، وتاج التراجم )٤/٣٦٩(الجواهر المضية : ينظر".الهداية"انتخبها من " الوقاية"الجليلة منها 
).٢٠٧/ص(البهية 

ة السادسة وأن له الفتاوى، ومختصر الفصول، وكانت وفاته سنة ذكر القاري أنه كان في أوائل المائ: قال اللكنوي)٦(
). ٢٢٦/ص(، والفوائد البهية )٢٨٦/ص(، وتاج التراجم )٣/٦١٧(الجواهر المضية : ينظر). هـ٦٣٤(



٥٥

:لقب لإمامين عظيمين: وحافظ الدين
.)١(محمد بن محمد بن نصر أبو الفضل البخاري: أحدهما
.)٢(وأبو البركات النسفيعبد االله بن أحمد بن محمود : والآخر

:ومن الألقاب التي اصطُلح عليها في المذهب وهي مكان اتفاق عندهم
:لقب جماعة منهم: الحاكم

.)٣(محمد بن محمد بن أحمد بن عبد االله بن عبد ايد بن إسماعيل
علاّمة، نجم ، الإمام ال)٤(الرامشي علي بن محمد بن علي البخاري: لقب ا: حميد الملّة والدين

.العلماء، الملقب بحميد الملّة والدين، الضرير
وكثر عندهم لقب شيخ الإسلام، وذكر اللكنوي أن شيخ الإسلام يطلق عرفاً على من 
تصدر للإفتاء، وحل المشكلات فيما شجر بينهم من النزاع والخصام من الفقهاء العظام 

: ئة الخامسة والسادسة أعلام منهموالفضلاء القمام، وقد اشتهر ا من أخيار الما
.)٥(شيخ الإسلام أبو الحسن علي السغدي

ببخارى، كان إماماً فاضلاً، عالماً، زاهداً، مفتياً، مدرساً، محدثاً، جامعاً ) هـ٦١٥(كانت ولادته في حدود سنة )١(
).٣/٣٣٧(الجواهر المضية :ينظر).هـ٦٩٣(نواع العلوم، توفي ببخارى سنة لأ

: له تصانيف معتبرة منها. حافظ الدين النسفي، إماماً فاضلاً، رأساً في الفقه والأصول بارعاً في الحديث ومعانيه)٢(
أرخ : قال اللكنوي. اروالمنار متن مشهور في الأصول وشرحه كشف الأسر. متن مشهور في الفقه" كنز الدقائق"

، والفوائد البهية )١١١/ص(، وتاج التراجم )٢/٩٥(الجواهر المضية : ينظر).هـ٧٠١(القاري وفاته سنة 
).١٠١/ص(

" المختصر"صنف ) هـ٣٤٤(المروزي البلخي ولى القضاء ببخارى، قتل شهيداً سنة . أبو الفضل، الحاكم، الشهيد)٣(
و ٢٣١/ص(، وتاج التراجم )٣١٥–٣/٣١٣(، و)٤/٣٧٦(واهر المضية الج: ينظر". الكافي"و" المنتقى"و

).١٨٥/ص(، والفوائد البهية )٢٣٢
، وتاج )٢/٥٩٨(الجواهر المضية : ينظر). هـ٦٦٦(، توفي سنة "الفوائد"له على الهداية جزءان تسمى ، إمام عالم)٤(

).١٢٥/ص(، والفوائد البهية )١٥٩/ص(التراجم 
سكن بخارى، : ونقل قطلوبغا عن السمعاني قوله. بن محمد السغدي، شيخ الإسلام، أبو الحسنعلي بن الحسين )٥(

شرح "و" النتف: "، من تصانيفه)هـ٤٦١(مات ببخارى سنة . وكان إماماً فاضلاً، وفقيهاً مناظراً، وسمع الحديث
).١٢١/ص(الفوائد البهية ، و)١٥١/ص(، وتاج التراجم )٢/٥٦٧(الجواهر المضية : ينظر". السير الكبير



٥٦

.)١(وشيخ الإسلام عطاء بن حمزة السندي
.)٢(وشيخ الإسلام علي بن محمد الاسبيجابي

:وهناك ألقاب أخرى اصطلح عليها في المذهب وتداولتها الكتب والمصنفات منها
.، أبو المكارم)٣(محمد بن أحمد الصباغيعبد الكريم بن : عرف به: ركن الأئمة
.، العتابي البخاري)٤(أحمد بن محمد بن عمر، أبو نصر: عرف به: وزين الدين

لقب جماعة، وعند الإطلاق يراد به شمس الأئمة السرخسي محمد بن أحمد بن : وشمس الأئمة
.أبو بكر)٥(أبي سهيل

، )٧(وشمس الأئمة الأُوزجندي، )٦(ة الكَردريويأتي مقيداً مع الاسم، أو النسبة شمس الأئم
.وغيرهما

.)١(بعض ما ورد في كتب المذهب من ألقاب، ذكرت ما اشتهر منهااهذ

عطاء بن حمزة السندي كان فاضلاً عارفاً بالمذهب إماماً في الفروع والأصول، ترد عليه الفتاوى من أقطار )١(
).١١٦/ص(الفوائد البهية :ينظر. منهم نجم الدين عمر النسفيأخذ عنهم جماعة . الأرض

د ومات بسمرقن) هـ٤٥٤(ولد سنة . السمرقندي الاسبيجابيعلي بن محمد بن إسماعيل المعروف بشيخ الإسلام )٢(
).١٥٥/ص(، وتاج التراجم )١٢٤/ص(الفوائد البهية :ينظر.ح مختصر الطحاوي،والمبسوطشرله ) هـ٥٣٥(سنة 

". القدوري"إمام كبير من أئمة أصحابنا، وأحد شراح : قال أبو الوفاء القرشي. الإمام، ركن الأئمة ومفتي الأمة)٣(
، والفوائد البهية )٤/٢٤٩(و)٢/٤٥١(هر المضية الجوا: ينظر.على أبي اليسر محمد بن محمد البزدويتفقه 

).١٠١/ص(
شرح : زاهد الدين أبو النصر العتابي، كان من العلماء الزاهدين أوحد المتجرين في علوم الدين من تصانيفه)٤(

).١/٢٩٨(، والجواهر المضية )٣٦/ص(الفوائد البهية :ينظر). هـ٥٨٦(مات سنة .دات وغيرهالزيا
شمس الأئمة السرخسي، كان إمام علاّمة حجة متكلماً مناظراً أصولياً مجتهداً، مات في حدود التسعين وأربعمائة، )٥(

.له كتاب في أصول الفقه، وشرح السير الكبير. نحو خمس عشرة مجلداً وهو في السجن بأوزجند" المبسوط"أملى 
).١٨٥–١٨٢/ص(، وتاج التراجم )٨٢–٣/٧٨(، والجواهر المضية )١٥٨/ص(ية الفوائد البه: ينظر

، وتوفي )هـ٥٥٩(محمد بن عبد الستار بن محمد العمادي، المعروف بشمس الأئمة، الكردري مولده سنة )٦(
، )٢٢٣/ص(تاج التراجم :ينظر. لشيخ حسام الدين الأخسيكتيشرح مختصر ا، )هـ٦٤٢(ببخارى سنة 

).١٧٦/ص(البهية والفوائد
، )٤/١٤٣(و) ٣/٤٤٦(الجواهر المضية :ينظر. محمود بن عبد العزيز الأوزجندي، القاضي الملقّب بشيخ الإسلام)٧(

).٢٠٩/ص(والفوائد البهية 



٥٧

وهناك بعض الرموز التي استخدمها بعض المؤلفين الأحناف في مصنفام كما نجده في 
:أذكر بعضاً منها)٢(لابن قاضي سماونة" جامع الفصولين"

.الاسبيجابي: بجي
.فخر الإسلام البزدوي: بز

.المبسوط: بس
.الزيادات: ت

.تأسيس النظر للدبوسي: تسن
.أبو الليث: ث
.أبو بكر الرازي الجصاص: ز

.الهداية: هد
.مختصر القدوري: مقى

.شرح متن الكنز)٣("كشف الحقائق"كما وجد بعض الرموز لكتاب 
:منها
.هداية: ها
.الهدايةفتح القدير شرح : ف

، "الجواهر المضية"الجواهر المضية كما أوضحت بيانه في الكلام عن : وللوقوف على تلك الألقاب باستفاضة ينظر)١(
) ٢٣٩/ص(من الكتاب " الفصل الثاني"كما ينظر في الفوائد البهية في ". الألقاب"د فيه من كتاب عن وما أفر

.فهناك فوائد كثيرة ذكرها حول ما اصطلح فيه من ألقاب وغيرها
للشيخ بدر الدين محمود بن إسرائيل الشهيد بابن قاضي سماونة الحنفي المتوفى سنة " جامع الفصولين في الفروع")٢(

وهو كتاب مشهور متداول في أيدي الحكام والمفتين لكونه في المعاملات خاصة جمع فيه بين فصول ) هـ٨٣٣(
).١/٥٦٦(كشف الظنون :ينظر. وأحاط وأجاد" الأسروشنى"وفصول " العمادي"

ن م. وهو لعبد الحكيم الأفغاني، القندهاري، فقيه، أصولي، محدث، مقرئ، مفسر، سكن دمشق وتوفي فيها)٣(
: ينظر).هـ١٣٢٦(كانت وفاته سنة . كشف الحقائق في شرح كنز الدقائق في فروع الفقع الحنفي: مصنفاته

).٥/٩٤(معجم المؤلفين 



٥٨

.التبين شرح الزيلعي على الكنز: ي
.الدر المختار: در

.حاشية الدر المختار لابن عابدين: آمين
.البحر الرائق: ب
.)١(من ذهنه" كشف الحقائق"ما كتبه الشيخ عبد الحكيم الأفغاني مؤلف : ع

فكلّ يضع ومما يجب التنويه إليه أن الحنفية ليس لديهم نظام واحد فيما يوردونه من رموز
..مرموزه حسب ما يراه ويصطلحه في كتابه

).٦٥–٦٤/ص(لمحمد رشاد منصور شمس . وانظر لما سبق المدخل إلى المذهب الحنفي)١(



٥٩

:مصطلحات خاصة بعلامات الإفتاء والترجيحات: ثالثاً
:المصطلحات الدالة على علامات الإفتاء ومراتبها: المسألة الأولى

الدر المختار شرح تنوير "في كتابه )١(ذكر الإمام علاء الدين محمد بن علي الحصكفي
:ا اصطلح عليه علماء الحنفيةممعلامات للإفتاء فذكر منها " الأمصار

وعليه الفتوى، وبه يفتى، وبه نأخذ، وعليه الاعتماد، وعليه عمل اليوم، وعليه عمل الأمة، 
مما ذكرفي وهو الصحيح، أو الأصح، أو الأظهر، أو الأشبهه، أو الأوجه، أو المختار، ونحوها

.)٢(حاشية البزدوي
إلا أن هناك بعض المصطلحات بعض ألفاظها آكد من بعض، نقل ذلك عن شيخه العلامة 

.)٣(الشيخ خير الدين بن أحمد الرملي الحنفي
وبه يفتى آكد من : الفتوى آكد من لفظ الصحيح، والأصح والأشبه وغيرها، ولفظ: فلفظ

.انتهى. )٤(والأحوط آكد من الاحتياطالفتوى عليه، والأصح آكد من الصحيح،
وتعقب هذه المصطلحات العلاّمة ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار، وفي شرح 

.)٥(ففصل وفسر تلك المصطلحات" عقود رسم المفتي"المنظومة المسماة به 

الدمشقي الحنفي المعروف بالحصكفي . الأصلمحمد بن علي بن محمد بن علي بن عبد الرحمن بن محمد الحصني )١(
ولد بدمشق، ارتحل إلى الرملة فأخذ عن خير الدين بن أحمد . علاء الدين، فقيه أصولي، محدث، مفسر،نحوي

في ديار " حصن كيفا"، والحصكفي نسبة إلى )هـ١٠٨٨(الخطيب الرملي، تولى افتاء الحنفية، توفي بدمشق سنة 
وشرحه وسماه "الدر المختار"، وسماه "شرح تنوير الأبصار: "من آثاره. م للزركليبكر كما في حاشية الأعلا

، وهدية )١١/٥٦(معجم المؤلفين : ينظر.وهو فروع الفقه الحنفي. لم يكمل" خزائن الأسرار وبدائع الأفكار"
).٧/١٨٨(، وانظر الأعلام )٤٤٧و ١/٤٢٨(، وإيضاح المكنون لاسماعيل باشا )٢٩٦و ٢/٢٩٥(العارفين 

).١/٧٢(حاشية ابن عابدين )٢(
خير الدين بن أحمد بن علي، الأيوبي، العليمي، الرملي الحنفي، فقيه محدث، لغوي، نحوي، ولد برملة فلسطين )٣(

، )٢/٣٧٤(الأعلام : ينظر. وغيرها. الفتاوى الخيرية لنفع البرية: من تصانيفه). هـ١٠٨١(وتوفي فيها سنة 
).٤/١٣٢(ومعجم المؤلفين 

).٧٣و ١/٧٢(حاشية ابن عابدين )٤(
).٣٨/ص(، ومنظومة رسم المفتي ) ٧٣و ١/٧٢(حاشية ابن عابدين )٥(



٦٠

:قواعد الترجيح بين علامات الإفتاء: المسألة الثانية
وحصر عددها في عشر " رسم المفتي"و" حاشيته"مصطلحاا في حرر هذه المسألة في وضع

:قواعد، جاءت كالآتي
، صحبلفظ الصحيح، والآخر بلفظ الأما إذا كان تصحح أحدهما: من المرجحات: الأولى

هذا هو المشهور عند : قال ابن عابدين. ترجيح الأصح على الصحيح: والمشهور
.)١(الجمهور

أحدهما بلفظ الفتوى، والآخر بغيره، فإنه يقدم الذي بلفظ الفتوى، لأنه ما إذا كان : الثانية
.)٢(لا يفتى إلا بما هو صحيح

ما إذا كان أحد القولين المصححين في المتون والآخر في غيرها، لأنه عند عدم : الثالثة
.)٣(التصحيح لأحد الأقوال، يقدم ما في المتون، لأا الموضوعة لنقل المذهب

حنيفة، والآخر قول بعض أصحابه، لأنه عند عدم ما إذا كان أحدها قول الإمام أبي:الرابعة
الترجيح لأحدهما، يقدم قول الإمام، أما إذا خالفه أصحابه، فإنه ينظر إلى قوة الدليل، فيقدم 

ل الإمام الذي دليله أقوى وأظهر، وهذا بالنسبة للمفتي اتهد، وأما غيره فإنه يقدم أولاً قو
.)٤(أبي حنيفة، ثم قول أبي يوسف، ثم قول محمد

.)٥(ما إذا كان أحدها ظاهر الرواية، فيقدم على الآخر، لأنه الموضوع لنقل المذهب: الخامسة
ما إذا كان أحد القولين المصححين قال به جلّ المشايخ، فإنه يقدم على غيره، لأنه : السادسة

.لهمينزل بمنزلة الإجماع بالنسبة 

).٤٠/ص(، ورسم المفتي )١/٧٣(حاشية ابن عابدين )١(
.ما سبق من حاشية ابن عابدين، ورسم المفتي الموضع نفسه)٢(
.الموضع نفسه، ورسم المفتي )١/٧٠(ينظر حاشية ابن عابدين )٣(
.ما سبق من الحاشية الموضع نفسه، ورسم المفتي أيضاً)٤(
).٤٠/ص(رسم المفتي )٥(
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إذا كان دليل أحدهما الاستحسان، والآخر القياس فإنه يقدم القول المبني على : السابعة
.الاستحسان على القول الذي أساسه القياس إلا في بعض المسائل

.ما إذا كان أحدهما أنفع للوقف، فإنه يقدم على غيره: الثامنة
.ن كذلك فهو أولى بالاعتماد عليهما إذا كان أحدهما أوفق لأهل الزمان، فإن كا: التاسعة
ما إذا كان أحدهما دليله أوضح وأظهر، فإنه يترجح أحد القولين بناء على قوة : العاشرة

.)١(الدليل، وذلك بعد النظر والتأمل من قبل المفتي اتهد
ألفاظ اصطلح عليها علماء الحنفية وهي متداولة معروفة عندهم تخص وهناك مصطلحات و

:مام أو رواية عنه من ذلكقولاً للإ
.)٢(أبي حنيفة، دلّ ذلك على أنه مذهبه" عند"هذا : إذا قالوا

.)٣(الإمام) عند(واعلم أنه ليس الكلب بنجس العين ": الدر المختار"قال في : مثال ذلك
.)٤(دلّ ذلك على أنه رواية عنه" عنه"الإمام، أو " عن: "إذا قالوا: ومنها

إن انتبه قبل أن يصل : ولو سقط من قعوده فعن الإمام": النهر الفائق"قال في : مثال ذلك
.)٥(هؤولأرض، أو مع وصوله، لا ينتقض وضجنبه ا

ووجد أيضاً في كتب المذهب الحنفي بعض المصطلحات المتعلّقة ببعض أحوال الأحكام 
".ينبغي"، ولفظ "لا ينبغي"، ولفظ "لا بأس"، ولفظ "الجائز: "كلفظ
يح مع بمعنى أن الحكم صح" الحلُّ"أطلق في بعض كتب الحنفية وأرادوا به " الجواز"فلفظ 

.)٦(لأن الصحة لازمة للحل من غير عكس؛كونه حلالاً

).٤٠/ص(ينظر لما سبق من رسم المفتي )١(
.اليوسفي الهند: ط). ١٧/ص(للكنوي " عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية"مقدمة : انظر)٢(
).١/٢٠٨(حاشية ابن عابدين )٣(
).١٧/ص" (الرعايةعمدة"مقدمة )٤(
).١/٥٣(النهر الفائق لعمر بن نجيم )٥(
).١٥/ص(، ومقدمة الرعاية للكنوي )١/٦٩(البحر الرائق لابن نجيم : ينظر)٦(



٦٢

...".والدعاء)٢(ولا يجوز للجنب قراءة القرآن، ويجوز له الذكر والتسبيح)١(الاختيار"ففي 
بجواز الحكم بشهادة الفاسق فإم يقصدون :، كقولهم)٣(كما يطلق ويراد به الصحة والنفاذ

.)٤(بذلك أنه نافذ وصحيح، وإن لم يكن الفسق حلالاً
المباح، والمكروه تنزيهاً، : ويراد به ما لا يمتنع شرعاً، فيشمل" الجواز"وقد يطلق على 

.)٥(والمندوب والواجب
.)٦(الإسراف في الماء الجاري جائز: ففي الدر المختار

. استعمله فقهاء الحنفية عدة استعمالات، فقد يطلق ويراد به المباحفقد " بأسلا "أما لفظ 
ولا بأس بأن يلبس المعتكف والمعتكفة ما : "ني رحمه االله في حكم لبس المعتكفكقول الشيبا

.)٧(.."بدا لهما من الثياب
.)٨(كما يطلق ويراد به ما كان تركه أولى، وهو الغالب في استعمالاته

وإذا طاف الرجل بعد طواف الزيارة طوافاً : "كذلك للشيباني قوله" الأصل"ففي كتاب 
ولا بأس أن يقيم بعد ذلك ما شاء، ثم يخرج، ولكن .. ينوي به التطوع أو طواف الصدر

.)٩("الأفضل من ذلك أن يكون طوافه حين يخرج

هو للإمام عبد االله بن محمود بن مودود، أبو الفضل مجد الدين الموصلّي، ولد بالموصل وولي القضاء " الاختيار"و)١(
في فروع الفقه الحنفي، والمختار " الاختيار لتعليل المختار: "من تصانيفه). هـ٦٨٣(بغداد سنة بالكوفة وتوفي في 

).١١٤/ص(، وتاج التراجم )١٠٦/ص(، والفوائد البهية )٦/١٤٧(معجم المؤلفين :ينظر .في الفتوى
).١/١٣(الاختيار لتعليل المختار )٢(
.)١٥/ص(، ومقدمة الرعاية )١/٦٩(البحر الرائق )٣(
.ما سبق من مقدمة الرعاية الموضع نفسه)٤(
. نقلاّ عن الحلية في أصول ابن الحاجب) ١/١٢٠(حاشية ابن عابدين )٥(
).١/١٢٠(الدر المختار )٦(
).٢/٢٨٥(الأصل للشيباني )٧(
).١/١١٩(حاشية ابن عابدين )٨(
).٣٧٩، ٢/٣٧٨(الأصل )٩(



٦٣

ولو زاد : "قوله"باب الوضوء"كما جاء في الدر المختار في . )١(وقد يطلق ويراد به المندوب
.)٢("لطمأنينة القلب أو لقصد الوضوء على الوضوء لا بأس به) أي على الثلاث(

.)٣("الواجب"يستعمل عند فقهاء الأحناف بمعنى " ينبغي"ولفظ 
فلو : "في صفة الصلاة" الدر المختار"ففي )٤("المندوب"واستعمله المتأخرون من الحنفية بمعنى 

.)٥("تركه، ولو قبل إكمالها تعوذ، وينبغي أن يستأنفهاتذكر التعوذ بعد الفاتحة

**************

)١/١١٩(حاشية ابن عابدين )١(
، وذكر ذلك أن استعماله في "مطلب كلمة لا بأس به قد تستعمل في المندوب"بن عابدين في الحاشية تحت ذكر ا)٢(

).١/١١٩(سبق من الحاشية : ينظر ".الجهاد"، و"الجنائز"المندوب صرح به في البحر من 
).١٥/ص(مقدمة عمدة الرعاية )٣(
).١٥/ص(مقدمة عمدة الرعاية )٤(
).١/٤٨٩(حاشية ابن عابدين )٥(



 
:وفيه سبعة فصول

.فروق كتاب النكاح مع غيره من الأبواب: الفصل الأول
.الفروق الفقهية المتعلقة بالعاقدين: الفصل الثاني

.الفروق الفقهية المتعلقة بالولي: الفصل الثالث
.الفروق الفقهية المتعلقة بالإذن والرضا: الفصل الرابع

.الفروق الفقهية المتعلقة بالمهر:الفصل الخامس
.لقة بعيوب النكاح والكفاءةالفروق الفقهية المتع: السادسالفصل 

.الفروق الفقهية المتعلقة ببقية أحكام النكاح:الفصل السابع





 
:وفيه اثنان وعشرون مبحثاً

الجهةالفرق بين الوصية والنكاح في جهالة : المبحث الأول.
الفرق بين البيع والنكاح في مسألة الشهود وغيرها: المبحث الثاني.
الفرق بين النكاح والإجارة في اللفظ: المبحث الثالث.
الفرق بين النكاح، والقصاص في النفس في النكول عند : المبحث الرابع

.الإنكار
ية الفرق بين الوكيل بالنكاح، والوكيل بالشراء في قض: المبحث الخامس

.التهمة
الفرق بين إسقاط حق الكفاءة، وإسقاط الدين في حال تعدد : المبحث السادس

.صاحب الحق
الفرق بين إسقاط حق الكفاءة، وإسقاط الرهن: المبحث السابع.
الفرق ين إسقاط حق الكفاءة، وإسقاط حد القذف: المبحث الثامن.
ادة المتصلةالفرق بين النكاح والهبة في ملك الزي: المبحث التاسع.
الفرق بين النكاح والشفعة في قبول قولهما: المبحث العاشر.
الفرق بين النكاح والخلع في جهالة المسمى: المبحث الحادي عشر.
الفرق بين النكاح والتجارة النسبة للعبد المأذون: المبحث الثاني عشر.
أختينالفرق بين النكاح وملك اليمين في الجمع بين: المبحث الثالث عشر.
الفرق بين النكاح والعتق في احتمال الفسخ: المبحث الرابع عشر.
الفرق بين النكاح والمكاتبة في المسمى: المبحث الخامس عشر.

الفصل الأول



الفرق بين الطلاق، والموت في انقضاء النكاح في : المبحث السادس عشر
.الحرمة

هبة الزنا، وهبة النكاحالفرق بين : المبحث السابع عشر.
الفرق بين ثبوت النسب، وبين ثبوت الفراش: المبحث الثامن عشر.
الفرق بين النكاح والسفاح في الآثار المترتبة عليهما: المبحث التاسع عشر.
الفرق بين النسب والزنا في الثبوت: المبحث العشرون.
احتمال الفسخالفرق بين النكاح، والطلاق في: المبحث الحادي والعشرون.
الفرق بين نكاح العبد وجنايته في الضمان: المبحث الثاني والعشرون.
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.)١(الفرق بين الوصية والنكاح في جهالة الجهة: المبحث الأول
لا ،زوج نفسي ممن شئت: و قالت المرأةل":)٢(المسألتيننص الحنفية في الفرق بين : أولاً

:فقال للموصى له، هذا وبين ما إذا أوصى بثلث مالهيملك أن يزوجها من نفسه، فرق بين
".كان للموصى له أن يضع عند نفسه،ضع ثلث مالي حيث شئت

.أن في كلتا المسألتين جهالة تعيين:الجامع بين المسألتين: ثانياً
بخلاف ، وجهالة الزوج تمنع صحة الشرط، أن الزوج مجهول:الفرق بين المسألتين:ثالثاً

.)٣(فالجهالة لا تمنع صحة الوصية، الوصية
على )٧(والحنابلة)٦(والشافعية)٥(والمالكية)٤(اتفق الحنفية: دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

إذا ، ولم يشترطوا أن يكون الموصى له معلوماً،اشتراط تعيين الزوجين وألا يكونا مجهولين
ضع ثلثي حيث :لو قال الموصيوإنما اختلفوا فيما ، )٨(علم وصفه؛ كالمساكين والفقراء

:على قولين)٩(؟هل له أخذه ودفعه إلى ولده، شئت أو أعطه من شئت

عقد يعتبر فيه لفظ إِنكاح أو تزويج هو:والنكاح. )٦/١٣٧(المغني :ينظر. هي التبرع به بعد الموت: الوصية بالمال)١(
حاشية الروض المربع و، )٧/٣(المغني و، )٤/٢٠٠(مغني المحتاج :ينظر. في الجملة والمعقود عليه منفعة الاستمتاع

)٦/٢٢٤(.
).٣/١٤٦(البحر الرائق )٢(
.)٧/٩١(المغني و، )٣/١٤٦(البحر الرائق )٣(
.)٣/٩٠(البحر الرائق )٤(
.)١٣/٢٧٤(تفسير القرطبي و، )١٣١/ص(القوانين الفقهية )٥(
.)٩/١٥٦(الحاوي الكبير )٦(
ن ك لأوذل؛ )٥١٢/ص(الروض المربع شرح زاد المستقنع ،)١٧/ ٣(الكافي في فقه الإمام أحمد و،)٧/٩١(المغني )٧(

كشاف :ينظر.النكاح عقد معاوضة، أشبه تعيين المبيع في البيع، ولأن المقصود في النكاح التعيين، فلم يصح بدونه
.)٥/٤١(القناع

.)٢٠/١٨٧(اموع )٨(
.)٧/٩١(المغني)٩(



٦٨

)٢(والشافعية)١(وهو قول المالكية. ليس له أخذه ولا دفعه إلى ولده ولا والده: القول الأول

.)٣(والحنابلة
.)٤(وهو قول الحنفية.له أخذه لنفسه وولده:القول الثاني
قال ضع ثلثي حيث شئت لم لو أنه : الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها:الأولأدلة القول 

.)٥(لاتحاد القابض والمقبض؛يجز له الأخذ لنفسه وإن نص له على ذلك
أنه تمليك ملكه بالإذن فلا يجوز أن يكون قابلاً كما لو وكله في بيع سلعة لم :الدليل الثاني

.)٦(يجز بيعها من نفسه
الدليلان بأن الوصية عقد تبرع يغتفر فيه ما لا يغتفر في عقود المعاوضات يناقشويمكن أن 

.المالية
ن لفظ له أخذه لنفسه وولده ؛لأ:الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها:أدلة القول الثاني

.)٧(الموصي يتناوله
.)٨(أنه مأمور بالتفريق وقد فرق فيمن يستحق فأشبه الدفع إلى الأجنبي:الدليل الثاني

فالوصية ، ولأن ثمة فرق بين البيع والوصية،لقوة تعليلهم؛الراجح هو القول الثاني:الترجيح
.عقد تبرع يغتفر فيه ما لا يغتفر في عقود المعاوضات المالية

لابن هبيرة إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم و، )٢/١٠١٣(للقاضي أبي محمد عبدالوهاب المالكيالإشراف)١(
)٢/١٠٩.(

اية المحتاج إلى و،)٧/٨٥(وتحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ، ) ٤/١٠١(الأم للشافعي )٢(
.)٦/١٠٠(شرح المنهاج 

.)٥٩٦/ ٦(الشرح الكبير )٣(
).٣/١٤٢( ، وحاشية ابن عابدين)١٨٨، ٣/١٤٦(، والبحر الرائق )٣/٣٣٩(بدائع الصنائع )٤(
.)٦/١٠٠(اية المحتاج إلى شرح المنهاج )٥(
.)٦/٢٥١(المغني )٦(
.)٦/٢٥٠(المغني )٧(
.)٦/٢٥١(رجع نفسهالم)٨(



٦٩

أنه لو أوصى موسر في ثلث ماله إلى : التطبيقاتيرى الباحث أن من :التطبيقات: خامساً
والوصية ، فهذا جائز؛ لأا وصية، ة بأن يكون تحت تصرفهم حيث شاءواالجمعيات الخيري

، امرأة جمعياتلو فوض وليفيما وليس كذلك ؛لتبرعات التي تغتفر فيها الجهالةمن عقود ا
بحيث يحصل منه الإيجاب قبل تعيين ؛ تفويضاً مطلقاًولجان تيسير الزواج في تزويج موليته

.الزوج

**************



٧٠

.)١(االفرق بين البيع والنكاح في مسألة الشهود وغيره: الثانيالمبحث
هنا بيان الفرق بين النكاح والبيع في شرط"..:)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

."د دون اللفظ الذي ينعقد به البيعالشهو
.أن في كلتا المسألتين طلب الشهادة:الجامع بين المسألتين: ثانياً
وفي البيع مندوب إليها ، لصحتهأن الشهادة في النكاح شرط:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

.)٣(ليست بشرطو
)٦(والشافعية)٥(والمالكية)٤(ةـلاخلاف بين الحنفي: ة مسألتي الفرقـدراس:رابعاً

،اح فقد اختلفواـوأما في النك. )٨(هـدوب إليـاد في البيع منـأن الإشهفي )٧(والحنابلة

شاف ك: ينظر. ، أي إعطاء المثمن وأخذ الثّمنعلى إخراج المبيع عن الملك بعوض مالي قصداًيطلق غالباً:البيع)١(
.)١٠٥/ص(معجم لغة الفقهاء و، )١٠٨/ص(الطلبة طلبةو، )١/٣٥٤(اصطلاحات الفنون والعلوم 

).٥/١٧(المبسوط )٢(
.)١٠–٧/٩(المغني و، )٢/٢٠٦(للجصاص حكام القرآنوأ،)١/١٨٥(الهداية )٣(
).٣/٣٩٦(بدائع الصنائع )٤(
).١٠/١٥٢(الذخيرة )٥(
.)٢/٣٥٠(جواهر العقود و، )٨/٤١١(مختصر المزني )٦(
.)٣/٥٧٨(منتهى الإرادات شرح، )٤/٢٠٥(المغني )٧(
مما يدل على ، وقد نقلت الأمة خلف عن سلف عقود المداينات والأشرية والبياعات في أمصارهم من غير إشهاد)٨(

والعطارالبقالكحوائجالخطرالقليلةالأشياءأما). ٢/٢٠٦(للجصاص حكام القرآنأ: ينظر. أنه مندوب إليه
ومما استدلوا ، عليهاالبينةإقامةوتقبحعليهاالإشهادفيشق، تكثرالعقودلأن؛ فيهاذلكيستحبفلاوشبههما،

أن : وجه الدلالة]. ٢٨٢:البقرة[چى ى  ئائاچ : به على استحباب الإشهاد عند التبائع، قوله تعالى
فرساًأعرابيمنابتاعالنبيأنرويلمايجبولاوأقل أحوال الأمر الندب ، االله أمر بالإشهاد عند التبايع

أخرجه الإمام أحمد في " لكأشهدأنا: الأنصاريثابتبنخزيمةفقال" لييشهدمن: "النبيفقالفجحده،
باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن ، الأقضيةكتاب،)٣/٣٠٨(وأبو داود ، )٥/١٨٨(مسنده 

:وقال) ٢١٨٧(رقم الحديث ، البيوعكتاب،)٢/٢١(والحاكم في المستدرك ، ) ٣٦٠٧(رقم الحديث ، يحكم به 
لم أن النبي: وجه الدلالة من الحديث. هذا حديث صحيح الإسناد ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه

.)٤/٢٠٥(المغني و، )٣/٤٣٥(المهذب :ينظر.  ولو كان واجباً لأشهد منذ بداية العقد، يشهد على بيعه
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، )٤(وروي ذلك عن عمر، )٣(الإمام أحمد في رواية عنهو)٢(والشافعي)١(فذهب أبوحنيفة
: )٧(وأحمد في الرواية الثانية)٦(وقال مالك، ببينةلى أن النكاح لا ينعقد إلا إ)٥(ابن عباسو

.ليست الشهادة بشرط إذا أعلن النكاح
لا : "قالما جاء في السنة من أنه :الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها:أدلة القول الأول

.)٨("ي عدلبولي وشاهدنكاح إلا 
ولذا خالف عقد ، عليهوأكدت ، ن حفظ النسب مما أمرت به الشريعةأ:الدليل الثاني

.)٩(النكاح سائر العقود في وجوب الشهادة حفظاً لنسب الولد الغائب
: الـأنه قماروي عن النبي:)١٠(الدليل الأول:اة منهـاستدلوا بأدل: أدلة القول الثاني

.)١١("أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال"

.)٥/١٢(البناية و، )٣/٣٩٦(وبدائع الصنائع ، )٥/٣٠(المبسوط )١(
.)٩/٥٧(الحاوي الكبير ، )٢٠/٢٢٣(اموع )٢(
.)٧/٨(المغني و، )٨/١٠٢(الإنصاف )٣(
.)٦/١١٩(المبدع و، )٧/٨(المغني )٤(
.)٧/٨(المغني )٥(
مة في اختلاف الأئمة ورحمة الأ، )٢/١٦٦(إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم لابن هبيرة و، )٢/١٢٧(المدونة )٦(

).٤١٢/ص(
.)٨/١٠٢(الإنصاف )٧(
، )٣/٢٢١(قطني الدارو،)٤٠٧٥(رقم الحديث ، الوليباب، النكاحكتاب،) ٩/٣٨٦(ابن حبان رواه)٨(

الحديث من طرق وروي هذا .وابن عباس، من حديث عائشة، )١١(حديث رقم ، باب النكاح، كاح كتاب الن
التعليقات :ظرين.صحيححسن:وقال الألباني.)٧/٤٧٤(البدر المنير :ينظر. حبانأصحها ما رواه ابن من 

.)٦/١٩٨(على صحيح ابن حبان الحسان
.)٧/٩(المغني و، )٩/٥٨(الحاوي الكبير و، )٣/٣٩٧(بدائع الصنائع )٩(
.)٩/٥٨(لحاوي الكبير ا)١٠(
عليهبالدفالضربوإباحةالنكاحإظهارمنيستحبماباب،  الصداقكتاب،)٧/٢٩٠(البيهقي أخرجه)١١(

.ضعيف،إلياسبنخالد:وقال بعده، ) ١٤٤٧٥(برقم القولمنيستنكرلاوما
.)١١/٤٩١(لسان العرب :ينظر. الدف: والغربال
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.)٢(عن نكاح السرأنه ى من عنه جاءما :)١(الدليل الثاني
فيجب أن ، فإن الزنا يكون سراً، أن النكاح إنما يمتاز عن السفاح بالإعلان: وجه قول مالك

.)٣(يكون النكاح علانية
.)٤(يكون حينئذ سراًولا، أنه يحصل بالشهادة الإعلانبنوقش 

، الغليظاالله سمى النكاح بالميثاق ولأن ؛الراجح هو القول الأول؛ لقوة أدلتهم:الترجيح
ومن ذلك الإشهاد ، وجب الاحتياط لها،واحتراماً لأمر الفروج، وخطورا وشدة حرمتها

. على النكاح
البيع مندوب إليها و في، الشهادة في النكاح شرط لصحتهإذا كانت:التطبيقات:خامساً

، فهو باطلشهودالشهادةه لو تم النكاح من غير ، أنفيلزم على ذلك، ليست بشرطو
.بخلاف البيع فيصح ولو بدوا

**************

.)٩/٥٨(لحاوي الكبير ا)١(
: ينظر.فيه أحد، وبقية رجاله ثقاترواه الطبراني في الأوسط عن محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح، ولم يتكلم )٢(

والحديث ضعفه ) . ٦٨٧٤(رقم الحديث ،)٧/٦٨(والمعجم الأوسط ، )٤/٢٨٥(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
.)٧/٥٢(إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل : ينظر.الألباني 

.)٧/٩(المغنيو، )٩/٥٩(الحاوي الكبير و، )٣/٣٩٧(بدائع الصنائع )٣(
.)٩/٥٩(الحاوي الكبير )٤(
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.)١(الفرق بين النكاح والإجارة في اللفظ: المبحث الثالث
؛أي في الأصح) بلفظ إجارة: (قوله":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين:أولاً

مثل استأجرت دارك ، جعلت المرأة بدلاًبأن ، بخلاف لفظ الاستئجار، كآجرتك نفسي بكذا
وعبر هناك بالاستئجار وهنا بالإجارة إشارة ، انهبنفسي أو ببنتي عند قصد النكاح كما مر بي

".للفرق المذكور فلا تكرار فافهم
.الاشتراك في معنى التمليك:الجامع بين المسألتين: ثانياً
،  لفظ يدل على تمليك العين؛ كالهبةأن النكاح يصح بكل :الفرق بين المسألتين:ثالثاً

؛ لأن الأصل أن النكاح لا ينعقد يصح النكاح اوالإجارة تفيد تمليك المنفعة دون العين فلا
.)٣(إلا بلفظ موضوع لتمليك العين في الحال بصفة دائمة

على أن )٧(والحنابلة)٦(والشافعية)٥(والمالكية)٤(اتفق الحنفية: دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

.)٩٦/ص(نيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء أ: ينظر. تمليك المنافع بعوض: الإجارة)١(
وابن عابدين في شرحه على ما ذكره الحصكفي في المتن بين أن النكاح ينعقد بلفظ ). ٣/١٨(حاشية ابن عابدين )٢(

إن: فقال–كما فرق أيضاً بينهما  ابن نجيم في البحر –لإجارة حيث فرق بينهما الاستئجار ولا ينعقد بلفظ ا
فينعقد؛ لأنه يفيد استأجرت دارك ببنتي عند قصد النكاح بأن جعل المرأة بدلاً : مثل أن يقولجعلت المرأة أجرة

آجرتك ابنتي بكذا :ملك العين للحال في الجملة بأن شرط الحلول أو عجلت، وأما إذا لم تجعل أجرة كقوله
والتأقيت من النكاحفالصحيح أنه لا ينعقد؛ لأا لا تفيد ملك العين؛ لأن بينهما مضادة؛ لأن التأبيد من شرائط

لفظوالنكاح وبكلالتزويجبلفظوأنه يصح، وأصل المسألة في الألفاظ التي يصح ا النكاح. الإجارةشرائط
حاشية ابن عابدين : ينظر.لا يصح بلفظ الإجارة؛ لأا تفيد تمليك المنفعةو، العين؛ كالهبة ونحوهالتمليكوضع

.)٣/٩٢(البحر الرائق و، )١٨-٣/١٧(
ومن . )٥/١١(البناية و، )٣/٦(المحيط البرهاني و،)٣/٨٣(الاختيار لتعليل المختار و، )٣/٣٣٨(بدائع الصنائع)٣(

كالرهن الوديعة، وما يفيد تمليك المنفعة ما لا يفيد التمليك أصلاًخرجف. والعطيةوالصدقةالهبة: أمثلة تمليك العين
.)١٧-٣/١٦(حاشية ابن عابدين  :ينظر. غير المقيدة بالحالالوصيةتخرجكما ،كالإجارة والإعارة

.)٥/٩(البناية و، )٢/٩٦(تبيين الحقائق و، )٣/٣٣٦(بدائع الصنائع)٤(
.)٣/٢٦٨(منح الجليل و، )٢/٢٢١(ة الدسوقي يالشرح الكبير وحاش)٥(
.)٧/٣٦(روضة الطالبين ، )٨/٢٦٧(مختصر المزني )٦(
. )٣/٢٠(الكافي في فقه الإمام أحمد و، )٧/٧٨(المغني و، )٨/٤٥(لإنصاف ا)٧(
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:واختلفوا في انعقاده بلفظ الإجارة على قولين.النكاح ينعقد بلفظ النكاح والتزويج 
،)١(قال الحنفية في المذهبوبه. أن النكاح لا ينعقد بلفظ الإجارة:القول الأول

.)٤(والحنابلة، )٣(والشافعية، )٢(والمالكية
.)٥(وهو قول لبعض الحنفية. ينعقد به:  القول الثاني

لأن الإجارة أن لفظ الإجارة لا ينعقد ا النكاح؛:أولاً: مما علل به أصحاب القول الأول
.)٦(؛ ولأا تنبئ عن التأقيت، ولا تأقيت في النكاحلا تفيد ملك المتعة

فكيف يثبت ملك ،ع البضع في حكم الأجزاء والأعيانأن الإجارة تمليك المنفعة، ومناف: ثانياً
.)٧(المنفعةالعين بتمليك 

: أن االله تعالى سمى المهر أجراً كما في قوله تعالى: ومما علل به أصحاب القول الثاني

.)٨(فينعقد النكاح بلفظ الإجارة كالإجارة،]٢٤:لنساءا[چڦڦڦچ
أن الشهادة شرط في النكاح، والكناية إنما تعلم بالنية، ولا يمكن :أولاً:ونوقش بما يلي

لعدم اطلاعهم عليها، فيجب أن لا ينعقد، وذا فارق النكاح بقية الشهادة على النية،
.)٩(العقود والطلاق

نصوماورد، صريحان في النكاحأما لفظان: ومما استدلوا به على أن النكاح ينعقد بلفظ النكاح والتزويج
ڦ  ڦ  چ:سبحانهوقوله،]٣٧: الأحزاب[چڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژچ :سبحانهقولهفيالكتاب

].٢٢: النساء[چڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ
).١٤٦/ص(، ومختصر القدوري )٥/٩(شرح الهداية البنايةو، )٢/٩٦(تبيين الحقائق و، )٣/٣٣٦(بدائع الصنائع)١(
.)٣/٢٦٨(منح الجليل و، )٢/٢٢١(الشرح الكبير وحاشية الدسوقي )٢(
.)٧/٣٦(روضة الطالبين وعمدة المفتين ، )٨/٢٦٧(مختصر المزني )٣(
.)٧/٧٨(المغني ، )٣/٢٠(الكافي في فقه الإمام أحمد )٤(
.)٣/٨٣(لاختيار لتعليل المختار وا، )٣/٣٣٨(بدائع الصنائع)٥(
.)٣/٨٣(لاختيار لتعليل المختار ، وا)٣/٣٣٨(بدائع الصنائع: ينظر. اختيار أبي بكر الرازيوهو )٦(
.)٣/٨٣(لاختيار لتعليل المختار ، وا)٣/٣٣٨(بدائع الصنائع)٧(
.)٣/٨٣(الاختيار لتعليل المختار : ينظر. وهو اختيار الكرخي)٩/٥٨(المبسوط )٨(
.)٧/٧٩(المغني )٩(
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.)١(فهذا ليس فيه ما يدل على انعقاد النكاح به، كون المهر سمي أجراً: ثانياً
؛وذلك لقوة أدلتهم؛ينعقد بلفظ الإجارةالراجح هو القول بأن النكاح لا:الترجيح

.المناقشة عليهوضعف دليل المخالف وورود
لألفاظ الصريحة التي ينعقد ما النكاحالنكاح والتزويج من الفظاً:التطبيقات:خامساً

:وقد اختلفوا فيها على النحو التالي.وماعداهما كناية ،  )٢(باتفاق الفقهاء
:فعند الحنفية أن ألفاظ الكناية التي ينعقد ا النكاح أربعة أقسام

من ماسوى لفظي النكاح والتزويجوهو ، خلاف في الانعقاد به في المذهبلا: القسم الأول
.لفظ الهبة والصدقة والتمليك والجعل

؛ كالبيع والشراء والسلم والصرف خلاف في المذهب والصحيح الانعقادفيه : القسم الثاني
.والقرض والصلح

.فيه خلاف والصحيح عدمه؛ كالإجارة و والوصية: القسم الثالث
الإحلال والإعارة والرهن والتمتع؛ كالإباحة وبهلاخلاف في عدم الانعقاد : القسم الرابع

. )٣(والإقالة والخلع
**************

.)٧/٧٩(المغني )١(
، )٣/١٩٣(فتح القدير و، )٣/١٦(حاشية ابن عابدين و، )٣/٩١(الرائق البحر و،  )٣/٣٣٨(بدائع الصنائع )٢(

، )٧/٣٦(روضة الطالبين و، )٨/٢٦٧(مختصر المزني و، )١٣١/ص(القوانين الفقهية و، )٥/٤٥(التاج والإكليل و
.)٧/٧٨(المغنيو، )٨/٤٥(الإنصافو، )٣٠٣/ص(اللباب في الفقه الشافعي و

.المراجع نفسها)٣(
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الفرق بين النكاح، والقصاص في النفس في النكول عند : بحث الرابعالم
.)١(الإنكار

بين –رحمه االله تعالى –فرق أبو حنيفة ":)٢(الفرق بين المسألتيننص الحنفية في : أولاً
".يستحلف وإن كان لا يقضى)٤(وبين القصاص في النفس فإن هناك)٣(هذا
.إنكار المدعى عليه:الجامع بين المسألتين: ثانياً
لنكول لأن ا؛ لم يستحلف المنكرأنه إذا كانت الدعوى نكاحاً:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

وأما إن ، النكول فلهذا لم يستحلف فيه:وفائدة اليمين،)٥(بمنزلة البذل والنكاح لا يصح بذله
بشيء ولكنه يحبس فإنه إذا حلف يبرأ وإن نكل لا يقضى عليه ، كانت قصاصاً في النفس

.)٦(؛ لعظم أمر الدمحرمة النفس مستعظمة فلم يحكم فيها بالنكول؛ لأن حتى يقر أو يحلف
وإذا ، ى أنه يستحلف في القصاص في النفسعل)٧(اتفق الفقهاء: دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

في دعوى وااختلفو.)٨(؛ لعظم أمر الدملم يقتل بمجرد النكولنكل المدعى عليه عن اليمين 

.)٤٣/ص(طلبة الطلبة و، )٤/٢٩٦(تبيين الحقائق :ينظر.الامتناع عن اليمينهوفي الاستحلاف النكول )١(
).٥/٦(المبسوط )٢(
حنيفةأبيعندهافيلايستحلففهذه الستة الأشياء ، والولاءوالنسبوالرقالإيلاءفيوالفيءوالرجعةالنكاحيأ)٣(

ادعى رجل على امرأة أنه تزوجها وأنكرت المرأة وبالعكس، إذا : صورة ذلك في النكاح. ولا يقضى فيها بالنكول
: ينظر. بالنكولوإن كان لا يقضىفإنه يستحلف فيه ، القصاص في النفس،بخلاف فلا استحلاف فيه عنده

.)٩/٣٣٠(البناية و، )٢/٢١٢(الجوهرة النيرة و، )٦-٥/٥(المبسوط 
).٥/٦(المبسوط : ينظر. القصاص في النفسي أ)٤(
أنا لست بامرأته، لكن دفعت إليه نفسي وأبحت له : وقالت، لو ادعى رجل على امرأة أا امرأته فأنكرت)٥(

كانخصومتكمنلأتخلصلك؛أبذلهولكنلك،ليسالمالهذا:تقاللوبخلاف المال  فإاالإمساك لا يصح،
.)٩/٣٣٣(البناية و، )٥/٦(المبسوط :ينظر. صحيحاًبذله

.)٢/٢١٢(الجوهرة النيرة و، )٥/٦(المبسوط )٦(
الحاوي الكبير ، )٤/٤١٨(بلغة السالك لأقرب المسالك ، )٢/٢١٢(الجوهرة النيرة و، )٥/٦(المبسوط : ينظر)٧(

.)٥٩٢/ص(الهداية على مذهب الإمام أحمد و، )١١٤-١٢/١١٣(الإنصاف و، )١٧/١٤٣(
.)٢/٢١٢(الجوهرة النيرة و، )٥/٦(لمبسوط ا)٨(
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هل يستحلف ، النكاح إذا ادعى رجل على امرأة أنه تزوجها وأنكرت المرأة وبالعكس
:قولان؟ في ذلك المنكر

.)٢(وأحمد)١(وبه قال أبو حنيفة.لا يستحلف المنكر: القول الأول
وأبي )٤(الشافعيو)٣(المالكية إذا كان معه شاهدوهو قول.أنه يستحلف:القول الثاني

.)٦(ومحمد)٥(يوسف
؛ والنكاح لا يصح بذله،أن النكول بمنزلة البذل:مما استدل به أصحاب القول الأول

.)٧(كالحد
: ، قال، أن رسول االله ابن عباسعن ما جاء : الثانيومما استدل به أصحاب القول

دعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى لالو يعطى الناس بدعواهم، "
.")٨(عليه

.)٩(أن الحديث جعل اليمين على المدعى عليه ولم يفرق بين نكاح وغيره:وجه الدلالة
كل لا يدخل النكاح فيه، ولو دخل فيهبأن الحديث تناول الأموال والدماء، فونوقش

دعوى، لكان مخصوصاً بالحدود، والنكاح في معناه، بل النكاح أولى؛ لأنه لا يكاد يخلو من 
شهود، لكون الشهادة شرطاً في انعقاده، أو من اشتهاره، فيشهد فيه بالاستفاضة، والحدود 

.)٢٩٨-٤/٢٩٧(تبيين الحقائق و، )٢/٢١٢(الجوهرة النيرة و، )٥/٦(المبسوط )١(
.)٨/٣٥٤(المبدع و، )١٠/٢٤٢(المغني )٢(
.)١٩٩/ص(القوانين الفقهية )٣(
.)١٣/٩٦(البيان )٤(
.)٢٩٨-٤/٢٩٧(الحقائق تبيين و، )٢/٢١٢(الجوهرة النيرة و، )٦-٥/٥(المبسوط )٥(
.المراجع نفسها)٦(
.)١٠/٢٤٢(المغني )٧(
باب إذا اختلف الراهن والمرن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على ، الرهنكتاب، ) ٢/٨٨٨(البخاري رواه )٨(

برقم، باب اليمين على المدعى عليه، كتاب الأقضية، )٣/١٣٣٦(مسلم و، )٢٣٧٩(برقم ، المدعى عليه
)١٧١١.(

.)١٠/٢٤٢(المغني و، )١٣/٩٦(البيان )٩(



٧٨

.)١(بخلاف ذلك
لما استدل به أصحاب القول ؛هو عدم الاستحلاف في دعوى النكاحلدي الراجح :حالترجي
.ولأن الأمر يتعلق بالنكاح وهو مما يحتاط له، فلا يباح بالنكول، الأول

في النكاح والرجعة والفيء : في ستة أشياءعند أبي حنيفةلا يستحلف:التطبيقات: خامساً
إذا ادعى القصاص في النفس أو في الطرف يحلف وفي الإيلاء والرق والنسب والولاء

بالاتفاق، فإن حلف برئ، وإن نكل يقتص في الطرف ولا يقضى بشيء في النفس ولكن 
.)٢(وعندهما يقضى بالمال في النفس والطرف جميعاً، يحبس حتى يقر أو يحلف أو يموت جوعاً

**************

.)١٠/٢٤٣(المغني )١(
.)٤/٢٩٩(تبيين الحقائق و، )٥/٥(المبسوط )٢(



٧٩

قضية ل بالنكاح، والوكيل بالشراء في الفرق بين الوكي: المبحث الخامس
.)١(التهمة

وبين ، ق أبو حنيفة بين الوكيل بالنكاحوفر":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
".الوكيل بالشراء

.النيابةأن في كلا المسألتين تفويض واستنابة فيما يقبل :الجامع بين المسألتين: ثانياً
أن في مسألة الشراء أصل العقد مضاف إلى الوكيل؛ لأن الوكيل :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

، همة في تصرفاته قصد الشراء لنفسهبالشراء يستغني عن إضافة العقد إلى موكله، فتتمكن الت
تغني عن وأما في مسألة النكاح فأصل العقد مضاف إلى الموكل؛ لأن الوكيل بالنكاح لا يس

ولو أضاف العقد إلى نفسه بأن ،فلا تتمكن التهم في تصرفه، إضافة العقد إلى الموكل
.)٣(تزوجها كانت امرأته دون الموكل بخلاف الشراء

)٦(والشافعية)٥(والمالكية)٤(الجمهور من الحنفيةاتفق: دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

. وأن الوكيل بالنكاح لا تتمكن التهم في تصرفه، على جواز التوكيل في النكاح)٧(والحنابلة

المطلع على ألفاظ : ينظر. فيما يقبل النيابة، هي تفويض شخص أمره إلى آخر، وإقامته مقامه في التصرف: الوكالة)١(
وأنيس الفقهاء ، )١٣٧/ص(وطلبة الطلبة ، )٢/١٨٠٥(وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ، )٣٠٩/ص(المقنع 

).٥٠٩/ص(ومعجم لغة الفقهاء ، )٨٩/ص(
).١١٧(الفروق للكرابيسي رقم : وانظر). ٣/٣٢(يط البرهاني والمح، )١٩/١١٧(المبسوط )٢(
).٣/٣٢(والمحيط البرهاني ، )١٩/١١٧(المبسوط )٣(
).٣/٣٤٠(بدائع الصنائع )٤(
.)٦/٣٥٧(منح الجليل شرح مختصر خليل )٥(
).١٤/١٢٣(اموع )٦(
أن الأصل في جواز الوكالة في : أولاً: ومما استدلوا به). ٢/٣٤(وإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم ، )٧/١٩(المغني )٧(

أو لا فلا يخلو ذلك إما أن فعله بأمر النبي ، أم حبيبة باب النكاح ما روي أن النجاشي زوج رسول االله 
والإجازة اللاحقة كالوكالة ، عقدهأمره فقد أجاز النبي بأمره، فإن فعله بأمره فهو وكيله، وإن فعله بغير 

علل وأعله الدار قطني بالإرسال، )٢١٠٨(برقم ، باب الصداق، كتاب النكاح، والحديث رواه أبو داود. السابقة
يستغنيأن الوكيل بالنكاح لا : ثالثاً. أنه عقد معاوضة، فجاز التوكيل فيه كالبيع: ثانياً). ٢٨١/ ١٥(الدارقطني 



٨٠

على أنه لا يجوز للموكل أن يشتري بأكثر من ثمن المثل مما لا يتغابن الناس )١(كما اتفقوا
ولا إلى أجل وكذا إذا وكّله أن يشتري له شيئاً، وقيده بنوع أو ثمن، فإنه يلزمه مراعاة ، بمثله

الشراء للوكيل، ولم يقع للموكل إلا إذا خالف إلى القيد، فإذا خالف الوكيل في هذا وقع
ولأن الأصل أن الوكيل ، ضرار، وترك النصحلأن الزيادة على ثمن المثل في الشراء إخير؛

ومتهماً؛ لأنه يملك الشراء لنفسه فأمكن تنفيذه لنفسه، بالشراء إذا خالف يكون مشترياً
. عليه

امرأته لو أضاف الوكيل في النكاح العقد إلى نفسه بأن تزوجها كانت:التطبيقات: خامساً
إذا وكّله أن يشتري له شيئاً، وقيده بنوع أو ثمن، لزمه فإنه ، دون الموكل بخلاف الشراء

مراعاة القيد، فإذا خالف الوكيل في هذا وقع الشراء للوكيل، ولم يقع للموكل إلا إذا خالف 
.إلى خير

اشتر لي سيارة من نوع كذا صنع سنة كذا، : بالنوع من المشتري أن يقول لهومثال التقييد 
فإذا اشتراها مع هذا الوصف كان الشراء للموكِّل، وإن خالف في هذا فاشتراها من نوع 
آخر أو من صنع سنة غير المذكورة في العقد، كان الشراء للوكيل وليس للموكل، لأنه 

.ل مصلحة فيهخالف قيداً معتبراً قد يكون للموك

.)٧/١٩(المغنيو، )٣/٣٤٠(بدائع الصنائع :ينظر.فلا تتمكن التهم في تصرفه، عن إضافة العقد إلى الموكل
، )٢/١٧٢(المهذب و، )٦/٣٩٨(منح الجليل شرح مختصر خليل و، )٣/٢٧٢(المدونة و، )٧/٤٣٠(بدائع الصنائع )١(

المعاني البديعة و، )٣٢٥/ص(ف الأئمة للصفدي ورحمة الأمة في اختلا، )٥/٩٨(المغنيو، )١٤/١٣٩(اموع و
.)٢/١٩(في معرفة اختلاف أهل الشريعة 



٨١

أو داراً بمائة ألف، فاشتراها - مثلاً -اشتر لي سيارة : ومثال التقييد في الثمن، أن يقول
ومثال المخالفة .بمائتي ألف، فلا يلزم هذا الشراء الموكِّل، وإنما يلزم الوكيل لمخالفة قيد الثمن

ائة بنفس الصفقة والقيد، بثمانم-بصفة معينة -أن يشتري ما وكّله بشرائه بألف : لى خيرإ
.)١(لأا مخالفة إلى خيره وصالحه-وإن خالف فيه الوكيل -فهذا الشراء يلزم الموكِّل 

**************

).٧/١٨١(الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي و، )٣/٣٢(المحيط البرهاني و، )١٩/١١٧(المبسوط )١(



٨٢

الفرق بين إسقاط حق الكفاءة، وإسقاط الدين في حال تعدد : المبحث السادس
.)١(صاحب الحق

وإذا تزوجت المرأة غير كفء فرضي به أحد ":)٢(الحنفية في الفرق بين المسألتيننص : أولاً
".بخلاف الدين..الأولياء جاز ذلك 

.أن في كلا المسألتين حق تعدد أصحابه:الجامع بين المسألتين: ثانياً
وإسقاط بعضه إسقاط ،أن حق الكفاءة غير محتمل للتجزيء:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
وأما حق الدين فهو متجزئ ، ه أحد الأولياء سقط في حق الجميعوعلى هذا إذا أسقط، لكله

.)٣(للكلوإسقاط الجزء منه ليس إسقاطاً، في نفسه
. )٤(إسقاط الدين الثابت في الذمةجواز اتفق أهل العلم على : دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

من )٥(واختلفوا في المرأة إذا زوجها أحد الأولياءإسقاطاً للكلوأنّ إسقاط الجزء منه ليس 
؟ في ذلكهل يسقط حقهم في الاعتراض، ولم يرض بعض الأولياء،غير كفء برضاها

:قولان

، ومنه الكفاءة في النكاح، أكفاء: هالمساوي والنظير، وجمع: بضم الكاف، وفتحها وكسرها في الأصل: الكُفءُ)١(
منها، وغير أو أعلى حالاً، للمرأة في حسبها ودينها ونسبها والمنزلة الاجتماعيةأن يكون الزوج مساوياً:وهو
.)٣٨٢/ص(معجم لغة الفقهاء ، )٣٩٠/ص، ٢٥٣/ص(المطلع على ألفاظ المقنع : ينظر. ذلك

).٢٧، ٥/٢٦(المبسوط )٢(
.)٣/٥٥٩(بدائع الصنائع و، )٢٧، ٥/٢٦(المبسوط )٣(
مواهب الجليل في شرح و، )٢/٣٦(الاختيار لتعليل المختار و، )٦/٢٤٣(المحيط البرهاني ، )٧/١٤٣(المبسوط )٤(

أنه حق، والحقوق تسقط ؛ وعللوا ذلك ب)٤/٣٦٢(المغني و، )١٥/٣٩٢(اموع و، )٥/٢٣٢(مختصر خليل 
.المراجع نفسها: ينظر. بالإسقاط

، وسقط حق الباقين في قول أبي حنيفة ومحمدالأولياء جاز بعضزوجت نفسها هي من غير كفء فرضيوأما إذا )٥(
ولا ترد المسألة على هذه الصورة عند الجمهور؛ . )٣/٥٥٩(بدائع الصنائع : ينظر. وعند أبي يوسف لا يسقط

الحاوي الكبير و، )٣/٣٦(قتصد بداية اتهد واية المو، )١٣٣/ص(القوانين الفقهية : ينظر. لاشتراطهم الولي
وسيأتي الكلام مفصلاً  عن اشتراط الولي ، )٧/٧(المغنيو، )٨/٦٦(الإنصاف و، )٢/٤٢٦(المهذب و، )٩/٣٨(

.في النكاح



٨٣

، )٢(ومحمد بن الحسن، )١(وهو قول أبي حنيفة، يسقط حقهم في الاعتراض: القول الأول
. )٣(ومالك

، )٥(وأحمد في إحدى الروايتين عنه، )٤(وهو قول الشافعي، لا يسقط حقهم: القول الثاني
.)٦(وأبي يوسف

أن هذا حق واحد لا يتجزأ ثبت :الدليل الأول: استدلوا بأدلة منها:أدلة القول الأول
بسبب لا يتجزأ، وهو القرابة، وإسقاط بعض ما لا يتجزأ إسقاط لكله؛ لأنه لا بعض له، 

كالقصاص إذا وجب لجماعة، فعفا ؛اؤه في حق الباقينهم لا يتصور بقفإذا أسقط واحد من
.)٧(أحدهم عنه أنه يسقط حق الباقين

أن حقهم في الكفاءة ما ثبت لعينه بل لدفع الضرر، والتزويج من غير كفء :الدليل الثاني
بالأولياء من حيث الظاهر، وهو ضرر عدم الكفاءة، فالظاهر أنه لا يرضى به وقع إضراراً

أحدهم إلا بعد علمه بمصلحة حقيقية هي أعظم من مصلحة الكفاءة وقف هو عليها، وغفل 
.)٨(عنها الباقون لولاها لما رضي، وهي دفع ضرر الوقوع في الزنا على تقدير الفسخ

.)٣/٥٥٩(بدائع الصنائع ) ١(
.)٣/٥٥٩(بدائع الصنائع ) ٢(
.)٢/١١١(المدونة ) ٣(
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي و، )٢/١٤(جواهر العقود و، )٧/٨٤(روضة الطالبين ) ٤(

)٧/٢٧٥(.
.)٣/٢٢(الكافي في فقه الإمام أحمد و، )٧/٣٣(المغني) ٥(
.)٣/٥٥٩(بدائع الصنائع ) ٦(
).٢/١٤٥(والنكت  للشيرازي ، )٧/٣٣(لمغني وا، )٣/٥٥٩(بدائع الصنائع ) ٧(
).٢/١٤٥(والنكت  للشيرازي ، )٧/٣٣(لمغني وا، )٣/٥٥٩(بدائع الصنائع )٨(



٨٤

وهو أن حقهم في الكفاءة ثبت ، القياس على الدين:الثانيالقول مما استدل به أصحاب و
بين الكل، فإذا رضي به أحدهم، فقد أسقط حق نفسه، فلا يسقط حق الباقين مشتركاً

.)١(كالدين إذا وجب لجماعة، فأبرأ بعضهم لا يسقط حق الباقين
زأ لا بأنه ثبت لكل واحد منهم على الكمال كأن ليس معه غيره؛ لأن ما لا يتجنوقش 

والأمان بخلاف الدين، فإنه يتجزأ فتتصور فيه يتصور فيه الشركة كحق القصاص،
.)٢(الشركة

إذا تحققت الكفاءة ، وهو أن حقهم يسقط في الاعتراض،لأولاالراجح هو القول :الترجيح
. مالم يترتب على ذلك شقاق ونزاع وقطيعة رحم، في الدين فحسب

المرأة غير كفء فرضي به أحد الأولياء جاز ذلك، ولا إذا تزوجت :التطبيقات: خامساً
يكون لمن هو مثله في الولاية أو أبعد منه أن ينقضه إلا أن يكون أقرب منه فحينئذ له المطالبة 

إذا رضي أحد الوليين بغير كفء فللولي الذي هو مثله أن لا : بالتفريق، وقال أبو يوسف
ثم رده أو ارن رجلان عيناً ، رأ أحدهمبوليس كذلك الدين المشترك إذا أ. يرضى به

أو عفا أحد الوليين عن القصاص يصح في حقه دون ، أو سلم أحد الشفيعين الشفعة، أحدهما
. )٣(غيره

**************

).٢/١٤٥(والنكت  للشيرازي ، )٧/٣٣(لمغني وا، )٣/٥٥٩(بدائع الصنائع )١(
.المراجع نفسها)٢(
.)٥/٢٦(المبسوط )٣(



٨٥

.)١(حق الكفاءة، وإسقاط الرهنالفرق بين إسقاط: المبحث السابع
وإذا تزوجت المرأة غير كفء فرضي به أحد ":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

."بخلاف الرهن..الأولياء جاز ذلك 
.أن في كلا المسألتين حق تعدد أصحابه:الجامع بين المسألتين: ثانياً
وإسقاط بعضه إسقاط ، غير محتمل للتجزيءأن حق الكفاءة:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
فإنه لو ، وأما حق الرهن، وعلى هذا إذا أسقطه أحد الأولياء سقط في حق الجميع، لكله

لا ، لو نفينا حق الآخرثم رده أحدهما يصح في حقه دون غيره؛  لأنه ارن رجلان عيناً
. )٣(يصير حق المسقط مستوفى

، جواز إسقاط الرهن؛ لأنه توثقة للديناتفق أهل العلم على :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً
؛ لأنه حق،)٥(صح إسقاط الرهن، إذا صح إسقاط الدينو، )٤(والدين يصح إسقاطه بالاتفاق

أحد الأولياء من غير كفء واختلفوا في المرأة إذا زوجها.)٦(والحقوق تسقط بالإسقاطحق،
.)٧(؟في الاعتراضهل يسقط حقهم، ولم يرض بعض الأولياء،كفء برضاها

إذا تزوجت المرأة غير كفء فرضي به أحد الأولياء جاز ذلك، ولا :التطبيقات: خامساً
يكون لمن هو مثله في الولاية أو أبعد منه أن ينقضه إلا أن يكون أقرب منه فحينئذ له المطالبة 

المطلع على ألفاظ : ينظر. هوالمال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه: الرهن) ١(
، )٢٢٧/ص(ومعجم لغة الفقهاء ، )١/٢٤٢(والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، )٢٩٦/ص(المقنع 

).١/٨٧٤(وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم 
).٥/٢٦(المبسوط ) ٢(
).٣/٥٥٩(وبدائع الصنائع ، )٢٧، ٥/٢٦(المبسوط ) ٣(
ومواهب الجليل في شرح ، )٢/٣٦(والاختيار لتعليل المختار ، )٦/٢٤٣(والمحيط البرهاني ، )٧/١٤٣(المبسوط ) ٤(

). ٤/٣٦٢(والمغني ، )١٥/٣٩٢(واموع ، )٥/٢٣٢(مختصر خليل 
.خرجت جواز إسقاط الرهن بناء على جواز إسقاط الدين) ٥(
). ٥/١٠٦(حاشية ابن عابدين ) ٦(
)٧ (أو ، المسألة في المبحث السابق سواءً زوجت المرأة نفسها من غير كفء فرضي به أحد الأولياءم تفصيلتقد

.ولم يرض البعض الآخر، زوجها أحد الأولياء من غير كفء برضاها



٨٦

مثله أن لا إذا رضي أحد الوليين بغير كفء فللولي الذي هو : بالتفريق، وقال أبو يوسف
أو ارن رجلان عيناً ثم رده ، وليس كذلك الدين المشترك إذا أبرأ أحدهم. يرضى به

أو عفا أحد الوليين عن القصاص يصح في حقه دون ، أو سلم أحد الشفيعين الشفعة، أحدهما
.   )١(غيره

**************

.)٥/٢٦(المبسوط )١(



٨٧

.)١(الفرق ين إسقاط حق الكفاءة، وإسقاط حد القذف: المبحث الثامن
وإذا تزوجت المرأة غير كفء فرضي به أحد ":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

ه أن ينقضه إلا أن يكون الأولياء جاز ذلك، ولا يكون لمن هو مثله في الولاية أو أبعد من
."بخلاف حد القذف....فحينئذ له المطالبة بالتفريق، أقرب منه

.أن في كلا المسألتين حق تعدد أصحابه:الجامع بين المسألتين: ثانياً
وإسقاط بعضه إسقاط ، أن حق الكفاءة غير محتمل للتجزيء:الفرق بين المسألتين:ثالثاً
حق فهو حد القذف أما و، وعلى هذا إذا أسقطه أحد الأولياء سقط في حق الجميع، لكله
.)٣(أن يسقطهليس لأحد االله 

أحد الأولياء من غير اختلف أهل العلم في المرأة إذا زوجها: دراسة مسألتي الفرق:رابعاً
كما اختلفوا في .)٤(هل يسقط حقهم في الاعتراض، ولم يرض بعض الأولياء،كفء برضاها

:في ذلك قولانهل هو حق الآدمي يسقط بإسقاطه؟، حد القذف
وبه قال أبو .يصح للمقذوف أن يسقطه ولا يبرئ منههو حق االله لا :القول الأول

.)٦(–المذهبووه–وأحمد في أظهر الروايتين عنه ،)٥(حنيفة

ألفاظ المقنع المطلع على : ينظر.. رمي الشيء بقوة، ثم استعمل في الرمي بالزنى ونحوه من المكروهات: القذف) ١(
).٢/١٣٠٦(وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ، )٤٥٤/ص(

).٥/٢٦(المبسوط ) ٢(
).٣/٢٠٣(وتبيين الحقائق ، )٣/٧(والاختيار لتعليل المختار ، )٢/٣٦٠(الهداية ) ٣(
)٤ (أو ،م تفصيل المسألة في المبحث السابق سواءً زوجت المرأة نفسها من غير كفء فرضي به أحد الأولياءتقد

.ولم يرض البعض الآخر، زوجها أحد الأولياء من غير كفء برضاها
).٣/٢٠٣(وتبيين الحقائق ، )٣/٧(والاختيار لتعليل المختار ، )٢/٣٦٠(الهداية )٥(
).١٠/٢٠٠(الإنصاف ) ٦(



٨٨

، )٢(والشافعي، )١(وبه قال مالك.هو حق للعبد يصح له أن يسقطه ويبرئ منه:القول الثاني
متى رفع إلى السلطان لم يكن للمقذوف : قالإلا أن مالكاً، )٣(رواية عنهأحمد في و

.)٤(الإسقاط
يؤكده ، حد ينتصف بالرق كسائر الحدودأن القذف:القول الأولمما استدل به أصحاب

.)٥(أنه لو كان للآدمي لما انتصف بنقص الجاني
.)٦(بأن النكاح والطلاق والعدة تتنصف وهي للآدمينوقش و

ما جاء في السنة من حديث بن :الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها:أدلة القول الثاني
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم ":قالعباس رضي االله عنهما أن رسول االله 

أضاف العرض إلينا كإضافة الدم والمال، فوجب أن النبي أنّ:وجه الدلالة.)٧("حرام
.)٨(يكون ما في مقابلته للمقذوف، كالدم، والمال

ولايقبل فيه الشهادة من غير ، لم يجز للحاكم أن يحكم فيه بعلمهلو كان الله :الدليل الثاني
.)٩(طلب

فدل على أنه ، ماتت أمه كان له المطالبة بحدهاوقد، يا ابن الزانية:لو قال له:لثالدليل الثا
.)١٠(موروث

).٤/٤٨٨(المدونة ) ١(
). ١٧/٢١٤(اية المطلب في دراية المذهب ) ٢(
).١٠/٢٠٠(الإنصاف ) ٣(
).٤/٤٨٨(المدونة ) ٤(
).٢/٣٧٢(النكت للشيرازي ) ٥(
).٢/٣٧٢(والنكت للشيرازي ، )٢/١٥٨(الجوهرة النيرة ) ٦(
.) ١٦٥٢(برقم ، منىأيامالخطبةباب، كتاب الحج ، )٢/٦١٩(البخاري رواه) ٧(
).١٠/٤٠٧(البيان ) ٨(
).٢/٣٧٢(النكت للشيرازي ) ٩(
.المرجع نفسه) ١٠(



٨٩

؛ ولأنه حقه من حيث دفع العار الذي لحقه، لقوة أدلته؛ القول الثانيلدييترجح :الترجيح
.فلو عفا عنه وتركه، ولم يطلب إقامة الحد عليه، فلا يقام الحد عليه

إذا تزوجت المرأة غير كفء فرضي به أحد الأولياء جاز ذلك، ولا :التطبيقات: خامساً
يكون لمن هو مثله في الولاية أو أبعد منه أن ينقضه إلا أن يكون أقرب منه فحينئذ له المطالبة 

إذا رضي أحد الوليين بغير كفء فللولي الذي هو مثله أن لا : بالتفريق، وقال أبو يوسف
فقيل على إحدى الروايات أن عليه حداً واحداً؛ ، واحدةمن قذف جماعة بكلمة.يرضى به

لأن كلمة القذف واحدة، فلم يجب ا أكثر من حد واحد، كما لو كان المقذوف واحداً، 
ولأنه بالحد الواحد يظهر كذبه، ويزول عار القذف عن جميعهم، فعلى هذا إن طلبه الجميع 

وإن أسقط أحدهم حقه، لم . طالبة لغيرهأقيم لهم، وإن طلبه واحد، أقيم له، أيضا، ولا م
.)١(يسقط حق غيره؛ لأنه ثابت لهم على سبيل البدل، فأشبه ولاية النكاح

**************

.)١٠١-٤/١٠٠(الكافي في فقه الإمام أحمد و، )٥/٢٦(المبسوط )١(



٩٠

.)٢(المتصلةفي ملك الزيادة )١(الفرق بين النكاح والهبة: المبحث التاسع
ووجه ظاهر الرواية أا ملكت الصداق ":)٣(الفرق بين المسألتينالحنفية في نص: أولاً

بالعقد، وتم ملكها بالقبض فالزيادة حدثت على ملك تام لها، وحكم التنصف عند الطلاق 
إذا إنما يثبت في المفروض في العقد، والزيادة ما كانت مسماة في العقد لا حقيقة، ولا حكماً

لم يرد عليها القبض المستحق بالعقد فتعذر تنصفها، وهي جزء من العين فيتعذر تنصفها 
بعد بتعذر تنصف العين كالزيادة المنفصلة في المبيع تمنع رد الأصل بالعيب إذا كان حادثاً

".الزيادة المنفصلة في الموهوبالقبض، وهذا بخلاف 
المسألتين حدثت زيادة منفصلة في مال تم تمليكه في كلاأنّ:الجامع بين المسألتين: ثانياً
.للغير
، لمرأةفي الصداق حدثت على ملك تام ل)٤(أن الزيادة المنفصلة:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

الزيادة المنفصلة في وأما ، تنصف بعد الطلاق إذا لم يدخل افأصبحت ملكاً لها لا 
الرجوع في الأصل؛ لأن الهبة عقد تبرع، فإذا رجع في فإنه لا يمنع الواهب من ، الموهوب

، وقد كان الأصل سالماً بغير عوض فيجوز أن الأصل بقيت الزيادة للموهوب له بغير عوض
.)٥(بغير عوضتسلم الزيادة له أيضاً

لا تخلو إما أن تكون متصلة الهبةزيادةأن )٦(ذكر الحنفية:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

طلبة : ينظر. وقد يكون بغير المال، وقد يكون بالدين، وقد يكون بالعين، هي التبرع بما ينتفع به الموهوب له: الهبة) ١(
والمصباح المنير في غريب، )٤٩٧/ص(والمغرب في ترتيب المعرب ، )١٠٦/ص(الطلبة في الاصطلاحات الفقهية 

).٢/١٧٣٦(وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ، )٢/٦٧٣(الشرح الكبير 
).٧٣-٥/٧٢(المبسوط : ينظر. المنفصلة: الصواب) ٢(
).٣/٣٤٩(، وفتح القدير ) ٥/٧٣(المبسوط ) ٣(
هي كلها للمرأة في قول أبي حنيفة ولا تتنصف ويتنصف الأصل، وعند أبي ، كما لو أصدقها غنماً فتوالدت) ٤(

).٣/٥١٣(بدائع الصنائع : ينظر. محمد هي مهر فتتنصف مع الأصليوسف و
).٣/٣٤٩(، وفتح القدير )٥/٧٣(المبسوط ) ٥(
).٨/١٣٨(بدائع الصنائع ) ٦(



٩١

فإا تمنع الرجوع سواء كانت ، متصلة بالأصلفإن كانت، منفصلة عنهأن تكونبالأصل أو
وسواء كانت متولدة أو غير متولدة؛ لأنه غير ممكن ، ادة بفعل الموهوب له أو لا بفعلهالزي

فإا لا ، وإن كانت الزيادة منفصلة،فامتنع الرجوع أصلاً، الرجوع في الأصل بدون الزيادة 
لدة كالأرش أو غير متو، الولد واللبن والثمراء كانت متولدة من الأصل كتمنع الرجوع سو

وإنما ورد ،عليها العقد فلا يرد عليها الفسخ؛ لأن هذه الزوائد لم يرد والعقر والكسب والغلة
.)١(ويمكن فسخ العقد في الأصل دون الزيادة بخلاف المتصلة،على الأصل

هل هو حق ، في نماء الصداق المنفصل كما لو أصدقها غنماً فتوالدتواختلف الفقهاء في
:في ذلك قولان؟أم يتنصف، للمرأة إذا طلقت قبل الدخول

أبو و)٢(وبه قال المالكية، أن هذه الزيادة تتنصف بالطلاق مع الأصل:القول الأول
.من الحنفية)٤(ومحمد)٣(يوسف

)٥(أبوحنيفةوبه قال، وللزوج نصف الأصل،أن هذه الزيادة للمرأة:القول الثاني

وأما عند الجمهور فيحرم الرجوع في الهبة بعد أن تقبض إلا هبة الوالد لولده فيجوز له ). ٨/١٣٨(بدائع الصنائع ) ١(
فإن زادت الهبة في يد الموهوب له، فإما أن تكون زيادة متصلة ، ويستردها ما دامت قائمة بعينهاأن يرجع في هبته، 

فهذه الزيادة لا تمنع الاسترداد، لكنه عند الحنابلة -كالولد والثمرة -أو منفصلة، فإن كانت الزيادة منفصلة 
فإا لا تمنع الرجوع عند الشافعية ويرجع وإن كانت الزيادة متصلة،. والشافعية يسترد الأصل فقط، دون الزيادة

وإذا نقصت الهبة في يد الواهب فإا لا تمنع .فإن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع في الهبة: أما عند الحنابلة. بالزيادة
فإم يجيزون للأب، ولمن وهب هبة : وأما مذهب المالكية. الرجوع، وللواهب أن يستردها من غير أرش ما نقص

الرجوع فيها، إذا كانت قائمة بعينها، فإن حدث فيها تغيير بزيادة أو نقص فلا تسترد، أو كان الولد لثواب
الكافي في فقه أهل ، )٢٠٨-٨/٢٠٥(منح الجليل : ينظر. الموهوب له تزوج لأجل الهبة، فذلك يمنع الرجوع فيها

، )١/٣١٣(وجواهر العقود ، )٨/١٢٨(والبيان، )٤/٣٥٨(والتهذيب في اختصار المدونة ، )٢/١٠٠٤(المدينة 
).٢/٤٣٨(وشرح منتهى الإرادات ، )٥/٢٠٥(والمبدع ، )٦/٥٩(والمغني 

) .٥/٤١٣(والاستذكار ، )٢/٥٥٤(والكافي في فقه أهل المدينة ، )٢/٥٠(التفريع ) ٢(
).٣/٥١٣(بدائع الصنائع ) ٣(
. المرجع نفسه) ٤(
).٣/٥١٣(بدائع الصنائع ) ٥(



٩٢

.)٢(والحنابلة)١(الشافعيةو
أن هذه الزيادة تملك بملك الأصل فكانت تابعة :مما استدل به أصحاب القول الأول

.)٣(للأصل فتتنصف مع الأصل
فأصبحت ملكاً لها ، لمرأةبأن الزيادة المنفصلة في الصداق حدثت على ملك تام لونوقش 

.)٤(بعد الطلاقفلا تنصف
نماء ملكها؛ لأن المهر أن هذه الزيادة:الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها:القول الثانيأدلة 

.)٥(يدخل في ملك المرأة بمجرد العقد

ېېېېۉۉۅۅۋۋچ:قوله تعالى:الدليل الثاني

.]٢٣٧:البقرة[چىئاى

ورجوعه إنما كان في ، ليس مفروضاًجعل للزوج نصف المفروض، والنماء :وجه الدلالة
.)٦(نصف ما فرض لها

، حجته؛ لقوة وللزوج نصف الأصل، أن هذه الزيادة للمرأةبالقوللدييترجح :الترجيح
.وضعف حجة المخالف

ثم طلقها قبل أن يبني كان صداق المرأة بقرة تم تسليمها لها فولدتلو:التطبيقات: خامساً
، حدثت على ملك تام؛ لأن هذه الزيادة المنفصلة في الصداق فإا تملك ولد البقرة، ا

فقبضها الموهوب لهبقرة وهببخلاف ما لو، فأصبحت ملكاً لها فلا تنصف بعد الطلاق

).٣/٢١٢(وأسنى المطالب ، )٩/٤٢٧(الكبير الحاوي ) ١(
).٥/١٤٢(وكشاف القناع ، )٥/٢٩٩(وشرح الزركشي ، )٧/٢٦٧(المغني ) ٢(
).٣/٥١٣(بدائع الصنائع ) ٣(
).٣/٣٤٩(، وفتح القدير )٥/٧٣(المبسوط ) ٤(
).٧/٢٦٧(المغني ) ٥(
).٥/٢٩٩(وشرح الزركشي ، )٧/٢٦٧(المغني ) ٦(



٩٣

د فلا يرد عليها العقلأن ولد البقرة لم يرد ؛هافولدت كان له حق الرجوع في البقرة وفي ولد
ويمكن فسخ العقد في الأصل دون الزيادة بخلاف ،وإنما ورد على الأصل،عليها الفسخ

.المتصلة

**************



٩٤

.)١(الفرق بين النكاح والشفعة في قبول قولهما: المبحث العاشر
اخترت نفسي حين : فإن قالت للقاضي"..:)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

. بلغت أمس وطلبت الفرقة لا يقبل وتحتاج إلى البينة: بلغت صدقت مع اليمين ولو قالت
علمت أمس وطلبت، لا : طلبت حين علمت فالقول له، ولو قال:لو قال)٣(وكذا الشفيع
".يقبل بلا بينة

. )٤(بالتراخيالخياربطلان:الجامع بين المسألتين: ثانياً

طلبة الطلبة في : ينظر. الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه من يد من انتقلت إليهاستحقاق: الشفعة هي) ١(
والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، )٣٣٥/ص(والمطلع على ألفاظ المقنع ، )١١٩/ص(الاصطلاحات الفقهية 

اف اصطلاحات الفنون وكش، )١٠١/ص(وأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ، )١/٣١٧(
).١/١٠٣٧(والعلوم 

).٣/٧٥(حاشية ابن عابدين ) ٢(
أصل المسألة في البكر إذا بلغت بطل خيارها بالسكوت إذا كانت عالمة بالنكاح أو علمت به بعد بلوغها حيث لا ) ٣(

، ولو قبل تبدل الس؛ لأنه كالشفعةبد من الفسخ في حال البلوغ أو العلم فلو سكتت ولو قليلاً بطل خيارها
أي في أنه يشترط لثبوا أن يطلبها الشفيع فور علمه في ظاهر الرواية حتى لو سكت لحظة أو تكلم بكلام لغو 

).٧٤-٣/٧٣(حاشية ابن عابدين : ينظر. بطلت
ى العكس بينهما اشتراك واتفاق في بل عل، بالتأمل في النص وأصل المسألة لم يظهر لي أن هناك فرقاً فقهياً بينهما) ٤(

وهذا من ، ولا يمتد مقدار الس، حيث إن خيار البكر يبطل بالسكوت بعد البلوغ، أن الخيار يبطل بالتراخي
حول  السكوت في تزويج الأب؛ إذ لا خيار لها أصلاً عند –هنا –أفراد المذهب الحنفي ولا يأتي الكلام 

كالأخ؛ لأم لا ، وكذلك في غير الأب، والحنابلة ؛ لأن له إجبارها على النكاحالجمهور من المالكية والشافعية
. يجيزون  لغير الأب تزويج الصغيرة إلا الجد عند الشافعية

، )٩/٥٢(والحاوي الكبير ، )٤/٢١٧(والذخيرة، )٢/١٠٠(والمدونة ، )٢/٥٢٣(الكافي في فقه أهل المدينة : ينظر
وإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم ، )٤١-٧/٤٠(والمغني ، )٨/٥٥(والإنصاف ، )٥٤- ٧/٥٣(وروضة الطالبين 

)٢/١٦٢.(
ذهب أبو حنيفة، والشافعي في أصح الأقوال عنه، وأحمد في إحدى الروايتين :  في مسألة التراخي في طلب الشفعة

وأجاز المالكية طلبها إلى سنة ، وهي الصحيح في المذهب إلى أن طلب الشفعة بعد العلم ا يكون على الفور، عنه
وروضة ، )٣/٤٨٥(والشرح الكبير و حاشية الدسوقي ، )٥/٢٤٣(تبيين الحقائق : ينظر. وما قارا وتسقط بعدها

).٥/٢٤١(والمغني، ) ٢/٦٨(والنكت للشيرازي ، )٥/١٠٧(الطالبين 



٩٥

.)١(الفرق بين النكاح والخلع في جهالة المسمى: المبحث الحادي عشر
ولو تزوجها على ما في بطن جاريته أو على ":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

بطن أغنامه لم تصح التسمية؛ لأن شرط صحة التسمية كون المسمى مالاً، وما في البطن 
"...ليس بمال متقوم، وهذا بخلاف الخلع 

.جهالة العوض:الجامع بين المسألتين: ثانياً
والخلع ، لم يصح مجهولاًأن المهر عوض في عقد معاوضة، ف:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

.)٣(والإسقاط تدخله المسامحة فيصح مجهولاً،إسقاط لحق
)٦(والشافعية)٥(والمالكية)٤(اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

وأنه لا تصح تسمية مهر مجهول ، على أنه يشترط في المهر أن يكون معلوماً)٧(والحنابلة
:واختلفوا في صحة الخلع مع جهالة العوض على قولين.جهالة فاحشة

أخرجه ابن ماجه ".العقالالشفعة كحل: "ماجاء في السنة من قوله  :أولاً:ومما استدل به الجمهور
وإسناده :قال ابن حجر. من حديث ابن عمر، )٢٥٠٠(برقم ، الشفعةطلبباب، كتاب الشفعة ،)٢/٨٣٥(

).٣/١٢٥(التلخيص الحبير : ينظر.ضعيف جدا
وعند).٥/٢٤١(المغني: ينظر.أنه خيار لدفع الضرر عن المال، فكان على الفور، كخيار الرد بالعيب: ثانياً

الشرح الكبير وحاشية : ينظر.أن هذا الخيار لا ضرر في تراخيه، فلم يسقط بالتأخير، كحق القصاص: المالكية
).٥/٢٤١(والمغني، )٣/٤٨٥(الدسوقي 

).٣/٩٥(الكافي في فقه الإمام أحمد :ينظر. فراق الزوج امرأته بعوض: الخلع هو)١(
).٨٣-٥/٨٢(المبسوط ) ٢(
).٣٣٢-٧/٢٢٠(المغني و،)٥/٨٣(المبسوط ) ٣(
).١/٣٤٧(ومجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر ، )٨٣-٥/٨٢(المبسوط )٤(
).١٣٦/ص(القوانين الفقهية )٥(
).٩/٨٧(والحاوي الكبير ، )٥/٦٣(الأم للشافعي )٦(
، كون المهر معلوماًوالعلة التي بنى عليها الجمهور اشتراط ).٣/٥٨(الكافي في فقه الإمام أحمد ، )٧/٢٢٠(المغني)٧(

).٧/٢٢٠(المغني : ينظر.، كعوض البيع والإجارةأن الصداق عوض في عقد معاوضة، فلم يصح مجهولاً



٩٦

؛)٣(والحنابلة)٢(والمالكية)١(وهو قول الحنفية. مجهوليصح الخلع بعوض : الأولالقول
كالخلع على ما حملت ؛ويصح بشيء معدوم، دراهم أو متاعكالخلع على ما بيدها من

.غنمها
وهو قول .ويرجع عليها بمهر المثل، عدم صحة الخلع على بدل مجهول: القول الثاني

.)٤(الشافعية
لخلع إسقاط لحقه من البضع، ليس فيه تمليك أن :القول الأولمما استدل به أصحاب

. )٥(شيء، والإسقاط تدخله المسامحة، ولذلك جاز من غير عوض
.)٦(الخلع عقد معاوضة فلا يصح باهول؛ كالبيعأن :القول الثانيمما استدل به أصحاب و

معنى يصح تعليقه بالشرط، فجاز أن يستحق به اهول؛ لعبأن الخنوقش و.)٦(كالبيع
لوجاهة ؛ بأن الخلع يصح بعوض مجهولالقولهو لدييترجح الذي :الترجيح. )٧(كالوصية

.وضعف تعليل المخالف ومناقشته، بهلوجاهة ما عللوا 
يدي من دراهم أو دنانير أو اخلعني على ما في: لو قالت المرأة لزوجها: التطبيقات: خامساً
، متقوماًفإن كان في يدها شيء من ذلك فهو له قل أو كثر؛ لأا سمت مالاً، فلوس

خلافاً لمهر النكاح، فليس كل ما يصلح عوضاً في الخلع، ، والمسمى موجود فصحت التسمية
.)٨(يصلح عوضاً في النكاح

).٣٨٢-٤/٣٨١(بدائع الصنائع )١(
).٢/٣٤٨(الشرح الكبير وحاشية الدسوقي )٢(
).٣/١٠٢(والكافي في فقه الإمام أحمد ، )٧/٣٣٢(المغني)٣(
).٣٢٥/ص(واللباب في الفقه الشافعي ،)٦/٤٠١(اية المحتاج إلى شرح المنهاج و، )١٠/١٤(الحاوي الكبير )٤(
).٧/٣٣٢(المغني ) ٥(
).٣٨٢-٤/٣٨١(بدائع الصنائع )٦(
).٣/١٠٢(الكافي في فقه الإمام أحمد )٧(
).٩/٧٠٢٣(والفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي ، )٣٨٢-٤/٣٨١(بدائع الصنائع )٨(



٩٧

.)١(بالنسبة للعبد المأذونالفرق بين النكاح والتجارة : المبحث الثاني عشر
إذا أذن لعبده بأن يتزوج امرأة، فتزوج أكثر ":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

ولو أذن له في أن يشتري عبداً، فله أن يشتري عبيداً، ويصير . أكثر من واحدة، لا يجوز
".في جميع التجاراتمأذوناً

.للعبدإذن السيد فيلاشتراكا:الجامع بين المسألتين:ثانياً
يتصرف في البيع والشراء بفك الحجر، وقد أن المأذون في التجارة :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

يتصرف في نكاح فالنكاح فيالمأذون وأما ،فك الحجر في نوع من التجارة فعم جميع الأنواع
والمراد به الخصوص، ، فإن هذا لفظ عموم لا إطلاق، تزوج: لأنه إذا قال له، واحدة فقط

.)٣(فانصرف إلى أخص الخصوص، وأخصه الواحدة
على أن للعبد الاشتغال بالتجارة إذا )٤(اتفق جمهور الفقهاء: دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

وإذا أذن السيد لعبده بأن يتزوج امرأة .أذن له سيده و يعم ذلك جميع أنواع البيع والشراء
.)٦(والحنابلة)٥(عند الحنفيةوأطلق لم ينكح إلا واحدة 

معجم لغة : ينظر.هي البيع أو الشراء بقصد الربح: والتجارة.هو الذي أذن له المولى بالتجارة: العبد المأذون) ١(
).٢/١٦١(والكافي في فقه الإمام أحمد ، )١/٣٨١(وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ، )١٢١/ص(الفقهاء 

).١٢٢(الفروق للكرابيسي رقم ) ٢(
).١٢٢(والفروق للكرابيسي رقم ، )٥/٢٠٥(تبيين الحقائق )٣(
والبيان والتحصيل ، )١٢٢(والفروق للكرابيسي رقم ، )٥/٢٠٥(وتبيين الحقائق ، )٨/٩٨(البحر الرائق ) ٤(

وعللوا ذلك بأن الحجر عليه إنما ). ٥/٦١(والمغني ، )٢/٥١٥(ومغني المحتاج ، )٢/٢٣٥(والمهذب ، )١٨/٤٧٢(
).  ٥/٦١(المغني : ينظر.رف بإذنهكان لحق سيده، فجاز له التص

).١٢٢(والفروق للكرابيسي رقم ، )٨/٩٨(البحر الرائق )٥(
فإن هذا ، تزوج: وعللوا ذلك بأنه لو قال السيد لعبده ). ٦/٣٧٩(وحاشية الروض المربع ، )٨/٢٥٤(الإنصاف ) ٦(

الفروق : ينظر.لواحدةوالمراد به الخصوص، فانصرف إلى أخص الخصوص، وأخصه ا، لفظ عموم لا إطلاق
.على قول للمالكية والشافعية في المسألة–حسب اطلاعي –ولم أقف ).١٢٢(للكرابيسي رقم 



٩٨

فلا يملك ؛ لأن منافعه مستحقة لهز للعبد أن يتجر بغير إذن المولىلا يجو:التطبيقات: خامساً
لأنه تصرف يفتقر إلى الإذن ؛إن رآه يتجر فسكت لم يصر مأذوناًف، التصرف فيها بغير إذنه

لأن ؛وإن أذن له في التجارة صح تصرفه،سكوت إذناً فيه كبيع مال الأجنبيفلم يكن ال
وبناء على ذلك لو أذن له في أن يشتري عبداً، فله أن ، لالحجر عليه لحق المولى وقد زا

فإنه إذا أذن له بأن يتزوج ، وأما في النكاح. ، ويصير مأذونا في جميع التجاراتيشتري عبيداً
.)١(امرأة، فتزوج أكثر من واحدة لم يجز له ذلك

**************

).١٢٢(بيسي رقم والفروق للكرا، )٢/٢٣٥(المهذب ) ١(



٩٩

.الفرق بين النكاح وملك اليمين في الجمع بين أختين: المبحث الثالث عشر
فإن وطئ ،لو اشترى أختين ليس له وطؤهما":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين

ولو وطئها ،الموطوءة بسببء الأخرى حتى يحرم لم يحل له وط،إحداهما أو لمسها بشهوة
و باع إحداهما أو وهبها ول، خرى بسببثم لا يحل له وطء واحدة منهما حتى يحرم الأ،أثم

لم يحل ،ة أو طلقت المنكوحة وانقضت عداثم ردت إليه المبيعة أو رجع في الهب، أو زوجها
.وطء واحدة منهما حتى يحرم الأخرى بسبب كما كان أولاً

هذا تفريع ، )فرق بينه وبينهما، عقدتين ولا يدري أيتهما الأولىأختين فيفإن تزوج(:قوله
وبعدم علم ، إذ لو كانا في عقدة واحدة بطلا يقيناً، وقيد بعقدتين، على حرمة الجمع

م وله وطء الأولى إلا أن يطأ الثانية فتحر، علم صح النكاح الأول وبطل الثاني؛ إذ لو الأولية
كما لو وطئ أخت امرأته بشبه حيث تحرم امرأته ما لم تنقض ،ة الثانيةالأولى إلى انقضاء عد

".عدة ذات الشبهة 
**************

الحكم فيهما وأن ، بعد التأمل في النص وإعادة النظر فيه لم يتبين لي أن بينهما فرقاً فقهياً). ٣/٢١٤(فتح القدير ) ١(
أو حرة ، حرتين كانتا أو أمتين، أو رضاع، واحد؛ إذ لا خلاف بين العلماء في تحريم الجمع بين الأختين من نسب

ۓ ڭ ھ ھ  ے ے   ۓچ:لعموم قوله تعالى: أولاًوسواء قبل الدخول أو بعده؛، وأمة

.ا بنكاح أو ملكمتحريمهبين النص لم يفرقأن اللفظ عام و: جه الدلالةو. ]٢٣:النساء[چڭڭ
.كالإجماع؛ بملك اليمين مستفيض في الصحابةالأختينأن تحريم الجمع بين:ثانياً
الحاوي و، )٢/٣٨١(المدونة و، )٢/١٢٥(تحفة الفقهاء و، )١/٣٢٤(مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر :ينظر

مراتب الإجماع و، )٢/٦٥٤(الإرادات شرح منتهى)٣/٣٣(الكافي في فقه الإمام أحمد و، )٩/٢٠٢(الكبير 
.)٦٦/ص(



١٠٠

.)١(الفرق بين النكاح والعتق في احتمال الفسخ: المبحث الرابع عشر
فكلام ، معاوضة محتمل للفسخالنكاح عقد ":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

، كما في البيع؛عقد لا يتوقف على ما وراء السوشطر ال، الواحد فيه يكون شطر العقد
".بخلاف الطلاق والعتاق

.التعليق على شرط:الجامع بين المسألتين:ثانياً
على شرط لا يصح تعليقه النكاح عقد معاوضة محتمل للفسخ أنّ:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

؛وتعليقه بالشرط صحيح، وقوعهلا يحتمل الفسخ بعد فإنه ، العتقأما و.كالبيع؛مستقبل
.)٣(لأنه إسقاط محض

)٦(والشافعية)٥(والمالكية)٤(اتفق الفقهاء من الحنفية: دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

على شرط هلا يجوز تعليقالنكاح عقد معاوضة محتمل للفسخأنعلى،)٧(والحنابلة
وأنه لا يحتمل الفسخ بعد الصفةالشرط وكما اتفقوا على صحة تعليق العتق ب. يمستقبل
.)٨(٧وقوعه
، إذا رضيت أمهاأو، زوجتك ابنتي إذا جاء رأس الشهر: إذا قال الأب:التطبيقات: خامساً

ويجوز تعليق ، كالبيع؛ة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبللأنه عقد معاوض؛فسد العقد

.)٦٣/ص(طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : ينظر. زوال الرق: المراد بالعتق) ١(
.)٥/١٩(المبسوط ) ٢(
.)٩٨-٥/٩٧(كشاف القناع و، )١/٣٣٤(درر الحكام و، )٥/١٩(المبسوط ) ٣(
.)٥/٨(البناية و، )٣/٥٣(حاشية ابن عابدين ) ٤(
.)٥/٨٢(التاج والإكليل لمختصر خليل ) ٥(
.)٩/٣٣٧(البيان و، )٣/١٢٠(أسنى المطالب ) ٦(
. قياساً على البيعلا يصح تعليقه على شرط مستقبل عقد معاوضةالنكاحأنوعللوا ذلك ب. )٨/٤٧(الإنصاف )٧(

.)٩٨-٥/٩٧(لقناع اكشاف : ينظر
،)٢/٣٧٩(المهذب للشيرازي و، )١١/١٠٢(الذخيرةو، )٢/١٠٢(الجوهرة النيرةو، )٤/١٣(المحيط البرهاني )٨(

.)٢/٣٧٩(المهذب للشيرازي :ينظر. واستدلوا على ذلك بالقياس على التدبير. )٧/٤١٣(الإنصاف و



١٠١

إن دخلت الدار فأنت حر، أو إن كلمت فلانا فأنت حر؛ : العتق على صفة، مثل أن يقول
.)١(لأنه تعليق عتق على صفة، فهو كالتدبير

**************

.)٩٨-٥/٩٧(كشاف القناعو، )٨/٤٠٤(البيانو، )١/٣٣٤(درر الحكام شرح غرر الأحكام )١(



١٠٢

.)١(الفرق بين النكاح والمكاتبة في المسمى: المبحث الخامس عشر
ولو تزوجها على أن يشتري لها هذه الدار ":)٢(الحنفية في الفرق بين المسألتيننص : أولاً

كان ،دار على أن أشتريها فأسلمها إليكأو قال أتزوجك على هذه ال، ويعطيها إياها مهراً
عجز عن ذلك فعليه فإن ، لأنه شرط لها ذلك والوفاء بالشرط واجب؛لها أن تأخذه بذلك

فإن، لأن التسمية صحيحة؛فلها نصف القيمة، طلقها قبل الدخولن إو، قيمة الدار لها
يم لأن القدرة على تسل؛ عن تسليمه وقت العقدوإن كان الزوج عاجزاً، المسمى مال

قابل الصداق ليس بشرط فإن القدرة على التسليم فيما ي،الصداق لا تشترط لصحة التسمية
صحة التسمية فكذا في الصداق شرط ، ولكن شرط صحة العقد فيه صفة الحل، لصحة العقد

وهذا بخلاف ، جزه عن تسليم المسمى تلزمه قيمتهفإذا تحقق ع، صفة المالية وقد وجد
اية التي تجوز الكتابة على فإنه لا يجوز على الرو، فإنه لو كاتب عبده على عبد الغير، الكتابة
."العين
.ة ماليةالعقد على عين لها صف:الجامع بين المسألتين: ثانياً
؛ لأن عين في الصداق لا يمنع صحة العقدأن العجز عن تسليم ال:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

بتسمية فإا لا تصح إلا ، وأما في الكتابة.من أركانه ولامقصوداً منهالصداق ليس ركناً
.)٣(كالبيع من حيث أنه يحتمل الفسخ؛البدل والقدرة على تسليمه؛ لأن عقد الكتابة

.ومالكه على مال يؤديه الرقيق لمالكه على أقساط، فإذا أداها فهو حرعقد بين الرقيق : المكاتبة) ١(
).   ٦١/ص(نيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء أو، )٣٧٧/ص(معجم لغة الفقهاء : ينظر

).     ٥/٨٦(المبسوط ) ٢(
).٦/٢٥٠(وحاشية الروض المربع ، )٥/٨٦(المبسوط ) ٣(
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)٣(والشافعية)٢(والمالكية)١(الحنفيةمناتفق الجمهور:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

كما . )٥(على أن المكاتب إذا عجز عن تسليم ما تعاقد به مع سيده عاد عبداً)٤(والحنابلة
وأنه لا يشترط في صحة النكاح أن ، حة عقد النكاح من غير تسمية صداقاتفقوا على ص

.)٦(المرأة مهرها قبل الدخوليسلم الزوج إلى

).٢٤/ص(وملتقى الأبحر ، )٣/٢٦٤(والهداية ، )٥/٨٦(المبسوط ) ١(
).٢/٣٠٣(بلغة السالك لأقرب المسالك ، )٢/٤٦٧(المدونة ) ٢(
).   ٨/٤٤١(ومختصر المزني ، )٨/٨٢(الأم للشافعي ) ٣(
).٦/٦٢(والمبدع ، )١٠/٤٢٢(المغني ) ٤(
أيما عبد: "قوله : أولاً:مع سيده عاد عبداًومما استدلوا به على أن المكاتب إذا عجز عن تسليم ما تعاقد به ) ٥(

أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده  ". كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق ثم عجز فهو رقيق
عمرو بن عن، )٢٥١٩(برقم ، باب المكاتب ، كتاب العتق ،)٢/٨٤٢(ابن ماجه و، ) ٦٦٦٦(برقم ،)٢/١٧٨(

يعني حديث عمرو بن –هذا الحديث روى عن النبي لا أعلم أحداً: شافعيقال ال. شعيب عن أبيه عن جده
ولم أر من رضيت من : قال. وعلى هذا فتيا المفتين: قال. إلا عمرو بن سعيد–شعيب عن أبيه عن جده المتقدم 

إرواء الغليل في تخريج : ينظر. والحديث حسنه الألباني). ٩/٧٤٦(البدر المنير : ينظر. أهل العلم يثبت هذا الحديث
).٦/١١٩(أحاديث منار السبيل 

أن الكتابة لا تخلو إما أن يغلب فيها حكم المعاوضة، فتجري مجرى البيع، أو يغلب فيها حكم الصفة، : ثانياً
الحاوي الكبير : ينظر. فإن جرت مجرى البيع فالبيع لا يلزم إلا بتسليم جميع ثمنه، فتجري مجرى العتق بالصفة

)١٨/١٨٠    .(
وشرح ، )٦/٣٣٥(واية المحتاج إلى شرح المنهاج ، )١٣٦/ص(وانين الفقهية والق، )٤٥٢/٣(بدائع الصنائع )٦(

:قوله تعالى: أولاً:ومما استدلوا به على ذلك). ٦/٢٠٧(نيل الأوطار ، ) ٨/٦٤(والإنصاف ، )٥/٩٢(الزركشي 
رفع سبحانه الجناح :وجه الدلالة. ]٢٣٦:البقرة[چڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  چ

:ينظر.فدل على جواز النكاح بلا تسمية، عمن طلق في نكاح لا تسمية فيه، والطلاق لا يكون إلا بعد النكاح
.)٣/٤٥٢(بدائع الصنائع

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  چ : قوله تعالى: ثانياً
الطلاق في نكاح الطلاقالمراد منأن : وجه الدلالة].٤٩:الأحزاب[چگگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

فدل على جواز ،، والمتعة إنما تجب في نكاح لا تسمية فيه"گ": لا تسمية فيه بدليل أنه أوجب المتعة بقوله
.)٣/٤٥٢(بدائع الصنائع:ينظر.النكاح من غير تسمية



١٠٤

أو تزوجها ، أرض على أن فيها ألف نخلة وحددهاإذا تزوج امرأة على :التطبيقات: خامساً
وإذا ، فإذا الأرض لا نخل فيها، أا مبنية بالآجر والجص والساجعلى دار وحددها على

، وإن لها غير ذلكلدار والأرض ولا شيء فهي بالخيار إن شاءت أخذت ا، الدار لا بناء فيها
ض ونصف شاءت أخذت مهر مثلها، وإن طلقها قبل أن يدخل ا لم يكن لها إلا نصف الأر

إن ، أكثر من ذلك فيكون الخيار للمرأةإلا أن تكون متعتها ، الدار على ما وجدا عليه
، وإن شاءت أخذت و نصف الدار ولا شيء لها غير ذلكشاءت أخذت نصف الأرض أ

، المكاتب بعد موت المولى عن وفاءزوج المكاتب بنت مولاه بإذنه، ثم ماتلو تو، المتعة
، وإن ولها الصداق والإرث؛ لأنه مات حراً، عة أشهر وعشر دخل ا أو لم يدخلفعدا أرب

.)١(مات لا عن وفاء فسد نكاحها؛ لأن المرأة ملكته في آخر حياته

**************

.)١/٥٢٨، ١/٣١٢(الفتاوى الهندية )١(



١٠٥

.الفرق بين الطلاق، والموت في انقضاء النكاح في الحرمة:المبحث السادس عشر
ويستوي في هذا كله إن دخل ا أو لم ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

يدخل ا؛ لأن ما قبل الدخول إنما يفارق ما بعد الدخول عند الطلاق أما عند الموت لا 
."لأن النكاح ينتهي بالموتفرق؛
.فرقة حصلت بين الزوجينالمسألتينكلتافيأن:الجامع بين المسألتين: ثانياً
ول وبعده إذا حصلت أنه يثبت المهر للزوجة كاملاً قبل الدخ:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

الطلاق قبل الدخول لا وأما في الطلاق فيثبت لها نصف المهر المسمى إذا وقع ، الفرقة بالموت
.)٢(بعده
)٦(والحنابلة)٥(والشافعية)٤(والمالكية)٣(اتفق الفقهاء من الحنفية: دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

على أنه )٧(كما اتفقوا.كله بالدخول أو بالموتعلى أنه يثبت للزوجة الصداق)٦(والحنابلة
.المسمى إذا طلقها قبل الدخول اأنه يثبت لها نصف المهر 

).٥/٦٧(المبسوط ) ١(
).١/١٩٩(والهداية ، )٥/٦٧(المبسوط ) ٢(
).٧٠/ص(ومراتب الإجماع ، )٥/٤٣٣(والاستذكار ، )١/١٩٩(الهداية ) ٣(
).١٣٥/ص(القوانين الفقهية ) ٤(
).٤/٧٩(والفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي ، )٩/٥٤٠(الحاوي الكبير ) ٥(
أنه بالدخول يتحقق تسليم المبدل وبه : ثانياً. إجماع الصحابة: أولاً: ومما استدلوا به). ٥/١٥٠(كشاف القناع ) ٦(

الهداية : ينظر. وبالموت ينتهي النكاح ايته والشيء بانتهائه يتقرر ويتأكد فيتقرر بجميع مواجبه، يتأكد البدل
).٤/٣٧٤(ومغني المحتاج  ، )١/١٩٩(

والفقه المنهجي على مذهب الإمام، )٩/٥٤٠(والحاوي الكبير ، )١٣٥/ص(والقوانين الفقهية ، )١/١٩٩(الهداية ) ٧(
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ:لقوله تعالى. )٧٠/ص(مراتب الإجماع و، )٧/٢٢٧(المغني، و)٤/٧٩(الشافعي 

للمرأةدلت الآية على أنه يثبت : جه الدلالةو. ]٢٣٧: البقرة[چۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  
ومعنى . أي من قبل أن تدخلوا ن: معنى من قبل أن تمسوهن؛ لأن قبل الدخولهاطلقإذا نصف المهر المسمى

الفقه المنهجي على مذهب و، )١/١٩٩(الهدايةو، )٢٠٤/ ٣(تفسير القرطبي :ينظر.أي سميتم لهن مهراً: فرضتم
.)٤/٧٩(الإمام الشافعي 



١٠٦

كنت حلفت إن تزوجت ثيباً: امرأة ودخل ا، ثم قالرجلتزوجإذا :التطبيقات: خامساً
كان لها نصف ، لاق بإقراره، ثم إن صدقته المرأةولم أعلم أا ثيب يقع الطفهي طالق ثلاثاً

لها، وإن وعليها العدة ذا الوطء ولا نفقة ، ومهر المثل بالدخول، قبل الدخولالمهر بالطلاق
إذا مات أحد الزوجين و، ولها النفقة والسكنى، فلها مهر واحد، المرأة في اليمينكذبته 

.)١(فيجب المهر كاملاً ولو كان ذلك قبل الدخول ما دام أن المهر قد سمي في العقد

**************

.)٢/٣٩٤(فتاوى يسألونك و، )١/٥٢٦(الفتاوى الهندية )١(



١٠٧

.وهبة النكاحالفرق بين هبة الزنا، : المبحث السابع عشر
: طلب من امرأة زنا، فقالت المرأة للطالب":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

وهبت نفسي منك، وقبل الطالب لا يكون نكاحاً، بخلاف ما إذا وهبت نفسها منه على 
".وجه النكاح

. المسألتين عرض المرأة نفسها بلفظ الهبةكلتافيأنّ:الجامع بين المسألتين: ثانياً
ليست بة تمكين من الزنا وهبة المرأة نفسها من طالب الزنا أنّ:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

وأما هبة نفسها على وجه النكاح فهي هبة حقيقة، وبالهبة .حقيقة فلا ينعقد ا النكاح
.)٢(ينعقد النكاح

والحنابلة)٥(والشافعية)٤(والمالكية)٣(اتفق الفقهاء من الحنفية: دراسة مسألتي الفرق:رابعاً
وقال ،زوجتك أو أنكحتك: إذا قال الوليعلى أنه)٦(في الصحيح من المذهبوالحنابلة

واختلفوا في انعقاده .قبلت هذا النكاح أو رضيت هذا النكاح أنه ينعقد النكاح: الزوج
:على قولين)٧(بلفظ الهبة

).    ٣/٩(المحيط البرهاني) ١(
).١/٣١٩(ومجمع الأر ، )٣/٩(المحيط البرهاني) ٢(
).٣/٣٣٦(بدائع الصنائع ) ٣(
).٣/٣٢(بداية اتهد واية المقتصد ) ٤(
).٣٠٣/ص(في الفقه الشافعي اللباب و،)٧/٣٦(روضة الطالبينو، )٨/٢٦٧(مختصر المزني ) ٥(
وما ورد نص الكتاب في ،واستدلوا بأما لفظان صريحان في النكاح). ٧/٧٨(والمغني، ) ٨/٤٥(الإنصاف ) ٦(

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ :سبحانهوقوله،]٣٧:الأحزاب[چڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژچ :سبحانهقوله

.)٧/٧٨(المغني:ينظر. ]٢٢: النساء[چڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ
منوأما قول المرأة لمن طلب منها الزنا وهبت نفسي منك فهو تمكين . وهبت لك ابنتي: كأن يقول الأب للزوج) ٧(

مجمع الأر و، )٣/٩(المحيط البرهاني : ينظر. وليست بة حقيقة فلا ينعقد ا النكاح كما نص عليه الحنفيةالزنا
كما أن ، من المالكية والشافعية والحنابلة؛ لاشتراطهم الوليولاترد هذه المسألة أصلاً عند الجمهور. )١/٣١٩(

القوانين :ينظر. دون غيرهأنكحتكأوزوجتكإلا باللفظ الصريح عندهم لا يصح النكاح الشافعية والحنابلة 
، )٢/٤٢٦(المهذب و، )٩/٣٨(الحاوي الكبير و، )٣/٣٦(بداية اتهد واية المقتصد و، )١٣٣/ص(الفقهية 



١٠٨

)١(، وهو مذهب الحنفيةبة وبكل ما دل على النكاح عرفاًَأنه يصح بلفظ اله: القول الأول

. )٣(، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية)٢(والمالكية
أنه لا يصح النكاح إلا باللفظ الصريح زوجتك أو أنكحتك دون غيره، وإلى :القول الثاني

. )٥(والحنابلة، )٤(هذا ذهب الشافعية

ۇڭڭچ: قوله تعالى: الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها:الأولالقولأدلة 

ۉۉۅۅۋۋۇٴۈۈۆۆۇ

.]٥٠: لأحزابا[چېېئى

.)٦(بلفظ الهبة، فينعقد به نكاح أمتهانعقد نكاح رسول االله :وجه الدلالة
:ونوقش من وجهين 

.)٧(عقدت بلفظ الهبةأن المراد به أا وهبت بضعها في غير بدل لا أا: أحدهما

.)٨(فدل على أنه لا يجوز لغيره، چۅۅچ:أنه قال:ثانياً
فأشبه لفظ ، مليك على التأبيد في حالة الحياةأن لفظ الهبة يوجب الت:الدليل الثاني

.)٩(النكاح

).٧/٧٨(والمغني ، )٨/٦٦(والإنصاف ، )٨/٢٦٧(ومختصر المزني 
).٣/٣٣٦(بدائع الصنائع ) ١(
).١٣١/ص(والقوانين الفقهية ،)٥/٤٥(التاج والإكليل لمختصر خليل ) ٢(
).٥/٤٥٠(الفتاوى الكبرى لابن تيمية ) ٣(
).٨/٢٦٧(مختصر المزني ) ٤(
).٧/٧٨(والمغني ، )٨/٤٥(الإنصاف ) ٥(
).٣/٣٣٦(ائع الصنائع بد) ٦(
).١٤٩/ص(النكت للشيرازي ) ٧(
).٧/٧٩(المغني ) ٨(
).١٤٩/ص(النكت للشيرازي ) ٩(
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ن علة في جواز النكاح لم يك، ا علة في جواز البيع بلفظ النكاحلما لم يكن هذبأنه نوقش
.)١(والهبة بخلافه، كاح موضوع للنكاح فدل على مقاصدهثم الن، الهبةبلفظ 

إن النساء : "في حجة الوداعقوله :الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها:أدلة القول الثاني
إنكم إنما أخذتموهن بأمانة االله واستحللتم فروجهن ، ن عندكم لا يملكن من أمورهن شيئاعوا

.)٢("بكتاب االله
وليس في كتاب االله " وجهن بكتاب االلهواستحللتم فر: "الدليل من هذا الحديث قولهضع فمو

.)٣(إلا لفظ النكاح والتزويج فدل على أنه لم يستحل الفروج إلا ما
أنه لفظ ينعقد به غير النكاح فلم ينعقد به النكاح، كلفظ الإجارة والإباحة : الدليل الثاني

.)٤(والإحلال
.)٥(ه ليس بصريح في النكاح، فلا ينعقد بهأن:الدليل الثالث
أن الشهادة شرط في النكاح، والكناية إنما تعلم بالنية، ولا يمكن الشهادة على :الدليل الرابع

.)٦(النية، لعدم اطلاعهم عليها، فيجب أن لا ينعقد، وذا فارق بقية العقود والطلاق
النكاح إلا باللفظ الصريح زوجتك أو بأنه لا يصح القول هولدييترجح الذي :الترجيح

؛ لأن النكاح يحتاج إلى الإشهاد، واستعمال صيغة هي كناية تحتاج إلى أنكحتك دون غيره
االله سمى النكاح بالميثاق الغليظ؛ والفروج يجب ولأن ،والشهادة على النية غير ممكنةنية،

.فيقتصر على ما جاء به النص، الاحتياط لها

.المرجع نفسه) ١(
. أي أسراء، أو كالأسراءوعوان. )١٢١٨(برقم ، حجة النبي : باب، كتاب الحج، )٢/٨٨٩(مسلم رواه ) ٢(

عون : ينظر. بأمانة االله أي بعهده من الرفق وحسن العشرة). ٣/٣١٤(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر
).٥/٢٦٣(المعبود وحاشية ابن القيم 

).٩/١٥٤(الحاوي الكبير ) ٣(
).٧/٧٩(المغني ) ٤(
).٧/٧٩(والمغني ، )٩/١٥٤(الحاوي الكبير ) ٥(
).٧/٧٩(المغني ) ٦(
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فجاء الوكيل إلى أبي ، نأن يخطب له ابنة فلارجلاًرجل كلإذا و:تالتطبيقا: خامساً
وهبت ثم ادعى الوكيل أني أردت النكاح لموكلي : فقال الأب، هب ابنتك مني: وقال،المرأة

إن كان القول من الخاطب وهو الوكيل على وجه الخطبة ومن الأب على وجه الإجابة لا 
النكاح ، وإن كان على وجه العقد ينعقد بينهما أصلاًعلى وجه العقد لا ينعقد النكاح 

هب ابنتك : ن الوكيل لما قالقبلت لفلان؛ لأ: وكذا إذا قال الوكيل، للوكيل لا للموكل
فقال ، هب ابنتك من فلان: ذا قال الوكيلوأما إ، وهبت تم العقد بينهما:وقال الأب، مني

قبلت لفلان أو قال قبلت :فإذا قال، قبلت: د النكاح ما لم يقل الوكيلوهبت لا ينعق: الأب
تمكين و هبة المرأة نفسها من طالب الزنا فهوأما .ففي الوجهين ينعقد العقد للموكلمطلقاً

.)١(من الزنا وليست بة حقيقة فلا ينعقد ا النكاح

**************

.)٢٩٨-١/٢٩٧(الفتاوى الهندية ، و)٣/٩(المحيط البرهاني ) ١(



١١١

.بين ثبوت النسب، وبين ثبوت الفراشالفرق : المبحث الثامن عشر
والولد ، وفي يدي المرأة ولد، رجل تحته امرأة":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

تزوجتني بعدما ولدت هذا الولد من زوج قبلك، وقال : ليس في يد الزوج فقالت المرأة
ولو كان . )٢(السبب ظاهر بينهمالا بل ولدته في ملكي فهو ابن الزوج لما بينا أن : الزوج

فالقول قول ، هو ابني منك:هو ابني من غيرك، فقالت: فقال، ج دون المرأةالولد في يد الزو
".الزوج، ولا تصدق المرأة، بخلاف ما سبق

.لولدالمسألتين ادعاء نسبة اكلتاأن في:الجامع بين المسألتين: ثانياً
لا يمنع فراشاً آخر على غيرها الزوجةواش بين الزوجأن قيام الفر:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

وأما ثبوت الفراش له عليها يمنع فراشاً لغيره عليها فكان هذا الفراش في ، إما بنكاحٍ أو ملك
.)٣(وباعتباره ثبت النسب من هذا الزوج،حقها متعيناً

قيام الفراش بين الزوج والزوجة أن )٤(بين الفقهاءلا خلاف : دراسة مسألتي الفرق:رابعاً
بملك اليمين ما لا يمنع فراشاً آخر على غيرها ؛إذ يجوز له نكاحٍ ثلاث نسوة غيرها والوطء

يحرم على المرأة أن تتزوج حيثأن ثبوت الفراش له عليها يمنع فراشاً لغيره عليها و، شاء
.في آن واحدأكثر من واحدب

).     ٣/١٢٣(المحيط البرهاني ) ١(
).     ٣/١٢٣(المحيط البرهاني : ينظر. وهو الفراش) ٢(
).     ٣/١٢٣(المحيط البرهاني ) ٣(
كشاف و، )٥/١٧٧(الأم للشافعي و، )١٣٢/ص(القوانين الفقهية و، )١٠/٢٧٧(العناية و، )٥/١٦٠(المبسوط ) ٤(

: ومما استدلوا به.)٦/٢٦٤(الفتاوى الكبرى لابن تيمية و، )٤٠١/ص(العدة شرح العمدة و، )٥/١٢٥(القناع
: ثانياً. يعني اثنتين أو ثلاثًا أو أربعا،]٣: النساء[چژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  چ : نعالىقوله : أولاً

ابن ماجه أخرجه ".أمسك أربعا وفارق سائرهن: "قال لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوةأن النبي 
ابن حبان و، ) ١٩٥٣(برقم ، نسوةأربعمنأكثروعندهيسلمالرجلباب، كتاب النكاح ،) ١/٦٢٨(
ابن حبان والحاكم، وأعله : صححه والحديث ).٤١٥٧(برقم ، الكفارنكاحباب، كتاب النكاح ، )٩/٤٦٥(

.)٣/١٤٤٢(فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار :ينظر. البخاري وأبو زرعة، البيهقي وابن القطان



١١٢

:على قولينفراشاًواختلفوا فيما تصير به الزوجة 
إلى أن الزوجة )٣(والحنابلة)٢(والشافعية)١(ذهب جمهور الفقهاء من المالكية: القول الأول
، فإن لم يمكن بأن نكح كان الدخول الحقيقي ا أي الوطءبعقد الزواج مع إمتكون فراشاً

ر أو أكثر لم ، ثم أتت بولد لستة أشهولم يفارق واحد منهما وطنهالمغربي المشرقية مثلاً
.لحقه الولد، لعدم إمكان كونه منهي

، ولا الزوجة يثبت بمجرد العقد عليهاإلى أن الفراش في)٤(ذهب الحنفية: القول الثاني
. عقلاًيشترط إمكان الدخول مادام الدخول متصوراً

النبيأنما جاء في السنة من حديث أبي هريرة: مما استدل به أصحاب القول الأول
امرأة وهو ممن أنه إذا تزوج الرجل :وجه الدلالة.)٥("الولد للفراش وللعاهر الحجر":قال

يكون الحمل فيها لحقه يولد لمثله، وأمكن اجتماعهما على الوطء، وأتت بولد لمدة يمكن أن
لأنه مع وجود هذه الشروط يمكن أن يكون الولد منه، وليس هناك ما يعارضه ؛في الظاهر
لم يلحقه الولد، لعدم إمكان ومالم تتحقق هذه الشروط، قطه، فوجب أن يلحق بهولا ما يس
.)٦(كونه منه

).  ٤/١٤٢(بداية اتهد واية المقتصد ) ١(
).    ١٧/٣٩٩(اموع ) ٢(
).    ٨/٦٨(المغني) ٣(
).    ٣/٥٩٥(بدائع الصنائع ) ٤(
يحللاالحاكمقضاءفإنيأخذه،فلاأخيهبحقلهقضيمنباب، الأحكامكتاب،)٢/٧٢٤(البخاري رواه ) ٥(

وتوقيللفراش،الولدباب، كتاب الرضاع ،)٢/١٠٨١(ومسلم ، ) ١٩٤٨(برقم ،حلالاًيحرمولاحراماً
.)١٤٥٧(برقم الشبهات

).١٧/٣٩٩(اموع ) ٦(



١١٣

أن معنى : وجه الدلالة.)١("الولد للفراش: "قوله :القول الثانيومما استدل به أصحاب
لصاحب الفراش، ولم يذكر فيه اشتراط الوطء ولا ذكره، ولأن العقد في أي، الولد للفراش

.)٢(الزوجة كالوطء
يمكن أن تكون فراشاً له بخلاف بأن الزوجة إذا لم يتصور وطؤها عقلاً لاويمكن المناقشة

لمدة وإنعبر هذه الاتصالات الجديالمشرقية على فيمكن للمغربي أن يعقد العقد فهو متصور 
.يرها

.المخالفالقول الأول ؛ لقوة تعليلهم وضعف تعليل لدييترجح :الترجيح
والولد ليس في يد الزوج فقالت ، وفي يدي المرأة ولد، رجل تحته امرأة:التطبيقات: خامساً

بل ولدته في ملكي لا: تزوجتني بعدما ولدت هذا الولد من زوج قبلك، وقال الزوج: المرأة
:هو ابني من غيرك، فقالت: فقال، لولد في يد الزوج دون المرأةان اولو ك، فهو ابن الزوج

.)٣(فالقول قول الزوج، ولا تصدق المرأة، هو ابني منك

**************

.)١١٢/ص(سبق تخريجه) ١(
).٣/٣٩(تبيين الحقائق )٢(
).     ٣/١٢٣(المحيط البرهاني ) ٣(



١١٤

.في الآثار المترتبة عليهما)١(الفرق بين النكاح والسفاح: المبحث التاسع عشر
ولا يحصل ذلك بالنسبة إلى الزاني والعدة ..":)٢(الفرق بين المسألتيننص الحنفية في : أولاً

وبين النكاح والسفاح ، شق النكاح أو الفراإنما لا تجب؛ لأن وجوا في الأصل باعتبار ح
".منافاة فبانعدام الفراش ينعدم السبب الموجب للعدة

.)٣(الشهوة وإزالة ألم الغلمةاشتراكهما في الوطء وقضاء :الجامع بين المسألتين: ثانياً
به فالوطء في السفاح حرام ولا تجب ، أن السفاح ضد النكاح:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

.)٤(وأما النكاح فالوطء فيه حلال و تجب فيه العدة ، العدة؛ لانعدام الفراش
، على النساءلعدة في النكاح واجبة اتفق الفقهاء على أن ا: دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

:واختلفوا في عدة الزانية على ثلاثة أقوال.)٥(ونقل الإجماع على ذلك

).١/٤٨٣(وغريب الحديث لابن الجوزي ، )٤/١٨٩(ذيب اللغة : ينظر. الزنا: والمسافحةالسفاح ) ١(
). ٤/٢٠٥(المبسوط ) ٢(
).١٢/٤٣٩(لسان العرب : ينظر.هيجان شهوة النكاح من المرأة والرجل وغيرهما: الغلمة) ٣(
). ٤/٢٠٥(المبسوط ) ٤(
والإجماع لابن ، )٥/٧٨(ومغني المحتاج  ، )٥/٤٧٠(ليل والتاج والإكليل لمختصر خ، )٤/١٣٨(البحر الرائق) ٥(

ومراتب الإجماع لابن، )٢/٢٦٢(وإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم ، )٨/٩٦(والمغني،)٤٩-٤٨/ص(المنذر 
ڃ  ڃ     چ  چ  چ:قوله تعالى: من الكتاب: أولاً: واستدلوا بأدلة منها). ٧٦-٧٥/ص(حزم 

ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ىى  ئا  چ :وقوله].٢٢٨:البقرة[چچچ

حين طلقها زوجها ، لفاطمة بنت قيسقوله: من السنة: ثانياً.]٤: الطلاق[چئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  
ثلاثاالمطلقةباب، كتاب الطلاق ، )٢/١١١٩(أخرجه مسلم ".اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم":ألبتة

أن هذه النصوص صريحة في وجوب العدة على النساء في النكاح من :وجه الدلالة.)١٤٨٠(برقم ، لهانفقةلا
ومغني المحتاج  ،)٨/٩٦(المغني: ينظر.حيث العموم على أن هناك تفصيلات تختلف فيها بحسب حال كل معتدة

)٥/٧٨.(



١١٥

كانت أو غير أن الزانية لا عدة عليها، حاملاً)٢(والشافعية)١(ذهب الحنفية: القول الأول
، ولكن لا ن الزنا جاز نكاحه عند أبي حنيفةوإذا تزوج الرجل امرأة وهي حامل م. حامل

.)٣(ماءه زرع غيرهحتى تضع، لئلا يصير ساقياًيجوز وطؤها 
أن المزني ا تعتد عدة )٥(والحنابلة في المذهب)٤(وهو المعتمد لدى المالكية: القول الثاني

.المطلقة
في رواية إلى أن الزانية تستبرأ بحيضة )٧(في قول، والحنابلة)٦(ذهب المالكية: القول الثالث

.واحدة
ثابت النسب؛ لحرمة أن المنع من نكاح الحامل حملاً:القول الأولمما استدل به أصحاب

الولد للفراش ":لقولهبدليل أنه لا يثبت به النسب ؛ولا حرمة لماء الزنا،ماء الوطء
إلا أا لا توطأ حتى ، فإنه لا يمنع جواز النكاح، حرمةفإذا لم يكن له، )٨("وللعاهر الحجر

من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه : "أنه قاللما روي عن رسول االله ؛تضع
.)٩("زرع غيره

).٣/٤٣٨(بدائع الصنائع ) ١(
).٢/٧٨(وجواهر العقود ، )٩/٢٧١(البيان ) ٢(
).٣/٤٩(حاشية ابن عابدين ) ٣(
).٢/٤٧١(الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ) ٤(
).٨/٩٨(والمغني، )٩/٢٩٥(الإنصاف ) ٥(
).٦/٢٩٦(ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، )٨/٨٤(شرح مختصر خليل للخرشي ) ٦(
).٨/٩٨(المغني) ٧(
.)١١٢/ص(سبق تخريجه)٨(
وطءفيباب، كتاب النكاح ،)٢/٢٤٨(داود وأبو، ) ١٧٠٣١(برقم ،)٤/١٠٨(في مسنده أحمد بن حنبل رواه ) ٩(

وهيالجاريةيشتريالرجلفيجاءماباب، أبواب النكاح ، ) ٣/٤٣٧(والترمذي ، )٢١٥٨(برقم السبايا
.الأنصاريثابتبنرويفعمن حديث ، حديث حسنبعدهوقال )١١٣١(برقم ، حامل



١١٦

شغل الرحم، أنه وطء يقتضي: الدليل الأول:منهااستدلوا بأدلة :أدلة القول الثاني
.)١(فوجبت العدة منه

؛ ، فلم يصحباطلاً، فيكون نكاحها أا قبل العدة يحتمل أن تكون حاملاً:الدليل الثاني
لأن وطء الحامل لا يفضي إلى ؛ كالموطوءة بشبهة وإذا لم يصح نكاح الحامل، فغيرها أولى

اشتباه النسب، وغيرها يحتمل أن يكون ولدها من الأول، ويحتمل أن يكون من الثاني، 
.)٢(فيفضي إلى اشتباه الأنساب، فكان بالتحريم أولى

بأن هذا الواطئ وطئ من ليست زوجة له، لا شرعاً ولا اعتقاداً، ولا يمكن أن يلحق نوقش
ومتى ما تيقنا أا حملت من الزاني ، السفاح بالنكاح، فإلحاق هذا ذا من أضعف ما يكون 

.)٣(فإن الولد يحكم بأنه للفراش
لا توطأ حامل ": ما جاء في السنة من قوله :)٤(القول الثالثومما استدل به أصحاب

.)٥("حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة
.)٦(فإن الولد يحكم بأنه للفراش، متى ما تيقنا أا حملت من الزانيبأنهنوقشو

لقوة ما استدلوا ؛بأن الزانية لا عدة عليها، حاملاً كانت أو غير حامل القول هو :الراجح
.وضعف أقوال المخالفين ومناقشتها، به

نى فيقام عليها الحد فتتزوج في المرأة تز–رحمه االله–بو حنيفة قال أ:التطبيقات: خامساً
فالنكاح جائز ، ن حملت من الزنا فتزوجت وهي حاملإو، ن النكاح جائزأ:ن تحيضأقبل 

).٣/٢٠٠(شرح منتهى الإرادات ) ١(
).٧/١٤١(المغني ) ٢(
).١٣/٣٣٢(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٣(
).٤٣٦/ص(السيل الجرار ) ٤(
كتاب ،)٢/٢٢٤(وسنن الدارمي ،) ٢١٥٧(برقم ، السباياوطءفيباب،كتاب النكاح،)٢/٢٤٨(داود رواه أبو ) ٥(

من حديث أبي سعيد الخدري وحسن إسناده ابن حجر في ،)٢٢٩٥(برقم ، الأمةاستبراءفيباب، الطلاق
).١/٣٠٤(التلخيص الحبير : ينظر. التلخيص

).١٣/٣٣٢(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٦(



١١٧

نما العدة من قبل النكاح إ، لأن الزانية لا عدة لها؛ن يطأها حتى تضعأولا ينبغي لزوجها 
.)١(نسب الولدالذي يثبت

**************

.)٣٧١-٣/٢٦٩(الحجة على أهل المدينة )١(



١١٨

.الفرق بين النسب والزنا في الثبوت: المبحث العشرون
تنبني على ثبوت النسب الحرمة الثابتة شرعاً":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

".وجهوالنسبة إلى الزاني غير ثابتة من كل ، شرعاً
.من مائهمخلوقةأن البنت :الجامع بين المسألتين: ثانياً
؛ دها في النكاح الصحيح وتحرم عليهأن البنت يثبت نسبها إلى وال:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

ولا يثبت نسبها إليه من طريق ، تنبني على ثبوت النسب شرعاًلأن هذه الحرمة الثابتة شرعاً
. )٢(لأن النسبة إلى الزاني غير ثابتة من كل وجه؛فلا تحرم عليهالسفاح

)٦(والحنابلة)٥(والشافعية)٤(والمالكية)٣(الفقهاء من الحنفيةاتفق: دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

واختلفوا في . على أنه لا يحل للرجل أن يتزوج بالمخلوقة من مائه بالحلال)٦(والحنابلة
:في ذلك قولانالمخلوقة من مائه بالحرام، هل له أن ينكحها؟

ومالك في إحدى )٧(حنيفةبه قال أبوو.ابنته من الزنايحرم على الرجل نكاح: القول الأول
.)٩(وأحمد)٨(–وهو ظاهر المذهب–الروايتين عنه

في بنت الرجل من الزنا بأن زنى ببكر وأمسكها حتى ولدت بنتاً حرم عليه : وأصل المسألة). ٤/٢٠٦(المبسوط ) ١(
والنسبة إلى الزاني غير ثابتة : بقوله–كما في النص –ومراد الشافعية . تزوجها عند الحنفية ولا تحرم عند الشافعية

والحاوي ، )٤/٢٠٦(المبسوط : ينظر. ولا يضاف إلى الأبأن الابن من الزنا يضاف إلى الأم نسباً: من كل وجه
).٩/٢١٨(الكبير 

).٤/٢٠٦(المبسوط ) ٢(
).١/١٨٦(الهداية ) ٣(
).٢/١٥(والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ، )٣/٣٢٦(منح الجليل شرح مختصر خليل ) ٤(
).٥/٢٥(الأم للشافعي ) ٥(
: ينظر.]٢٣: النساء[چڍ  ڌ  ڌ    ڎ چ: واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى). ٧/١١٠(المغني ) ٦(

).٣/٣٢٦(منح الجليل شرح مختصر خليل 
).٥/٣٣(والبناية ، )٣/١٠٥(البحر الرائق ) ٧(
).٣٢٨-٣/٣٢٧(ومنح الجليل شرح مختصر خليل ، )٢/٥٠٥(الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ) ٨(
).٧/١١٩(المغني ) ٩(



١١٩

وهو قول مالك في الرواية .مع الكراهةالرجل ابنته من الزناجواز نكاح:القول الثاني
.)٢(والشافعي)١(الأخرى عنه

ڌڌڍچ:قوله تعالى:القول الأولمما استدل به أصحاب

.]٢٣:لنساءا[چڎ

ولما ، هي حقيقة لا تختلف بالحل والحرمةو، مخلوقة من مائهأن ابنته من الزنا :وجه الدلالة
. )٣(كانت بضعة منه لم تحل له؛ كبنته من النكاح

، أجنبية منه ولا تنسب إليه شرعاًابنته من الزناأن:القول الثانيومما استدل به أصحاب  
.)٤(ولا تلزمه نفقتها، فلم تحرم عليه، كسائر الأجانبولا يجري التوارث بينهما،

لرق أو اختلاف كما لو تخلف،كوا بنتاًينفيلاالأحكامبعضتخلفبأننوقشو
.)٥(دين

؛وبضعة منه فلم تحل لها من صلبه ؛ لأبحرمة نكاح ابنة الرجل من الزناهو القول:الراجح
.وإن كانت لا تنسب إليه شرعاًكبنته من النكاح

يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا، وأخته، وبنت ابنه، وبنت بنته، :التطبيقات: خامساً
الشافعي يجوز ذلك كله؛ لأا أجنبية منه ولا تنسب إليه وعند . الزناوبنت أخيه، وأخته من 

التوارث بينهما، ولا تعتق عليه إذا ملكها، ولا تلزمه نفقتها، فلم تحرم ، ولا يجري شرعاً
.)٦(عليه، كسائر الأجانب

).٢/٧٠٤(الإشراف على نكت مسائل الخلاف ) ١(
.)١٦/٢٢٢(اموع ) ٢(
).٧/١١٩(المغني ) ٣(
).٢/١٤٥(والنكت للشيرازي ، )٩/٢١٨(والحاوي الكبير ، )٧/١١٩(المغني ) ٤(
). ٧/١١٩(المغني ) ٥(
).٧/١١٩(المغني )٦(



١٢٠

.في احتمال الفسخ)١(الفرق بين النكاح، والطلاق: المبحث الحادي والعشرون
فكلام ، النكاح عقد معاوضة محتمل للفسخ":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

، كما في البيع؛عقد لا يتوقف على ما وراء السوشطر ال، يكون شطر العقدالواحد فيه 
.فإنه لا يحتمل الفسخ بعد وقوعه أصلاً، بخلاف الطلاق والعتاق

يكون تعليقاً، بكذاطلقت فلانة بكذا أو أعتقت عبدي فلاناً: أن قول الرجل: وتحقيقه
فإذا بلغهما فقبلا وقع؛ لوجود ، لقبول؛ لأن تعليقهما بالشرط صحيحللطلاق والعتاق با

؛ لأن النكاح لا يحتمل زوجت فلانة لا يمكن أن يجعل تعليقاً: الشرط، وفي النكاح قوله
."التعليق بالشرط فكان هذا شطر العقد

.التعليق على شرط:الجامع بين المسألتين: ثانياً
لا يصح تعليقه على شرط أن النكاح عقد معاوضة محتمل للفسخ :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

وتعليقه بالشرط ، لا يحتمل الفسخ بعد وقوعهفإنه ، الطلاقوأما .كالبيع؛يمستقبل
. )٣(صحيح

)٧(والحنابلة)٦(والشافعية)٥(والمالكية)٤(اتفق الفقهاء من الحنفية: دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

اتفقوا على صحة كما .يعلى أنه لا يجوز تعليق عقد النكاح على شرط مستقبل)٧(والحنابلة
.)٨(إن قدم زيد فأنت طالق:؛ كقولهيمكن وقوعهإذا كانعلى زمن مستقبل تعليق الطلاق

).٧/٣٦٣(المغني : ينظر.حل قيد النكاح: الطلاق) ١(
).٥/١٩(المبسوط  ) ٢(
).٩٨-٥/٩٧(وكشاف القناع ، )١/٣٣٤(ودرر الحكام ، )٥/١٩(المبسوط ) ٣(
).٥/٨(والبناية، )٣/٥٣(ابن عابدين ) ٤(
).١٣١/ص(القوانين الفقهية ) ٥(
).٩/٣٣٧(البيانو، )٣/١٢٠(أسنى المطالب) ٦(
. تعليقه على شرط مستقبل قياساً على البيعوعللوا ذلك بأن النكاح عقد معاوضة لا يصح ). ٨/٤٧(الإنصاف ) ٧(

).  ٩٨-٩٧/ ٥(كشاف القناع :ينظر
وبداية اتهد واية ،)١٥٣/ص(والقوانين الفقهية ، )٣/١٤٤(والاختيار لتعليل المختار ، )٣/١٤٨(البحر الرائق) ٨(



١٢١

، إذا رضيت أمهاأو ، رزوجتك ابنتي إذا جاء رأس الشه: إذا قال الأب:التطبيقات: خامساً
وإذا قال . )١(كالبيع؛ة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبللأنه عقد معاوضفسد العقد؛

فهذا الشرط وهو تعليق الطلاق على التزوج، شرطٌ ، إن تزوجت عليك فهو طلاقك: الزوج
.)٢(لازم، وتعليقه صحيح، فمتى تزوج طلقت

**************

أنت : قول المطلقومما عللوا به أن . )٧/٤٢٧(المغني و، )١٠/١٩٢(الحاوي الكبير و، )٣/٩٩(واية المقتصد 
. وقت قدوم زيدأنت طالق غداً:اسم زمن مستقبل، معناه"إذا"إذا قدم زيد، لم تطلق حتى يقدم؛ لأن طالق غداً

.وإن لم يقدم زيد في غد لم تطلق، وإن قدم بعده؛ لأنه قيد طلاقها بقدوم مقيد بصفة، فلا تطلق حتى توجد
).٧/٤٢٧(المغني :ينظر

.)٩٨-٥/٩٧(كشاف القناعو، )٨/٤٠٤(البيانو، )١/٣٣٤(غرر الأحكام درر الحكام شرح ) ١(
.)٣٣/ص) (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الثاني(عدة رسائل في مسائل فقهية ) ٢(



١٢٢

.)١(الفرق بين نكاح العبد وجنايته في الضمان: المبحث الثاني والعشرون
إذا تزوج العبد أمة على رقبته بإذن المولى، ":)٢(الحنفية في الفرق بين المسألتيننص : أولاً

.وعلى العبد دين ألف درهم، فإنه يباع العبد فيضرب الأمة بمهرها والغرماء بدينهم في الثمن
، صالحهم المولى من الدم على رقبته، وعليه دين ألف درهم، فعمداًولو قتل العبد رجلاً

..".ق بثمن العبد، وسقط القصاصفالغرماء أح
.أن في كلتا المسألتين دين على العبد للغرماء:الجامع بين المسألتين: ثانياً
يباع فيضرب الأمة بمهرها ، العبد مال متقوم، أن في النكاح:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

حق المولى، ليس فإن دم العمد في خروجه عن ، وأما في الجناية.والغرماء بدينهم في الثمن
بمال يطلب؛ لأنه عقوبة، فصار وجوب حق المولى ببدل غير متقوم، فكأنه وهب رقبته منه، 

.)٣(فلا يضرب مع الغرماء
إذا تزوج العبد أمة على رقبته بإذن المولى، وعلى العبد دين :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

ألف درهم، فإنه يباع العبد فيضرب الأمة بمهرها والغرماء بدينهم في الثمن وتعليله بما تقدم 
لو قتل العبد رجلاً عمداً، وعليه دين فصالح المولى صاحب الجناية منها على رقبة و.في الفرق

).٢٨٥/ص(المغرب في ترتيب المعرب : ينظر. يقال ضمن المال منه إذا كفل له به وضمنه غيره،الكفالة: الضمان) ١(
).    ١٣٨(الفروق للكرابيسي رقم ) ٢(
ولم أجد هذا الفرق عند غير ). ١٣٨(والفروق للكرابيسي رقم ، )٨/١٢٠(والبحر الرائق ، )٢٦/٢٣(المبسوط ) ٣(

أو ، هل يطلب به إذا أعتق وأيسر، وإنما تكلموا عن مسألة الدين إذا ركب العبد، –حسب اطلاعي –الحنفية 
:ينقولعلى ذلك وا فياختلفيتعلق برقبته؟ 
الدين في رقبة العبد يباع فيه مع مطالبة الغرماء؛ لأن المولى رضي بذلك، فإنه لو لم يتعلق برقبته كان : القول الأول

.وبه قال أبوحنيفة. تصرفه نفعاً محضاً فلا حاجة إلى الإذن، وإنما شرط إذن المولى ليصير راضياً ذا الضرر
). ٢/١٠٢(والاختيار لتعليل المختار ، )٥/١٩٨(المبسوط : ينظر

يكون في ذمته يطلب به إذا أعتق وأيسر، ولا يتعلق برقبته ولا بذمة السيد؛ لأنه دين لزمه برضى من : القول الثاني
وبه قال مالك فتعلق بذمته ولا تباع فيه رقبته؛ لأن المولى لم يأذن له في رقبته فلم يقض منها دينه ، له الحق

).٧/٤٧٤(والإنصاف ، )٢/٢٣٥(والمهذب للشيرازي ، )١٩١/ص(القوانين الفقهية : ينظر. والشافعي أحمد



١٢٣

عما لا يتعلق به حق لى صاحب الدين؛ لأنه يملك رقبته عوضاًالعبد فإن صلحه لا ينفذ ع
.عما يتعلق به حقهم لم ينفذ عليهم كالبيع فهذا أولىصاحب الدين، ولو ملكه عوضاً

ولكن ليس لصاحب الدم أن يقتله بعد ذلك؛ لأن صلحه كعفوه، وأكثر ما فيه أن البدل 
من دم العمد لا يمنع سقوط مستحق لصاحب الدين، ولكن استحقاق البدل في الصلح 

القود، ثم يباع العبد في دينه فإن بقي من ثمنه شيء بعد الدين كان لأصحاب الجناية؛ لأن 
حكم البدل حكم المبدل، وهم قد استحقوا نفس العبد بالصلح متى سقط صاحب الدين 

.)١(عنه
لعبد دين ألف درهم، إذا تزوج العبد أمة على رقبته بإذن المولى، وعلى ا:التطبيقات: خامساً

ولو قتل العبد رجلاً عمداً، ، فإنه يباع العبد فيضرب الأمة بمهرها والغرماء بدينهم في الثمن
فالغرماء أحق بثمن العبد، ، وعليه دين ألف درهم، فصالحهم المولى من الدم على رقبته 

.)٢("وسقط القصاص

**************

).        ٢٦/٢٣(المبسوط ) ١(
). ١٣٨(الفروق للكرابيسي رقم ) ٢(



 
:وفيه سبعة وعشرون مبحثاً

الفرق بين الرجل والمرأة: المبحث الأول.
الفرق بين العبد والأمة: المبحث الثاني.
الفرق بين العبد والأمة، وبين المكاتب والمكاتبة: المبحث الثالث.
الفرق بين المكاتبة وأم الولد: المبحث الرابع.
الفرق بين المدبر، وبين العبد: المبحث الخامس.
الفرق بين المدبرة وأم الولد: المبحث السادس.
الفرق بين الحرة والأمة: المبحث السابع.
الفرق بين الصبي والعبد في إجازة النكاح: المبحث الثامن.
كر والغلامالفرق بين الب: المبحث التاسع.
الفرق بين البكر والثيب: المبحث العاشر.
نونة: المبحث الحادي عشرالفرق بين الصغيرة وا.
الفرق بين الصغيرة والبالغة: المبحث الثاني عشر.
الفرق بين الصغيرة والكبيرة: المبحث الثالث عشر.
الفرق بين الصغيرة والأمة: المبحث الرابع عشر.
الفرق بين الكافرة والكتابية:المبحث الخامس عشر.
الفرق بين المسلمة والكتابية: المبحث السادس عشر.
الفرق بين الصغيرة والمعتوهة: المبحث السابع عشر.
الفرق بين الحرة والمسبية: المبحث الثامن عشر.

الفصل الثاني



نون: المبحث التاسع عشرالفرق بين الصبي وا.
الفرق بين المبانة والأجنبية: شرونالمبحث الع.
الفرق بين الحرة والأمة، وبين المسلمة والكتابية في : المبحث الحادي والعشرون

.مسألة القسم
الفرق بين الربيبة وحلائل الأبناء: المبحث الثاني والعشرون.
الفرق بين المحرمية والعدة: المبحث الثالث والعشرون.
لفرق بين المحرمة والمدبرا: المبحث الرابع والعشرون.
الفرق بين الزوج والأجنبي: المبحث الخامس والعشرون.
الفرق بين  من تزوج مكاتبة على جارية ودفعها : المبحث السادس والعشرون

إليها ثم طلق المكاتبة ثم تزوج تلك الجارية قبل الرد إليه، وبين ما لو تزوجهـا  
. قبل الطلاق ثم طلق المكاتبة

 الفرق بين المولى إذا زوج مكاتبه امرأة بغير رضاه : السابع والعشرونالمبحث
.ثم عجز فأجازه المولى، وبين ما لو زوج مكاتبته ثم عجزت في الكتاب



١٢٦

.في مسألة الكفاءةوالمرأةالفرق بين الرجل : المبحث الأول
تعتبر له الكفاءة، فالكفاءة تعتبر وأما بيان من ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

للنساء لا للرجال على معنى أنه تعتبر الكفاءة في جانب الرجال للنساء، ولا تعتبر في جانب 
".النساء للرجال

ولا تقوم الزوجية إلا ، ن كلاً منهما طرف أساس في النكاحأ:الجامع بين المسألتين:ثانياً
.ما
؛ لأن ت بالاعتبار في جانب الرجال خاصةأن النصوص ورد:الفرق بين المسألتين:ثالثاً

وأما المرأة فإن نسبها غير . قد النكاح؛ لأن الولد ينتمي إليهنسب الزوج مقصود ومرغوب بع
قد ة والولد لا ينسب إليها وهي التي تستنكف لا الرجل؛ لأا هي المستفرشمقصود، و

فهوالمستفرش، فلا ، بخلاف الرجلاًكما لو وجدته عنينيفوت عليها غرضها ومقصودها،
.)٢(تلحقه الأنفة من قبلها

فلا تحل المسلمة ، قهاء أن يتكافأ الزوجان في الديناشترط الف:دراسة مسألتي الفرق:اًرابع
أن الكفاءة معتبرة في على)٤(وااتفقوما عدا ذلك فقد، )٣(ونقل الإجماع على ذلك، للكافر

.جانب الزوج وغير معتبرة في جانب الزوجة

.)٣/٥٦٥(بدائع الصنائع) ١(
).١٠٩(رقم الفروق للكرابيسي و، )٣/٥٦٥(بدائع الصنائع) ٢(
القوانين الفقهية و، )٣/٤٢(بداية اتهد واية المقتصد و، )٢٠/٨٣(ئ عمدة القارو، )٥/٤٥(المبسوط ) ٣(

فتح الباري و، )٩/٢٥٥(الحاوي الكبير و، )٣/٤٦٠(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل و، )١٣١/ص(
.)١٥/٣١٧(مجموع الفتاوى و، )٢/٦٦٠(شرح منتهى الإرادات و،)٩/١٣٢(

].١٨: السجدة[چے  ے         ۓ  ۓ     ڭ        ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇ  چ :قوله تعالى: بهومما استدلوا
.)٩/٢٠١(البيان:ينظر. في الكفاءة وغيرها، من جميع الوجوهالمؤمن وغيرهنفى المساواة بين: وجه الدلالة

المغنيو، )٩/١٠٠(الكبير الحاوي و، )٣/٤٦٠(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل و، )٣/٥٦٥(بدائع الصنائع) ٤(
:ومما استدلوا به. )٧/٣٩(

الرجلمعتبرة في جانب فدل ذلك على أن الكفاءة ، لا مكافئ له، وقد تزوج من أحياء العربالنبي أن: أولاً



١٢٧

، ثم ظهر نسبه على لو أظهر رجل نسبه لامرأة، فزوجت نفسها منه:التطبيقات: خامساً
، فالأمر لا يخلو إما أن يكون المكتوم مثل المظهر، وإما أن يكون أعلى منه، خلاف ما أظهره

بأن أظهر أنه تيمي، ثم ظهر أنه عدوي، فلا خيار لها؛ وإما أن يكون أدون، فإن كان مثله 
لأن الرضا بالشيء يكون رضا بمثله، وإن كان أعلى منه بأن أظهر أنه عربي، فظهر أنه 

وإن ، يكون رضا بالأعلى من طريق الأولى؛ لأن الرضا بالأدنى قرشي، فلا خيار لها أيضاً
.)١(، فلها الخياركان أدون منه بأن أظهر أنه قرشي، ثم ظهر أنه عربي

**************

.المرأةوغير معتبرة في جانب 
.)٧/٣٩(المغني:ينظر.أن الولد يشرف بشرف أبيه، لا بأمه، فلم يعتبر ذلك في الأم: ثانياً

.)٣/٥٦٦(بدائع الصنائع) ١(



١٢٨

.ة في النكاح بغير إذن المولىالفرق بين العبد والأم: ث الثانيالمبح
فلا يجوز نكاح مملوك بغير إذن مولاه وإن ".. :)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

فلا يجوز نكاحها بغير إذن سيدها بلا خلاف ؛ لأن منافع البضع فإن كان أمة.. كان عاقلاً
فلا يجوز وإن كان عبداً... مملوكة لسيدها، ولا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه، 

.يجوز: )٢(وقال مالك.نكاحه أيضا عند عامة العلماء
يها على أصل فكان المولى ف، ضع العبد لا تدخل تحت ملك المولىأن منافع ب:وجه قوله

".الحرية، والمولى أجنبي عنها، فيملك النكاح كالحر بخلاف الأمة
.اشتراكهما في الرق: الجامع بين المسألتين: ثانياً
هامنافع بضعه ليس للأمة أن تتزوج بغير إذن سيدها؛ لأنأن: الفرق بين المسألتين: ثالثاً

لا تدخل فوأما منافع بضع العبد .مملوكة لسيدها، ولا يجوز التصرف في ملك الغير بغير إذنه
.)٣(فكان المولى فيها على أصل الحرية فيملك النكاح كالحر، تحت ملك المولى

.)٤(ليس للأمة أن تتزوج بغير إذن سيدهااتفق الفقهاء على أنه : دراسة مسألتي الفرق:رابعاً
.)٥(على أن نكاح العبد بغير إذن مولاه لا يجوزاتفقواكما 

).٣/٣٤٧(بدائع الصنائع ) ١(
المدونة : ينظر. الصحيح أن الإمام مالك أجاز نكاح العبد بغير إذن سيده إذا أجازه السيد قبل الدخول)٢(

).٢/٥٢١(والكافي في فقه أهل المدينة ، )٢/٢٠٩(
).١١٦(والفروق للكرابيسي رقم ، )٣/٣٤٧(بدائع الصنائع ) ٣(
، )٩/١٤٣(والحاوي الكبير ، )٢/٤٤(والفواكه الدواني ، )١٣٤/ص(والقوانين الفقهية ، )٣/٣٤٧(بدائع الصنائع ) ٤(

أن منافع بضعها مملوكة لسيدها، ولا يجوز : ومما عللوا به عدم جواز الأمة بغير إذن سيدها). ٦/١٣٥(والمغني 
).٣/٣٤٧(صنائع بدائع ال: ينظر. التصرف في ملك الغير بغير إذنه

، )٥/٥١٤(والاستذكار ، )٢/٥٢١(والكافي في فقه أهل المدينة ، )٢/٢٠٩(والمدونة ، )٣/٣٤٧(بدائع الصنائع ) ٥(
؛ ومما )٥/٥٦(وكشاف القناع ، )٧/٦٣(والمغني ، )٤٢/ص(والإجماع لابن المنذر ، )٥/٤٤(والأم للشافعي 

قال رسول : قالما جاء في السنة من حديث جابر: يجوزاستدلوا به على أن نكاح العبد بغير إذن مولاه لا 
جاءماباب، أبواب النكاح،)٣/٤٢٠(أخرجه الترمذي ". أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو عاهر: "االله
أنه نكاح فقد : وجه الدلالة.حديث حسن صحيح: بعده وقال )١١١٢(برقم سيدهإذنبغيرالعبدنكاحفي



١٢٩

وكذا المكاتب والمدبر وأم ،ح العبد والأمة إلا بإذن مولاهمالا يجوز نكا:التطبيقات: خامساً
يسعيان والمدبر والمكاتب، فالمهر دين في رقبته يباع فيه، وإذا تزوج العبد بإذن مولاه، الولد

.)١(في المهر ولا يباعان فيه

**************

.)٧/٦٣(لمغنيا: ينظر. وجها بغير شهودكما لو تزشرطه، فلم يصح 
.)٦٤/ص(بداية المبتدي ) ١(



١٣٠

.الفرق بين العبد والأمة، وبين المكاتب والمكاتبة: المبحث الثالث
ثم كل ما وجب من مهر الأمة فهو للمولى، ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

، وكل مهر ..إلا المكاتبة والمعتق بعضها، فإن المهر لهما..سواء وجب بالعقد أو بالدخول
والنكاح بإذن المولى يتعلق بكسبه، ورقبته تباع فيه إن لم يكن له لزم العبد، فإن كان قناً

".عيان في المهر فيستوفى من كسبهمافإما يسأو مكاتباًوإن كان مدبراً..كسب
.في الرقالاشتراك :الجامع بين المسألتين: ثانياً
ه المهر الذي يلزم العبد يتعلق بكسبه، ورقبتوأن مهر الأمة للمولى:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

تب يسعى في المهر يستوفى المكاوفإنه لها، وأما مهر المكاتبة. تباع فيه إن لم يكن له كسب
.)٢(بالكتابةوذلك بخروجه عن احتمال البيع ؛ لتعذر الاستيفاء من رقبته؛من كسبه

)٦(والحنابلة)٥(والشافعية)٤(والمالكية)٣(اتفق الفقهاء من الحنفية:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

.)٧(كما اتفقوا أن مهر المكاتبة لها، على أن مهر الأمة للسيد
ويتصدق فيما ، ويأخذ ويعطي، على أن للمكاتب أن يبيع  ويشتري)٨(–أيضاً–اتفقواو

مين من والتوفير عليه على ما يجوز بين المسلالمهر من كسبهويستوفى،لمالهفيه الصلاح 

).٣/٣٥٥(بدائع الصنائع ) ١(
).٥/٢١١(والبناية ، )٣/٣٥٥(بدائع الصنائع ) ٢(
).٣/٣٥٥(بدائع الصنائع ) ٣(
).٢/١٦٢(المدونة ) ٤(
).٤/٢٢٧(حاشية الجمل على شرح المنهج ) ٥(
وعللوا ذلك بأن المهر وجب عوضاً عن المتعة وهي منافع البضع، ثم إن كانت منافع البضع ). ٣/١١(الإنصاف ) ٦(

فبدلها يكون ، فعوضها يكون للمولى كالأرش، وإن كانت مبقاة على حقيقة المنفعة، ملحقة بالأجزاء والأعيان
).٣/٣٥٥(بدائع الصنائع : ينظر. للمولى أيضا؛ كالأجرة

ومنح الجليل شرح مختصر خليل ، )٤/٤٠٢(والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ،)٣/٣٥٥(بدائع الصنائع )٧(
وشرح منتهى ، )١٠/٤٢٥(والمغني ، )١٤٧/ص(والتنبية في الفقه الشافعي ، )٨/٦٣(والأم للشافعي ، )٩/٤٧٠(

).٣٨٩/ص(السيل الجرار : ينظر. وعللوا ذلك لعدم بقاء الملك المستقر عليها). ٢/٦٠١(الإرادات 
والتنبية في الفقه الشافعي، )٢/١٤٧(والمهذب للشيرازي ، )٤/٢٣٤(والذخيرة ، )٣/٣٥٥(ئع الصنائع بدا) ٨(



١٣١

ورقبته تباع فيه إن لم يكن له يتعلق بكسبهفإنه ، هالمهر الذي يلزمفبد عوأما ال.أحكامهم
.)١(كسب
كل ما وجب من مهر الأمة فهو للمولى، سواء وجب بالعقد أو :التطبيقات: خامساً

.من مهر المكاتبة والمعتق بعضها  فلهماوما وجب ، بالدخول
وكل مهر لزم العبد، فإن كان قناً والنكاح بإذن المولى يتعلق بكسبه، ورقبته تباع فيه إن لم 

.)٢(فإما يسعيان في المهر فيستوفى من كسبهما،يكن له كسب وإن كان مدبراً أو مكاتباً 

**************

ودليل الطالب لنيل المطالب ، )٦٠٣-٢/٦٠٢(وشرح منتهى الإرادات ، )٦٣/ص(والإجماع ، )١٤٧/ص(
بدائع : ينظر. تابةتعذر الاستيفاء من رقبته وذلك بخروجه عن احتمال البيع بالكومما عللوا به ). ٢٢٦/ص(

).٣/٣٥٥(الصنائع 
والتنبية في الفقه الشافعي، )٦/٤٥٧(والحاوي الكبير ، )٤/٢٣٤(والذخيرة ، )٢/٥٤٦(الكافي في فقه أهل المدينة ) ١(

).٨/٢٥٤(والإنصاف ، )١٦٦/ص(
).٣/٣٥٥(بدائع الصنائع ) ٢(



١٣٢

.)١(الفرق بين المكاتبة وأم الولد: المبحث الرابع
".وحل وطء أم الولد دون المكاتبة":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
.والملكالاشتراك في الرق:الجامع بين المسألتين: ثانياً
وفي المكاتبة ناقص؛ ، فحل وطؤهاأن الملك في أم الولد كامل:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

.)٣(فأزال ملك استخدامها، لأا التحقت بالأحرار تصرفاً
اتفق أهل العلم على أن حكم أم الولد ما لم يمت سيدها أو : دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

والإخراج عن الملك حاشا الصلاة والبيع والمؤاجرة، حكامهاأيعتقها حكم الأمة في جميع 
)٥(كما اتفق الفقهاء من الحنفية.فإن لسيدها أن يطأها كالأمة، ؛ وبناء عليه)٤(والإنكاح

.على أنه ليس للسيد وطء مكاتبته)٨(والحنابلة)٧(والشافعية)٦(والمالكية
رق أم الولد ناقص حتى لا يجوز عتقها عن الكفارة، والملك فيها :التطبيقات: خامساً
والمكاتبة رقها كامل حتى جاز عتقها عن الكفارة، وملكها ناقص حتى خرجت من كامل،

.)٩(يد المولى
**************

).٨٨/ص(لغة الفقهاء معجم: ينظر. الأمة التي حملت من سيدها وأتت بولد: أم الولد) ١(
).٣/٢١٢(البحر الرائق ) ٢(
).١٠/٣٩٩(والمغني، )٣/٢١٢(البحر الرائق ) ٣(
، )٦/٧٣(والمبدع ، )٤/٣٧٦(وحاشيتا قليوبي وعميرة ، )٢٥٢/ص(والقوانين الفقهية ، )٣/٢١٢(البحر الرائق ) ٤(

).٦/٧٣(المبدع :ينظر. وعللوا ذلك بأا مملوكة أشبهت القن). ١٦٤/ص(ومراتب الإجماع 
). ٣/٢١٢(والبحر الرائق ، )٦/٢٠(المبسوط ) ٥(
).٨/٤٥٩(والتاج والإكليل لمختصر خليل ، )١١/٢٤٢(الذخيرة ) ٦(
).١٨/٢١٥(الحاوي الكبير ) ٧(
.وعللوا ذلك بأا أصبحت بالكتابة خارجة عن تصرفه، ومالكة لتصرف نفسها). ١٠/٣٩٨(المغني ) ٨(

).١٨/٢١٥(الحاوي الكبير: ينظر
).٣/٧٢(تبيين الحقائق ) ٩(



١٣٣

.)١(الفرق بين المدبر، وبين العبد: المبحث الخامس
النقل من ملك إلى المكاتب والمدبر لا يقبلان ":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

."ملك بخلاف العبد
.ينمملوكالاشتراك في كوما :الجامع بين المسألتين: ثانياً
ولا إخراجه عن ملكه المدبر لا يقبل النقل من ملك إلى ملكأن :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

العتقووجد فيه سببلكنه انعقد سبب حريته، وكاًوإن كان ممل؛ لأنهببيع إلا إلى الحرية
ال من ملك إلى ملك فإنه يقبل الانتقوأما العبد .وقد تعلق بمطلق موت المولى فلا يجوز بيعه

.)٣(لم يوجد فيه سبب العتقمملوك؛ لأنه عن طريق البيع
اله من ملك إلى وانتقعلى جواز بيع العبد)٤(اتفق الفقهاء: دراسة مسألتي الفرق:رابعاً
:على قولينوقد تعلق بمطلق موت المولىفي بيع المدبرواختلفوا .)٥(؛ لأنه مالملك

.)٧(والمالكية)٦(وهذا قول الحنفية. لا يجوز بيعه: القول الأول
.)٩(الحنابلة في المذهبو)٨(الشافعيةوبه قال . يجوز بيعه:القول الثاني

المدبر لا يباع ولا : "ما جاء في السنة من قوله :)١(مما استدل به أصحاب القول الأول

).٤١٨/ص(ومعجم لغة الفقهاء ، )١٠/٣٤٤(المغني : ينظر.هوالرقيق الذي علق عتقه على موت سيده:المدبر) ١(
).٣/١٢٩(المحيط البرهاني) ٢(
م أبي حنيفة والغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإما، )٣/٩٨(وتبيين الحقائق ، )٣/١٢٩(المحيط البرهاني ) ٣(

).٦/٨٧(والبناية ، )١٩١/ص(
وإعانة ،)٨/٢٥٠(والبيان والتحصيل ،)١/٣٨٦(والمدونة ، )٤/٢٩١(والبحر الرائق ، )٣/١٢٩(المحيط البرهاني ) ٤(

).٤/١٣٠(والمغني ، )٣/٣٧٦(الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين 
).٩/٢٢٣(المغني ) ٥(
وتبيين ، )٥١٦-٢/٥١٥(واللباب في الجمع بين السنة والكتاب ، )٢/٣١٢(والهداية ، )٣/١٢٩(المحيط البرهاني) ٦(

).٣/٩٨(الحقائق 
).٨/٤٧٦(والتاج والإكليل ، )٢/٢٠٧(التلقين ) ٧(
).٥/٥٨(والبيان ، )٦/١٠٥(الحاوي الكبير ) ٨(
).١٠/٣٤٨(والمغني ، )٧/٤٣٧(الإنصاف ) ٩(



١٣٤

".)٢(يوهب ولا يورث
.)٣(وإنما هو من قول ابن عمربأن الخبر ضعيف ولم يصح عن النبينوقش

ما جاء في السنة من أن رجلا أعتق : الدليل الأول:)٤(ومما استدل به أصحاب القول الثاني
نعيم بن عبد فباعه من. من يشتريه مني: مملوكاً له عن دبر، فاحتاج، فقال رسول االله 

. ")٦(أنت أحوج منه: بثمانمائة درهم، فدفعها إليه وقال)٥(االله
.)٧(أنه تبرع بمال بعد الموت، فلم يمنع البيع في الحياةكالوصية:الدليل الثاني

أصحاب هذا القول من حديث به ؛ لما استدل لراجح هو القول بجواز بيع المدبرا: الترجيح
.وضعف دليل المخالف، صحيح

).٢/٣١٢(الهداية ) ١(
لم يسنده غير عبيدة بن حسان وهو : وقال بعده،)٥٠(برقم ، المكاتبكتاب،)٤/١٣٨(الدار قطني رواه) ٢(

.ضعيف وإنما هو عن بن عمر موقوف من قوله
سنن : ينظر.وهو ضعيف وإنما هو عن بن عمر موقوف من قوله، لم يسنده غير عبيدة بن حسان: قال الدار قطني) ٣(

).٤/١٣٨(الدار قطني 
).٥/٥٩(والبيان ، )١٠/٣٤٩(المغني )٤(
نعيم بن عبد االله النحام الصحابي أسلم قديماً في أول الإسلام، هاجر قبيل فتح مكة، وهاجر عام الحديبية وشهد ما ) ٥(

استشهد يوم : وقيل. استشهد يوم اليرموك سنة خمس عشرة في خلافة عمر رضي االله عنه: قيل. بعدها من المشاهد
ذيب الأسماء واللغات : ينظر. سنة ثلاث عشرة في خلافة أبي بكر الصديق رضي االله  عنهم أجمعينأجنادين 
).٣/٥٣٧(، والإصابة )٢/١٣٠(للنووي 

ولدوعتقالكفارة،فيوالمكاتبالولدوأمالمدبرعتقباب، كتاب كفارات الأيمان ، )٦/٢٤٦٩(البخاري رواه ) ٦(
من حديث ).٩٩٧(برقم ، المدبربيعجوازباب، كتاب الأيمان ،)٣/١٢٨٩(ومسلم ، )٦٣٣٨(برقم ،الزنا
.جابر

).١٠/٣٤٩(المغني ) ٧(



١٣٥

قبته أمة أو فتزوج على ر، دبره أن يتزوج على رقبتهلمالمولىإذا أذن :التطبيقات: خامساً
وهذا ظاهر أنه يجوز مثل هذا من العبد مع أن العبد يقبل النقل من ، مدبرة أو أم ولد جاز

وكذا إذا تزوج حرة أو مكاتبة، لأن المرأة لا تملك شيئاً من رقبة الزوج هنا؛ ، ملكملك إلى
.)١(لأن المدبر لا يقبل النقل من ملك إلى ملك بخلاف العبد

**************

).١٢٩-٣/١٢٨(المحيط البرهاني ) ١(



١٣٦

.الفرق بين المدبرة وأم الولد: المبحث السادس
لو تزوجت مدبرة بغير إذن مولاها ثم مات ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

، د إذا أعتقها أو مات عنها المولىوأما أم الول..وقد خرجت من الثلث جاز النكاح،المولى، 
".فإن النكاح لا ينفذ

.الاشتراك في الرق:الجامع بين المسألتين: ثانياً
.من الثلث وقد مات المولى؛ لأا خرجت أن المدبرة نفذ نكاحها:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

، والعدة تمنع نفاذ لأن العدة وجبت عليها من المولى؛نكاحهالم ينفذفأم الولد أما و
.)٢(النكاح

أحكام المدبرة هي نفس أحكام الأمة من حيث امتناعها من : دراسة مسألتي الفرق:رابعاً
لها أن تتزوج بغير فإنه ليسولذا ؛ لأا لا تعتق إلا بعد موت سيدهاالزواج إلا بإذن سيدها؛

فإن ، ولم يرجع في تدبيره حتى مات، أو أمته، وإذا دبر السيد عبده، )٣(كالأمة؛إذن سيدها
وأما أم الولد، إذا .)٤(ونقل الإجماع على ذلك، رج من ثلث المال بعد قضاء الدينالعبد يخ

.)٥(أعتقت بإعتاق المولى أو بموته، فإا تعتد عند الأئمة الأربعة

).٣/٢١٧(البحر الرائق ) ١(
.المرجع نفسه) ٢(
قليوبي وعميرة وحاشيتا ، )٢٥٢/ص(والقوانين الفقهية ، )٣/٢١٢(والبحر الرائق ، )٣/٣٤٧(بدائع الصنائع ) ٣(

).٦/٧٣(والمبدع، )٦/١٣٥(والمغني، )٤/٣٧٦(
ومراتب ، )١٠/٣٤٢(ونقله عنه ابن قدامة في المغني ، )٦٤/ص(الإجماع لابن المنذرو، )٣/٢١٧(البحر الرائق ) ٤(

).١٦٣/ص(الإجماع 
راتب الإجماع وم، )٨/١٤٠(والمغني، )٢/١٧(والمدونة ، )١١/٣٢٩(والحاوي الكبير ، )٥/١٧٤(المبسوط ) ٥(

ولأن الواجب عليها استبراء نفسها، لخروجها عن ملك سيدها ، وعللوا ذلك بأا حرة تعتد للوفاة). ٧٧/ص(
).١٠/٤٨٢، ٨/١٤٠(المغني: ينظر. الذي كان يطؤها



١٣٧

ذا زوجت إ:حداهماإ:لا في خصلتينإم الولد مثل نكاح المدبرة أنكاح :التطبيقات: خامساً
ل ا الزوج قبل العتق فإن كان دخ، عتقها المولى قبل الإجازة والردأذن المولى فإنفسها بغير 
.لأن عدة المولى لزمتها فلا يثبت معها نكاح ولا يلزمه شيء؛صح النكاح

.)١(س المال لا من الثلثفعتقها من رأ، ذا عتقت عليه بوفاتهإ:والثاني

**************

. )١/٢٨٨(النتف في الفتاوى للسغدي )١(



١٣٨

.الفرق بين الحرة والأمة: المبحث السابع
:ولو أضاف الهبة إلى الأمة بأن قال لرجل":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

النكاح من إحضار الشهود وتسمية المهر فإن كان الحال يدل على ، وهبت أمتي هذه منك
فإن ، على النكاحونحو ذلك ينصرف إلى النكاح، وإن لم يكن الحال دليلاًومعجلاًمؤجلاً

ينو لمف إلى النكاح بقرينة النية، وإننوى النكاح وصدقه الموهوب له فكذلك وينصر
".ف ما إذا أضيفت الهبة إلى الحرةبخلا..ينصرف إلى ملك الرقبة

.مرأةاإضافة الهبة إلىالاشتراك في :الجامع بين المسألتين: ثانياً
لهبة هل هو أنه في حق الأمة لابد من التحقق من مراد الواهب با: الفرق بين المسألتين: ثالثاً

.؛ لاحتمال الأمرينوذلك بالنظر إلى قرائن الأحوال؟ النكاح أو ملك الرقبة
وهو ، ؛ لعدم قبول المحل للمعنى الحقيقيدون ملك الرقبةوأما الحرة فإنه ينعقد به النكاح

. )٢(الملك للحرة
لا ينعقد النكاح بلفظ الهبة سواء للحرة أو للأمة عند : دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

وأما .إلى ملك رقبتها لاغيرينصرف لفظ الهبة للأمة حينئذ فإن و، )٤(والحنابلة)٣(الشافعية
إلا أنه في ، سواء كان للحرة أو للأمة، فيصح الإنكاح بلفظ الهبة، )٦(والمالكية)٥(عند الحنفية

، لقبول المحل لهذ المعنى الحقيقي؛إذا نوى ذلكمة يصح الإنكاح دون تمليك الرقبةحق الأ
.)٧(وليس كذلك في حق الحرة

).٣/٩٢(البحر الرائق ) ١(
).٣/٩٢(البحر الرائق )٢(
). ٨/٢٦٧(ومختصر المزني ،)٢/٤٢٦(والمهذب ، )٩/٣٨(الكبير الحاوي )٣(
). ٧/٧٨(والمغني، )٨/٦٦(الإنصاف )٤(
.)٣/٣٣٦(بدائع الصنائع )٥(
).١٣١/ص(القوانين الفقهية و، )٥/٤٥(التاج والإكليل لمختصر خليل ) ٦(
).٣/٩٢(البحر الرائق )٧(



١٣٩

:لو أن رجلاً قال لآخرأن من التطبيقات على هذا الفرقيرى الباحث:التطبيقات: خامساً
، رقبة الأمة؛ لعدم دلالة الحال على النكاحملكفإن اللفظ ينصرف إلى ، وهبتك ابنتي وأمتي

، لعدم قبول المحل للمعنى الحقيقي؛فإا تصبح زوجة له، وأما البنت، من أموالهوتصبح مالاً
.وهو الملك للحرة

**************



١٤٠

.الفرق بين الصبي والعبد في إجازة النكاح: المبحث الثامن
..إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فأعتقه نفذ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

".وليهفإنه موقوف على إجازة،لصبي إذا زوج نفسه بغير إذن وليهبخلاف ا
.)٢(الاشتراك في السبب الموجب للحجر:المسألتينالجامع بين : ثانياً
وحق لعبد مع كمال أهليته لحق المولىأن امتناع النفاذ في حق ا:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

وقلة تأمله،لقصور أهليتهفهو وأما امتناع النفاذ في حق الصبي .المولى قد زال بالعتق
.)٣(وإجازتهالولي؛ فاحتاج إلى رأي غاله باللهو واللعبتواش
،على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده)٤(فقهاءالاتفق: دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

لأن امتناع النفاذ لحق المولى، وحق المولى قد زال ؛)٥(إذا تزوج بغير إذن سيده فأعتقه نفذو
:صبي على قولينواختلفوا في صحة نكاح ال.)٦(بالعتق

)٨(والمالكية)٧(يصح نكاح الصبي موقوفاً على إجازة وليه عند الحنفية: القول الأول

.)٩(والحنابلة

).٣/٣٩٨(وفتح القدير، )٣/٨١(والمحيط البرهاني ، )٣/٢١٢(البحر الرائق) ١(
).٣/٢٧٧(الهداية : ينظر.الصغر، والرق، والجنون: والأسباب الموجبة للحجر هي) ٢(
).٣/٣٤٦(وبدائع الصنائع ، )٣/٢١٢(والبحر الرائق، )٣/٨١(المحيط البرهاني )٣(
،)٦٤/ص(والإجماع، )٥/٤٤(الأم للشافعي، )٢/٥٤٥(والكافي في فقه أهل المدينة ، )٣/٣٤٦(بدائع الصنائع )٤(

ومما استدلوا به على أن نكاح العبد بغير إذن مولاه لا يجوز ما جاء في السنة من حديث جابر). ٧/٦٣(والمغني
قال رسول االله: قال:"تقديم تخريجه مع بيان وجه دلالته . "أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو عاهر

) .١٢٨/ص(
).٣/٨١(والمحيط البرهاني ، )٣/٢١٢(البحر الرائق)٥(
.)٣/٨١(المحيط البرهاني )٦(
).٣/٣٤٦(وبدائع الصنائع ، )٣/٢١٢(والبحر الرائق ، )٣/٨١(المحيط البرهاني ) ٧(
).٣/٣٠٩(منح الجليل شرح مختصر خليل ) ٨(
).٤/٨(والمبدع ، )٦/١٢٥(والفروع ، )٢٦٨-٤/٢٦٧(الإنصاف )٩(



١٤١

.)١(الشافعيةوبه قال.لا يصح نكاح الصبي:القول الثاني
غير أنه محتاج إلى أن الصبي العاقل من أهل العبارة:القول الأولمما استدل به أصحاب 

.)٢(فإذا أجازه وليه جازواللعب؛ لقلة تأمله ولاشتغاله باللهو ليرأي الو
؛ عقد معاوضة فلم يصح من الصبيأن النكاح:القول الثانيمما استدل به أصحاب و

.)٣(كالبيع
بصحة نكاح الصبي إذا أجازه وليه؛ لأن النكاح أمره الراجح هو القول: الترجيح والمناقشة

والصبي ،والتأمل قبل الإقدام عليهالتروي فلابد فيه من ، بالميثاق الغليظوقد سماه االله، خطير
ياسه على وأما ق، جازة وليهإفكان المعتبر هو لاشتغاله باللهو واللعب؛ليس من أهل التأمل

.  ؛ إذ ليس النكاح عقد معاوضة من كل وجه فافترقاالبيع  فقياس مع الفارق
توقف فإما على ؛ لأنه لو لعبد بغير إذن سيده فأعتقه نفذإذا تزوج ا:التطبيقات: خامساً

نه صدر من جهته ؛ لأيته، وإما على العبد فلا وجه لهإجازة المولى وهو ممتنع لانتفاء ولا
لصبي إذا بخلاف ا، اً من جهته وإنما توقف على السيدولأنه كان نافذ، فكيف يتوقف عليه

.)٤(فإنه موقوف على إجازة وليه، زوج نفسه بغير إذن وليه

**************

).٢/٤٢٣(المهذب للشيرازي ) ١(
).٣/٣٤٦(وبدائع الصنائع ، )٣/٣٠٨(فتح القدير ) ٢(
).٢/٤٢٣(المهذب للشيرازي ) ٣(
).٣/٣٩٨(وفتح القدير، )٣/٨١(والمحيط البرهاني ، )٣/٢١٢(البحر الرائق) ٤(



١٤٢

.في بطلان الخيار بالسكوت)١(الغلامالفرق بين البكر و: المبحث التاسع
إنما ) ثم خيار البكر يبطل بالسكوت:قوله"(:)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

سكوا رضا فيما تقدم هو إذا ذكره بعد ما قدم من قوله فسكتت فهو رضا لبيان أن كون 
فإن العبارة هناك أعم من ذلك، وليمهد الفرق بينها وبين الغلام والثيب حيث ، كانت بكراً

لوطء ودفع كا) ولا يبطل خيار الغلام ما لم يقل رضيت أو يجيء منه ما يعلم أنه رضا(قال 
."المهر والكسوة والنفقة

.ن تزويجهما قبل النكاح إذا بلغاعسكوما :الجامع بين المسألتين: ثانياً
ولا يبطل مبطل لخيارها؛ لأنه علامة رضاكر سكوت الب:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

أو يجيء مة رضا بالنسبة له حتى يقول رضيتلأن السكوت ليس علا؛السكوت خيار الغلام
.)٣(كالوطء؛منه ما يعلم أنه رضا

لأنه ؛يبطل بالسكوت بعد البلوغ)٤(عند الحنفيةخيار البكر : دراسة مسألتي الفرق:رابعاً
لأن ؛لا يبطل السكوت خياره عند البلوغوأما الغلام ف.ولا يمتد مقدار الس، علامة رضا

؛أو يجيء منه ما يعلم أنه رضا، مة رضا بالنسبة له حتى يقول رضيتالسكوت ليس علا
.)٥(كالوطء

، )٢/٤٥٢(الكبير المصباح المنير في غريب الشرح : ينظر.الابن الصغير: والغلام،هي التي لم توطأ في قبلها: البكر) ١(
).٩/٧٧(المغني 

). ٣/٢٨١(فتح القدير ) ٢(
).٢/١٢٤(وتبيين الحقائق ، )٥/٩٨(والبناية ، )٣/٢٨١(فتح القدير ) ٣(
حول السكوت في تزويج الأب؛ إذ لا خيار لها أصلاً –هنا –ولا يأتي الكلام ). ٣/١٧٨(حاشية ابن عابدين )٤(

كالأخ؛ لأم ، وكذلك في غير الأب، والحنابلة؛ لأن له إجبارها على النكاحعند الجمهور من المالكية والشافعية 
والمدونة ، )٢/٥٢٣(الكافي في فقه أهل المدينة : ينظر. لا يجيزون  لغير الأب تزويج الصغيرة إلا الجد عند الشافعية

، )٩/٥٢(كبير والحاوي ال، )٢/١٦٢(وإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم ، )٤/٢١٧(والذخيرة، )٢/١٠٠(
).٤١-٧/٤٠(والمغني، )٨/٥٥(الإنصاف و، )٥٤-٧/٥٣(وروضة الطالبين

، )٣/٢٨١(فتح القدير :وشروحها، )١/١٩٤(والهداية ، )٢/٩(والجوهرة النيرة ، )٢/١٢٤(تبيين الحقائق )٥(



١٤٣

ولا يبطل خيار ، إن كان لها علم بالنكاح يبطل بالسكوتخيار البكر :التطبيقات: خامساً
.)١(الغلام مالم يقل رضيت أو يجيىء منه ما يعلم أنه رضا مثل الوطء والتقبيل

**************

للولي : ولم يذكر الجمهور مبطلات خيار البلوغ عند من أثبته حيث جاء عند المالكية مانصه. )٩٨/ ٥(البناية و
، تزويج الصغير والصغيرة كان أباً أو غيره ولا خيار لهما بعد البلوغ إن كان العاقد أباً أو جداً لمزيد شفقتهما

.الصغير العاقل، فإذا بلغ عاقلاً، لم يجبرهيزوج الأب ابنه: وقال الشافعية. ولهما الخيار بعد البلوغ مع غيرهما
: ينظر. ليس للابن الصغير إذا زوجه الأب خيار إذا بلغ على الصحيح من المذهب: وذكر المرداوي في الإنصاف

).٨/٥٣(والإنصاف ، )١٢/٤٣(واية المطلب في دراية المذهب ، )٤/٢١٧(الذخيرة للقرافي 
).٢/١٢٤(ئق وتبيين الحقا، )١/١٩٤(الهداية ) ١(



١٤٤

.الفرق بين البكر والثيب: المبحث العاشر
ثم إذا اختلف الحكم في البكر البالغة "...:)١(بين المسألتيننص الحنفية في الفرق : أولاً

".والثيب البالغة في الجملة، حتى جعل السكوت رضا من البكر دون الثيب
.سكوت المرأة عند استئذاا في النكاح:الجامع بين المسألتين: ثانياً
لأا تستحي ؛جعل سكوت البكر رضا لأجل الحياءأن الشرع:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

، فلم تحي الثيب من المشورةولا تس. من المشاورة في أمر بضعها، فجعل سكوا رضاها
.)٢(يجعل سكوا رضا

في على أن إذن الثيب المعتبر ) ٣(اتفق فقهاء المذاهب الأربعة: دراسة مسألتي الفرق:رابعاً
ونقل ،وأن سكوت البكر عند استئذاا في النكاح إذن منها، النكاح لا يكون بغير النطق

، سكوت البكر خاصة في غير حق الأبفي أن)٥(وخالف الشافعي. )٤(الاتفاق على ذلك
؛ لأنه شذوذ عن أهل العلم، وترك لكن لا يلتفت لهذا الخلاف، )٦(يشترط له النطق الصريح

).٣/٣٧٤(بدائع الصنائع ) ١(
.)١٠٦(رقم ، الفروق للكرابيسي) ٢(
الحاوي و، )٣/٣٢(بداية اتهد واية المقتصد و، )٣/٩٢(الاختيار لتعليل المختار و، )٣/٣٧٤(بدائع الصنائع ) ٣(

المحلى و، )٩/٣٢(شرح السنة للبغويو، )٩/١٩٢(فتح الباري لابن حجر ، و)٧/٤٥(المغنيو، )٩/٥٦(الكبير 
.)٩/٥٨(بالآثار 

الحاوي و، )٣/٣٢(بداية اتهد واية المقتصدو، )٣/٩٢(الاختيار لتعليل المختار و، )٣/٣٧٤(بدائع الصنائع ) ٤(
المحلى و، )٩/١٩٢(فتح الباري لابن حجر و، )٩/٣٢(شرح السنة للبغوي و، )٧/٤٥(المغنيو، )٩/٥٦(الكبير 
: قالوا"تستأذنحتىالبكرتنكحولاتستأمر،حتىالأيمتنكحلا":قوله : ؛ ومما استدلوا به)٩/٥٨(بالآثار 

و) ٦٥٦٩(برقم ،باب في النكاح ، كتاب الحيل ،)٦/٢٥٥٦(البخاري أخرجه". تسكتأن": قالإذا؟كيف
، )١٤١٩(برقم ، بالسكوتوالبكربالنطق،النكاحفيالثيباستئذانباب، كتاب النكاح ، )٢/١٠٣٦(مسلم 

.من حديث أبي هريرة
.)٥/١٩(الأم للشافعي ) ٥(
.)٩/٥٣(الحاوي الكبير ) ٦(



١٤٥

له، مع كونه من إليه، وجعله مذهباًللسنة الصحيحة الصريحة، يصان الشافعي عن إضافته 
.  )١(ولا يعرج منصف على هذا القولأتبع الناس لسنة رسول االله 

إذا زوج الثيب أبوها فبلغها فسكتت لم يكن سكوا رضا بالنكاح؛ :التطبيقات: خامساً
في وإنما أقيم مقام الرضا ، في نفسهلأن الأصل في السكوت أن لا يكون رضا؛ لكونه محتملاً

الضرورة، ولا ضرورة في حق البكر؛ لضرورة الحياء، والثابت بالضرورة لا يعدو موضع
.)٢(فلهذا لا يكتفى بسكوا عند الاستئمار، ولا إذا بلغها العقد، الثيب

**************

).٧/٤٥(المغني ) ١(
.)٥/١٠(المبسوط )٢(



١٤٦

.في الإجبار على النكاحةالفرق بين الصغيرة وانون: عشرالمبحث الحادي 
وإذا مات زوج الصغيرة عنها بعد ما دخل ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

ليس للأب أن :ا أن يزوجها عندنا، وقال الشافعيكان لأبيه،ا أو طلقها وانقضت عدا 
".، وهذا بخلاف انونة...يزوج الثيب الصغيرة 

.الاشتراك في نقص الأهلية:المسألتينالجامع بين : ثانياً
الصغر ؛ لأن أن يزوج الثيب الصغيرة حتى تبلغليس للأبأنه :الفرق بين المسألتين:ثالثاً

لصغر كما أن ا، قد إلى أن تبلغ معنى الإضرار ايفقد شهوة الجماع فلا يكون في تأخير الع
أنه يرجى :وحاصله، ا إبطال حقهالزواله غاية معلومة فلا يكون في تأخير العقد إلى بلوغه

يزوجها وليها كان فيه لمجنوا لا يفقد شهوة الجماع ولووأما انونة ف.لها أن تبلغ وتأذن
ليس لزوال الجنون غاية معلومة، وفي تأخير العقد لا إلى وقت معلوم ر ا في الحال؛ وإضرا

لها حال تصير فيه من أهل أا ليست من أهل الإذن، ولا يرجى :وحاصله، إبطال حقها
.)٢(الإذن
اتفق الفقهاء على أن للأب إنكاح الثيب انونة الكبيرة : دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

:على قولينالعاقلة على الزواج قبل بلوغهاالصغيرةالثيبإجبارواختلفوا في .)٣(وإجبارها
أحمد إذا الإمام ورواية عن ، )٤(وهو مذهب الشافعي.إجبارهالا يجوز لأبيها:القول الأول

.)٥(كان لها تسع سنين فأكثر

).٤/٢١٨(المبسوط  ) ١(
).١٦/١٧٢(واموع ، )٩/١٨٥(والبيان ، )٤/١١١(والغرر البهية ، )٥/٩٢(والبناية ، )٤/٢١٨(المبسوط  ) ٢(
وعللوا ذلك ).٨/٥٦(والإنصاف ، )٩/٦٧(والحاوي الكبير ، )٢/٦(والفواكه الدواني ، )٤/٢١٨(المبسوط ) ٣(

).٩/٦٧(الحاوي الكبير : ينظر.بالإياس من صحة إذا
).٩/٦٦(والحاوي الكبير ، )٥/١٩(الأم ) ٤(
).٨/٥٦(الإنصاف ) ٥(



١٤٧

ورواية )٢(ومالك)١(وهو قول أبي حنيفة، يجوز لأبيها تزويجها، ولا يستأمرها:القول الثاني
.)٣(عن أحمد إذا كان لها دون تسع سنين

عباس أن جاء في السنة عن ابن ما:الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها:أدلة القول الأول
".)٤(الثيب أحق بنفسها":قال النبي

.)٥(أن الحديث عام في الثيب صغيرة كانت أو كبيرة:وجه الدلالة
.)٦(أن الإجبار يختلف بالبكارة والثيوبة، لا بالصغر والكبر، وهذه ثيب:الدليل الثاني
ويعتبر إذا، فوجب ، وهو أن تبلغ فتختار لنفسها أن في تأخيرها فائدة:لثالدليل الثا

.)٧(التأخير
كالبكر ، أا صغيرة، فجاز إجبارها: الدليل الأول: استدلوا بأدلة منها:أدلة القول الثاني

.)٨(يحقق ذلك أا لا تزيد بالثيوبة على ما حصل للغلام بالذكورية، والغلام
الثيب لثبوت الخيار لها بأن البكر والغلام لم يثبت لهما خيار فجاز إجبارهما بخلاف ونوقش 

.)٩(عندهم

.)٥/٩٠(البناية)١(
.)٣/٣٤(بداية اتهد واية المقتصد )٢(
.)٨/٥٦(الإنصاف )٣(
برقم بالسكوتوالبكربالنطق،النكاحفيالثيباستئذانباب، كتاب النكاح ، ) ٢/١٠٣٧(رواه مسلم )٤(

)١٤٢١.(
.)٩/٦٧(الحاوي الكبير )٥(
.)٧/٤٤(المغني )٦(
. )٧/٤٤(والمغني ، )٤/٢١٨(المبسوط )٧(
.)٧/٤٤(والمغني، )٩/٦٦(الحاوي الكبير )٨(
.)٩/٦٧(الكبير الحاوي)٩(



١٤٨

كالبكر ؛ة في ماله جاز إجباره على النكاحأن كل من ثبتت عليه الولاي: الدليل الثاني
.)١(الصغيرة وكالغلام

لا يجوز قياس الولاية بالمال بالولاية على النكاح؛ لأن ولاية المال أوسع لثبوا بأنه ونوقش
.)٢(النكاحللوصي الذي لا ولاية له على 

.؛ لقوة ما استدلوا به وضعف دليل المخالفهو القول الأوللديالذي يترجح :الترجيح
كان أو ليس لأحد من أوليائها أباً–عند الشافعي–الثيب الصغيرة :التطبيقات: خامساً

غيره أن يزوجها إلا بعد بلوغها وإذا، فإن زوجها قبل البلوغ بإذن أو بغير إذن كان 
وأما انونة فليست من أهل الإذن، ولا يرجى لها حال تصير فيه من أهل .النكاح باطلاً

. )٣(٢الإذن وجنوا لا يفقد شهوة الجماع ولو لم يزوجها وليها كان فيه إضرار ا في الحال

**************

.)٧/٤٤(والمغني، )٩/٦٦(الحاوي الكبير )١(
.)٩/٦٧(الحاوي الكبير )٢(
.)٩/٦٦(الحاوي الكبير و، )٤/٢١٨(المبسوط )٣(



١٤٩

.الفرق بين الصغيرة والبالغة: المبحث الثاني عشر
ولو كانت المرأة صغيرة زوجها أبوها، ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

ولوكانت المرأة البالغة ... لا يفرق بينهما بخصومة الأب حتى تبلغ)٢(فوجدت زوجها مجبوباً
هل يفرق بينهما بخصومة ، ة رجلاً بالخصومة مع زوجها وجاءتوالمسألة بحالها فوكلت المرأ

ألا ترى أنه ،  لا يفرق بل ينتظر حضورها: قد اختلف المشايخ فيه، قال بعضهم... الوكيل؟ 
وفرق بين . يفرق بينهما: ت البنت صغيرة، وبعضهم قالوالا يفرق بخصومة الأب إذا كان

".الصورتين
.الزواج من مجبوبأن في كلتا المسألتين:الجامع بين المسألتين: ثانياً
أنه لا يفرق بين الصغيرة وزوجها بخصومة الأب حتى تبلغ؛ لأنه : الفرق بين المسألتين: ثالثاً

ة ووكلت وأما لوكانت المرأة بالغ.حقها في التفريقأن تبلغ إبطال ليس في تأخير الفرقة إلى
ولما في هذا ، فإنه يفرق بينهما بخصومة الوكيل؛ صيانة لحقها،رجلاً بالخصومة مع زوجها

.)٣(التأخير من إبطال لحقها في التفريق
)٦(والشافعي)٥(الكـوم)٤(ةــة أبو حنيفـاتفق الأئم: ة مسألتي الفرقـدراس:اًـرابع

).٣/١٧٥(المحيط البرهاني) ١(
).١/٢٣٣(النهاية في غريب الحديث والأثر : ينظر.أي مقطوع الذكر) ٢(
).٣/١٧٥(المحيط البرهاني) ٣(
، )٣/٤٩٥(وحاشية ابن عابدين ، )٣٣١/ص(ولسان الحكام ، )٢/٢٢٦(وتحفة الفقهاء ، )٤/١٣٣(البحر الرائق) ٤(

لا يفرق بينهما ، يرى بعض الحنفية لو كانت زوجة ابوب صغيرة). ٤٢١/ص(ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة 
ضيت قبل التأجيل أو بعده قبل انقضاء السنة أو بعدها لاحتمال أن ترضى به إذا بلغت، وإذا ربل ينتظر بلوغها؛

).٤/٣٠٠(فتح القدير: ينظر. سقط حقها وليس لها المطالبة بالفرقة بعد ذلك
).٢/١٤٣(المدونة ) ٥(
).٩/٣٧٩،٣٧١(الحاوي الكبير ) ٦(



١٥٠

بل حكى بعض أهل العلم ، على أنه يثبت للمرأة الفسخ إذا كان زوجها مجبوباً)١(وأحمد
.)٢(الإجماع على ذلك

فإنه يفرق ،ة ووكلت رجلاً بالخصومة مع زوجهاإذاكانت المرأة بالغ:التطبيقات: خامساً
ما وأ.التفريقولما في هذا التأخير من إبطال لحقها في ، بينهما بخصومة الوكيل؛ صيانة لحقها

لأن لبلوغها ؛ أن تبلغ إبطال حقها في التفريقإذا كانت صغيرة فليس في تأخير الفرقة إلى
غاية معلومة والرضا بعد البلوغ موهوم فوجب التأخير، وإذا وجب التأخير لم يكن إقامة 

كما لو كان لها دين مؤجل على إنسان لا، في استيفاء هذا الحق قبل البلوغالأب مقامها
يقوم الأب مقامها في استيفاء ذلك قبل الأجل، وإن كان استيفاء الدين مما يجري فيه 

.)٣(النيابة

**************

لأنه لا معنى للتأجيل فكان للمرأة حق الفسخ؛ ، وعللوا ذلك بأن جماع ابوب ميؤوس منه). ٧/١٨٧(المغني) ١(
.)٩/٣٧١(الحاوي الكبير : ينظر.والانتظار

).٤/٣٤١(مغني المحتاج ، )٤٠/ص(الإجماع لابن المنذر) ٢(
).٣/١٧٥(المحيط البرهاني )٣(



١٥١

.الفرق بين الصغيرة والكبيرة: المبحث الثالث عشر
الأب أنه زوجه ابنته أن رجلا لو ادعى على ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين

بالإقرار وفي الكبيرة لا يحلف عنده اعتباراً، )٢(الصغيرة فأنكر الأب يحلف عند أبي حنيفة
.")٣(فيهما

**************

).٣/١٢٥(البحر الرائق ) ١(
). ٦-٥/٥(المبسوط : ينظر. أنه لا يستحلف في النكاح–رحمه االله –المتقرر عند أبي حنيفة ) ٢(

أن الأب يحلف حيث يتضح ذلك من خلال بعض نصوص أئمة الحنفية التالية :ولعله حصل وهم في قول ابن نجيم
.التي تبين أن الاستحلاف من قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن

لأن امتناع اليمين عنده لامتناع البذل لا لامتناع وهذا مشكل جداً على قوله؛ : في تبيين الحقائقالزيلعيقال
. الإقرار، ألا ترى أن المرأة لو أقرت لرجل بالنكاح نفذ إقرارها ومع هذا لا تحلف، والأشبه أن يكون هذا قولهما

ولو ادعى على رجل أنه زوج :بن مازه البخاري الحنفيوعند ا. فالأشبه أن يكون هذا قولهما: ابن الهماموقال 
ته الكبيرة منه وأنكر الأب ذلك لا يستحلف الأب عندهما بخلاف ما إذا كانت الابنة صغيرة؛ لأن الاستحلاف ابن

للنكول عندهما، وإقرار الولي على وليته البالغة بالنكاح عندهما لا يصح وعلى وليته الصغيرة صحيحة، ولكن 
تبيين الحقائق : ينظر: ينظر.ف على فعل الغيرتستحلف الابنة إذا كانت كبيرة وتستحلف على العلم؛ لأا تستحل

).٨/١٦٨(المحيط البرهاني و، )٣/٢٧٤(وفتح القدير ، )٢/١٢١(
الفرق بين النكاح والقصاص : المبحث الرابع، في الفصل الأولوقد تقدم بحث هذه المسألة وتفصيل الأقوال فيها) ٣(

.في النفس في النكول عند الإنكار



١٥٢

.الفرق بين الصغيرة والأمة: المبحث الرابع عشر
بخلاف . لا يثبت للعبد والأمة خيار البلوغ":)١(المسألتيننص الحنفية في الفرق بين : أولاً

".الصغير والصغيرة إذا زوجهما العم
.قبل البلوغأن في كلتا المسألتين إنكاح لهما :الجامع بين المسألتين: ثانياً
يملك ابتداء تمليك العقد على الأمة بعد البلوغ فلا يثبت أن المولى:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

وأما الصغيرة فلا يملك العم العقد عليها .لها خيار البلوغ؛ إذ لا تملك بالبلوغ شيئا لم يكن
.)٢(بعد البلوغ، فجاز أن يثبت لها الخيار إذا لزمها تسليم النفس بعقده

كبيرة ، ن للمولى أن يزوج أمته بلا إذاأاتفق العلماء على : دراسة مسألتي الفرق:رابعاً
العقد على كما اتفقوا على أن العم لا يملك ، )٣(ونقل الإجماع على ذلك، كانت أو صغيرة

. )٤(بعد البلوغ، فجاز أن يثبت لها الخيار إذا لزمها تسليم النفس بعقدهالصغيرة
ثم زوجها عمها لأبيها وأمها فبلغت ، صغيرة زوجها عمها لأبيها:التطبيقات: خامساً

نكاح العم لأب باطل، ولا يبطل نكاح العم لأب وأم فالحكم أن فأجازت نكاح العم لأب 
بردها حتى يفرق القاضي بينهما؛ لأن نكاح العم لأب موقوف على إجازة العم لأب وأم 

عند نكاح العم لأب وأم ثابت فقد نفذ، لكن لها حق فسخه، والفسخ لا يكون إلاو

).٣/١٢٨(، والبحر الرائق)٣/٣٨١(بدائع الصنائع : وانظر).١٤٢(رقم الفروق للكرابيسي) ١(
).١٤٢(الفروق للكرابيسي رقم )٢(
والتنبية في ، )٣/٥٦(والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ، )٦/٦٧(الاستذكار ، )٣/٣٤٧(بدائع الصنائع ) ٣(

ومجموع الفتاوى ، )٧/٥٥، ٦/١٣٥(والمغني، )٩/٤٠٧(وفتح الباري لابن حجر ، )١٥٨/ص(الفقه الشافعي 
أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو ":عن النبي، ومما استدلوا به ما جاء عن جابر بن عبداالله ).٣٢/٥٤(

أن اسم  العبد واقع على الجنس، فالذكور والإناث من الرقيق : وجه الدلالة.)١٢٨/ص(تقدم تخريجه ".عاهر
).٩/٥٢(المحلى بالآثار : ينظر.فيجب إذن الموالي، هذا الاسمداخلون تحت

الحاوي و، )٥/٢١(والأم للشافعي ، )٢/١٠٠(والمدونة ، )٣/٥٩(والمحيط البرهاني ، )٣/٣٧٩(بدائع الصنائع)٤(
).٢/١٦٤(وإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم ). ٧/٤٠(والمغني،)٩/٥٢(الكبير 



١٥٣

ابتداء ؛ لأنه يملك فإنه لا يثبت لها خيار البلوغ، والسيد إذا زوج أمته بغير إذا.القاضي
.)١(تمليك العقد على الأمة بعد البلوغ

**************

).١٤٢(والفروق للكرابيسي رقم ، )٣/٥٨(المحيط البرهاني )١(



١٥٤

.الفرق بين الكافرة والكتابية: المبحث الخامس عشر
؛ لأن )شر من الكتابي)٢(واوسي: قوله"(:)١(الحنفية في الفرق بين المسألتيننص : أولاً

بخلاف ، ل ذبيحته وتجوز مناكحة الكتابيةولهذا تؤك، بحسب الدعوىسماوياًللكتابي ديناً
".منهاوسي فكان شراً

.أن في كلتا المسألتين نكاح غير المسلمة:الجامع بين المسألتين: ثانياً
فجاز نكاح الحرائر ، أهل الكتاب لهم كتاب و دين سماويأن :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

.)٣(وأما اوس فليس لهم كتاب، ويعبدون النار فلم يجز نكاح نسائهم. من نسائهم
)٦(والشافعية)٥(والمالكية)٤(من الحنفيةفقهاءاتفق جمهور ال:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

اء أهل ـعلى جواز نكاح نسكما اتفقوا، لى حرمة زواج المسلم من اوسيةع)٧(والحنابلة

).٣/٤٣٢(، وفتح القدير )٣/٤٤٠(بدائع الصنائع :وانظر).٣/٢٢٥(البحر الرائق ) ١(
).٢/١٠٩(تبيين الحقائق : ينظر.عبدة النار:اوس) ٢(
).٥/٤٤(والبناية ، )٧/١٣١(والمغني ، )٣/٢٢٥(البحر الرائق )٣(
).٥/٤٤(والبناية، )٣٠/٢٩٠(المبسوط )٤(
).٣/٤٧٧(ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل ، )٢/٢٢٠(المدونة ) ٥(
).٣/٢٥١(وحاشيتا قليوبي وعميرة ، )٦/٢٩٠(اية المحتاج إلى شرح المنهاج ) ٦(
چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ چ :قوله تعالى- ١: من الكتاب: منها، واستدلوا بأدلة).٧/١٣١(المغني)٧(

أن عموم الآية دل على : وجه الدلالة.]١٠:الممتحنة[چئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې   چ :تعالىوقوله -٢، ]٢٢١:البقرة[
حاشيتا قليوبي : ينظر.تحريم نكاح اوسية ولم يرخص من ذلك إلا أهل الكتاب، فيبقى من عداهم على العموم

).٧/١٣١(والمغني ، )٣/٢٥١(وعميرة 
ومن أبى ، فمن أسلم قبل منه الحق، يدعوهم إلى الإسلامهجر كتب إلى مجوس أن رسول االله : ومن السنة

، كتاب الجزية ،)٩/١٩٢(أخرجه البيهقي . وألا تنكح لهم امرأة، كتب عليه الجزية، وأن لا تؤكل لهم ذبيحة
: –بعد ذكره للحديث–وقال ) ١٨٤٤٣(برقم ، وذبائحهمالجزيةمنهيؤخذمننساءنكاحبينالفرقباب

.وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده، هذا مرسل
وهذا مذهب الأئمة الأربعة وذكره . إن نكاح اوسيات لا يجوز كما لا يجوز نكاح الوثنيات":قال شيخ الإسلام

".وجعل الخلاف في ذلك من جنس خلاف أهل البدع، الإمام أحمد عن خمسة من الصحابة في ذبائحهم ونسائهم
).٣٢/١٨٢(مجموع الفتاوى : ينظر



١٥٥

.)١(الكتاب
لا خلاف للأئمة الأربعة في جواز نكاح الكتابية الحرة، وهي النصرانية :التطبيقات: خامساً

.)٢(لا تحل للمسلم، وتحل لكل كافر إلا المرتدوأما اوسية ف.واليهودية

**************

، )٥/٧(والأم للشافعي ،)٣/٦٧(وبداية اتهد واية المقتصد ، )١٣١/ص(والقوانين الفقهية ، )١/١٨٨(الهداية ) ١(
ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  چ:قوله تعالى:أولاً:ومما استدلوا به).٥/٤٩٦(والاستذكار ، )٧/١٢٩(والمغني

أنه :ثانياً، ]٥:المائدة[چۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  
).٧/١٢٩(والمغني، )٩/٢٢٢(الحاوي الكبير : ينظر.لصحابة باستثناء ابن عمرإجماع أكثر

.)٥/٤٣(والبناية ، )٢/١٠٩(تبيين الحقائق )٢(



١٥٦

.الفرق بين المسلمة والكتابية: المبحث السادس عشر
نه لا ولا وجه إلى إيجاب العدة حقاً للزوج؛ لأ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

".تجب العدة حقاً لهفإنه ، طلقها) تحت مسلم(الكتابية يعتقده، بخلاف ما إذا كانت
.وقعت بين زوج وكتابيةأن في كلتا المسألتين فرقة :الجامع بين المسألتين: ثانياً
تقد ؛ لأنه لا يعلا تجب له عدة الطلاقأن الزوج إذا كان كتابياً:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

.)٢(كعدة المسلمة؛حقاً للشرع وحقاً له؛ وتجب إذا كان الزوج مسلماً، وجوا
إلى أن )٦(والحنابلة)٥(والشافعية)٤(والمالكية) ٣(ذهب الحنفية: دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

.)٧(ونقل الإجماع على ذلك، كعدة المسلمة؛بية في الطلاق إذا كانت تحت مسلمعدة الكتا
: واختلفوا في عدا إذا كانت تحت كتابي على قولين

لا تجب من الذمي بخلاف ما إذا كانت معتدة الكتابيةعدةأي أن. )٥/٣٩(والمبسوط ، )٣/٤١٤(فتح القدير ) ١(
.)٥/٣٩(المبسوط :ينظر. من مسلم

البناية و، )٣/٤١٤(العناية و، )٣/٤١٤(فتح القدير : وشروحها، )١/٢١٣(والهداية ، )٣/٢٢٢(البحر الرائق ) ٢(
)٥/٢٣٥(.

:ينظر. م لا يخاطبون بفروع الدينتكن من دينهم، لم تلزمها؛ لألمإن: وقال أبو حنيفة.)٤/٣٣٣(فتح القدير ) ٣(
.)٨/٩٦(المغنيو، )٣/٤١٤(فتح القدير 

.)١٧/٣١٦(التمهيد و، )٥/٤٨٦(التاج والإكليل لمختصر خليل ) ٤(
.)١١/٢٨٤(الحاوي الكبير ) ٥(
.)٨/٩٦(المغني) ٦(
الآيات في وجوب العدة؛عموم: أولاً: ومما استدلوا به). ٥٠/ص(والإجماع لابن المنذر ، )١٧/٣١٦(التمهيد ) ٧(

ۈ  ۈ    ۇٴ  چ: سبحانهقولهو، ]٢٢٨: البقرة[چڃ  ڃ     چ  چ  چچ   چ:كقوله تعالى
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ىى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    چ : تعالىقولهو، ]٤:الطلاق[چئوئۇ
.)٨/٩٦(المغني:ينظر. القياس على المسلمة: ثانياً،]٢٣٤: البقرة[چڀڀ



١٥٧

إلى أنه لو طلق الكتابي الكتابية فلا عدة عليها إذا كان )١(ذهب أبو حنيفة: القول الأول
.دينهم لا يقر ذلك، ويجوز لها أن تتزوج فور طلاقها

إلى أن العدة )٦(ومحمد)٥(وأبو يوسف)٤(الحنابلةو)٣(والشافعية)٢(المالكيةذهب: القول الثاني
.من الذميالعدة واجبة على الذمية

وجوب العدة؛ لحق الشرع أو لحق الزوج، ولا أن :مما استدل به أصحاب القول الأول
يمكن إيجاا؛ لحق الشرع هنا؛ لأم لا يخاطبون بذلك، ولا لحق الزوج؛ لأنه لا يعتقد 

.)٧(ذلك
.)٨(بأن حرمة نكاح المعتدة مجمع عليها فكانوا ملتزمين لهاونوقش

؛ العدةفي وجوبعموم الآيات :الدليل الأول: بأدلة منهاثانيواستدل أصحاب القول ال

ۈۈچ:قوله سبحانهو،]٢٢٨: البقرة[چڃڃچ:كقوله تعالى

ئائاىىېېېېۉۉۅۅۋۋۇٴ

چ ٻٻٻٻچ:وقوله تعالى، ]٤: الطلاق[چئوئۇئوئەئە
.)٩(]٢٣٤: لبقرةا[چڀچ

.)١٠(أن على الذمية أن تحفظ أنساب المشركين كما تحفظ أنساب المسلمين:الدليل الثاني

.)٣/٤١٤(فتح القدير و، )٣/٢٢٢(البحر الرائق و، )٥/٣٩(المبسوط ) ١(
.)٤/١٤٤(شرح مختصر خليل للخرشي و، )٣٢١/ص(جامع الأمهات ) ٢(
.)٢/١٥٤(جواهر العقود و، )١١/٢٨٥(الحاوي الكبير ) ٣(
.)٥/٥٨٠(مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى و، )٨/٩٦(المغني ) ٤(
. )٥/٣٨(المبسوط ) ٥(
.)٣/٢٢٢(البحر الرائق و، )٥/٣٨(المبسوط ) ٦(
. )٥/٣٩(المبسوط ) ٧(
.)٣/٢٢٢(البحر الرائق ) ٨(
.)٨/٩٦(المغني و، )١١/٢٨٥(الحاوي الكبير ) ٩(
.)١١/٢٨٥(الحاوي الكبير ) ١٠(



١٥٨

؛ لقوة ما لعدة على الذمية إذا طلقها الذميبوجوب اهو القول لديالذي يترجح :الترجيح
.ب حفظهايجولأن هذه أنساب ، به وضعف دليل المخالفوااستدل

إذا تزوج ذمية في عدة و.تجب العدة على الذمية من الذمي والمسلم:التطبيقات: خامساً
الجمهور حتى لا يفرق بينهما، وإن أسلما أو ترافعا، وعند عند أبي حنيفةذمي جاز النكاح

أبي يوسف ومحمد يفرق؛ لأن النكاح في العدة مجمع على بطلانه فيما بين المسلمين فكان و
الذمة فإذا ترافعوا أو أسلموا وجب ولكن لا نتعرض لهم؛ لمكان عقد، في حقهم أيضاًباطلاً

.   )١(نكاح المحارمالحكم فيهم بما هو حكم الإسلام كما في

**************

.)٨/٩٦(المغني و، )٣٩- ٥/٣٨(المبسوط ) ١(



١٥٩

.)١(الفرق بين الصغيرة والمعتوهة: المبحث السابع عشر
ولها أبوان ، صارت معتوهةة مسلمة بالغةامرأ":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

–والعياذ باالله–زوجها أبوها وهي معتوهة حتى جاز النكاح ثم ارتد الأبوان ، مسلمان
رتد أبواها فرق بين هذه وبين الصغيرة المسلمة إذا ا. لم تبن من زوجها،ولحقا ا بدار الحرب
".إا تبين من زوجها، ولحقا ا بدار الحرب

.شتراك في نقص الأهليةالا:الجامع بين المسألتين: ثانياً
مانع من إبانة الزوجة من ، أن وصف العته مع الإسلام والبلوغ:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

ووصف الصغر مع الإسلام ، زوجها إذا لحق أبواها بدار الحرب؛ لأنه زالت تبعية الأبوين
؛ لأن إسلامها زوجها إذا لحق أبواها بدار الحربدون البلوغ غير مانع من إبانة الزوجة من 

.)٣(تبعاً لأبويهايكون
نفصال عن التبعية الاوتكليفالشرط على أن )٤(اتفق العلماء: دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

تتبع لا–وإن كانت معتوهة–والمرأة المسلمة العاقلة البالغة، هو العقل والبلوغللوالدين
زوجها إذا مانع من إبانة الزوجة من ، ن وصف العته مع الإسلام والبلوغلأأبويها في الديانة؛

رتد في الصغيرة المسلمة إذا اوااختلفو.)٥(؛ لأنه زالت تبعية الأبوينلحق أبواها بدار الحرب
؟هل تبين من زوجها،أبواها ولحقا ا بدار الحرب

معجم : ينظر.فيشبه مرة كلام العقلاء ومرة كلام اانين، جنون بحيث يختلط كلامهضعف العقل من غير : العته) ١(
).٢/١١٦٤(وكشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ، )٣٠٤/ص(لغة الفقهاء 

).٣/١٤٤(المحيط البرهاني ) ٢(
).٣/٤٥٨(، وفتح القدير )٣/٢٤٩(والبحر الرائق ، )٣/١٤٤(المحيط البرهاني )٣(
وشرح مختصر خليل للخرشي ، )٣/٤٥٨(، وفتح القدير )٣/٢٤٩(والبحر الرائق ، )٣/١٤٤(اني المحيط البره) ٤(

).٤/٨(والمبدع ، )٨/١١(والبيان ، )٨/٨٦(
).٣/١٤٤(المحيط البرهاني ) ٥(



١٦٠

تبين من أا ، تد أبواها ولحقا ا بدار الحربإلى أن الصغيرة المسلمة إذا ار)١(ذهب الحنفية
وعللوا ذلك بأن وصف الصغر مع الإسلام دون البلوغ غير مانع من إبانة الزوجة ، زوجها

.)٢(؛ لأن إسلامها يكون تبعاً لأبويهازوجها إذا لحق أبواها بدار الحربمن 
.)٣(بأن التبعية إنما تكون في دين يقر عليهواونوقش

فلا يرون أا تبين بناءً على قولهم بعدم )٦(والحنابلة)٥(والشافعية)٤(وأما الجمهور من المالكية
لأن الإسلام يعلو ولا بعدم ردة الأولاد الذين ولدوا قبل الردة وأم لا يتبعونوم في الردة؛

.يعلى عليه وقد تبعوهم في الإسلام، فلا يتبعوم في الكفر
ن ؛ لأزوجها إذا ارتد أبواها ولحقا ا بدار الحربلا تبين منالصغيرة المسلمة أن:الراجح

فلا يؤاخذون عليهاعليهمن الأبوينوأما الردة فهي جناية م، تبعية الأولاد تكون في الإسلام
.فيبقون على أصل إسلامهم الأول

زوجها أبوها ، ولها أبوان مسلمان، صارت معتوهةامرأة مسلمة بالغة:التطبيقات: خامساً
وإذا . لم تبن من زوجها،تد الأبوان ولحقا ا بدار الحربمعتوهة حتى جاز النكاح ثم اروهي 

فإا ، مسلمة قد زوجاها قبل ارتدادهما ولحقا ا بدار الحربارتد الأبوان ولهما بنت صغيرة
.)٧(تبين من زوجها 

**************

).٣/٤٥٨(، وفتح القدير )٣/٢٤٩(والبحر الرائق ، )٣/١٤٤(المحيط البرهاني )١(
).٣/١٤٤(المحيط البرهاني )٢(
).٨/٦٦(ح مختصر خليل للخرشي شر)٣(
).٨/٦٦(وشرح مختصر خليل للخرشي ، )٩/٢١٣(منح الجليل ) ٤(
).١٧/١٧٤(واية المطلب في دراية المذهب ، )١٣/١٦٩(الحاوي الكبير ) ٥(
).٦٢٠/ص(والعدة ، )٦/٢٥٧(وشرح الزركشي ، )٩/١٦(المغني ) ٦(
).٣/١٤٤(المحيط البرهاني ) ٧(



١٦١

.)١(لفرق بين الحرة والمسبيةا: المبحث الثامن عشر
فإا إذا خرجت ، وأصل المسألة في المهاجرة":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

زوجها بعد الإصابة أنه هذه حرة فارقت : والمعنى فيه...إلى دار الإسلام مسلمة أو ذمية
؛ كي لا يجتمع لحق الشرعوب العدة عليهاكالمطلقة في دارنا؛ وهذا لأن وج؛فتلزمها العدة

فإا ليست ،ماء رجلين في رحمها، وهي مسلمة مخاطبة بحق الشرع، وهذا بخلاف المسبية
بحرة، وتأثيره أا حلت للسابي، ومن ضرورة الحكم بحلها للسابي الحكم بفراغ رحمها من 

".ماء الزوج بخلاف ما نحن فيه
.سألتين زوجة فارقت زوجها بعد الإصابةأن في كلتا الم:الجامع بين المسألتين: ثانياً
لأن وجوب العدة عليها لحق ؛حرة تلزمها العدةهاجرةأن الم:الفرق بين المسألتين:ثالثاً

سبية لا والم، ها، وهي مسلمة مخاطبة بحق الشرع؛ كي لا يجتمع ماء رجلين في رحمالشرع
.)٣(؛ لأا ليست بحرةوإنما يلزمها الاستبراء، تلزمها العدة

ي على أنه إذا وقعت امرأة من الكفار في أيد)٤(اتفق الفقهاء: دراسة مسألتي الفرق:رابعاً
لا يحل له أن يطأها ف، ثم وقعت في سهم أحد المسلمين، المسلمين غنيمة من غنائم الحرب

وإن كانت ممن يحضن استبرئت ، كانت حاملاً فتستبرأ بوضع الحملفإن، حتى يستبرئها
، ولها زوج كافر في دار الحرب،بية تخرج إلى دار الإسلام مسلمةواختلفوا في الحر.بحيضة

:في ذلك قولانهل تعتد أو لا؟ 

).٢٤٠/ص(معجم لغة الفقهاء : ينظر.وصغار العدو الكافر المحارب يؤخذون في الحربهم نساء : السبي) ١(
).٥/٥٧(المبسوط ) ٢(
).٥/٥٧(المبسوط ) ٣(
والإنصاف ، )٦٠/ص(والإجماع لابن المنذر ، )٣/٧٠(وبداية اتهد واية المقتصد ،  )١٣/١٤٥(المبسوط ) ٤(

وزاد المعاد ، )٣/١٧٧(والفتاوى الكبرى لابن تيمية ، )٩/١٨٧(والشرح الكبير على متن المقنع ، )٩/٣٢٦(
).٤٦٨/ص(ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، )٥/٦٤٥(



١٦٢

.)٢(وأحمد في إحدى الروايتين عنه،)١(وهو قول أبي حنيفة.لا عدة عليها: القول الأول
وهي –وأحمد في الرواية الثانية ، )٤(والشافعي)٣(وهو قول مالك.عليها العدة: القول الثاني

.)٧(ومحمد)٦(وأبي يوسف)٥(–الأشهر 

ئوئوئەئەئائاچ:قوله تعالى:القول الأولمما استدل به أصحاب 

.]١٠:لممتحنةا[چئۇئۇ
، فتقييد ذلك بما بعد انقضاء العدة االله تعالى أباح نكاح المهاجرة مطلقاًأن :وجه الدلالة
.)٨(يكون زيادة

ل تزويجها إلا بعد انقضاء فوجب أن لا يح، هذه فرقة تقع بسبب تباين الدارينبأن نوقشو
. )٩(كما في فرقة الطلاق، العدة

كي لا يجتمع ؛العدة عليها لحق الشرعأن وجوب : القول الثانيمما استدل به أصحاب و
.)١٠(ماء رجلين في رحمها

فلهذا لا يصح النكاح ما لم يفرغ ، القول الثاني؛ لأن المحل مشغولالراجح هو:الترجيح
.حفظاً للأنسابالمحل عن حق الغير

).١/٢٨١(والفتاوى الهندية ، )٥/٥٧(المبسوط ) ١(
.)٧/١٧٤(المغني ) ٢(
).٢/٢١٦(المدونة ) ٣(
).٩/٢٥٩(الحاوي الكبير ) ٤(
).٦/١٨٤(والمبدع ، )٧/١٧٤(المغني قدامة ) ٥(
).٥/٥٧(المبسوط ) ٦(
).١/٢٨١(والفتاوى الهندية ، )٥/٥٧(المبسوط ) ٧(
).٩/٢٥٩(والحاوي الكبير ، )٥/٥٧(المبسوط ) ٨(
).٣٩١/ص(رؤوس المسائل) ٩(
).٥/٥٧(المبسوط ) ١٠(



١٦٣

لا يجوز للإنسان أن يطأ المسبية حتى تقسم الغنائم ويتبين ما لكل واحد :التطبيقات: خامساً
حيث أنه من الغانمين، فإن فُعلَ فهو إثم ولكن ليس كالزنا الصريح؛ لأن له في ذلك شبهة

وعلى القائم الذي يتولى شؤون الجيش أن يفعل ما يراه أنفع بالنسبة شريك في هذه المسبية
لهذا الرجل؛ لأنه قد يكون جاهلاً فلا يحتاج إلى تعزير، وأما الحد فلا يجب عليه بكل حال 

وكانت إذا قسمت الغنائم نكاح المسبية –أيضاً–ولا يجوز، )١(لأن له في هذه المسبية شبهة
فإا إذا خرجت إلى دار الإسلام مسلمة ، وأما في المهاجرة. حتى تستبرأوكانت من سهمه

لم تلزمها العدة في قول أبي حنيفة إلا أن تكون حاملاً فحينئذ لا تتزوج حتى أو ذميةكانت 
تلزمها الجمهوروعلى قول ، فلها أن تتزوج في الحالوإن كانت حاملاً.تضع حملها

.)٢(العدة

**************

).٢٥/٣٧٥(مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ) ١(
).٥/٥٧(المبسوط )٢(



١٦٤

.الفرق بين الصبي وانون: المبحث التاسع عشر
، فوجدته عنيناًمجنوناًوإن كان الزوج كبيراً":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
". ولا ينتظر إلى إفاقته بخلاف الصبي..إنه لا يؤجل : قالوا
.أن في كلتا المسألتين الاشتراك في عدم القدرة على الجماع:الجامع بين المسألتين: ثانياً
ً  مجنوناً:الفرق بين المسألتين: ثالثاً التأجيل للتفريق لايؤجل؛ لأنأن العنين إذا كان كبيرا

ذا كان صبياً غير قادر وإ، عند عدم الدخول، وفرقة العنين طلاق، وانون لا يملك الطلاق
؛ لأن الصغر مانع من الوصول، فيستأنى إلى أن يزول الصغر، ثم فإنه يؤجل، الوطءعلى

.)٢(يؤجل سنة
)٥(والشافعية)٤(والمالكية)٣(اتفق  الفقهاء من الحنفية: دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

فإنه ، وأما الصبي العاجز عن الوطء لصغره، )٧(على أن العنين يؤجل سنة كاملة)٦(والحنابلة

).٣/٢٢٦(البحر الرائق : وينظر).٣/٥٧٦(بدائع الصنائع ) ١(
).٣/٥٧٦(بدائع الصنائع ) ٢(
).٣/٥٧٦(بدائع الصنائع : ينظر.إنه لايؤجل:وذكر الكرخي من الحنفية، )٣/٥٧٠(بدائع الصنائع ) ٣(
.)١٩٣-٦/١٩٢(والاستذكار ، )٢/٥٦٥(المعونة ) ٤(
).٣٦٩-٩/٣٦٨(الحاوي الكبير ) ٥(
وجه . ]٢٢٩: البقرة[چڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ   چ : قوله تعالى: أولاً، استدلوا بهومما ). ٨/١٨٦(الإنصاف ) ٦(

أنه إجماع الصحابة حكي ذلك عن :ثانياً.وجب أن يكون حقاً لها عليه، لما كان الوطء حقاً له عليها: الدلالة
بينهما، وليس يعرف لهم فإن أصاب وإلا فرق ، عمر، وعلي، وابن مسعود، والمغيرة، وابن عمر وجابر، أنه يؤجل

).٩/٣٦٩(الحاوي الكبير : ينظر.في الصحابة مخالف
: وأما الشافعية فقالوا، وعند المالكية والحنابلة إذا ثبتت عنته يؤجل سنة، وأما انون العنين فلايؤجل عند الحنفية) ٧(

ن ثبتت إالجواب على دعواها، وإن ادعت إمرأة انون على زوجها العنة لم تسمع دعواها عليه، لأنه لا يمكنه
نه لو كان لأعنته قبل الجنون فضربت له المدة وانقضت وهو مجنون فلا يجوز للحاكم أن يفسخ النكاح بينهما، 

بدائع الصنائع : ينظر.عاقلاً لجاز أن يدعى الاصابة ويحلف عليها إن كانت ثيباً، وهذا متعذر منه في حال جنونه
، )٥/١٠٨(وكشاف القناع ، )١٦/٢٨٦(واموع ، )٢/٢٨٠(حاشية الدسوقي والشرح الكبير و، )٣/٥٧٦(

).٥/١٤٥(ومطالب أولي النهى 



١٦٥

؛ لأن الصغر مانع من الوصول، ولأن ذلك عارض يستأنى إلى أن يزول الصغر؛ ثم يؤجل سنة
. )١(يزول

؛ لأن التأجيل للتفريق عند عدم مجنوناً لايؤجلالعنين إذا كان كبيراً:التطبيقات: خامساً
ذا كان صبياً غير قادر على وإ، الدخول، وفرقة العنين طلاق، وانون لا يملك الطلاق

؛ لأن الصبي لا تثبت العنة في حقه؛ لأن العنة لا تثبت إلا باعترافه أو فإنه يؤجل، الوطء
بنكوله عن اليمين ويمين الزوجة، وهذا معتذر في حقه قبل أن يبلغ؛ لأن دعوة المرأة لا تسمع 

.)٢(عليه بذلك قبل بلوغه

**************

، )١٠/٣٢٩(والحاوي الكبير ، )٣/٤٦٨(ومواهب الجليل ، )٣/٢٢٦(والبحر الرائق ، )٣/٥٧٦(بدائع الصنائع ) ١(
).٧/٢٠١(والمغني 

).٩/٣١٢(والبيان ، )٣/٥٧٦(بدائع الصنائع ) ٢(



١٦٦

.)١(الفرق بين المبانة والأجنبية: المبحث العشرون
نعقد به وفرق بعضهم بين الأجنبية والمبانة في":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

".في المبانة دون الأجنبية
.الاشتراك في خروج المرأة عن عصمة الرجل:الجامع بين المسألتين: ثانياً
على كذا وكذا فرضيت المرأةراجعتك: في المبانةقول الرجلأن:المسألتينالفرق بين : ثالثاً

لأن التزوج بلفظ الرجعة في نكاح المطلقة لا ؛وفي الأجنبية لا يكون نكاحاً، يكون نكاحاً
.)٣(يستلزم صحته في غيرها

)٦(والشافعية)٥(ةـوالمالكي)٤(ةـاء من الحنفيـاتفق الفقه: دراسة مسألتي الفرق:اًـرابع

وهو الذي لا رجعة فيه إلا بمهر وعقد : الطلاق البائن: انفصل وبعد، ومنه: من بان يبين بيناً وبيوناً وبينونة: لبائنا) ١(
بائن بينونة صغرى، وهو طلاق غير المدخول ا طلقة واحدة أو طلقتين، ومضي عدة : وهو على نوعين، جديدين

وهو الذي يكون بعد الطلقة الثالثة، وعندئذ لا يحق لها : ىوبائن بينونة كبر.المدخول ا بعد واحدة أو طلقتين
).١٠١/ص(معجم لغة الفقهاء : ينظر.الرجعة حتى تنكح زوجا غيره

راجعتك على كذا وكذا فرضيت: أي لو طلق امرأة بائناً ثم قال).٣/٩٣(، والبحر الرائق )٣/١٩٢(فتح القدير ) ٢(
).٣/١٩٢(فتح القدير : ينظر.الأجنبية لا يكون نكاحاًفإنه في المبانة يكون نكاحاً وفي، المرأة

).٣/١٩٢(فتح القدير ) ٣(
.وما جاء عن بعض الحنفية بجواز ذلك في المبانة شرطوا معه ذكر المال ونية الزوج). ٣/٣٣٦(بدائع الصنائع ) ٤(

جعة أن الألفاظ التي ينعقد وعلة عدم جواز النكاح بلفظ الر).٣/١٩٢(وفتح القدير ،)٣/٩٣(البحر الرائق : ينظر
أن النكاح عندهم ، ا النكاح عند الحنفية هي النكاح بلفظ البيع والهبة والتمليك والصدقة؛ إذ الأصل في هذا

وحاشية ابن عابدين ، )٣/٣٣٦(بدائع الصنائع: ينظر.ينعقد بكل لفظة يقع ا التمليك في حال الحياة على التأبيد
).٢/٨(والجوهرة النيرة على مختصر القدوري ، )٢/٩٦(وتبيين الحقائق ، )٣/٦(والمحيط البرهاني، )٣/١٦(

والألفاظ التي ينعقد ا النكاح عند ). ١٣١/ص(والقوانين الفقهية ، )٥/٤٥(التاج والإكليل لمختصر خليل )٥(
التاج :ينظر. التمليك أبداًوبكل لفظ دل على ،كالبيع والهبةالمالكية هي النكاح بلفظ التزويج ومايجري مجراه؛

). ١٣١/ص(والقوانين الفقهية ، )٥/٤٥(والإكليل لمختصر خليل 
لا يصح النكاح : قالوا).٣٠٣/ص(اللباب في الفقه الشافعي ،)٧/٣٦(روضة الطالبين، )٨/٢٦٧(مختصر المزني )٦(

،)٧/٣٦(روضة الطالبين، )٨/٢٦٧(مختصر المزني : ينظر.إلا باللفظ الصريح زوجتك أو أنكحتك دون غيره
:سبحانهقولهفيالكتابنصوما ورد، ؛ لأما لفظان صريحان في النكاح)٣٠٣/ص(في الفقه الشافعي اللباب

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   چ :سبحانه، وقوله]٣٧: الأحزاب[چڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژچ 



١٦٧

.الرجعة لا للأجنبية ولا للمبانةعلى أنه لا يصح النكاح بلفظ)١(والحنابلة
فرضيت المرأة ،ثم قال راجعتك على كذا وكذا، لو طلق امرأة بائناً:التطبيقات: خامساً

فليس بنكاح إلا أن يجتمعا وإن لم يذكر مالاً. فإن هذا نكاح جائز، بذلك بحضرة الشهود
. فكان نكاحاًأنه أراد بذلك نكاحاً

يكون وفي الأجنبية لاففي المبانة يكون نكاحاً، بين المبانة والأجنبيةتفصيلاًهم ذكر بعضو
.)٢(التزوج بلفظ الرجعة في نكاح المطلقة لا يستلزم صحته في غيرهالأننكاحاً؛

**************

.)٧/٧٨(المغني:ينظر. ]٢٢: النساء[چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ
. لا يصح النكاح إلا باللفظ الصريح زوجتك أو أنكحتك دون غيره: قالوا). ٧/٧٨(والمغني ، )٨/٤٥(الإنصاف ) ١(

.وهو نفس تعليل الشافعية). ٧/٧٨(والمغني ، )٨/٤٥(الإنصاف : ينظر
).٣/١٩٢(فتح القدير ) ٢(



١٦٨

الفرق بين الحرة والأمة، وبين المسلمة والكتابية في : المبحث الحادي والعشرون
.مسألة القسم

لا يجوز نكاح الأمة بعد نكاح الحرة، ولا مع ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
نكاحها قبل المسلمة وبعدها، بخلاف المسلمة مع الكتابية؛ لأن الكتابية يجوز ...نكاحها
".ومعها

.اختلاف الدرجة بين المنكوحتين:الجامع بين المسألتين: ثانياً
لما فيه من لا يجوز نكاح الأمة بعد نكاح الحرة، ولا مع نكاحها؛:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

والرق يشعر الحرية تنبئ عن الكمال،إدخال ناقصة الحال على كاملة الحال ومزاحمتها؛ لأن 
حرتان فيجوز نكاح الكتابية قبل المسلمة ما المسلمة مع الكتابية فكلتاهماوأ.بنقصان الحال

.)٢(وبعدها، ومعها
)٦(والحنابلة)٥(والشافعية)٤(والمالكية)٣(اتفق الجمهورمن الحنفية: دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

،فنكاح الأمة باطل، واحدعلى أنه إذا نكح الحر الأمة والحرة في عقد
. )٧(أن من كانت تحته حرة يمكنه أن يستعف ا، لم يجز له نكاح أمةو

).٣/٥٩٧(وبدائع الصنائع ، )٥/١١٧(المبسوط ) ١(
).٣/٥٩٧(بدائع الصنائع ) ٢(
).١/٢٧٩(والفتاوى الهندية ، )٢/١٢٧(وتحفة الفقهاء ، )٢/١١٢(وتبيين الحقائق ، )٣/٥٩٧(الصنائع بدائع) ٣(
كان مالك مرة يقول يفسخ نكاح الأمة ويثبت نكاح : وقال مالك فيما ذكره ابن القاسم عنه). ٢/١٩٣(المدونة ) ٤(

ها ونكاح الأمة، ولا خيار لها، وإن الحرة، ثم رجع فقال إن كانت الحرة علمت بالأمة فالنكاح ثابت، نكاح
).٢/١٩٣(المدونة : ينظر. وإن شاءت فارقت، كانت لم تعلم فلها الخيار إن شاءت أقامت

).٢٤١-٩/٢٤٠(الحاوي الكبير ) ٥(
: ومما استدلوا به). ٤/١٥٢٣(ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ، )٧/١٢٣(والمغني ، )٨/١٤٤(الإنصاف ) ٦(

ا محل قابل للنكاح، أضيف إليها عقد صادر من أهله، لم يجتمع معها فيه مثلها، فصح، كما لو انفردت أ: ًأولا
).٧/١٢٣(المغني : ينظر. به

).٩/٢٤١(الحاوي الكبير : ينظر. أنه قد صار بعقده عليهما مع الحرة قادراً على نكاح حرة: ًثانيا
)٧/١٣٧(والمغني ، )٩/٢٤١(والحاوي الكبير ، )٣/٢٢١(وشرح مختصر خليل للخرشي ، )٥/١٠٨(المبسوط ) ٧(



١٦٩

على جواز نكاح النساء الحرائر من أهل الكتاب مطلقاً قبل المسلمة وبعدها )١(كما اتفقوا
.ومعها
قد زوجتكهما كل : فقال لرجل، وأمة كبيرةرجل له بنت كبيرة :أولاً:التطبيقات: خامساً

فإن قبل بعد ذلك نكاح الحرة؛ ، فقبل الزوج نكاح الأمة؛ كان باطلاً، واحدة منهما بكذا
.)٢(جاز
يحرم على المسلم أن يزني، ولو غاب عن زوجته سنة، أو سنتين، أو أكثر، وعليه أن :ثانياً

أحل االله له، وإذا لم يتمكن من السفر يسافر إلى زوجته ليقضي ا وطره، ويعف نفسه بما 
إليها، ولا من استقدامها إلى مكان عمله، لأمر ما يمنع من ذلك، فليتزوج أخرى جهة عمله 

.)٣(مسلمة، أو كتابية حرة عفيفة، على ما شرع االله؛ ليعف ا نفسه

**************

الاختيار لتعليل المختار :ينظر". لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحرة عليها: "ومما استدلوا به أثر جابر
باب لا تنكح أمة ، كتاب النكاح ، )٧/١٧٥(البيهقي والحديث أخرجه، )٩/٢٤١(الحاوي الكبير و، )٣/٨٧(

.صحيحإسنادهذا: وقال بعده) ١٣٧٨٢(برقم ، ح الحرة على الأمة على حرة وتنك
، )٥/٧(الأم للشافعي و، )٣/٦٧(بداية اتهد واية المقتصد و، )١٣١/ص(القوانين الفقهية و، )١/١٨٨(الهداية) ١(

.)٥/٤٩٦(الاستذكار و، )٧/١٢٩(المغنيو
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋچ : قوله تعالى: أولاً:ومما استدلوا به

أنه إجماع أكثرالصحابة باستثناء ابن :ثانياً. ]٥: المائدة[چى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ
).٧/١٢٩(والمغني، )٩/٢٢٢(الحاوي الكبير : ينظر.عمر

).١/٢٨٠(الفتاوى الهندية ) ٢(
).٢٢/٢٢(١-اوى اللجنة الدائمة فت) ٣(



١٧٠

.)١(الفرق بين الربيبة وحلائل الأبناء: المبحث الثاني والعشرون
مة بنات الربيبة والربيب وإن ويدخل في الحر":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
فلذا جاز ، اسم خاصلأنه ؛هن، بخلاف حلائل الأبناء والآباءلأن الاسم يشمل؛ سفل

".الأب وبنتهاالتزويج بأم زوجة الابن وبنتها، وجاز للابن التزوج بأم زوجة
.حرمة أصولهماالاشتراك في :الجامع بين المسألتين: ثانياً
ة لمشقة التحرز منها حرمت الربيب:الوجه الأول:من وجهين:الفرق بين المسألتين:ثالثاً

،فحرمت كأمها، المعنى موجود في بنتها وإن سفلتوهذا، ه؛ لكوا في بيتوالخلوة ا
.)٣(فلم تحرم، ولم يوجد ذلك في بنتها، الابن والأب لهاليلة حرمت بنكاح والح

وبنت الحليلة لا ، ليها اسم الربيبة فحرمت كالربيبةأن بنت الربيبة يطلق ع:الوجه الثاني
.)٤(يطلق عليها اسم الحليلة فلم تحرم

)٧(والشافعية)٦(والمالكية)٥(اتفق الجمهور من الحنفية: دراسة مسألتي الفرق:عاًراب

وزوجة ، ا اتفقوا على أن بنت حليلة الابنكم.على أن بنت الربيبة محرمة كأمها)٨(والحنابلة
. )٩(وزوجة الأب غير محرمة

).٢١٩/ص(معجم لغة الفقهاء : ينظر.الزوجمن غيربنت الزوجة:الربيبة هي) ١(
).٣/١٠٠(البحر الرائق: وينظر).٣/٢١١(فتح القدير ) ٢(
).٩/٢٠١(الحاوي الكبير و، )١١٧/ ٧(والمغني ، ٤١٥رقم ) ٤٣٩/ص(إيضاح الدلائل ) ٣(
).٩/٢٠١(الحاوي الكبير )٤(
).٣/١٠٠(والبحر الرائق، )٣/٢١١(فتح القدير ) ٥(
).٢٥١-٢/٢٥٠(الشرح الكبير وحاشية الدسوقي )٦(
).٤/٢٩١(مغني المحتاج )٧(
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ: قوله تعالى: من الكتاب: أولاً:واستدلوا على تحريمها).٧/١١٧(المغني )٨(

ووجه تناول التحريم لبنات .]٢٣: النساء[چڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     
).٧/١١٧(المغني و، )٣/١٠٠(البحر الرائق: ينظر.يشمل الربيبة وبنااالربيبة؛ أن الاسم 

).٧/١١٧(المغني و، )٣/١٠٠(البحر الرائق: ينظر.الإجماع: ثانياً
ومما استدلوا به أن ).٣/٢٠٧(وشرح مختصر خليل للخرشي ، )٩/٢٠١(والحاوي الكبير ، المراجع السابقة) ٩(



١٧١

بيبة بنات الر.]٢٣: لنساءا[چڳچ:تعالىيدخل في قوله:التطبيقات: خامساً
الاسم خاص ن فلا لأن؛بخلاف حلائل الأبناء والآباء، لأن الاسم يشملهن؛ والربيب

.يتناول غيرهن
يعني فلا تحرم بنت زوجة الابن ولا بنت ابن زوجة الابن ولا بنت زوجة الأب ولا بنت ابن 

. )١(زوجة الأب
ولا بنت ابن ابن زوجة ، لابنولا تحرم بنت ابن ابن زوجة ا، ويحرم بنت بنت بنت الربيبة

.الأب

**************

ولم يوجد ذلك في بنان، ولا وجدت فيهن علة ، زوجات الآباء والأبناء حرمن؛ لكون حلائل الآباء والأبناء
:ينظر]. ٢٤: النساء[چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ: أخرى تقتضي تحريمهن فدخلن في قوله سبحانه

.)٧/١١٧(المغني
.)٣/١٠٠(البحر الرائق ) ١(



١٧٢

.)١(الفرق بين المحرمية والعدة: المبحث الثالث والعشرون
أي لو ) ولو كانت محرمه فرق بينهما: قوله"(:)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

؛ لأن نكاح فإن القاضي يفرق بينهما إذا أسلما أو أحدهما اتفاقاً، للكافركانت المرأة محرماً
ووجب التعرض ، )٤(كما ذكرنا في العدة)٣(له حكم البطلان فيما بينهم عندهماالمحارم 

له حكم الصحة في الصحيح إلا أن المحرمية تنافي بقاء النكاح )٥(بالإسلام فيفرق وعنده
".العدة لأا لا تنافيهفيفرق بخلاف

.كافر عقد نكاحه على غير حكم الإسلام:الجامع بين المسألتين: ثانياً
.صحيح عند أبي حنيفة،نكاح المرأة إذا كانت في عدة كافر:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

المحرمية تنافي ؛ لأن ق بعدم استدامة نكاح المحارمه فرلكن، له حكم الصحةوأما نكاح المحارم ف
.)٦(؛ لأن العدة لا تنافيهوأجاز النكاح في عدة الكافر، بقاء النكاح

، اتفق الفقهاء على حرمة نكاح المحارم، فإن تزوج ذات محرمه: مسألتي الفرقدراسة :رابعاً
:واختلفوا في وجوب العدة على غير المسلمة على قولين.)٧(فالنكاح باطل بالإجماع

نيس الفقهاءأ: ينظر.الحالة المحرمة: والياء للنسب، أي، بفتح الميم والراء وسكون الحاء نسبة إلى المحرم: يةالمحرم) ١(
).٥٩/ص(

).٣/٤١٦(فتح القدير: وينظر).٣/٢٢٣(البحر الرائق ) ٢(
.أي عند أبي يوسف ومحمد بن الحسن) ٣(
.أي حرمة نكاح المعتدة) ٤(
.أي عند أبي حنيفة) ٥(
).٣/٢٢٣(البحر الرائق )٦(
، )٦٩/ص(والإجماع ، )٤/٣٢٦(مغني المحتاج و، )٣/٨٢(وبداية اتهد واية المقتصد ، )٣/٥٤٣(بدائع الصنائع )٧(

من وقع على ذات محرم ":قال النبي : ما جاء عن ابن عباس قال: واستدلوا بأدلة منها). ٩/٥٥(والمغني
، )١٤٦٢(برقم ، باب ما جاء فيمن يقول لآخر يا مخنث،الحدودأبواب، )٤/٦٢(أخرجه الترمذي ".فاقتلوه
ووجه الدلالة من . بن إسماعيل يضعف في الحديثاوإبراهيم ، هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه: بعدهوقال 

.دليل على تحريمه وبطلانه، بقتل من وقع على ذات محرمأمر النبي : الحديث



١٧٣

عتقد لا تجب العدة على المرأة غير المسلمة ذمية كانت أو حربية إذا كان م: القول الأول
.إلا إذا كانت كتابية زوجة لمسلم، فتجب عليها العدة بالفراق، أهل دينها أنه لا عدة عليها

.)١(وهو قول أبي حنيفة
وهو قول .تجب العدة على الذمية، سواء أكانت زوجة لمسلم أم لذمي: القول الثاني

.)٣(والصاحبين)٢(الجمهور
.)٤(لايخاطبون بفروع الدينأن الكفار:القول الأولمما استدل به أصحاب 

:من وجهيننوقشو

:وقوله تعالى.]٢٢٨: لبقرةا[چڃڃچ:تعالىعموم قولهب:الوجه الأول

،]٢٣٤: لبقرةا[چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀڀ چ
.)٥(حيث إن لفظ الآية عام يتناول المسلمة وغير المسلمة

.)٦(أشبهت المسلمةفمعتدة غير المسلمة أن: الوجه الثاني
؛عموم الآيات الآمرة بالعدة:الدليل الأول:بأدلة منهاالثانيالقول واستدل أصحاب 

. ]٢٢٨: لبقرةا[چڃڃچ:كقوله تعالى
.)٧(المسلمةأن لفظ الآية عام يتناول المسلمة وغير:وجه الدلالة

).٤/٣٣٣(فتح القدير ) ١(
).٨/٩٦(والمغني، )١١/٢٨٥(والحاوي الكبير ، )٤/١٤٤(شرح مختصر خليل للخرشي ) ٢(
).٤/٣٣٣(فتح القدير )٣(
).٨/٩٦(المغني) ٤(
).٨/٩٦(والمغني ، )١١/٢٨٥(الحاوي الكبير ) ٥(
).١١/٢٨٥(الحاوي الكبير ) ٦(
).٨/٩٦(والمغني ، )١١/٢٨٥(الحاوي الكبير ) ٧(



١٧٤

لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات : "قال في سبي هوازنأن النبي : الدليل الثاني
.)٢(وقد كن ذوات أزواج في الشرك)١("حمل حتى تحيض حيضة

لمشركين كما تحفظ أنساب عليها أن تحفظ أنساب اغير المسلمة أن : الدليل الثالث

ولتمييز أنساب ،]٤٩: لمائدةا[چۋۋۇٴۈۈۆچ:؛ لقوله تعالىالمسلمين
.)٣(المسلمين من أنساب المشركين لاختلافهما في الأحكام فاستويا في العدة

هو القول بوجوب العدة على الذمية، سواء أكانت زوجة لديالذي يترجح :الترجيح
.دليل المخالفوضعف ما استدلوا به؛ لقوة لمسلم أم لذمي

إذا خرجت المهاجرة إلى دار الإسلام مسلمة كانت أو ذمية لم تلزمها :التطبيقات: خامساً
وإن كانت .حتى تضع حملهاالعدة في قول أبي حنيفة إلا أن تكون حاملاً فحينئذ لا تتزوج

.)٤(تلزمها  العدةفعلى قول الجمهور أما و.فلها أن تتزوج في الحالحاملاً
وإذا أسلم الكفار أو ترافعوا إلينا في أثناء العقد، والمرأة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها؛ كذات 

.)٥(محرم فرق بينهما مطلقاً

**************

).١١٦/ص(تخريجه سبق ) ١(
).١١/٢٨٥(الحاوي الكبير ) ٢(
.)١١/٢٨٥(الحاوي الكبير )٣(
).٥/٥٧(المبسوط )٤(
).٨/٢٠٧(الإنصاف للمرداوي ) ٥(



١٧٥

.الفرق بين المحرمة والمدبر: بحث الرابع والعشرونالم
فدخل تحت المدبر محل في الجملة لكونه مالاً":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

".لعدم المحلية أصل)٢(الانعقاد فانقسم بخلاف المحرمة
.إضافة العقد إلى غير محله:المسألتينالجامع بين : ثانياً
أن النكاح يختص بمحل الحل؛ لأن موجبه ملك الحل، وبين الحل :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

والحرمة في المحل منافاة، ففي حق المحرمة العقد مضاف إلى غير محله، وانقسام البدل من حكم 
وأما المدبر مع ، انعدم ذلك لا يثبت الانقسامفإذا المعاوضة، والمساواة في الدخول في العقد، 

.)٣(ثم يستحق نفسه بحق الحريةلكونه محلاً لهالعبد فإنه مال مملوك فيدخل تحت العقد
داهما محرمة أو ذات زوج أو إذا عقد رجل على امرأتين إح:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً
والمهركله للأجنبية عند أبي ، )٤(المحرمةحل نكاح المحللة وبطل نكاح ،محللةوالأخرى ، وثنية

؛ لأن المحرمة ليست محلاً ينقسم المسمى على قدر مهر مثلهما)٦(الصاحبينوعند، )٥(حنيفة 
ويعتبر حالة الاجتماع ، محلاً أصلاً وضم المحرمة في عقد النكاح لغو كضم الجدار لعدم المحلية

لو جمع بين ما يجوز وبين ما لا يجوز في النكاح بطل في )٨(وعند الشافعية.)٧(بحالة الانفراد
والمحللة لا تستحق جميع المهر، بل ، الجميع ؛لأنه جمع بين الحلال والحرام فغلب التحري 

).٣/١١٥(البحر الرائق ) ١(
، حل نكاح المحللة،والأخرى محللة، أو وثنية، أو ذات زوج، إذا عقد على امرأتين إحداهما محرمة: أصل المسألة) ٢(

وبطل نكاح المحرمة؛ لأن التي لا يحل نكاحها لا يصلح أن تكون مزاحمة للتي تحل فيكون لها المسمى كله عند أبي 
حنيفة كما لو تزوجها وحماراً أو جداراً أو ذكراً بخلاف بيع القن مع المدبر؛ لأن المدبر داخل في العقد لكونه محلاً 

).٢/١١٤(قائق تبيين الحو، ) ٣/١١٥(البحر الرائق : ينظر.له
).٢/١١٤(تبيين الحقائق و، )٣/١١٥(البحر الرائق و، )٩٣/ ٥(المبسوط ) ٣(
).٣/١١٥(البحر الرائق ) ٤(
).٣/٢٥١(العناية و، )٣/١١٥(البحر الرائق )٥(
).١/٣٣٠(مجمع الأر )٦(
).٣/١١٥(والبحر الرائق ، )٣/٤٣٥(وبدائع الصنائع ، )٣/٥١(حاشية ابن عابدين )٧(
). ١٠٨/ص(والأشباه والنظائر للسيوطي ، )٩/٣٧٩(واموع ، )٧/١٣٤(روضة الطالبين)٨(



١٧٦

، وما يخص مهر مثلها من المسمى إذا وزع على مهر مثلها ومهر )١(تستحق مهر المثل في قول
و لا مهر ، فإنه يصح نكاح الأجنبية، )٣(الحنابلةوأما عند.)٢(مثل الأخرى في القول الآخر

؛ها تحريم أصل، فلا تستحق به مهر؛ لأن تحريم)٤(للمحرمة في إحدى الروايتين عن أحمد
والمهر كله ، كاح المحللة وبطلان نكاح المحرمةوالذي يترجح عندي هو صحة ن.)٥(كاللواط
إذا اشترى عبداً ومدبراً يلزمه حصة و. لة ليست محلاً أصلاً ولا تحل بحا؛ لأن المحرمللمحللة

)٨(؛ لأن المدبر لا يجوز بيعه وعند أبي حنيفة)٧(الصاحبينو)٦(المالكيةالعبد دون المدبر عند 

يجوز بيع القن مع المدبر؛ لأن المدبر داخل في العقد لكونه محلاً له )١٠(والحنابلة)٩(والشافعية
.ثم يستحق نفسه بحق الحرية

أن المدبر داخل في ؛ لما عللوا به فييجوز بيع القن مع المدبرأنه قول الجمهورهواجحوالر
.العقد لكونه محلاً له ثم يستحق نفسه بحق الحرية

ذات زوج أو وثنية والأخرى إذا عقد على امرأتين إحداهما محرمة أو:التطبيقات: خامساً
التي لا يحل نكاحها لا يصلح أن تكون ؛ لأن التي نكاح المحللة وبطل نكاح المحرمةحل،محللة

مزاحمة للتي تحل فيكون لها المسمى كله عند أي حنيفة كما لو تزوجها وحماراً أو جداراً أو 
.)١١(ذكراً بخلاف بيع القن مع المدبر؛ لأن المدبر داخل في العقد لكونه محلاً له

).١٠٨/ص(والأشباه والنظائر للسيوطي ، )٩/٣٧٩(اموع و، )٧/١٣٤(روضة الطالبين)١(
).٩/٣٧٩(اموع و، )٧/١٣٤(روضة الطالبين)٢(
).٢٧٢، ٧/١٢٣(المغني)٣(
).٧/٢٧٢(المغني )٤(
.على قول للمالكية في المسألة–حسب اطلاعي –ولم أقف ).٢٧٢، ٧/١٢٣(المغني)٥(
).٨/٤٧٦(التاج والإكليل و، )٢/٢٠٧(التلقين )٦(
).٢/١١٤(تبيين الحقائق و، )٣/١١٥(البحر الرائق ) ٧(
).٥/٩٣(المبسوط ) ٨(
.)٥/٥٨(البيان و، )٦/١٠٥(الحاوي الكبير ) ٩(
).١٠/٣٤٨(المغني و، )٧/٤٣٧(الإنصاف ) ١٠(
).٢/١١٤(تبيين الحقائق و، )٣/١١٥(البحر الرائق ) ١١(



١٧٧

في إزالة البكارة بحجر )١(الفرق بين الزوج والأجنبي: المبحث الخامس والعشرون
.بحجر أو دفع

بية صغيرة أو كبيرة فذهبت أجنلو دفع بكراً":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
وذكر مثله فيما لو أزالها بحجر أو نحوه، فلم يفرق بين الدفع والحجر في ، لزمه المهر، عذرا

؛ إذ لا شيء على الزوج في الزوجة من حيث الخلوة وعدمهاالأجنبية، فعلم أن الفرق بينهما
".بخلاف الأجنبي، فلا وجه لضمانه به،  في مجرد إزالتها بالدفع ؛ لملكه ذلك بالعقد

.أن في كلتا المسألتين إزالة بكارة:الجامع بين المسألتين: ثانياً
بكارة الزوجية بأي سبب أن الزوج لا ضمان عليه في إزالة :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

فلا ، ه ذلك بالعقدإذ لا فرق بين آلة وآلة لملك؛سواء كانت بدفع أو حجر ونحوه، انك
ى علفإا توجب المهر كاملاً، زالة البكارة من أجنبي غير الزوج؛ وأما إوجه لضمانه به

على فإن سبب إيجاب المهر كاملاً،؛ لاختلاف السبب المزيل، سواء كانت بدفع أو حجر
.)٣(وسبب إيجاب النصف على الزوج الطلاق، الدافع الجناية

إزالة الزوج البكارة بحجر أودفع:المسألة الأولى: دراسة مسألتي الفرق:رابعاً
وقد أزال بكارا بحجر أو ، الرجل إذا طلق زوجته قبل مسيسهااختلفت أقوال الفقهاء في

:دفع  على ثلاثة أقوال 
بخلاف ما لو ، فإن لها كمال المهر، ال الزوج بكارة زوجته بحجر ونحوهأزإذا : القول الأول
.)٤(وهذا قول الحنفية، فإنه يجب نصف المسمى على الزوج، أزالها بدفعة

.)٤٤/ص(معجم لغة الفقهاء : ينظر. من ليس لها بزوج ولا محرم: الأجنبي عن المرأة) ١(
).٣/١٠٣(حاشية ابن عابدين ) ٢(
).١٠٤-٣/١٠٣(المرجع نفسه ) ٣(
).١٠٤-٣/١٠٣(حاشية ابن عابدين)٤(



١٧٨

إنه يلزمه ما شاا مع نصف ف، زوج بكارة زوجته بحجر ودفع ونحوهإذا أزال ال:القول الثاني
.)١(وهذا قول المالكية،المهر

وهذا ، فلها نصف المهر، ج بكارة زوجته بحجر أو دفع ونحوهإذا أزال الزو: الثالثالقول 
.)٣(والحنابلة)٢(قول الشافعية

إنما كإصبعإزالة البكارة بحجر ونحوه؛باعتبار أن العادة جرت على أن :دليل القول الأول
.)٤(تكون في غير خلوةفإا ، بخلاف إزالتها بدفعة ، فلذا أوجب كل المهر، تكون في الخلوة

.)٥(بأن الخلوة لا توجب استقرار المهر كاملاًويمكن المناقشة  
وما شاا فيه حكومة؛ ،)٦(؛ لكونه طلقها قبل المسيسوجب نصف المهر:الثانيدليل القول

.)٧(حكومة؛ لعدم ورود نص فيه
أنه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد، فلم يضمنه لغيره، كما لو أتلف :دليل القول الثالث

.)٨(عذرة أمته
تعليلهم مقارنة بتعليل ؛ لقوة بوجوب نصف المهرالراجح هو القول:والمناقشةالترجيح

.ناسباً مع تعديه عليها وأذاه لهاالمخالفين لكنه يعزر ويؤدب بما يكون م
.البكارة بالدفعإزالة الأجنبي :المسألة الثانية

).٣/٥٠٦(هب الجليل في شرح مختصر خليل موا، )٢٧٨-٤/٢٧٧(حاشية الدسوقي لشرح الكبير وا) ١(
).٤/٣٧٤(مغني المحتاج ) ٢(
).٧/٢٥٢(والمغني، )٨/٣١٠(الإنصاف )٣(
).٣/١٠٣(حاشية ابن عابدين ) ٤(
، الباب الأول، الفرق بين المهر والأجرة: المبحث الثاني عشر(وترجيحها في ينظر تفصيل المسألة والأقوال فيها) ٥(

).الفصل الخامس
ىىېېېېۉۉۅۅۋۋچ:دل على ذلك قوله تعالى) ٦(

.]٢٣٧: البقرة[چئا
).٢٧٨-٤/٢٧٧(الشرح الكبير وحاشية الدسوقي )٧(
).٧/٢٥٢(المغني) ٨(



١٧٩

:ع أجنبية فأذهب عذرا على قوليناختلف الفقهاء في الرجل إذا دف
.)١(وهو قول الحنفية، عليه نصف صداق مثلها:القول الأول
.)٤(والحنابلة)٣(والشافعية)٢(وهو قول المالكية، عليه أرش بكارا: القول الثاني

.)٥(فأزال بكاراالقياس على الزوج إذا دفعها : دليل القول الأول
نصف الصداق إذا طلقها قبل فالزوج يجب عليه ، بأنه قياس مع الفارقويمكن المناقشة 

.وهاهنا جناية واعتداء فافترقا، والمهر كاملاً إذا أصاا، المسيس
أنه إتلاف جزء لم يرد الشرع بتقدير عوضه، فرجع في ديته إلى الحكومة، :دليل القول الثاني
. )٦(كسائر ما لم يقدر

.             دليل فيصار إلى تقدير عوضهلعدم ورود؛ القول الثانيلدييترجح : الترجيح
لو دفع امرأته ولم يدخل ا فذهبت عذرا، ثم طلقها فعليه نصف المهر:التطبيقات: خامساً

أي مهر بالدخول ؛ا ثم تزوجها ودخل وجب لها مهرانولو دفع امرأة الغير وذهبت عذر
.)٧(بحكم النكاح ومهر بإزالة العذرة

**************

).٣/١٠٣(حاشية ابن عابدين)١(
).٣/٥٠٦(مواهب الجليل )٢(
.)٣/١٥٤(حاشية الجمل على شرح المنهج ) ٣(
.)٨/٣٠٩(الإنصاف ) ٤(
).٣/١٠٣(حاشية ابن عابدين ) ٥(
).٧/٢٥٣(المغني ) ٦(
).٣/١٠٣(حاشية ابن عابدين ) ٧(



١٨٠

على جارية ودفعها )١(الفرق بين من تزوج مكاتبة: المبحث السادس والعشرون
إليها ثم طلق المكاتبة ثم تزوج تلك الجارية قبل الرد إليه، وبين ما لو تزوجها قبل 

.)٢(الطلاق ثم طلق المكاتبة
تزوج مكاتبة على جارية، ودفعها ولو أن رجلاً":نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

ولو تزوجها قبل الطلاق ثم .إليها ثم طلق المكاتبة ثم تزوج تلك الجارية قبل الرد إليه لم يجز
".طلق المكاتبة، لم يفسد نكاح الجارية

. الزواج من جارية المكاتبة:الجامع بين المسألتين: ثانياً
وجب فسخ العقد، ويعود نصف المهر إلى الزوج، أن الطلاق لا ي: الفرق بين المسألتين: ثالثاً

وإنما يوجب فساد ملكها في نصفه، وثبت له حق الارتجاع، فإذا تزوجها قبل الطلاق، فقد 
صح العقد، وبالطلاق طرأ له حق ملك على امرأته، وحق الملك إذا طرأ على العقد لا 

بقاءه على الصحة إذا طرأت يرفعه، كالعدة إذا قارنت ابتداء العقد يمنع انعقاده ولا يمنع
.)٣(عليه
لو أن رجلاً تزوج مكاتبة على جارية، ودفعها إليها ثم طلق المكاتبة ثم :التطبيقات: رابعاً

ولو تزوجها قبل الطلاق ثم طلق المكاتبة، لم يفسد .تزوج تلك الجارية قبل الرد إليه لم يجز
.نكاح الجارية

**************

.فإذا أداها فهو حرهي عقد بين الرقيق ومالكه على مال يؤديه الرقيق لمالكه على أقساط، : الكتابة ) ١(
معجم لغة : ينظر.وسمي هذا العقد ا ؛ لأنّ الغالب أنّ العبد يكتب لمولاه وثيقة في ذلك والمولى يكتب لعبده وثيقة

).٢/١٣٥٩(صطلاحات الفنون والعلوم وكشاف ا، )٣٧٧/ص(الفقهاء 
).١٣٩(الفروق للكرابيسي الفروق للكرابيسي رقم ) ٢(
. على قول للجمهور في المسألة–حسب اطلاعي –أقف ولم . المرجع نفسه) ٣(



١٨١

الفرق بين المولى إذا زوج مكاتبه امرأة بغير رضاه ثم : المبحث السابع والعشرون
.عجز فأجازه المولى، وبين ما لو زوج مكاتبته ثم عجزت في الكتاب

امرأة بغير رضاه ثم المولى إذا زوج مكاتبه ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
ولو زوج مكاتبته، ثم عجزت في الكتاب يبطل النكاح، وفي . عجز، فأجازه المولى جاز

."المكاتب لا يبطل
.في الكتابالعجز :الجامع بين المسألتين: ثانياً
الفرق أن عقد الكتابة على الأمة أوجب تحريم بضعها عليه، : الفرق بين المسألتين: ثالثاً

ك فيما لاستمتاع ببضعها، وعقد النكاح عقد على بضعها، وقد جرى التمليوبالعجز ملك ا
.فبطلانعقد عليه العقد الموقوف

وأما المكاتب إذا عجز فالمولى يملك رقبته بالعقد إلا الاستمتاع ا، وعقد النكاح أوجب 
الموقوف، والمولى البدل في ذمته، ولم ينعقد على رقبته، فلم يجز تمليك فيما انعقد عليه العقد 

.)٢(يملك العقد، ومن ملك العقد لا يجوز عقده الموقوف إلا بالإجازة
ولو . المولى إذا زوج مكاتبه امرأة بغير رضاه ثم عجز، فأجازه المولى جاز: التطبيقات: رابعاً

.زوج مكاتبته، ثم عجزت في الكتاب يبطل النكاح، وفي المكاتب لا يبطل

**************

).١٤٣(الفروق للكرابيسي رقم ) ١(
.على قول للجمهور في المسألة–حسب اطلاعي –أقف لمو.المرجع نفسه) ٢(



١٨٢

 
:وفيه خمسة وثلاثون مبحثاً

الفرق بين الولاية والولاء: المبحث الأول.
الفرق بين ولاية الندب والاستحباب، وبين ولاية الإجبار: المبحث الثاني.
الفرق بين الغيبة والعضل: المبحث الثالث.
الفرق بين الحضور والغيبة بالنسبة للولي: المبحث الرابع.
لك: المبحث الخامسالفرق بين ولاية القرابة وولاية الم.
الفرق بين ولاية النفس وولاية المال: المبحث السادس.
الفرق بين ولاية الأب والجد، وولاية غيره من العصبات: المبحث السابع.
 القاضي والوليالمبحث الثامن الفرق بين.
الفرق بين المرأة والأولياء في مسائل النكاح: المبحث التاسع.
الفرق بين تزويج المكاتبة من قبل المولى، وتزويجها نفسها بغير : المبحث العاشر

.إذنه
الفرق بين ولاية السلطان في حالة العضل، وفي حالـة  : المبحث الحادي عشر

.الولي الأبعد
الفرق بين الولي السكران والولي الصاحي: المبحث الثاني عشر.
الفرق بين الولي وغيره في الاستئمار: المبحث الثالث عشر.
الفرق بين الفضولي والوكيل: المبحث الرابع عشر.

الفصل الثالث



الفرق بين ما لو أمر الوكيل أن يزوجه امرأتين في عقدة : المبحث الخامس عشر
لا تزوجني امـرأتين إلا في عقـدتين،   : ين، وبين ما لو قالفزوجهما في عقدت
.فزوجهما في عقدة

الفرق بين المرتد، ومستحق القتل للقصاص: المبحث السادس عشر.
الفرق بين المولى والفضولي: المبحث السابع عشر.
الفرق بين المولى والراهن: المبحث الثامن عشر.
الوليالفرق بين الوكيل و: المبحث التاسع عشر.
إني أريـد أن أزوجـك   : الفرق بين ما لو قال الولي للبكر: المبحث العشرون

قد كـان  : غيره أولى منه، وبين ما لو زوجها ثم أخبرها فقالت: فلاناً، فقالت
. غيره أولى منه

الفرق بين إذا كان أبو البكـر كـافراً أو عبـداً    : المبحث الحادي والعشرون
.ما لو كان أبوها حراً مسلماًفزوجها وسكتت وهي مسلمة، وبين

الفرق بين ما لو زوجت أمة نفسها بغير اذن سيدها : المبحث الثاني والعشرون
.فباعها، وبين ما لو أعتقها

الفرق بين ما إذا زوجت نفسها بغير إذن المولى ثم : المبحث الثالث والعشرون
.أعتقها، وبين ما لو زوجها المولى ثم أعتقت

الفرق بين عبد تزوج أمة على رقبته فأجاز المـولى،  : العشرونالمبحث الرابع و
.والعبد إذا تزوج حرة أو مكاتبة على رقبته فأجاز المولى النكاح

الفرق بين إذا أذن لعبده في أن يتزوج على رقبته : المبحث الخامس والعشرون
.فتزوج حرة، وبين ما لو زوج أمته من رجل ثم خالع على رقبتها من زوجها

الفرق بين ما لو زوج المولى أمته برضـاها مـن   : المبحث السادس والعشرون
رجل بغير رضا الزوج وخاطب عن الزوج مخاطب فاعتقت فلم تنقض العقد 



حتى أجاز الزوج النكاح، وبين ما لو زوجها المولى بغير رضاها فاعتقت فأجاز 
. الزوج النكاح

الفرق بين رجل تزوج أمة بغير إذن مولاها علـى  : ابع والعشرونالمبحث الس
أجزت النكاح بخمسين درهمـاً أو دينـاراً   : مائة درهم بغيرشهودفقال المولى

جعلت ذلك : ورضي بذلك الزوج وحضر هذه المقالة شهود، وبين ما لو قال
. النكاح نكاحاً بمائة أو خمسين ديناراً وقبل الزوج

الفرق بين رجل زوج رجلاً أخـتين في عقـدين   : عشرونالمبحث الثامن وال
أجزت نكاح هذه وهذه، ووصل الكلام، وبـين إذا  : متفرقين بغير أمره فقال

. أعتقت هذه وهذه: تزوج رجل أمتين بغير إذن المولى فقال
الفرق بين رجل تزوج أمة بإذن مولاها، ثم تزوج : المبحث التاسع والعشرون

فأجاز مولاها، أو تزوج على رقبتها بإذن مولهـا،  حرة على رقبه تلك الأمة
.أعتقها عني على ألف ففعل: وبين ما لو تزوج أمة غيره، ثم قال لمولاها

الفرق بين من أمر رجلاً أن يزوجه امرأة بغير عينها فزوجه : المبحث الثلاثون
و أختين، وبين ما لو أمره أن يزوجه هذه المرأة فزوجها مع أختها منه في عقد أ

.عقدين
زوجني من رجـل  : الفرق بين امرأة قالت لرجل: المبحث الحادي والثلاثون

زوجني من فلان فزوجها منه ومن آخر : فزوجها من رجلين، وبين ما لو قالت
. في عقد

الفرق بين من وكله أن يزوجه امرأة فزوجه حـرة  : المبحث الثاني والثلاثون
.وأمة في عقد، وبين ما لو زوجه أختين

الفرق بين رجل زوج رجلاً بغير أمره حرة وأمة في : المبحث الثالث والثلاثون
.عقد، وبـين مـا لـو زوج رجـل رجلـين أخـتين أو خمـس نسـوة        



الفرق بين ما لو زوج الولي امرأة من رجلين أحدهما : المبحث الرابع والثلاثون
. ا تحته فزوجها من رجلينأختها تحته، وبين إذا لم تكن أخته

الفرق بين رجل أراد أن يزوج ابنة صغيرة فـأمر  : المبحث الخامس والثلاثون
.رجلاً أن يزوجها فزوجها والأب حاضر، وبين ما إذا كان الأب غائباً



١٨٦

.)١(الفرق بين الولاية والولاء: المبحث الأول
ألا ترى أن أحد الموليين لا يرث جميع المال ":)٢(الحنفية في الفرق بين المسألتيننص : أولاً

."بالولاء، وإن تفرد به أحد الأخوين يرث جميع المال فلهذا فرقنا بينهما
.الولايةحق في الاشتراك:الجامع بين المسألتين: ثانياً
ابة، وهو غير محتمل للوصف هو القرفي الأخوينأن سبب الولاية :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

غير متجز وهو النكاح، فيجعل كل واحد منهما كالمنفرد الثابت أيضاً، والحكمي بالتجز
به لثبوت صفة الكمال في حق كل واحد منهما بكمال السبب وكونه غير محتمل للتجزي

فإن ، وليين الموأما في.كما في ولاية الأمان يثبت لكل واحد من المسلمين ذا الطريق
فإنالسبب هو الملك أو الولاء، وذلك متجز في نفسه فلم يتكامل في حق كل واحد منهما، 

.)٣(أحد الموليين لا يرث جميع المال بالولاء، وإن تفرد به أحد الأخوين يرث جميع المال
إنكاح في لا يشترط اجتماع الأولياء اتفق الفقهاء على أنه:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
كما اتفقوا على .)٤(اجتمع في الصغيرة أخوان لأب وأم فأيهما زوجها جاز؛ كما لو المرأة

عبداً، أنه إذا أعتق : ولاء العتق، ومعناه: والولاء، هي النظر في أمر النكاح والإذن به أو منع الإذن: ولاية النكاح) ١(
أو أمة، صار له عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب، كالميراث، وولاية النكاح، والعقل 

).٥١٠/ص(و معجم لغة الفقهاء ، )٣٧٨/ص(المطلع على ألفاظ المقنع : ينظر.وغير ذلك
فيجعل كل ، هما زوجها جازإذا اجتمع في الصغيرة أخوان لأب وأم فأي: وأصل المسألة).٤/٢١٩(المبسوط ) ٢(

المبسوط : ينظر.واحد منهما كأنه ليس معه غيره فينفرد بخلاف الموليين في حق الأمة فيشترط اجتماعهم
).٦/١٠٩(وتبيين الحقائق ،)٤/٢١٩(

).٢١٩-٤/٢١٨(المبسوط ) ٣(
،)٦٠- ٧/٥٩(والمغني ، )١٦/١٥٦(واموع ،)٩/١٦٦(البيان و، )٣/٢٧٥(المدونة و، )٤/٢١٨(المبسوط ) ٤(

إذا أنكح الوليان ":قال واستدلوا بما جاء في السنة من حديث عقبة بن عامر أن رسول ).١١٥/ ٦(المبدع و
المغلوبينوتزويجوتفرقهم،وأولاهم،الولاة،اجتماعأبوابجماع، )٧/١٤٠(البيهقي أخرجه".فالأول أحق

، رجاله ثقات: قال ابن حجر. )١٣٥٧٩(و برقم الوليينإنكاحباب، ذلك وغيروالصبيانعقولهمعلى
فقد ،وهو البصري،إسناده ضعيف لعنعنة الحسن: وقال الألباني، وصحته متوقفة على ثبوت سماع الحسن من سمرة

:ينظر.كان مدلساً، هذه هي العلة، وليس الاختلاف في ثبوت سماعه من سمرة، فقد ثبت سماعه منه في الجملة



١٨٧

فالولاية لهما، وليس لواحد منهما ؛)١(جميعاًبإذماإلارجلينبينأمةتزوجلاأنه 
.)٢(الاستقلال بالولاية بغير إذن صاحبه؛ لأنه لا يملك إلا نصفها

كلفيجعل، زوجها جازإذا اجتمع في الصغيرة أخوان لأب وأم فأيهما :التطبيقات: خامساً
فيشـترط  العبـد أوالأمـة حق الموليين في لاف بخفينفردغيرهمعهليسكأنهامنهمواحد

.)٣(اجتماعهم

**************

أن الحديث فيه التنصيص على :وجه الدلالة.)٢٠٦/ ٢(الأم - ضعيف أبي داود و، )٣/٣٣٩(التلخيص الحبير 
.)٤/٢١٨(المبسوط : ينظر.أن كل واحد من الوليين ينفرد بالعقد

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل و،)٢٣٧/ ٤(الذخيرةو، )١٠٩/ ٦(تبيين الحقائق و،) ٤/٢١٩(المبسوط ) ١(
.)٢٤/ ٧(المغني و، )١١١/ ٢(أسنى المطالب و، )٣/٤٢٦(

.)٢٤/ ٧(المغني ) ٢(
.)١٠٩/ ٦(تبيين الحقائق و،) ٤/٢١٩(المبسوط )٣(



١٨٨

.والاستحباب، وبين ولاية الإجبارالفرق بين ولاية الندب : بحث الثانيالم
ولاية ندب : لولاية في النكاح نوعانا":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

وهو الولاية ، ، وولاية إجبار كانت أو ثيباًوهو الولاية على البالغة العاقلة بكراً، واستحباب 
".كانت أو ثيباًعلى الصغيرة بكراً

.الاشتراك في الولاية:المسألتينالجامع بين: ثانياً
مستحبة ؛ ًكانت أو ثيباعلى البالغة العاقلة بكراًأن الولاية : الفرق بين المسألتين: ثالثاً

علىوأما الولاية. ولها اختيار الأزواج، ولهذا كان لها التصرف في المال ، لكوا عاقلة مميزة 
.)٢(عقلهالقصورفولاية إجبار ؛كانت أو ثيباًبكراًالصغيرة
علىالنكاحفياتفق الأئمة الأربعة على اشتراط الولاية:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

فةالمكلالحرةعلىواختلفوا في اشتراطها .)٤(عقلهالقصور؛ )٣(كانت أو ثيباًالصغيرة بكراً
:على قولين 

ن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك وقالوا إ، شرط النكاحفيالولايةأنَّ:القول الأول 
يصح لمفإن فعلت،.المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكيل غير وليها في تزويجها

.)٢٥٥/ ٣(فتح القدير ) ١(
.)٢٥٦/ ٣(و فتح القدير ، )١٩١/ ١(الهداية ) ٢(
. )٧/٧(المغنيو، )٩/٣٨(لحاوي الكبيروا، )٣/٣٦(بداية اتهد واية المقتصد و، )١٣٣/ص(القوانين الفقهية ) ٣(

أما الحنفية فقد نصوا على أن . الكبيرة فالصغيرة من باب أولىت الولاية علىإذا ثبتانه : وجه اتفاق الجمهور
.)٢٥٥/ ٣(فتح القدير : ينظر.ولاية إجباركانت أو ثيباًالصغيرة بكراًالولاية على

.)١٩١/ ١(الهداية ) ٤(



١٨٩

، )٣(وبه قال مالك، )٢(والتابعين)١(جماعة من الصحابةهذا عن روي.النكاح
.)٥(وأحمد، )٤(والشافعي

لها أن تزوج نفسها و،مستحبةهيوإنمابشرطليستالنكاحفيالولايةأنَّ:القول الثاني
وإليه رجع أبو ، )٦(حنيفةل أبيوقهو و،ثيباًأوسواء كانت بكراً،وغيرها، وتوكل في النكاح

.)٧(أبو يوسف

ڈ  ژ  ژ  چ :قوله تعالى: الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها:دلة القول الأولأ

.]٢٣٢:البقرة[چڑ   ڑ  ک  ک  ک  کگ  
ليس للمرأة أن تتزوج بغير على أن دلالةًفي كتاب االله تعالى بين آيةأوهذه ":قال الشافعي

.)٨("وليٍّ

.]٣٢: النور[چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ :قوله تعالى: الدليل الثاني
ومتى، ثيباًأوكانتبكراًلهازوجلالامرأةاسموالأيم.للأولياءخطابهذا:وجه الدلالة

.)٩(واليتكونفلاضرورةعليهايالَّموهيكانتعليهاالولايةثبتت
.)١١("لا نكاح إلا بولي": قوله :)١٠(الدليل الثالث

.)٧/ ٧(المغني و، )٤٢/ ٩(اوي الكبير الح)١(
.)٧/٧(المغني )٢(
.)٣٦/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد و، )١٣٣/ص(القوانين الفقهية )٣(
.)٤٢٦/ ٢(المهذب للشيرازي و، )٣٨/ ٩(الحاوي الكبير )٤(
.)٧/ ٧(المغنيو، )٦٦/ ٨(الإنصاف )٥(
.)٢٥٥/ ٣(و فتح القدير ، ) ٣/٣٨٢(بدائع الصنائع )٦(
.)٢٥٥/ ٣(فتح القدير )٧(
.)٧/ ٧(المغني و، )٣٧/ ٩(الحاوي الكبير و، )١١/ ٥(المبسوط )٨(
).٣/٣٨٣(بدائع الصنائع )٩(
.)٣٩/ ٩(الحاوي الكبير و، ) ٣/٣٨٣(بدائع الصنائع )١٠(
).٧١/ص(سبق تخريجه )١١(



١٩٠

ثبوت حق الاعتراض للأولياء ،ى أن النكاح لا ينعقد بعبارة المرأةعلمما يدلو:الدليل الرابع
لم يثبت للأولياء ،ستبداد بالمباشرةولو ثبتت لها ولاية الا،إذا وضعت نفسها في غير كفءٍ

. )١(كالرجل،حق الاعتراض

ڈ  ژ  چ : أن االله تعالى قال: الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها:أدلة القول الثاني

.]٢٣٢:البقرة[چژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  کگ  
.)٢(أضاف النكاح إليهن، وى عن منعهن منهأن االله تعالى :وجه الدلالة

لى أن نكاحها عالامتناع من تزويجها، وهذا يدلفي الآية هوعضلالمراد من الن بأنوقش 
.)٣(إلى الولي

.)٤("أنه خالص حقها، وهي من أهل المباشرة، فصح منها، كبيع أمتها:الدليل الثاني
شعر بوقاحتها صيانتها عن مباشرة ما يهنا لعلة في منعهافإن ا، س مع الفارقابأنه قينوقش 

.)٥(بخلاف البيع، ورعونتها وميلها إلى الرجال، وذلك ينافي حال أهل الصيانة والمروءة
واستدلوا بهلقوة ماوذلك؛النكاح لا يصح إلا بوليبأن الراجح هو القول : الترجيح

. ضعف أدلة المخالف
أبي حنيفة تجوز مباشرة البالغة العاقلة عقد نكاحها ونكاح غيرها دعن:التطبيقات: خامساً
والولي هو ، بغير الوليعليهاوأما الصغيرة فلا يصح العقد.إلا أنه خلاف المستحبمطلقاً
.)٦(العصبة

.)١١/ ٥(المبسوط )١(
.)٧/ ٧(المغنيو، )١١/ ٥(المبسوط )٢(
.)٧/ ٧(المغني)٣(
.)٧/ ٧(المغني)٤(
.لمرجع نفسها)٥(
.)٩٠/ ٥(البناية الهداية و، )٢٥٥/ ٣(فتح القدير )٦(



١٩١

.الفرق بين الغيبة والعضل: المبحث الثالث
إن نقل الولاية إلى السلطان أي حال غيبة ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

وهاهنا لها ولي أو وليان، فلا تثبت الولاية للسلطان ، لأنه ولي من لا ولي له ؛الأقرب باطل 
بأن العاضل ، بين الغيبة والعضل التسهيلفيوكذا فرق،إلا عند العضل من الولي ولم يوجد 

".للحج ونحوه، بخلاف الغائب خصوصاًظالم بالامتناع فقام السلطان مقامه في دفع الظلم
.الاشتراك في ثبوت الولاية:الجامع بين المسألتين: ثانياً
وعدم ، ثبوت ولاية السلطان في حال العضل ؛لرفع الظلم أن :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

.)٢(ثبوا في حال الغيبة ؛ لوجود الولي الأقرب إذا لم يكن ظالماً
على أن الولاية تنتقل للسلطان إذا )٣الفقهاءجمهوراتفق :مسألتي الفرقدراسة :رابعاً 

واختلفوا في انتقال الولاية إلى السلطان حال غيبة الولي الأقرب غيبة .عضلها جميع الأولياء
:على قولين )٤(منقطعة

.)٦(وأحمد)٥(أبو حنيفةوبه قال .تنتقل الولاية إلى الأبعد منهم:القول الأول

).٨٢-٣/٨١(حاشية ابن عابدين ) ١(
).٨٢-٣/٨١(وحاشية ابن عابدين ، )١٣٦/ ٣(البحر الرائق )٢(
دة القاري شرح صحيح البخاري عمو، )٨٢-٣/٨١(وحاشية ابن عابدين ، )١٣٦/ ٣(البحر الرائق )٣(

/ ٩(الحاوي الكبير و)١٣٤/ص(القوانين الفقهية و، )٤٢/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد و، )٢٠/١٢٧(
وجه .)٨١/ ٣(الفتاوى الكبرى لابن تيمية و، )١٧/ ٧(المغنيو، ) ٣٩/ص( والإجماع لابن المنذر ، )١١١

:ينظر.أن للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال، ويحفظ الضوال، فكانت له الولاية في النكاح كالأباتفاقهم 
.)٧/١٧(المغني

بداية المبتدي :ينظر.أن لا تصل القافلة منه إلا مرة في السنة: فقال أبو حنيفة وأحمد،قطعةناختلفوا في حد الغيبة الم)٤(
.لبعيدة ثلاثة أشهر أو أربعة أشهراالغيبة حد : عند المالكيةو.)١٣/ ٣(في فقه الإمام أحمد الكافي ، )٦٠/ص(

اموع :ينظر.حدها ما يقصر فيه الصلاة: وقال الشافعي)٢/٢٢٩(الشرح الكبير و حاشية الدسوقي :ينظر
)١٦٣/ ١٦(.

.)٦٠/ص(بداية المبتدي و، )٣/٣٩١(بدائع الصنائع ) ٥(
.)٢٧١/ ٦(حاشية الروض المربع و، )٥٥/ ٥(كشاف القناعو، )٧٦/ ٨(الإنصاف )٦(



١٩٢

.)٢(والشافعي)١(مالكوبه قال .تنتقل إلى السلطان:الثانيالقول 
وهاهنا لها ولي أو ، ولي من لا ولي له السلطانأن: القول الأول مما استدل به أصحاب 

.)٣(وليان، فلا تثبت الولاية للسلطان
.)٤(كالمفقودفصار مشقةالأقربفي استئذاننأ:القول الثانيومما استدل به أصحاب

؛ لما الولاية تنتقل إلى الأبعد منهمبأنهو القوللديالذي يترجح: والمناقشةالترجيح
.ومعرفته بأحوالها ولمظنة شفقته ورحمته ا، ولقربه منها ، عللوا به من تعليل 

فإن ،إذا غاب الأقرب بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه :التطبيقات: خامساً
من يليه حتى لا تفوت المصلحة، وليس للغائب بعد عودته أن يعترض على الولاية تنتقل إلى 

.ما باشره من يليه؛ لأنه لغيبته اعتبر كالمعدوم وصارت الولاية حق من يليه
والزوج كفء والمهر مهر ، وأما إذا امتنع الأقرب من تزويج المولى عليه بغير عذر مقبول 

بل تنتقل إلى القاضي؛ ،ولا تنتقل الولاية إلى من يليه ، فإنه في هذه الحال يعد عاضلاً، المثل 
.)٥(لأن العضل ظلم وولاية رفع المظالم إلى القاضي

**************

.)٢٣٠/ ٢(الشرح الكبير و حاشية الدسوقي ) ١(
.)١٧٧/ ٩(البيانو، )١٦٣/ ١٦(اموع ) ٢(
).٨٢-٣/٨١(حاشية ابن عابدين ) ٣(
.)١٦٣/ ١٦(اموع ) ٤(
.)٦١/ص(أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية )٥(



١٩٣

.الفرق بين الحضور والغيبة بالنسبة للولي: المبحث الرابع
ابنته الصغيرة أن يزوج ومن أمر رجلاً":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

لأن ؛وإنما صح بحضور الواحد ..بحضرة رجل واحد جاز النكاح فزوجها والأب حاضر
والفرض الوكيل في النكاح سفير ومعبر ينقل عبارة الموكل، فإذا كان من يعبر عنه حاضراً

الس وليس المباشر سوى لأن العبارة تنتقل إليه وهو في؛أن العبارة تنتقل إليه كان مباشراً
".هذا، بخلاف ما إذا كان غائباً

.في مجلس عقد النكاحوجود الوكيل والشاهد:الجامع بين المسألتين: ثانياً
ابنته الصغيرة فزوجها والأب حاضرمن أمر رجلا أن يزوج أن :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

الوكيل والسلاتحاد؛للعقدمباشراًيجعلالأبلأن؛بحضرة رجل واحد جاز النكاح
؛ النكاحيجزلمغائباًالأبكانإنأما و.وهذا جائزفيكون النكاح بحضرة شاهدين، شاهداً

مجلسفيوالقبولمجلسفيالإيجابلكانالعقدإليهانتقلحيث إنه لومختلفالسلأن
.)٢(وهذا لا يجوزفيكون النكاح بحضرة شاهد واحدآخر
الإمام أحمد و)٤(والشافعي)٣(ذهب أبوحنيفة:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

اح لا               إلى أن النك)٧(ابن عباسو، )٦(وروي ذلك عن عمر، )٥(في رواية عنه
ة ــد في الروايـوأحم)٨(ال مالكـوق.واحدالادة ـشههـتقبل فيوأنه لاينعقد إلا ببينة 

).٣/٢٠٦(فتح القدير ) ١(
).٣/٢٠٦(وفتح القدير ، ) ١٩/ ٥(والبناية ، )٢٠٧/ ٣(العناية : وشروحها) ١٨٦/ ١(الهداية ) ٢(
).١٢/ ٥(والبناية ، ) ٣/٣٩٦(وبدائع الصنائع ، ) ٣٠/ ٥(المبسوط )٣(
).٥٧/ ٩(الحاوي الكبير ، )٢٢٣/ ٢٠(اموع )٤(
).٨/ ٧(والمغني ، )١٠٢/ ٨(الإنصاف )٥(
).١١٩/ ٦(و المبدع ، ) ٨/ ٧(المغني )٦(
).٨/ ٧(المغني )٧(
ورحمة الأمة في، ) ٢/١٦٦" (الإفصاح"وإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم لابن هبيرة ، )١٢٧/ ٢(المدونة )٨(

).٤١٢/ص(اختلاف الأئمة 



١٩٤

.)٢(ليست الشهادة بشرط إذا أعلن النكاح: )١(الثانية عنه
أن يزوج ابنته الصغيرة فزوجها بحضرة رجل واحد فلا من أمر رجلاً:التطبيقات: خامساً

لأن الأب يجعل ؛ جاز النكاح، فإن كان حاضراًأو غائباًيخلو إما أن يكون الأب حاضراً
فجاز أن يكون العقد الواقع من لأن الس متحد؛ للعقد ويكون الوكيل شاهداًمباشراً

، وإن ومعبراًلكون الوكيل في باب النكاح سفيراً؛ المأمور حقيقة كالواقع من الآمر حكماً
مع عدم حضوره في لأن الس مختلف، فلا يمكن أن يجعل الأب مباشراً؛ لم يجزكان غائباً

.)٣(مجلس المباشرة

**************

.)١٠٢/ ٨(الإنصاف )١(
.الفرق بين البيع والنكاح في مسألة الشهود وغيرها: المبحث الثاني، المسألة في الفصل الأول وتقدم بحث )٢(
.)٢٠٦/ ٣(العناية )٣(



١٩٥

.الفرق بين ولاية القرابة وولاية الملك: المبحث الخامس
الولاية لا تتجزأ؛ لأا ثبتت بسبب لا يتجزأ ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

وما لا يتجزأ إذا ثبت بجماعة سبب لا يتجزأ يثبت لكل واحد منهم على - وهو القرابة -
".الكمال كأنه ليس معه غيره كولاية الأمان بخلاف ولاية الملك 

.الاشتراك في الولاية:الجامع بين المسألتين: ثانياً
هو القرابة، وهو غير محتمل للوصف في النكاح أن سبب الولاية :ألتينالفرق بين المس: ثالثاً

الثابت أيضا غير متجز وهو النكاح، فيجعل كل واحد منهما كالمنفرد ، والحكمي بالتجز
به لثبوت صفة الكمال في حق كل واحد منهما بكمال السبب وكونه غير محتمل للتجزي 

فإن ، الموليين وأما في.المسلمين ذا الطريقكما في ولاية الأمان يثبت لكل واحد من 
فإنالسبب هو الملك أو الولاء، وذلك متجز في نفسه فلم يتكامل في حق كل واحد منهما، 

.)٢(أحد الموليين لا يرث جميع المال بالولاء، وإن تفرد به أحد الأخوين يرث جميع المال
لا يشترط اجتماع الأولياء في إنكاح اتفق الفقهاء على أنه :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
كما اتفقوا على .)٣(اجتمع في الصغيرة أخوان لأب وأم فأيهما زوجها جاز؛ كما لو المرأة
فالولاية لهما، وليس لواحد منهما ؛)٤(جميعاًبإذماإلارجلينبينأمةتزوجلاأنه 

.)٥(الاستقلال بالولاية بغير إذن صاحبه؛ لأنه لا يملك إلا نصفها

).٣٩٤-٣/٣٩٣(بدائع الصنائع ) ١(
) .٢١٩-٤/٢١٨(المبسوط ) ٢(
، )٦٠-٧/٥٩(المغني و، )١٥٦/ ١٦(اموع و،)١٦٦/ ٩(البيان ، )٣/٢٧٥(المدونة ، )٢١٨/ ٤(المبسوط ) ٣(

الوليانأنكحإذا:"قال ومما استدلوا بما جاء في السنة من حديث عقبة بن عامر أن رسول .)١١٥/ ٦(المبدع 
).١٨٨/ص(مع بيان وجه دلالته تقدم تخريجه".أحقفالأول

خليل مواهب الجليل في شرح مختصر و،)٤/٢٣٧(الذخيرةو، )١٠٩/ ٦(تبيين الحقائق و،)٤/٢١٩(بسوط الم) ٤(
.)٢٤/ ٧(المغني و، )١١١/ ٢(أسنى المطالب و، )٤٢٦/ ٣(

.)٢٤/ ٧(المغني ) ٥(



١٩٦

فيجعـل ، زوجها جازإذا اجتمع في الصغيرة أخوان لأب وأم فأيهما :التطبيقات: خامساً
فيشـترط  العبدأوالأمةحق الموليين في لاف بخفينفردغيرهمعهليسكأنهامنهمواحدكل

.)١(اجتماعهم

**************

.)١٠٩/ ٦(تبيين الحقائق و،)٤/٢١٩(المبسوط )١(



١٩٧

.الفرق بين ولاية النفس وولاية المال: المبحث السادس
كانت أو فأثبتنا الولاية في حالة الصغر بكراً":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
والقرابة داعية إلى النظر كما في الأب والجد وما فيه من القصور ، للكفءإحرازاًثيباً

التصرف في المال؛ لأنه يتكرر فلا يمكن تدارك الخلل بخلافأظهرناه في سلب ولاية الإلزام
.")٢(وتمامه في الهداية وشروحها

**************

،)٢١٤/ ٤(المبسوط و،)٢٧٥/ ٣(فتح القدير :وينظر.)١٢٧/ ٣(الرائقالبحر)١(
والولي كانت الصغيرة أو ثيباًزوجهما الولي بكراًويجوز نكاح الصغير والصغيرة إذا :أصل المسألة كما في الهداية) ٢(

الصغيرةالثيبوفيوالجدالأبغيرفيااللهرحمهوالشافعيالأبغيرفييخالفناااللهرحمهومالك،هو العصبة
أن النظر لا يتم بالتفويض إلى غير الأب والجد لقصور شفقته وبعد قرابته ولهذا لا :وجه قول الشافعي ..أيضاً

الهداية :ينظر.يملك التصرف في المال مع انه أدنى رتبة فلأن لا يملك التصرف في النفس وأنه أعلى أولى
في مالهمالك التصرف يملاأن غير الأب والجد : يناقش الشافعي في قوله - كما في النص -وابن نجيم .)١/١٩٣(

التصرف في أن :ووجه مناقشته ، من باب أولى نه أدنى رتبة فلأن لا يملك التصرف في النفس وأنه أعلى أولىأمع 
وعلى هذا فليس هناك فرق .فلا يستقم قياس ولاية المال على ولاية النكاحالخللالمال يتكرر فلا يمكن تدارك

:فقهاء في ترتيب الولاية في المال والنفس على النحو التالي وقد اختلف ال.فقهي بينهما ؛ لما ذكر
الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم وصي وصيه ثم القاضي :عند الحنفية ترتيب الولاية في المال هو

.ثم من نصبه القاضي وهو وصي القاضي
.د والأم وسائر القراباتثم وصيه ثم وصي وصيه ثم الحاكم دون الجبالأ:وعند المالكية 

، فإن عدم الأب، أو كان ممن لا يصلح للنظركان النظر إلى الجد أب الأب ب إذا كان عدلاًالأ:وعند الشافعية 
.؛ لأا ولاية في حق الصغير، فقدم الأب والجد فيها على غيرهما، كولاية النكاحإذا كان عدلاً
.، وانون إلا للأب، ثم لوصيه، ثم للحاكملا تثبت الولاية على الصبي:وعند الحنابلة

/ ٦(البيان في مذهب الإمام الشافعي و، )٢٤٠/ ٨(الذخيرة للقرافي و، ) ٦/٥٢٥(بدائع الصنائع :ينظر
المبدع و، )٣٢٤- ٣٢٣/ ٥(الإنصاف و، )١٥١/ ٣(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج و، )٢٠٧

.الولاية في النفس فستأتي في المبحث التاليوأما ترتيب .)٣٠٨/ ٤(



١٩٨

.من العصباتاالفرق بين ولاية الأب والجد، وولاية غيرهم: المبحث السابع
الصغيرة ووأما إنكاح الأب والجد الصغير ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

لصدوره ممن له كمال النظر لكمال الشفقة، )٢(فالكفاءة فيه ليست بشرط عند أبي حنيفة
".بخلاف إنكاح الأخ والعم 

.التزويج من غير الكفء:الجامع بين المسألتين: ثانياً
الصغيرة من غير الصغير ويصح تزويجه وفي حكمه الجد أن الأب:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

وأنه ، لنفسهينظرلامامالهينظروأنه ، على نفعهملوفور شفقته، وشدة حرصه؛الكفء
لافإنه، كفءغيرمنوالعمالأخإنكاحبخلاف،إنما فوت الكفاءة لمصلحة تزيد عليها

علىيدلدليلثمةوليسظاهرتصرفهمافيالضرروجهو، محضضررلأنه؛ بالإجماعيجوز
بوفوريعرفإنماذلكلأنالظاهر؛الضررعلىتزيدالتيالخفيةالباطنةالمصلحةعلىاشتماله
.)٣(يوجدولمالشفقة
تزويج الصغار: المسألة الأولى :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
، كانت الصغيرة أو ثيباًنكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولي بكراً)٤(عند الحنفيةيجوز

أبوه أو إلايعقد على الصغير والصغيرة قبل بلوغه لاف)٥(المالكيةأما عند و.والولي هو العصبة
.وصيه

.)٣٠٤/ ٣(القديرفتحو، )٦٨/ ٣(حاشية ابن عابدين )١(
لأن؛حنيفةأبيعندوهذا، جائزفهوأمةصغيروهوابنهزوجأوعبداًصغيرةوهيابنتهزوجمنو:أصل المسألة )٢(

.)١٩٧/ ١(الهداية :ينظر.يجوزفلاالكفاءةلعدمظاهرضررهووعندهماتفوقهالمصلحةالكفاءةعنالإعراض
.)٣/٩٤(الاختيار لتعليل المختار و، )٣/٦٨(حاشية ابن عابدين و، )٣/٣٧٩(بدائع الصنائع ) ٣(
.)٢٧٤/ ٣(فتح القدير ، )١٩٣/ ١(الهداية ) ٤(
.)٣٤/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد و، ) ٦٨٩-١/٦٨٨(والإشراف ، )١٠٠/ ٢(المدونة )٥(



١٩٩

ليسنه إف)٢(الحنابلةعندوكذلك،صغيرةالتزويجوالجدالأبلغيرليس)١(الشافعيةعندو
؛ وذلك هو الأقرب؛ لأن الجد أبلشافعيةوما ذهب إليه ا.صغيرةالالصغير والأب تزويجلغير

. إذا تحققت الكفاءةلوفور شفقته، وشدة حرصه على نفعهم

ۈ  ۈ    ۇٴ  چ : قول االله تعالى:الدليل الأول: ومما استدلوا به على جواز إنكاح الصغار

.]٤: لطلاقا[چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ىى  

ثلاثة أشهر، ولا تكون العدة ثلاثة أشهر إلا من يحضن عدة لمللائياجعل :وجه الدلالة
.)٣(طلاق في نكاح أو فسخ، فدل ذلك على أا تزوج وتطلق، ولا إذن لها فيعتبر

وأنا ابنة ست، وبنى بي تزوجني النبي": -رضي االله عنهما -قالت عائشة :انيالدليل الث
.)٤("وأنا ابنة تسع

.)٥(تلك الحال ممن يعتبر إذامعلوم أا لم تكن في :جه الدلالةو
لأنه يتصرف في ماله بغير تولية فملك تزويجه ؛ أن للأب تزويجه ابنه الصغير:الدليل الثالث

.)٦(كابنته الصغيرة، وسواء كان عاقلًا أو معتوها لأنه إذا ملك تزويج العاقل فالمعتوه أولى
اشتراط الكفاءة: المسألة الثانية

)٧(حنيفةأبيعندللزومهبشرطليستفيهالكفاءةوالصغيرة،الصغيروالجدالأبإنكاح

لكمالنظركماللهممنلصدورهويلزمذلك،فيجوزعنده،الجوازبشرطليستأاكما

).٣٩/ص(والإجماع ، )٧/٧١(روضة الطالبين و، )٥٣/ ٩(الحاوي الكبير )١(
).٣٩٣/ص(والعدة شرح العمدة ، )٥٠، ٤١/ ٧(والمغني ، )٥٢/ ٨(الإنصاف ) ٢(
).٧/٤٠(المغني ، )٥٢/ ٩(الحاوي الكبير ) ٣(
ومسلم ، )٤٨٤١(برقم ، من الإمامباب تزويج الأب ابنته ، كتاب النكاح،)٥/١٩٧٣(رواه البخاري ) ٤(

).١٤٢٢(برقم ، باب تزويج الأب البكر الصغيرة، كتاب النكاح، )٢/١٠٣٩(
).٧/٤٠(والمغني ، )٥٢/ ٩(الحاوي الكبير ) ٥(
).٣٩٣/ص(العدة شرح العمدة )٦(
).٣/٥٦٠(وبدائع الصنائع ، )١٩٧/ ١(الهداية )٧(



٢٠٠

.)١(محضضررلأنهبالإجماع؛يجوزلافإنهالكفءغيرمنوالعمالأخإنكاحبخلافالشفقة
الأخ سواء كان المنكح الأب أو الجد أو، يجوزفلاالكفاءةلعدمظاهرضررهو)٢(وعندهما

. العموأ
ومن عداهما من الأولياء شاءتزويج الصغير والصغيرة ممن أن للأب أو وصيه)٣(وعند المالكية

، ولا غير أن يزوج ابنته الصغيرة عبداًبليس لأ:)٤(الشافعيةقال و.الأولياء ليس له ذلك
.بامرأة ليست بكفء لهلا يزوج ابنه الصغيروكذلك ، كفء

.تحققت الكفاءةإذاالصغارأولادهتزويجأن للأب )٥(وعند الحنابلة
أبي عند الصغيرة ولصغير اإنكاح الأب والجد لا يشترط الكفاءة في :التطبيقات: خامساً
.)٦(لصدوره ممن له كمال النظر لكمال الشفقة، بخلاف إنكاح الأخ والعمحنيفة

**************

).٣/٥٦٠(بدائع الصنائع )١(
.)١٩٧/ ١(الهداية )٢(
.)٤٤١/ص(الثمر الداني و، )٣٤/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد و، )١٠٠/ ٢(المدونة )٣(
.)٢١٤،٢١٦/ ٩(البيان ) ٤(
.)٩٠/ص(عمدة الفقه و، )٩٨/ ٦(المبدع )٥(
.)٣٠٤/ ٣(القديرفتحو، )٦٨/ ٣(حاشية ابن عابدين )٦(



٢٠١

.الفرق بين القاضي والولي:المبحث الثامن 
لو زوج القاضي الصغيرة التي هو وليها من ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

."ابنه لا يجوز كالوكيل، بخلاف سائر الأولياء 
.تزويج الصغيرة قبل البلوغ:الجامع بين المسألتين: ثانياً
وأما ، وحكمه لابنه لا يجوز، منه أن تزويج القاضي لابنه حكم :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

.)٢(وإنما بمقتضى الولاية الشرعية،الولي فتزويجه للصغيرة ليس حكماً
نكاح الصغير والصغيرة إذا زوجهما الولي )٣(عند الحنفيةيجوز:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً
إذا من ابنهيجوز للولي تزويج الصغيرةف، والولي هو العصبة، كانت الصغيرة أو ثيباًبكراً

؛التي هو وليها من ابنه لا يجوزلو زوج الصغيرةفإنه ، كانت تحل له بخلاف القاضي 
.)٤(كالوكيل

. لو زوج القاضي الصغيرة التي هو وليها وهي اليتيمة من ابنه لا يجوز:التطبيقات: خامساً
.)٥(إذا زوج موكلته من ابنه، بخلاف سائر الأولياءكالوكيل مطلقاً

**************

.)٣/٢٨٨(وفتح القدير، )٣/٩٩(حاشية ابن عابدين ) ١(
).٣/٩٩(، وحاشية ابن عابدين )٢٨٨/ ٣(فتح القدير) ٢(
.)٢٧٤/ ٣(فتح القدير ، )١٩٣/ ١(الهداية ) ٣(
.وقد تقدم في المبحث السابق ترتيب الولاية في النفس.)٢٨٨/ ٣(وفتح القدير، )٣/٩٩(حاشية ابن عابدين ) ٤(
.)٢٨٨/ ٣(وفتح القدير، )٣/٩٩(حاشية ابن عابدين ) ٥(



٢٠٢

.الفرق بين المرأة والأولياء في مسائل النكاح: المبحث التاسع
والمرأة قد ترضى استفراش من هو أفضل ":)١(الحنفية في الفرق بين المسألتيننص : أولاً

، فقد تبين انعدام تمام الرضا منهافإذا ظهر أنه غرها ،منها، ولا ترضى استفراش من هو مثلها 
".فإن ثبوت الخيار لهم؛ لعدم الكفاءة فقط، بخلاف الأولياء،فلهذا كان لها الخيار

.وجود الكفاءة:المسألتينالجامع بين : ثانياً
زيادة منفعةيثبت الخيار للمرأة بفقد صفة في الزوج يحقق لها :الفرق بين المسألتين: ثالثاً
.)٢(فقطفي المطالبة بالكفاءةلهم للأولياء؛ لأن الحق يثبتولا

، نه من قريش ثم تبين أنه من العربتزوج عربية على أإذا:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً
.)٣(تفاق الأئمة الأربعةليس للأولياء حق المطالبة بالفرقة باف، لهالكنه في النسب المكتوم كفؤ

:؟ في ذلك قولانواختلفوا هل لها حق الخيار
، )٤(وهو قول الحنفية.لها الخيار إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقت:القول الأول

.)٦(ورواية عند الحنابلة)٥(ورواية عند الشافعية

).٥/٣٠(المبسوط) ١(
).٣/٥٦٦(وبدائع الصنائع، )٥/٣٠(المبسوط ) ٢(
ومختصر خليل ، ) ٩٩/ ٣(والاختيار لتعليل المختار ، )٣/٥٦٦(، وبدائع الصنائع )٥/٢٤،٣٠(المبسوط ) ٣(

والمغني ، )١٠٨/ ٨(والإنصاف ، )١٠١/ ٩(والحاوي الكبير ، )٤٢/ ٣(وبداية اتهد واية المقتصد ، )٩٩/ص(
وعللوا ذلك بأن حق الخصومة للأولياء؛ لدفع العار عن أنفسهم حتى لا ينسب إليهم بالمصاهرة من لا ). ٣٥/ ٧(

). ٥/٣٠(المبسوط : ينظر.يكافئهم، وهذا غير موجود هنا
).٤/٣٠٧(مختصر الطحاوي وشرح ، )٣/٥٦٦(بدائع الصنائع ، ) ٥/٣٠(المبسوط ) ٤(
هناك رواية أخرى أن النكاح باطل لكنها ).٤٥٢/ ١٢(واية المطلب في دراية المذهب ، ) ٢٨٨/ ١٦(اموع ) ٥(

).٢٨٧/ ١٦(اموع : ينظر.أنه لا خيار لها ؛لأنه كفؤ لها ولا نقص عليها في ذلك: خلاف المنصوص في الأم
بمعنى أنه لا يجوز ذلك فهذا مارق،ومن قال إن الهاشمية لا تزوج بغير هاشمي : الإسلامقال شيخ ). ٣٦/ ٧(المغني) ٦(

وغيرهن بغير الهاشميين ثابت في السنة ثبوتا لا يخفى، من دين الإسلام؛ إذ قصة تزويج الهاشميات من بنات النبي 
.)١٥٩/ ٤(موع الفتاوى المستدرك على مج:ينظر.فلا يجوز أن يحكى هذا خلافًا في مذهب الإمام أحمد



٢٠٣

وهو قول الشافعية في الصحيح  من . كما لايثبت للأولياءلاخيار لها:القول الثاني
.من الحنفية)٣(وقال زفروبه ، )٢(المذهبفي والحنابلة )١(مذهبهم

ط الزيادة، وهي زيادة مرغوب أا إنما رضيت بشر:القول الأولمما استدل به أصحاب
.)٤(بدوا، فكان لها الخيارولم تحصل، فلا تكون راضية فيها
كفءلأنهنقيصة؛ولاالنقص،لدفعالخيارأن:القول الثانيمما استدل به أصحابو 
.)٥(لها

يرى الباحث أن الراجح هو القول الثاني ؛ لأن المعيار بالدرجة الأولى هو :الترجيح والمناقشة
للخيار ؛ لانتفاء النقص والضرر فلا معنى ، وحيث قد وجد معه الكفاءة في النسب ، الدين 

.الذي قد يلحق ا
لكنه في ، تزوج عربية على أنه من قريش ثم تبين أنه من العرب إذا:التطبيقات: خامساً

حق الخصومة للأولياء؛ ؛ لأن ليس للأولياء حق المطالبة بالفرقةف، لهاالنسب المكتوم كفؤ
بالمصاهرة من لا يكافئهم، وهذا غير موجود لدفع العار عن أنفسهم حتى لا ينسب إليهم 

لو أظهر رجل نسبه لامرأة، فزوجت نفسها منه، ثم ظهر نسبه على خلاف ما أظهره، و، هنا
إما أن يكون المكتوم مثل المظهر، وإما أن يكون أعلى منه، وإما أن يكون : فالأمر لا يخلو 

ي، فلا خيار لها؛ لأن الرضا أدون، فإن كان مثله بأن أظهر أنه تيمي، ثم ظهر أنه عدو
، وإن كان أعلى منه بأن أظهر أنه عربي، فظهر -وقيل لها الخيار–بالشيء يكون رضا بمثله

.)٦(أنه قرشي، فلا خيار لها أيضا؛ لأن الرضا بالأدنى يكون رضا بالأعلى من طريق الأولى

.)٤٥٢/ ١٢(اية المطلب في دراية المذهب و، )٢٨٨/ ١٦(اموع ) ١(
.)٣٦/ ٧(المغنيو، )١٠٩/ ٨(الإنصاف ) ٢(
).٥/٣٠(المبسوط ) ٣(
)..٥/٣٠(و المبسوط ، )٥٦٦/ ٣(بدائع الصنائع)٤(
.)٥٦٦/ ٣(بدائع الصنائع)٥(
.)٥٦٦/ ٣(بدائع الصنائعو، ) ٥/٣٠(المبسوط ) ٦(



٢٠٤

نفسها بغير الفرق بين تزويج المكاتبة من قبل المولى، وتزويجها: المبحث العاشر
.إذنه
بالغة فزوجها المولى بغير لو كانت المكاتبة":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

بقي النكاح موقوفاً ، ، وإن لم ترد النكاح حتى أدت فعتقت ..تتوقف على إجازا ، رضاها
ولكن على إجازة المولى لا على إجازا، حتى يجوز بإجازة المولى، فرق بين ،على الإجازة 

ثم إا أدت فعتقت بعد ، هذا وبين المكاتبة إذا زوجت نفسها من رجل بغير إذن المولى 
."النكاح عليها من غير إجازة 

.قد بغير إذنأن في كلتا المسألتين نكاح مكاتبة ع:الجامع بين المسألتين: ثانياً
وقد زوجها المولى قبل ذلك  ، إذا لم تنكح المكاتبة إلا بعد العتق:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

وإذا نكحت قبل العتق وقد تزوجت بغير . إجازته النكاح موقوف علىف،بغير رضاها 
فالنكاح إنما ، لأا إذا زوجت نفسها بغير إذن المولى فالنكاح لا يقف على إجازته ؛ ، إذنه

.)٢(وحق المولى زال بالعتق فزال التوقف،يوقف بحق المولى لا لحقها 

).٣/١٣١(المحيط البرهاني ) ١(
فإا مهما زادت من المولى بعداً ازدادت إليه ،وهذه المسألة من أعجب المسائل :وقالوا ). ٣/١٣١(المحيط البرهاني ) ٢(

الرق يبطل النكاح وأعجب منه أا لو ردت إلى، فإنه يملك إلزام النكاح عليها بعد العتق لا قبله ، قرباً في النكاح 
إلا أن هذا كله ثبت بالدليل وهو ، الذي باشره المولى، وإن أجازه المولى ؛لأنه طرأ حل بات على موقوف فأبطله 

).٢١٢/ ٣(البحر الرائق : ينظر.يعمل العجائب



٢٠٥

والحنابلة )٣(والشافعية)٢(والمالكية على المختار)١(اتفق الحنفية: دراسة مسألتي الفرق:رابعاً
على أنه ليس للمولى ولاية الإجبار على المكاتبة وتزويجها بغير )٤(على الصحيح من المذهب

.)٥(للمكاتبة أن تتزوج بغير إذن سيدهاليسأنه اتفقوا على كما ،رضاها 
فإن ،كان لها خيار العتق ،عتقتالمكاتبة إذا تزوجت بإذن المولى ثم :التطبيقات: خامساً

.)٦(تزوجت بغير إذن مولاها، فلم يفرق بينهما حتى عتقت جاز النكاح، ولا خيار لها

**************

لفتاوى الهندية او، )٢١٢/ ٣(البحر الرائق و، )١٦٤/ ٢(تبيين الحقائق و، )١٠٩/ ٣(الاختيار لتعليل المختار )١(
)١/٣٣١(.

.)٢٧٢/ ٣(منح الجليل شرح مختصر خليل و، )٢٢٢/ ٢(حاشية الدسوقي الشرح الكبير و)٢(
.)١٠٢،١٠٣/ ٧(روضة الطالبين ) ٣(
الأرش تستحقولهذا ، بالأجانب بعقد الكتابة تأا التحقوعللوا ذلك ب.)٥٩/ ٨(الإنصاف و، )٥٥/ ٧(المغني) ٤(

تبيين :ينظر.على النكاحتجبرفلا، ةكالحرتوتستحق المهر إذا وطئها المولى فصار، على المولى بالجناية عليها 
فإن لها الخيار في : كتابتها وقد كان مولاها زوجها بأمرها في حال، وإذا أعتقت المكاتبة.)١٦٤/ ٢(الحقائق 

).٤/٣٨٣(شرح مختصر الطحاوي:ينظر.ها بالعتقكخيار الأمة سواء ؛ وذلك لأا ملكت بضع، ذلك
، )٢/٤٤(الفواكه الدواني و، )١٣٤/ص(القوانين الفقهية و، )٣٣١/ ١(الفتاوى الهندية ) ٣/٣٤٧(بدائع الصنائع ) ٥(

بغير لا تتزوجف.اللرق الثابت فيهوعللوا ذلك بأن المكاتبة أمة. )١٣٥/ ٦(المغنيو، )١٤٣/ ٩(الحاوي الكبير و
.)٤٩٥/ ٧(شرح الزركشي :ينظر.وهي مشغولة الفرج،أن ترجع إلى الرقيؤمنلالأنهإذن سيدها؛

.)٧/ ٥(الفتاوى الهندية )٦(



٢٠٦

الفرق بين ولاية السلطان في حالة العضل، وفي حالة الولي: المبحث الحادي عشر
.الأبعد

يزوجها لبقاء ولاية الأقرب، الأبعد لا"..:)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
وكذلك السلطان لا يزوجها؛ لأن ولاية السلطان متأخرة عن ولاية الأبعد فإذا لم تثبت 

".الولاية للأبعد هنا فالسلطان أولى بخلاف ما إذا عضلها
.الاشتراك في ثبوت الولاية:الجامع بين المسألتين: ثانياً
وعدم ، ثبوت ولاية السلطان في حال العضل ؛لرفع الظلم أن :المسألتينالفرق بين : ثالثاً

.)٢(ثبوا في حال غيبة الأقرب ؛ لوجود الأبعد إذا ثبتت ولايته
على أن الولاية تنتقل للسلطان إذا )٣(الفقهاءجمهوراتفق :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

واختلفوا في انتقال الولاية إلى السلطان حال .ونقل الإجماع على ذلك ، عضلها جميع الأولياء
:على قولين )٤(غيبة الولي الأقرب غيبة منقطعة

.)٦(وأحمد)٥(أبو حنيفةوبه قال .تنتقل الولاية إلى الأبعد منهم:القول الأول

.)٢٢١/ ٤(المبسوط ) ١(
.)٨٢-٣/٨١(وحاشية ابن عابدين ، )٤/٢٢١(المبسوط ) ٢(
، )٢٠/١٢٧(القاري شرح صحيح البخاري دة وعم، )٨٢-٣/٨١(وحاشية ابن عابدين ، )٣/١٣٦(البحرالرائق ) ٣(

والإجماع لابن ، )٩/١١١(الحاوي الكبير و) ١٣٤/ص(والقوانين الفقهية ، )٣/٤٢(داية اتهد واية المقتصد وب
أن للسلطان ولاية عامة : وجه اتفاقهم). ٣/٨١(ى لابن تيمية والفتاوى الكبر، )٧/١٧(المغنيو، )٣٩/ص(المنذر 

).١٧/ ٧(المغني: ينظر.، ويحفظ الضوال، فكانت له الولاية في النكاح كالأببدليل أنه يلي المال
بداية : ينظر.أن لا تصل القافلة منه إلا مرة في السنة: فقال أبو حنيفة وأحمد،اختلفوا في حد الغيبة المنقطعة) ٤(

لبعيدة ثلاثة أشهر أو أربعة حد الغيبة ا: عند المالكيةو).١٣/ ٣(الكافي في فقه الإمام أحمد ، )٦٠/ص(المبتدي 
: ينظر.حدها ما يقصر فيه الصلاة: وقال الشافعي، )٢/٢٢٩(حاشية الدسوقي الشرح الكبير و:ينظر.أشهر

).١٦٣/ ١٦(اموع 
).٦٠/ص(وبداية المبتدي ، )٣/٣٩١(بدائع الصنائع ) ٥(
).٢٧١/ ٦(وحاشية الروض المربع ، ) ٥٥/ ٥(وكشاف القناع ، )٧٦/ ٨(الإنصاف )٦(



٢٠٧

.)٢(والشافعي)١(مالكوبه قال .تنتقل إلى السلطان:القول الثاني
وهاهنا لها ولي أو ، ولي من لا ولي له السلطانأن: القول الأولمما استدل به أصحاب 

.)٣(وليان، فلا تثبت الولاية للسلطان
.)٤(كالمفقودمشقة فصارالأقربن في استئذانأ:القول الثانيومما استدل به أصحاب 

؛ لما عللوا به من الولاية تنتقل إلى الأبعد منهمبأنهو القوللديالذي يترجح : الترجيح
.ومعرفته بأحوالها ولمظنة شفقته ورحمته ا، ولقربه منها ، تعليل 
فإن ،إذا غاب الأقرب بحيث لا ينتظر الخاطب الكفء استطلاع رأيه :التطبيقات: خامساً

الولاية تنتقل إلى من يليه حتى لا تفوت المصلحة، وليس للغائب بعد عودته أن يعترض على 
وأما إذا امتنع .ما باشره من يليه؛ لأنه لغيبته اعتبر كالمعدوم وصارت الولاية حق من يليه

فإنه في ، والزوج كفء والمهر مهر المثل ، الأقرب من تزويج المولى عليه بغير عذر مقبول 
بل تنتقل إلى القاضي؛ لأن ،ولا تنتقل الولاية إلى من يليه ، ظالماً: أيه الحال يعد عاضلاًهذ

.)٥(العضل ظلم وولاية رفع المظالم إلى القاضي

**************

).٢٣٠/ ٢(الشرح الكبير و حاشية الدسوقي ) ١(
).١٧٧/ ٩(والبيان، )١٦٣/ ١٦(اموع ) ٢(
).٨٢-٣/٨١(حاشية ابن عابدين ) ٣(
).١٦٣/ ١٦(اموع ) ٤(
).٦١/ص(أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ) ٥(



٢٠٨

الأب السكران والأب الصاحي في تزويج ابنته الفرق بين : المبحث الثاني عشر
.الصغيرة بأقل من مهر مثلها

مثلهامهرمنبأقل)٢(ابنتهزوج السكرانإذا":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
".الصاحيبخلافخلاف،بلايجوزلا

.مثلهامهرمنبأقلالصغيرةتزويج الأب ابنته:الجامع بين المسألتين: ثانياً
فإنه لا ، أن السكران إذا قصر في مهر ابنته بما لا يتغابن الناس فيه :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

يجوز؛ لأن الظاهر من حال السكران أنه لا يتأمل إذ ليس له رأي : والصاحييجوز إجماعاً
ورأيكاملةشفقةذونهأوالظاهر من حال الصاحي ، محضاًكامل فيبقى النقصان ضرراً

.)٣(يتأملوكامل
بأقلابنته الصغيرة)٤(اختلف الفقهاء في تزويج الأب الصاحي:مسألتي الفرقدراسة :رابعاً
:على قولين مثلهامهرمن

.)٧(والحنابلة)٦(ومالك)٥(وهو قول أبي حنيفة، ثبت المسمىيويجوز : القول الأول
.)٨(وهو قول الشافعية، ويثبت مهر مثلها، لا يجوز :القول الثاني

).٣/١٩٢(المحيط البرهاني ) ١(
.)١٤٦/ ٣(البحر الرائق  :ينظر.الصغيرة كما نص على ذلك ابن نجيمابنته :المراد) ٢(
.)٦٧/ ٣(حاشية ابن عابدين ، )٣/١٩٢(و المحيط البرهاني ، )١٤٦/ ٣(البحر الرائق  ) ٣(
.مثلهامهرمنبأقلعلى رأي للأئمة الثلاثة في حكم تزويج الأب السكران لابنته -حسب اطلاعي- لم أقف ) ٤(
الاختيار لتعليل المختار و، )٦٧/ ٣(حاشية ابن عابدين ، )٣/١٩٢(و المحيط البرهاني ، )١٤٦/ ٣(الرائق البحر ) ٥(

)٩٧/ ٣(.
.)١٠٠/ ٢(لمدونة ا) ٦(
الفروع وتصحيح الفروع و، )٣٤/ ٢(المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل و، )٤٨/ ٧(المغني)٧(

و هداية الراغب لشرح عمدة ، )١٣/ ٣(شرح منتهى الإرادات و،)٥/٩٤(شرح الزركشي و، )٨/٣٢٢(
).٣/٢٠٥(الطالب 

.)٣٧٦/ ٩(البيانو، )١٤/ ٢(جواهر العقود و، )٩/ ٢٦٣،١٣/ ١٢(اية المطلب في دراية المذهب )٨(



٢٠٩

ن المقصود من النكاح السكن والازدواج، ووضع أ:القول الأولا استدل به أصحاب مم
.)١(المرأة في منصب عند من يكفيها، ويصوا، ويحسن عشرا دون العوض

عقد معاوضة فلم يجز أن ينقص فيه عن النكاحأن:ا استدل به أصحاب القول الثانيومم
.)٢(قيمة المعوض كالبيع، ولأنه تفريط في مالها، وليس له ذلك

والظاهر أنه ، والأب كامل الشفقة ، بأن ما يقصد بالنكاح من المعاني أكثر من المهر نوقش
. )٣(مانقص من المهر إلا لمعان حصلها في مقابلته

وهولم ينقص ،القول الأول ؛ لأن الأب ينشد استقرارها وسعادالدييترجح : الترجيح 
.يحصر نظره في العوض فقطفي المهر إلا لأجل تحقيق هذا الغرض دون أن 

لا الحنابلةمذهبعلى فإنه إذا زوج الرجل ابنته، فإن كانت بكراً، :التطبيقات: خامساً
يشترط رضاها، لا بالزوج ولا بالمال، فيزوجها زوجاً لا ترضاه، وبمال لا ترضاه، فلو

عشرة ريالات اً، فقيراً، جاهلاً، مريضاً بمهر قدره نزوجها أبوها أعمى، أصم، أخرس، زم
جاز؛ لأن الأب يجوز أن يتملك من مال ابنته ما شاء، فكما أا لو قبضت المهر أخذ نصفه 
ولا يبالي، فكذلك إذا زوجها بدون مهر المثل صح، ولأن الأب أدرى بمصالح ابنته؛ لأنه ربما 

لاف يرضى من فلان بأقل من مهر المثل لكونه ذا دين، ومروءة، وقرابة، وما أشبه ذلك، بخ
.)٤(غيره من الأولياء، فإنه قد لا يحتاط لها كما يحتاط لها الأب

نع الروض المربع شرح زاد المستقو،)١٣/ ٣(دقائق أولي النهى لشرح المنتهى :شرح منتهى الإرادات)١(
.)٥٣٦/ص(

.)٤٨/ ٧(المغني) ٢(
).٣/١٩٢(و المحيط البرهاني ، ) ٢/١٤٧(النكت للشيرازي )٣(
.)٢٨١/ ١٢(الشرح الممتع على زاد المستقنع )٤(



٢١٠

.الفرق بين الولي وغيره في الاستئمار: المبحث الثالث عشر
غير الولي فلا بد من )٢(وإن استأذا: قوله"(:)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

".أي فلا يكفي السكوت)"القول كالثيب
.استئذان البكر البالغة:الجامع بين المسألتين: ثانياً
وإذا استأذا ، البكر البالغة إذا استأذا الولي فسكتت فهو إذن: الفرق بين المسألتين: ثالثاً

لقلةلأنهبل لابد من القول كالثيب ؛، فسكوا ليس إذناً –أي الأجنبي -غير الولي
والاكتفاء، الرد والإذنمحتملفهووقعولو، الرضالىعدلالةيقعلمكلامهإلىالالتفات

.)٣(ليفضولأنه؛الأولياءغيرفيحاجةولاللحاجةالدلالةفيبمثله
وهو، السكوت للبكر إذن معتبر شرعاً في حق جميع الأولياء :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

في أن سكوت البكر خاصة في غير حق الأب )٥(وخالف الشافعي. )٤(الفقهاءجمهورمذهب
شذوذ عن أهل العلم، لكن لا يلتفت لهذا الخلاف ؛ لأنه ، )٦(يشترط له النطق الصريح، 

).٣/١٢٣( البحر الرائق ) ١(
استأذا الولي فإن .لنكاح ولا تجبر بكر بالغة على ا: قال النسفي في الكنز.  الضمير يعود على البكر البالغة) ٢(

).٢٥٤/ص(كنز الدقائق :فهو إذن ينظر..فسكتت
.)٢٦٦/ ٣(العناية ، )٣/١٢٣( البحر الرائق ) ٣(
، )٣٢/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد و، )٩٢/ ٣(الاختيار لتعليل المختار و،)٩/٣٢(شرح السنة للبغوي ) ٤(

فتح الباري لابن حجر و)٤٥/ ٧(المغنيو، )٦٤/ ٨(الإنصاف و،)١٨١/ ٩(البيانو، )٥٧/ ٩(الحاوي الكبير 
حتىالأيمتنكحلا":ما جاء في السنة من قوله : ومما استدلوا به ؛ )٥٨/ ٩(المحلى بالآثار و، )١٩٢/ ٩(

وأما ، )١٤٤/ص(سبق تخريجه ".تسكتأن": قالإذا؟كيف: قالوا"تستأذنحتىالبكرتنكحولاتستأمر،
الولي وأنه لا يكفي سكوا وإنما النطق كالثيب فهذا لايرد على كلام الجمهور الذين يرون اشتراط استئذان غير 

.المبحث الثاني، تفصيل المسألة في مبحث الولاية في الفصل الثالث : ينظر.الولي للمرأة بخلاف الحنفية
روضة الطالبين،)٥٧/ ٩(الكبير الحاوي :ينظر.لكنه خلاف المعتمد في مذهبهم ، وهو وجه عند الشافعية ) ٥(

.)٤٥/ ٧(المغنيو، )٢٢٤/ ٣(حاشيتا قليوبي وعميرة و، )٧/٥٥(
.)١٨١/ ٩(البيانو، )٥٧/ ٩(الحاوي الكبير )٦(



٢١١

له، مع كونه وترك للسنة الصحيحة الصريحة، يصان الشافعي عن إضافته إليه، وجعله مذهباً
.)١(القولولا يعرج منصف على هذا من أتبع الناس لسنة رسول االله

نعم أريد أن أتزوج ذا الرجل، وأنا : قالتاستأذن الولي البكر فإذا:التطبيقات: خامساً
قابلة به، والثيب سكتت، فهل يكون ذلك إذناً؟أما الثيب فلا يكون إذناً؛ لأن النطق أعلى 

رضيت، أعلى من كوا تسكت، وأما البكر فإنه يكون إذناً؛ لأن : من السكوت، فقولها
٢(رضيت به، أبلغ في الدلالة على الرضا من الصمت: ا تنطق وتقولكو(.

**************

.)٤٥/ ٧(المغني) ١(
.)٦٧/ ١٢(الشرح الممتع )٢(



٢١٢

.)١(الفرق بين الفضولي والوكيل: المبحث الرابع عشر
والفضولي في باب النكاح لا يملك الرجوع ":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

."والوكيل في النكاح الموقوف يملك الرجوع ،قبل الإجازة
.تزويج الغير:الجامع بين المسألتين: ثانياً
لأنه معبر ؛الفضولي في النكاح لا يملك الرجوع قبل الإجازةأن :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

تهعبارو، سفير ومعبر عن الموكل ه لأنوأما الوكيل فإن له الرجوع ؛.أي ناقل عبارة؛محض
.)٣(مثل عبارة الموكل في انعقاد النكاح

الوكالة عقد شرعي، يصح في كل ما تدخله النيابة شرعا؛ :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
في صحة لاخلاف بين الفقهاءو، سفير ومعبر عن الموكل ه لأن؛يقوم مقام من وكّلهالوكيل ف

صحة توكيل الزوج من يتولى فيكما أنه لا خلاف بينهم ،العقد عنهتوكيل الولي من يتولى 
الزوجة،إجازةعلى-النكاح الفضولي-الموقوفالنكاحفي واختلفوا .)٤(عقد النكاح عنه

:؟ في ذلك قولانهل يصح الوليأوالزوج،أو

أو الأجنبي إذا ، يعتبر إذا بغير إذاالتزوج للغير بغير إذنه ؛كالولي إذا زوج  موليته التي : نكاح الفضولي هو ) ١(
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل : ينظر.ونحو ذلك، أو العبد إذا تزوج بغير إذن سيده ، تزوج لغيره بغير إذنه 

).١٤٧/ ٣(والبحر الرائق ،)١٧٤/ ٣(
).١٤٨/ ٣(البحر الرائق ) ٢(
).١٥٩/ص(النكاح والفرائض وفقه ، )٩١/ص(وفقه الأسرة ، )٥٥/ ٧(فتح القدير) ٣(
الشرح الكبير و حاشية )٤/٣٠٣(وشرح مختصر الطحاوي ، ) ١٣٢/ ٢(وتبيين الحقائق، ) ١١٧/ ١٩(المبسوط ) ٤(

والإنصاف ، ) ١١٥،١١٣/ ٩(والحاوي الكبير ) ٧٢/ ٥(والتاج والإكليل لمختصر خليل ، )٢٣١/ ٢(الدسوقي 
أا قالت ما جاء في السنة عن أم سلمة :أولاً : على ذلكومما استدلوا به).١٩/ ٧(والمغني ، ) ٣٥٨/ ٥(

باب ، كتاب الجنائز ، )٢١٢/ ٧(أخرجه ابن حبان ". فزوجهقم فزوج رسول االله : "لابنها عمر بن أبي سلمة
كتاب ، ) ١٩٥/ ٢(والحاكم في مستدركه ، ) ٢٩٤٩(برقم ، ما جاء في الصبر وثواب الأمراض والأعراض 

.هذا حديث صحيح على شرط مسلم:وقال بعده ، ) ٢٧٣٤(برقم ، النكاح
ولم يزوجها ، قم يا عمر فزوج: أن ظاهر اللفظ يقتضي أنه كان وكيلًا عن أمه؛ لأا هي القائلة له:وجه الدلالة

).١٩/ ٧(المغني: ينظر.فيكون تزويجه بحكم الوكالة، بحكم الولاية؛ لأن الصبي لا ولاية له



٢١٣

وهو قول أبي.الوليأوالزوج،أوالزوجة،إجازةعلىالموقوفالنكاحيصح:القول الأول
.)٤(وأحمد في إحدى الروايتين عنه،)٣(ومحمد بن الحسن،)٢(وأبي يوسف،)١(حنيفة

.)٧(- المذهبووه-الحنابلةو)٦(ةوالشافعي)٥(يةالكالموبه قال .لا يصح:القول الثاني
فتاةجاءت: قالتعائشةعنما جاء في السنة :أصحاب القول الأولمما استدل به

منليرفعأخيهابنزوجني-هوالأبونعم-أبيإنااللهرسوليا: فقالت، النبيإلى
أنأردتولكنأبيصنعماأجزتقدإني: " فقالت. "إليهاالأمرفجعل": قال، خسيسته

.)٨("شيءالأمرمنباءالآإلىليسأنالنساءتعلم
دل على أنه مما والخيار لا يثبت في اللازم ولا في الفاسد ، خيرها أن النبي :وجه الدلالة 

.)١٩/ ٧(المغني:ينظر.عقد معاوضة، فجاز التوكيل فيه كالبيعأن النكاح: ثانياً
.)٣٤٤/ ١(مجمع الأر و، )١٥/ ٥(المبسوط ) ١(
.)٣٤٤/ ١(مجمع الأر ) ٢(
.)٣٤٤/ ١(مجمع الأر و، )١٥/ ٥(المبسوط ) ٣(
.)٦٣/ ٧(المغني:  ينظر.وأظهر الروايتين عنه أنه لا يصح .)٢٨/ ٧(المغني ) ٤(
ففرقوا بين ، بقرب ذلك من غير تراخ شديديجوز إذا أخبرأنه : وهناك قول آخر عند المالكية).٢/٣٤(التفريع )٥(

لهاعقدإذاوفي الشريفة ، ففي الدنيئة ذهبوا إلى صحة النكاح إذا عقد فضولي مع وجود ولي ، الدنيئة والشريفة 
يجوزلاكانوإن،اتفاقاًيمضيفإنه، الدخولبعدالزمانوطالابر،غيرالخاصالوليوجودمعالعامةبالولاية
وأجاز .والردالإجازةبينالوليويخيريتحتم،لاأوالفسخيتحتمالدخولوقبلالعقدبعدطالإنوأماابتداء،

، )٥٢١/ ٢(ل المدينة الكافي في فقه أه:ينظر. مالك نكاح العبد بغير إذن سيده إذا أجازه السيد قبل الدخول
.)٣٦٢/ ٢(بلغة السالك لأقرب المسالك و، )١٨٢/ ٣(شرح مختصر خليل للخرشي و

.)١٥٤/ ١٦(اموع و، )١٦٠/ ٩(لبيان وا، )١٨/٦٢، ٥٤/ ٩(الحاوي الكبير )٦(
.النكاح وهو المذهبى القول بفساد عل-رحمه االله -ونص الإمام أحمد . )٢٨/ ٧(المغنيو، )٦٧/ ٨(الإنصاف )٧(

.)٦٧/ ٨(الإنصاف :ينظر 
وابن ماجه ، ) ٣٢٦٩(برقم ،كارهةوهيأبوهايزوجهاالبكرباب ، كتاب النكاح ، ) ٦/٨٦(رواه النسائي )٨(

وهذا :قال ابن عبدالهادي ). ١٨٧٤(برقم ، كارهةوهيابنتهزوجمنباب، كتاب النكاح ، ) ١/٦٠٢(
:ينظر.ء، وإن صح هذا الحديث فإنما جعل الأمر إليها لوضعها في غير كفمرسل، ابن بريدة لم يسمع من عائشة

.)٣٠٧/ ٤(تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي 



٢١٤

.)١(على خيارها وإجازاكان موقوفاً
.)٢(خيرها لتزويجها من غير كفئها، وهذا يثبت الخيار ولا يبطل النكاحه بأنونوقش

أنعائشةعنما جاء في السنة : الدليل الأول:)٣(أصحاب القول الثانيومما استدل به 
.)٤("أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل":قالالنبيأن

.)٥("عاهرفهومواليهإذنبغيرتزوجعبدأيما":قال أن النبي:الدليل الثاني
أن أباها زوجها وهي ثيب )٦(نساء بنت خذام الأنصاريةالخحديث:الدليل الثالث

.)٧(افرد نكاحهفكرهت ذلك فأتت رسول االله  
أن تجيزي ما فعل أبوك مع حثه إذا شئتولم يقل إلا رد نكاحها أن النبي:وجه الدلالة

.)٨(على طاعة الآباء، فدل على أا لو أجازته لم يجز
أوالزوجة،إجازةعلىالموقوفالنكاحيصحأنه لاوهو، الراجح هو القول الثاني :الترجيح
.وضعف دليل المخالف ومناقشته، ما استدلوا به ؛ لقوة الوليأوالزوج،

.)٥٥/ ٩(الحاوي الكبير )١(
).٢٩/ ٧(المغني ) ٢(
).٢٨/ ٧(و المغني، ) ١٧٩/ ٥(الأم للشافعي ) ٣(
، )٢/٢٢٩(وأبو داود ، ) ١٨٧٩(برقم ، باب لا نكاح إلا بولي، كتاب النكاح، )١/٦٠٥(رواه ابن ماجه ) ٤(

باب ما جاء لا نكاح إلا ، أبواب النكاح ، )٣/٤٠٨(و الترمذي ) ٢٠٨٣(برقم ، باب في الولي ، كتاب النكاح
.هذا حديث حسن: وقال بعده،) ١١٠٢(برقم ، بولي

). ١٢٨/ص(سبق تخريجه ) ٥(
واختلفت الأحاديث في حالها في ذلك الوقت قال .خذام الأنصارية الأوسية من بني عمرو بن عوف خنساء بنت )٦(

–أا كانت ثيباً، وفي نقل ابن المبارك عن الثوري –لسنده –ففي نقل مالك " : الاستيعاب"ابن عبد البر في 
لها عن : قال النووي.ذلك إن شاء االلهوالصحيح نقل مالك في: قال ابن عبد البر. أا كانت يومئذ بكراً–بسنده 

، )٣٤٢ص/١(، وذيب الأسماء واللغات للنووي )٤/٢٧٩(الإصابة : ينظر.ثمانية أحاديث رسول االله 
).٦/٥٩١(حاشية الإصابة، وذيب التهذيب ) ٤/٢٨٧(والاستيعاب 

).٤٨٤٥(برقم ، إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردودباب،  كتاب النكاح ،)٥/١٩٧٤(البخاري رواه) ٧(
.)٥٥/ ٩(الحاوي الكبير )٨(



٢١٥

أو ،فزوجه امرأة بالغة بغير إذا، بأن يزوجه امرأة رجل وكل رجلاً:التطبيقات: خامساً
، بأن يزوجه أختها صحأو فعلاًفلم يبلغها حتى نقض الوكيل النكاح قولاً، زوجها أبوها 

.)١("والمسألة بحالها لا يملكولو كان فضولياً

**************

.)١٤٨/ ٣(البحر الرائق ) ١(



٢١٦

الفرق بين ما لو أمر الوكيل أن يزوجه امرأتين في عقدة : المبحث الخامس عشر
لا تزوجني امرأتين إلا في عقدتين، : فزوجهما في عقدتين، وبين ما لو قال

.فزوجهما في عقدة
، لو أمره أن يزوجه امرأتين في عقدة " :)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

لا تزوجني امرأتين إلا في عقدتين فزوجهما في عقدة :ولو قال. فزوجهما في عقدتين جاز 
".لا يجوز

.الوكالة في التزويج:الجامع بين المسألتين: ثانياً
الوكالة حال ولم ينف ، في الأول أثبت الوكالة حالة الجمع هأن:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

وفي العقد . والتنصيص على الجمع لا يدل على نفي ما عداه ، بل سكت عنه ، التفرد نصاً
لما فيه من تعجيل ؛ والنفي مفيد؛ لأن فائدته في الجمع أكثر ،نفى الوكالة حالة التفرد ، الثاني 

.)٢(حالة الانفرادفلم يصر وكيلاً،فلا بد من مراعاة النفي ، مقصوده 
أن يزوجه امرأتين في ذكر الحنفية أن الوكيل لو أمر موكله :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

، بل سكت عنه ، لم ينف الوكالة حال التفرد نصاًلأنه ؛فزوجهما في عقدتين جاز، عقدة 
لا تزوجني امرأتين إلا في :قالإذاو.والتنصيص على الجمع لا يدل على نفي ما عداه

.)٣(نفى الوكالة حالة التفرد؛ لأنه عقدتين فزوجهما في عقدة لا يجوز

).٣/٩٦( ، وحاشية ابن عابدين)٣/١٥٠(البحر الرائق ) ١(
).٣/٩٦( ، وحاشية ابن عابدين)٣/١٥٠(و البحر الرائق ، )١٢٢/ ١٩(المبسوط )٢(
ولم أقف  ) . ٣/٩٦( ، وحاشية ابن عابدين)٣/١٥٠(و البحر الرائق ، )١٢٧/ ٥(البناية و، )١٢٢/ ١٩(المبسوط )٣(

على قول للجمهور في هذه المسألة بعينها لكن يمكن القول بموافقتهم للحنفية على اعتبار أنه -حسب اطلاعي -
حدودجاوزإذاأماو،الموكلعلىتصرفهنفذفيهوكلفيمايخالفولم، وكالتهحدودفيالوكيلتصرفإذا

و، )٣٣١/ ٥(تحفة المحتاج و، )١٥/ ٨(الذخيرة :ينظر.لا ينفذ تصرفهفإنه، فيهوكلفيماوخالفوكالته
.)١٥٤/ ٤(المغني 



٢١٧

واحدة فزوجه باثنتين، فإن كان يزوجهأنفيغيرهالرجلإذا وكل :التطبيقات: خامساً
قبلت : هذا في عقد واحد بأن قال الوكيل لاثنتين زوجتكما موكلي، فقالت كل منهما

وإن زوجهما إياه في عقدين نفذ أولهما على الموكل؛ لأنه بمقتضى . توقف على إجازته
ل بنفاذ لخروجه عن حدود الوكالة لانتهاء مهمة الوكي؛ الوكالة وتوقف الثاني على إجازته 

.)١(العقد الأول

**************

.)٦٨/ص(أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية )١(



٢١٨

.الفرق بين المرتد، ومستحق القتل للقصاص: لمبحث السادس عشرا
أما ) ولا ينكح مرتد أو مرتدة أحداً: قوله(":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

، يشغله عنه فلا يشرع في حقهضرورة التأمل، والنكاحالمرتد فلأنه مستحق القتل، والإمهال 
".حيث يجوز له التزوج مع أنه يقتل ، ولا يرد مستحق القتل للقصاص 

.استحقاق القتل:الجامع بين المسألتين: ثانياً
لأن النكاح يعتمد الملة ولا لا يجوز لمستحق القتل بالردة النكاح؛:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

والإمهال ضرورة التأمل، والنكاح ، إلا أن يمهل فيتوب وما انتقل إليه لا يقر عليه ، ملة له 
يجوز له التزوج مع فإنه ، مستحق القتل للقصاصأما و، والغالب أنه لا يرجع، يشغله عنه
.)٢(لأن العفو مندوب إليه فيه فيسلم منه؛ أنه يقتل 
)٥(والشافعية)٤(والمالكية)٣(الحنفيةمن اتفق الجمهور:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

مستحق القتل للقصاصوأما.على أن المسلم إذا ارتد ثم تزوج فلا يصح زواجه)٦(والحنابلة
وأما كونه ، متى ما تحققت أركان النكاح وشروطهيجوز له التزوجفإنه ، إذا كان مسلماً

قد يعفى عنه ؛ لأن العفو مما ندب إليه فقتله ليس بأمر حتم ؛ لأنه، لقتللمستحق 
:منها، ؛ وذلك لما جاء فيه من النصوص )٧(الشرع

).٣/٢٢٤(البحر الرائق ) ١(
.)١٧٣/ ٢(تبيين الحقائق، )٢٣٧/ ٥(البنايةو، ) ٣/٢٢٤(البحر الرائق ، )٤٨/ ٥(المبسوط ) ٢(
.)٢١٣/ ١(الهدايةو، ) ٣/٢٢٤(و البحر الرائق ، )٤٨/ ٥(المبسوط ) ٣(
.)٣٣٦/ ٤(الذخيرةو، )١١٦/ ٢(المدونة ) ٤(
.)٣٦٩/ ١٢(اية المطلب في دراية المذهب و، )١٧٧/ ٦(الأم للشافعي ) ٥(
ن النكاح يعتمد الملة أ:أن المسلم إذا ارتد ثم تزوج فلا يصح زواجهومما عللوا به .) ٣٠١/ ٦(مطالب أولي النهى ) ٦(

تبيين الحقائق و، )٤٨/ ٥(المبسوط :ينظر.وما انتقل إليه لا يقر عليه كنكاح الكافر مسلمة، ولا ملة له
.)٣٠١/ ٦(مطالب أولي النهى و، )٢/١٧٣(

)٤٤٦/ ١٨(اموع و، )١٨٦/ ٤(بداية اتهد واية المقتصد ، )٢٣٧/ ٥(البنايةو، )٣/٢٢٤(البحر الرائق) ٧(
.)٣٥٢/ ٨(المغنيو، )٢٧٨/ ٣(الكافي في فقه الإمام أحمد 



٢١٩

چۇٴ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  چ :)١(قوله تعالىالكتابمن :أولاً
؛ أن يعفو على المالوأإلى غير بدل، مطلقاًالقاتلأن يعفو عنالمقتول إماوليو، ]٤٥: لمائدةا[

.]١٧٨: لبقرةا[چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  چ :قوله تعالىل

.)٢(بمجرد العفوفي الآية الاتباع والأداء االله عز وجل أوجب :وجه الدلالة
.)٣(رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفوماأنهالنبي ما جاء عنالسنة منو:ثانياً

لأنه مستحق القتل، والإمهال ضرورة التأمل، ؛رتد أحداًالملا ينكح :التطبيقات: خامساً
حيث يجوز له ، ولا يرد مستحق القتل للقصاص ، والنكاح يشغله عنه فلا يشرع في حقه 

.)٤(لأن العفو مندوب إليه فيه فيسلم منه؛ التزوج مع أنه يقتل

**************

.)٢٧٨/ ٣(الكافي في فقه الإمام أحمد ) ١(
.)٢٧٨/ ٣(الكافي في فقه الإمام أحمد )٢(
،)٨/٣٧(و النسائي )٤٤٩٧(برقم ، الدمفيبالعفويأمرالإمامباب، كتاب الديات ،)٤/١٦٩(داود رواه أبو)٣(

وإسناده :قال الصنعاني .من حديث أنس بن مالك ،) ٤٧٨٤(برقم القصاصعنبالعفوالأمر،القسامة كتاب
.)١٦٠٣/ ٣(فتح الغفار :ينظر.لا بأس به

).٣/٢٢٤(والبحر الرائق ، )٤٨/ ٥(المبسوط )٤(



٢٢٠

.بين المولى والفضوليالفرق : المبحث السابع عشر
قول الزوج للفضولي طلقها يكون إجازة ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

")٢(بخلاف المولى، التطليق بالإجازة فيملك الأمر بهلأنه يملك ؛
.الأمر بالطلاق:الجامع بين المسألتين: ثانياً
؛ لا يكون إجازة له بنكاحهطلقها أو فارقها للعبدأن كلام المولى: الفرق بين المسألتين: ثالثاً

في وأما.ومفارقة، وهو أليق بحال العبد المتمرد لأن رد هذا العقد ومتاركته يسمى طلاقاً
لأن فعل ؛لهلأن الزوج يملك التطليق بالإجازة، فثبت ضمناً؛فهو طلاقمسألة الفضولي

، فلا يحمل بالإجازةتصرفهلإمضاءسبباًتنتهضوالإعانةكالوكيل،الفضولي إعانة له
.)٣(الرد

طلقها أو فارقها : إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه، فقال المولى:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
؛ لأنه قد )٤(لا تلحقه الإجازةويصير لغواً، ينعقد أصلاًلا؛ لأن هذا العقد فليس هذا بإجازة

.)٥(على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن سيدهأجمع أهل العلم

).٣/٢٠٦(البحر الرائق ) ١(
بخلاف قول ، فليس هذا بإجازة، طلقها أو فارقها : السياق في العبد  إذا تزوج بغير إذن مولاه، فقال له المولى) ٢(

).٥/٢١١(البناية : ينظر. طلقها يكون إجازة: الزوج للفضولي 
).٥/٢١١(والبناية ، )٣/٢٠٦(البحر الرائق ) ٣(
).٢١١/ ٥(البناية) ٤(
، )٥/٥١٤(والاستذكار ، )٥٤٥/ ٢(والكافي في فقه أهل المدينة ، )٥/٢٠٨(والبناية ، )٣/٣٤٦(بدائع الصنائع ) ٥(

ومما ، )١٢٦/ ٣(والفتاوى الكبرى لابن تيمية ، )٦٣/ ٧(والمغني ، )٦٤/ص(والإجماع ، )٤٤/ ٥(والأم للشافعي 
قال رسول : قالاء في السنة من حديث جابراستدلوا به على أن نكاح العبد بغير إذن مولاه لا يجوز ما ج

). ١٢٨/ص(تقدم تخريجه مع بيان وجه دلالته " .أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو عاهر":االله
ينظرتفصيل المسألة والأقوال فيها والأدلة في المبحث الرابع .ونكاح الفضولي مما لم يره جمهور الفقهاء عدا الحنفية

. عشر



٢٢١

لأن الطلاق ؛منه عبد تزوج بغير إذن المولى ثم طلق كان ذلك رداً:التطبيقات: خامساً
فإن أجازه المولى بعد الطلقات الثلاث ، يقطع النكاح النافذ فلأن يقطع النكاح الموقوف أولى

أو أجاز له أن يتزوجها بعدما طلقها ثلاثاًولو أذن، لأنه أجاز بعد الفسخ؛ لم يجز النكاح 
ولو تزوجها لم يفرق ، المولى النكاح بعد الطلقات كره له أن يتزوجها وقد طلقها ثلاثاً

.)١(بينهما في قول أبي حنيفة ومحمد

**************

).٣/٢٠٧(البحر الرائق ) ١(



٢٢٢

.)١(الفرق بين المولى والراهن: المبحث الثامن عشر
العبد المشترك ثم ملك باقيه، )٣(إذا زوج..":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

بخلاف الراهن إذا باع العبد ...لتجدد ملكه في الباقي؛ فإن النكاح يحتاج إلى إجازته 
".المرهون ثم سقط الدين 

.الولاية على العبد:الجامع بين المسألتين: ثانياً
زوج العبد المشترك ثم ملك باقيه، فإن النكاح يحتاج إلى من أن :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

ثم سقط الدين بطريق ، بخلاف الراهن إذا باع العبد المرهونلتجدد ملكه في الباقي ؛ إجازته 
لأن نفاذ العقد فيه بالولاية ؛إلى إجازة المالك ثانياًفيهمن طرق السقوط حيث لا يفتقر العقد 

.)٤(الأصلية وهي ولاية الملك
فإن العبد ، من أذن لعبد ابنه الصغير في التجارة ثم مات الابن فورثه :التطبيقات: رابعاً

)٥(من زوج نافلتهكذلك يحتاج في التصرف إلى إذن جديد من الأب لتجدد ولاية ملكه، و

و الراهنفي وأما.ولايتهلتجدد ؛مع وجود ابنه ثم مات الابن فالنكاح يحتاج إلى إجازة الجد 
المأذون المديون ثم سقط الدين في والمولى إذا باع العبد، المرهونَإذا باع العبدفإنه، المولى

هو :وصاحب الرهن. هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ؛ ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه: الرهن) ١(
طلبة و، )٢٩٦/ص(المطلع على ألفاظ المقنع : ينظر.فهو صاحب المال لا صاحب الرهن:وأما الراهن ، المرن
).١٤٧/ص(الطلبة 

) .٣/٢١٢(والبحر الرائق ، ) ١٧٣/ ٣(عابدين  حاشية ابن )٢(
.أي المولى) ٣(
والمسألة في تصرفات الفضولي وقد سبق ، ) ٣/٢١٢(والبحر الرائق ، ) ١٧٣-١٧٢/ ٣(حاشية ابن عابدين  ) ٤(

.الكلام عنها في المبحث السابق
.)٢١٣/ ٣(حاشية ابن عابدين :ينظر.الزيادة تطلق على ولد الولد ؛لزيادته على الولد الصلبي :النافلة)٥(



٢٢٣

لأن ؛ الصورتين بطريق من طرق السقوط حيث لا يفتقر العقد فيهما إلى إجازة المالك ثانيا 
.)١(وهي ولاية الملك، نفاذ العقد فيهما بالولاية الأصلية 

**************

) ٣/٢١٢(البحر الرائق .)١٧٣-١٧٢/ ٣(حاشية ابن عابدين  ) ١(



٢٢٤

.الفرق بين الوكيل والولي: المبحث التاسع عشر
بنحوه -رحمه االله تعالى - والشافعي "..:)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

أنه لا يتم العقد بعبارته؛ لأنه لا ضرورة في توكيل الواحد ، يستدل في الوكيل من الجانبين 
".من الجانبينبخلاف ما إذا كان ولياً، من الجانبين 

.)٢(الاشتراك في الولاية:الجامع بين المسألتين: ثانياً
فيواحدلشيءومتملكاًمملكاًيكونأنيتصورلاأن الوكيل :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

سفير ومعبر، والواحد كما يصلح فهوالوليوأما. كما أنه ليس هناك ضرورة ،واحدزمان
كما أن الضرورة دعت إلى ، عن اثنينيصلح أن يكون معبراً، عن الواحد أن يكون معبراً

.)٣(سواهيتولاهلالأنهذلك ؛
أن يتولى طرفي العقد والوكيلأهل للولي اختلف الفقهاء :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
:في ذلك قولانالمنكوحة من نفسه؟ فيزوجبنفسه

)٤(وهو قول الحنفية، إذا أذنت لهأن يتولى طرفي العقد بنفسهكل منهمال:القول الأول 

.)٦(والحنابلة في رواية)٥(والمالكية في المشهور

، )١٩٧/ ١(الهداية :ينظر.ويجوز لابن العم أن يزوج بنت عمه من نفسه:أصل المسألة. )١٨/ ٥(المبسوط ) ١(
.)٣٠٥/ ٣(العناية و

:ينظر.ينفذ على الموكل كتصرف الولي على المولى عليهالوكالة نوع من الولاية من حيث إن تصرف الوكيل ) ٢(
.)٣٠٥/ ٣(العناية 

.)٣٠٧-٣/٣٠٦(العناية و، )١٨/ ٥(المبسوط ) ٣(
.)٣١٠/ ٣(و فتح القدير ، )٩٧/ ٣(الاختيار لتعليل المختار و، )١٧/ ٥(المبسوط )٤(
.)٤٣٩/ ٣(في شرح مختصر خليل مواهب الجليل و ، )٢٣٣/ ٢(الشرح الكبير و حاشية الدسوقي ) ٥(
الإقناع ، )٤٨/ ٥(شرح الزركشي  و، )٣٣١/ ٤(المبدع و، )٤٨/ ٥(شرح الزركشي  و، )٢٥/ ٧(المغني) ٦(

.)٦٢/ ٥(كشاف القناعو، )٢٦٢/ ٣(



٢٢٥

،-باستثناء الجد–)١(الشافعيةوهو قول ، طرفي العقد ياأن يتولمالهلا يجوز:القول الثاني
.)٣(الحنابلة في الرواية الثانيةو، ) ٢(ومقابل المشهور عند المالكية

ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   چ:قوله تعالى:الدليل الأول:أدلة القول الأول

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى  

.]١٢٧: لنساءا[چى  ئا     

.)٤(من نفسهاليتيمةأن للولي أن يزوج وليته:وجه الدلالة
أن وكيله يجوز أن يلي ويملك الإيجاب والقبول، فجاز أن يتولاهما، الولي نأ:الدليل الثاني

)٥(كالإمام؛العقد عليها لغيره، فجاز أن يليها عليه له، إذا كانت تحل له 

.)٦(شطريه كالوكيل في البيعأن من ملك إيجاب العقد بالإذن لم يتول :أدلة القول الثاني 
فإذا باشر العقد من الجانبين يؤدي إلى ، أن حقوق العقد في باب البيع تتعلق بالعاقد بنوقش 

، وفي باب ماًمخاصماًمخاص، مستلماًماًمسل، مطالباًَباًطالمتضاد الأحكام؛ لأنه يكون 
.)٧(الأحكامالنكاح لا تتعلق الحقوق بالعاقد فلا يؤدي إلى تضاد 

أن يتولى كل من الولي والوكيللأنه وهو، القول الأولهولديترجح الذي ي:الترجيح
.ما استدل به المخالفوضعف ، ؛ لقوة ما استدلوا به إذا أذنت لهطرفي العقد بنفسه

يريد و، لها ابن عم عصبي ليس لها ولي أقرب منه التي يتيمة الصغيرة ال:التطبيقات: خامساً
يتولى طرفي النكاح يعني الإيجاب و. له ذلك،تزويجها من ابنه القاصر الكفء بمهر المثل

.)٤٧/ ٢(فتح الوهاب و، )٧٨/ ٥(الوسيط في المذهب و، )٧٢-٧١/ ٧(روضة الطالبين ) ١(
.)٤٣٩/ ٣(في شرح مختصر خليل مواهب الجليل ) ٢(
.)٦٢/ ٥(كشاف القناعو، )٤٨/ ٥(شرح الزركشي  و، )٢٥/ ٧(المغني) ٣(
)١٨/ ٥(المبسوط ) ٤(
.)٢٧٤/ ٦(حاشية الروض المربع و، )٢٦/ ٧(المغني )٥(
).٢/١٤٣(والنكت للشيرازي ، )١٧٢/ ١٦(اموع )٦(
.)١٨/ ٥(المبسوط ) ٧(



٢٢٦

بل الواحد إذا كان ، ولا يشترط أن يتكلم ما ،بفضولي من جانب والقبول واحد ليس
إما أصيل وولي كابن العم تزوج :وله أقسام ، زوجتها إياه كان كافياً:عنهما فقالوكيلاً

من أو ولياً، أن يزوجها نفسه أو أصيل ووكيل كما إذا وكلت رجلاً، بنت عمه الصغيرة 
من أو فضولياً،من جانب آخر من جانب وفضولياًكيلاًوأو ، منهما أو وكيلاً، الجانبين 
. )١(الجانبين

**************

.)٢٠-١٩/ ١(تنقيح الفتاوى الحامدية العقود الدرية في ) ١(



٢٢٧

إني أريد أن أزوجك فلاناً، : الفرق بين ما لو قال الولي للبكر: المبحث العشرون
قد كان غيره أولى : غيره أولى منه، وبين ما لو زوجها ثم أخبرها فقالت: فقالت

. منه
إني أريد أن أزوجك : لو قال الولي للبكر":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
قد كان : ، ولو زوجها ثم أخبرها، فقالتغيره أولى منه، لم يكن ذلك إذناً: فقالت،فلاناً

".غيره أولى منه، كان إجازة
.غيره أولى منه: عند استئمارها في النكاح البكرقول:الجامع بين المسألتين: ثانياً
دليل ، غيره أولى منه : أن استئمار الولي لها قبل الزواج وقولها :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

وأما ولو زوجها ثم . بخلاف ما لو سكتت ، على عدم رضاها  بالعقد فلا ينعقد عليها
فالعقد ينفذ ؛ ، غيره أولى منه وسكتت عن رد هذا العقد مع انعقاده : وقالت ، أخبرها 

.  )٢(لإجازا ورضاها به 
وهو ، السكوت للبكر إذن معتبر شرعاً في حق جميع الأولياء :ة مسألتي الفرقدراس:رابعاً 

:على قولينواختلفوا في إجبار الولي البكر البالغة على النكاح. )٣(الفقهاءمذهب جمهور

البالغة البكر يجوز للولي إجبار هل :كره الكرابيسي فرع  عن الكلام فيماذ). ١٠٣(رقم ، الفروق للكرابيسي) ١(
.)٧/ ٢(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري :ينظر.على النكاح

ترد عند جمهور والمسألة لا. )٧/ ٢(القدوري الجوهرة النيرة على مختصر و، )١٠٣(رقم ، الفروق للكرابيسي) ٢(
:الفقهاء ؛ لسببين

.أم يرون أن للأب إجبار البكر البالغة: السبب الأول 
الفصل ، ولتفصيل المسألة والأقوال فيها الباب الأ: ينظر.عدم صحة نكاح الفضولي عندهم: السبب الثاني 

. المبحث الرابع عشر، الثالث
، )٣٢/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد و، )٩٢/ ٣(الاختيار لتعليل المختار و،)٣٢/ ٩(ي شرح السنة للبغو) ٣(

فتح الباري لابن حجر و)٤٥/ ٧(المغنيو، )٦٤/ ٨(الإنصاف و،)١٨١/ ٩(البيانو، )٥٧/ ٩(الحاوي الكبير 
حتىالأيمتنكحلا":له ما جاء في السنة من قو: ؛  ومما استدلوا به )٥٨/ ٩(المحلى بالآثار و، )١٩٢/ ٩(

.)١٤٤/ص(سبق تخريجه ."تسكتأن": قالإذا؟كيف: قالوا"تستأذنحتىالبكرتنكحولاتستأمر،



٢٢٨

والشافعية إلا ، )١(وهوقول الجمهور من المالكية، ليس لغير الأب إجبارها :القول الأول
.)٣(-وهو المذهب -والحنابلة  ، )٢(في الجد جعلوه كالأب

.)٤(وهو قول الحنفية، للأب ولا غيره إجبارهاليس:القول الثاني 
ما جاء في السنة عن ابن عباس:الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها:أدلة القول الأول

.)٥("وليها، والبكر تستأذن، وإذا صمااالأيم أحق بنفسها من : "قالأن النبي
فلما قسم النساء قسمين، وأثبت الحق لأحدهما، دل على نفيه عن الآخر، وهي البكر فيكون 

.)٦(وليها أحق منها ا
فلا تعلم بمصالح النكاح ؛لأن العلم ا يقف ،أن البكر وإن كانت عاقلة بالغة : الدليل الثاني

. )٧(على التجربة والممارسة وذلك بالثيابة
ما جاء في السنة عن أبي هريرة :)٨(الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها:أدلة القول الثاني

 أن النبييا : فقالوا. لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن":قال
. )٩("أن تسكت: رسول االله، فكيف إذا؟ قال

واستثنى .)١٠٧/ص(المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة و، )١٣٣/ص(القوانين الفقهية ) ١(
، وكذلك التي ةمالك في أظهر الروايتين عنه العانس وهي التي طال مكثها في بيت أبيها حتى بلغت أربعين سن

تزوجت وخلى الزوج ا وطلقها من غير دخول ا، وقد باشرت الأمور وعرفت مصالحها ومصارفها، لا يملك 
.)٢١٧/ ٤(الذخيرةو،)٥٢٣/ ٢(الكافي في فقه أهل المدينة :ينظر.الأب إجبارها

.)٥٤-٥٣/ ٧(روضة الطالبينو، )٥٢/ ٩(الحاوي الكبير ) ٢(
) .٢/١٦٢(و وإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم ، )٤١-٤٠/ ٧(المغنيو، )٥٥/ ٨(الإنصاف ) ٣(
.)٢٦٠/ ٣(العناية و، )٢٦٠/ ٣(فتح القديرو، )٣/٣٦٨(بدائع الصنائع ) ٤(
برقم ، بالسكوتوالبكربالنطق،النكاحفيالثيباستئذانباب، كتاب النكاح ، )١٠٣٧/ ٢(مسلم رواه) ٥(

)١٤٢١.(
.)٤٠/ ٧(المغني) ٦(
).٣/٣٦٨(بدائع الصنائع ) ٧(
.)٤٠/ ٧(المغني)٨(
.)١٤٤/ص(سبق تخريجه ) ٩(



٢٢٩

فذكرت أن أباها زوجها وهي ، أتت النبي أن جارية بكراًما جاء :)١(الدليل الثاني
.)٢(."كارهة، فخيرها النبي 

التصرف في مالها، فلم يجز إجبارها، كالثيب، جائزة البكر البالغة أن:  الدليل الثالث
.)٣(والرجل

هو القول الثاني ؛ لأنه إذا كان ليس للأب أن يجبرها لديالذي يترجح: الترجيح والمناقشة
فهذا ضرره أعظم ، فكيف له أن يجبرها على الزواج ممن لا ترضاه ، على بيع شئ من مالها 

وأما القول بأا لا .فتتكدر وتنغص حياا ، من ضرر المال ؛لأا ستعيش معه طيلة حياا 
.أن يمتنع عن تزويجها ممن لا يراه صالحاًفهذا خلل يمكن جبره ب، تدرك مصالح نفسها 

غيره أولى منه : فقالت، إني أريد أن أزوجك فلاناً:إذا قال الولي للبكر :التطبيقات: خامساً
كان غيره أولى منه كان هذا : فقالت، ثم أخبرها وإن زوجها رجلاً.لم يكن هذا إذناً
، أو فلانا حتى عد جماعة فسكتت ، أو فلانا ، أريد أن أزوجك فلانا : إجازة، وإن قال

.)٤(فبأيهم زوجها جاز؛ لأن السكوت دليل على الرضا بأيهم زوجها

**************

.)٧/٤٠(المغني ) ١(
ابن و، )٢٠٩٦(برقم ،يستأمرهاولاأبوهايزوجهاالبكرفيباب، كتاب النكاح ، ) ٢/٢٣٢(داود رواه أبو ) ٢(

.من حديث ابن عباس)١٨٧٥(برقم ، كارهةوهيابنتهزوجمنباب، كتاب النكاح ، ) ١/٦٠٣(ماجه 
.)٣٣٠/ ٣(التلخيص الحبير :ينظر.رجاله ثقات، وأعل بالإرسال

.)٤٠/ ٧(المغني ) ٣(
.)٧/ ٢(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري )٤(



٢٣٠

الفرق بين إذا كان أبو البكر كافراً أو عبداً فزوجها : المبحث الحادي والعشرون
.حراً مسلماًوسكتت وهي مسلمة، وبين ما لو كان أبوها 

فزوجها، أو عبداًإذا كان أبو البكر كافراً":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
كان سكوا مسلماًولو كان حراً، وسكتت وهي مسلمة، لا يكون سكوا رضاها 

."رضا
. سكوت البكر عند استئذاا في النكاح:الجامع بين المسألتين: ثانياً
لا يكون رضاها ؛ لأنهأو عبداًكافراًسكوا إذا كان أبوها أن:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

له ولاية ؛ لأن اًالأب مسلميكون سكوا رضاها إذا كان و.ولاية للأب الكافر والعبدلا
.)٢(عليها والتزويج حق لها عليه

البكر رضاها بالزواج إذا لا يعتبر سكوت )٣(باتفاق الفقهاء:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
وأما إذا كان أبوها .؛ لأنه يشترط في الولي أن يكون مسلماً حراً)٤(أو عبداًكان أبوها كافراً

.)٥(ونقل الاتفاق على ذلك، ها رضايكون سكوا فإن،حراًمسلماً

).١٠٧(رقم ، الفروق للكرابيسي)١(
.رجع نفسهالم) ٢(
، )٢٨٤/ ٣(فتح القدير ،)١٠٠/ ٥(البنايةو،)٦٠/ص(بداية المبتدي و، )٩٦/ ٣(الاختيار لتعليل المختار )٣(

الكبير والحاوي ، ) ٣٩/ ٣(وبداية اتهد واية المقتصد ، ) ٤٣٨/ ٣(ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل 
:ومما استدلوا به ) . ٥٢٢/ ٥(وحاشية الروض المربع ، ) ٢٧/ ٧(والمغني، ) ٣٩/ص(والإجماع ، ) ١١٥/ ٩(

، ]١٤١:النساء[چڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ: لقوله تعالى-١:لا تصح ولاية الكافر :أولاً
نكاحها الكافرفلا يليأا مسلمة  -٣، ]٧١: التوبة[چک  گ  گ   گ  گڳ چ:قوله تعالى-٢

.)١٠٠/ ٥(البنايةو، )٢٧/ ٧(المغني:ينظر.كابنته
، )٧/٢١(المغني:ينظر. من باب أولىعلى غيرهو، ولاية له على نفسه العبد لالا تصح ولاية العبد ؛ لأن: ثانياً

.)١٧٧/ ٧(البحر الرائق و، )١٠٠/ ٥(البنايةو
هملكن، على إجازاورضيت به جاز؛ لأن العقد كان موقوفاً، إن زوجها أبوها، وهو عبد أو كافر :عند الحنفية ) ٤(

.)٨/ ٥(المبسوط :ينظر.لهاسكوا رضا منها؛ لأن العاقد لم يكن ولياً: يقولونلا 
الحاوي و،)٣٢/ ٣(صد بداية اتهد واية المقتو، )٩٢/ ٣(الاختيار لتعليل المختار و، )٣/٣٧٤(بدائع الصنائع ) ٥(



٢٣١

ثم أريد أن أزوجك من فلان بألف فسكتت : لبكر البالغةلإذا قال الولي :التطبيقات: خامساً
لا أرضى أو زوجها ثم بلغها الخبر فسكتت فالسكوت منها رضا في : زوجها فقالت
إذا كان المزوج هو الولي، وإن كان لها ولي أقرب من المزوج؛ لا يكون الوجهين جميعاً

إن شاءت رضيت، وإن شاءت ردت، وإن بلغها الخبر من : السكوت منها رضا ولها الخيار
رجل واحد إن كان ذلك الرجل رسول الولي؛ يكون سكوا رضا، سواء كان الرسول 

.أو غير عدلعدلاً
فزوجها، وسكتت وهي مسلمة، لا يكون سكوا أو عبداًإذا كان أبو البكر كافراًو

.)١(رضاها

**************

شرح السنة و، )٥٨/ ٩(المحلى بالآثار و،)١٩٢/ ٩(فتح الباري لابن حجر و)٤٥/ ٧(المغنيو، )٥٦/ ٩(الكبير 
.)٣٢/ ٩(للبغوي 

).١٠٧(رقم ، الفروق للكرابيسيو، )٢٨٧/ ١(الفتاوى الهندية )١(



٢٣٢

الفرق بين ما لو زوجت أمة نفسها بغير اذن سيدها : المبحث الثاني والعشرون
.فباعها، وبين ما لو أعتقها

يدها، فباعهاأمة زوجت نفسها بغير إذن س":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
".بطل النكاح ولو أعتقها جاز النكاح

.سيدهاملكخروج الأمة عن :الجامع بين المسألتين: ثانياً
أنه بالعتق لم يملك نفسها، وإنما زالت ولاية المولى عنها، :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

يجز تمليك فيما انعقد عليه العقد الموقوف، فلم كالصغيرة إذا بلغت، وإذا لم يملك بضعها، لم 
وليس كذلك إذا باعها، لأن المشتري قد ملكها، فقد جرى التمليك فيما انعقد عليه . يبطل

.)٢(العقد الموقوف، فلم يجز
إذا زوجت الأمة نفسها بغير إذن سيدها، :المسألة الأولى: دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

.)٤(والحنابلة)٣(فباعها، بطل النكاح وبه قال الحنفية
احتج من ذهب إلى بطلان النكاح إن حلت الأمة للمشتري :الدليل الأول :مما استدلوا به

فأزالتها ، أشبه ما لو ، والأولى أقوى من الأخرى ، بطريان استباحة صحيحة على موقوفة
.)٥(لك يمينه على ملك نكاحهطرأ م

).١١٨(رقم ، الفروق للكرابيسي )١(
.المرجع نفسه)٢(
).٥/١١٢(المبسوط : ينظر .كانت تحل للمشتريإن )٣(
وذهب الحنابلة في المذهب .والعقد موقوف على إجازة المشتري إن كانت لا تحل له عند الحنفية والحنابلة في وجه)٤(

: ينظر.وقال زفر ببطلان نكاحها حرمت على المشتري أو لا .إلى بطلان نكاحها متى حرمت على المشتري
.)٥٤/ ٥(شرح الزركشي  و، )٣٠/ ٧(المغنيو، ) ٥/١١٢(المبسوط 

.)٥٤/ ٥(شرح الزركشي  و، )٣٠/ ٧(المغني) ٥(



٢٣٣

، بأنه يملك ابتداء العقد ، احتج من جعل العقد موقوفاً على إجازة المشتري و: لثانيالدليل ا
.)١(كالبيع، فملك إجازته
بأن ،أو متى حرمت على المشتري ، احتج من ذهب إبطال النكاح مطلقاًو: الدليل الثالث

وبالعتق سقط حق السيد في، بإجازة غيرهلى إجازة شخص لم يجز العقد متى توقف ع
فأجاز المشتري الثاني ، ثم باعها المالك ، كما لو باع أمة غيره، فيتعين بطلان العقد، الإجازة

.)٢(بيع الأجنبي
.)٤(والحنابلة في احتمال)٣(ولو أعتقها جاز النكاح عند الحنفية:المسألة الثانية

. )٥(بطلان النكاحوذهب زفر والحنابلة في احتمال إلى 
وإنما امتنع جواز عقدها ، بأن الأمة مخاطبة، استدل من أجاز النكاح: الدليل الأول:الأدلة

وصحة عبارة ، نفذ العقد من جهتها؛ لزوال المانع، سيد بالعتق فإذا سقط ما لل، لحق السيد 
.)٦(الحرائر في النكاح

:واستدل من أبطل النكاح بأمرين:الثاني الدليل
وعلى ، فلا ينتقل إلى غيره، بقي من جهة الولاء ، إذا بطل حق المولى في الإجازة بالعتق - ١

.)٧(فلا يعتبر ذلك إجازة، فرض إبطال حقه 

)٣٠/ ٧(المغني) ١(
).٥/١١١(و المبسوط ، )٣٠/ ٧(المغني)٢(
).٥/١١١(المبسوط : ينظر.بشرط ألا يعلم المولى بالنكاح)٣(
.)٥٤/ ٥(شرح الزركشي  و، )٣٠/ ٧(المغني)٤(
فإن ، وأما المالكية والشافعية. )٥٤/ ٥(شرح الزركشي  و، )٧/٣٠(المغني، )٥/١١١(المبسوط :المراجع السابقة)٥(

شرح مختصر خليل للخرشي :ينظر.فلم يكن للبيع والعتق أثر فيه، نكاح الأمة بغير إذن سيدها باطل عندهم 
.)١٢٤/ص(با والفروق الفقهية لطاهربو، )١٠١/ ٧(روضة الطالبينو، )٣/٢٠٠(

).٥/١١١(المبسوط و، )٣٠/ ٧(المغني) ٦(
.)٣٠/ ٧(المغني) ٧(



٢٣٤

أو متى حرمت على المشتري في المسألة ، دليل من ذهب إلى بطلان النكاح مطلقاً - ٢
.الأولى

، أنه إذا زوجت الأمة نفسها بغير إذن سيدها بطل النكاح لدييترجح والذي : الترجيح
.ولا يصح بالعتق كما في حق العبد

الأمة إذا زوجت نفسها بغير إذن سيدها، فباعها، بطل النكاح ولو :التطبيقات: خامساً
.)١(أعتقها جاز النكاح

**************

).١١٨(رقم ، الفروق للكرابيسي)١(



٢٣٥

الفرق بين ما إذا زوجت نفسها بغير إذن المولى ثم : الثالث والعشرونالمبحث 
.أعتقها، وبين ما لو زوجها المولى ثم أعتقت

إذا زوجت نفسها بغير إذن المولى، ثم أعتقها ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
".يارولو زوجها المولى، ثم أعتقت، لها الخ. فلا خيار لها، وجاز النكاح

.زواج وعتق الأمة:الجامع بين المسألتين: ثانياً
أن عقدها على نفسها بغير إذن المولى لم يتم في حال الرق، وإنما :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

تم العقد بعد العتق، فلم يجر عتق عليها بعد صحة النكاح، وإنما نفذ العقد في حال العتق، فلا 
، خيار لها ؛ لأن النفوذ بعد العتق فلا تتحقق زيادة الملك كما إذا زوجت نفسها بعد العتق

وليس كذلك إذا زوجها المولى؛ . وامتناع النفوذ لحق المولى وقد زالولأا من أهل العبارة 
. )٢(لأن العقد تم في حال الرق، فهذا عتق جرى في صحة النكاح، فكان لها الخيار

إذا زوجت الأمة نفسها بغير إذن المولى، ثم : المسألة الأولى: دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
.)٤(يبطل النكاح: وقال زفر، )٣(عند الحنفيةأعتقها فلا خيار لها، وجاز النكاح 

.)٥(ولو زوج المولى أمته فعتقت، فلها الخيار بالإجماع إن كان الزوج عبداً:المسألة الثانية

).١١٩(رقم الفروق للكرابيسي) ١(
.)٢١١/ ١(الهدايةو، ) ١١٩(رقم الفروق للكرابيسي ) ٢(
.)٤٠٤/ ٣(فتح القدير و، )٢٢٥/ ٥(البنايةو، )٢١١/ ١(الهداية)٣(
وامتناع النفوذ لحق المولى وقد ، لأا من أهل العبارة استدل الحنفية بصحة النكاح ؛. )٤٠٤/ ٣(فتح القدير ) ٤(

:ينظر.لأن النفوذ بعد العتق فلا تتحقق زيادة الملك كما إذا زوجت نفسها بعد العتق؛يار الخوليس لها حق، زال
لأن توقفه كان على إجازة المولى فلا ينفذ ؛ طل النكاح يب: وقال زفر.)٤٠٤/ ٣(فتح القدير و، )٢١١/ ١(الهداية

وإذا بطل تنفيذه وتوقفه لزم بطلانه ، على إجارته بعد بطلان ولايته ولا يمكن إبقاؤه موقوفاً، من جهة غيره 
يج لا تملك تزوفإن النكاح لايصح ؛ لأن الحرة ، وأما عند المالكية والشافعية والحنابلة .بالضرورة إذ لا واسطة 

الحاوي و، )٣٦/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد و، )١٣٣/ص(القوانين الفقهية :ينظر.وكذا الأمةنفسها
.)٧/ ٧(المغنيو، )٦٦/ ٨(الإنصاف و،)٤٢٦/ ٢(المهذب للشيرازيو، )٣٨/ ٩(الكبير 

شرح مختصر خليل للخرشي و، )٢١١/ ١(الهدايةو، )٤٠٢/ ٣(فتح القدير و، )٩٩-٥/٩٨(المبسوط )٥(
الأم للشافعي و، ) ٣٩/ص(والإجماع لابن المنذر، )٢٩١/ ٢(الشرح الكبير و حاشية الدسوقي و، )٣/٢٥٠(



٢٣٦

:إن كان الزوج حراً فعلى قولين و
.)٢(ورواية عند الحنابلة، )١(قال الحنفيةوبه، لها الخيار :القول الأول 
.)٥(والحنابلة)٤(والشافعية)٣(وبه قال المالكية، خيار لها لا : القول الثاني 

وأا ، كان حراً حين أعتقت )٦(بريرةأن زوجماجاء :القول الأولمما استدل به أصحاب
.)٧(ما أحب أن أكون معه وإن كان لي كذا وكذا: فقالت ، خيرت 

أا كافأت زوجها في الكمال، فلم يثبت لها :القول الثانيومما استدل به أصحاب
.)٨(الخيار

هو القول الثاني ؛ لأن غاية ما في الأمر أا ارتفعت لديالذي يترجح :الترجيح والمناقشة
من حالتها الناقصة إلى أن صارت مساوية لزوجها في الكمال والحرية، وعلى هذا لا تخيير 

، )١٧٧/ ٨(الإنصاف للمرداوي و، )١٩٢/ ٧(روضة الطالبينو، )٣٥٧/ ٩(الحاوي الكبير و، )١٦٥/ ٧(
،فاختارت نفسهافخيرها رسول االله ، ان زوجها عبداً لما ثبت في السنة من أن بريرة ك. )١٩٢/ ٧(المغنيو

من ) ١٥٠٤(برقم ، أعتقلمنالولاءإنماباب، كتاب العتق ، )١١٤٣/ ٢(مسلم رواه.لم يخيرهاولو كان حراً
.وجرير  رضي االله عنهما، حديث عائشة 

.)٢١١/ ١(الهدايةو، )٥/٩٩(المبسوط )١(
.)١٩٢/ ٧(المغنيو، )١٧٧/ ٨(الإنصاف للمرداوي )٢(
.)٢٩١/ ٢(الشرح الكبير و حاشية الدسوقي و، )٤٤١/ ٤(الذخيرة)٣(
.)١٩٢/ ٧(روضة الطالبينو، )٣٥٧/ ٩(الحاوي الكبير )٤(
.)١٩٢/ ٧(المغنيو، )١٧٦/ ٨(الإنصاف للمرداوي )٥(
–إا قبطية : وقيل–بفتح النون والموحدة –إا نبطية : قيل. بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر رضي االله عنهما)٦(

كانت بريرة لناس من الأنصار، . إن اسم أبيها صفوان وأن له صحبة: وقيل–بكسر القاف وسكون الموحدة 
وعاشت إلى خلافة معاوية . وكانت تخدم عائشة قبل أن تعتق، وقصتها في الصحيحين. لناس من بني هلال: وقيل

).٤/٢٤٥(هامش الإصابة، والإصابة لابن حجر ) ٤/٢٤٢(يعاب لابن عبد البر الاست: ينظر.رضي االله عنه
من رواية الأسود عن )٢٣٩٩(برقم يديهعلىأسلمإذاباب، كتاب الفرائض ، )٨٩٦/ ٢(البخاري رواه )٧(

.عائشة
.)١٩٢/ ٧(المغني) ٨(



٢٣٧

قد قد اختلفت  فيه الروايات في أن زوجها كان حراً ف، ما استدلوا به من الحديث وأما.لها
.)١(أو عبداً والأصح أنه كان عبداً

إذا زوجت الأمة  نفسها بغير إذن المولى، ثم أعتقها فلا خيار لها، وجاز :التطبيقات: خامساً
.)٢(ولو زوجها المولى، ثم أعتقت، لها الخيار. النكاح

**************

.)٢٥٧/ ٣(معالم السنن ) ١(
).١١٩(رقم الفروق للكرابيسي) ٢(



٢٣٨

الفرق بين عبد تزوج أمة على رقبته فأجاز المولى، والعبد إذا : المبحث الرابع والعشرون
.تزوج حرة أو مكاتبة على رقبته فأجاز المولى النكاح

،جاززوج أمة على رقبته، فأجاز المولى عبد ت":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
".والعبد إذا تزوج حرة أو مكاتبة على رقبته، فأجاز المولى النكاح، لم يجز

.كون المهر رقبة العبد:الجامع بين المسألتين: ثانياً
أنه في الأمة لم يقترن بالعقد ما يوجب بطلانه ؛ لأن الأمة لا :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

وأما إذا .وملك السيد رقبة زوج الأمة لايبطل النكاح، وإنما يملكه سيدها ، تملك المهر 
وكذلك المكاتبة ، وملك رقبة زوجها يبطل النكاح، فإا تملك المهر بالعقد ، كانت حرة

ن للمكاتبة حق الملك، وحق الملك يمنع من ابتداء ثبتت لها عند الإجازة حق ملك فيه؛ لأ
. )٢(النكاح
جاز ، والمرأة أمة ، إذا تزوج عبد على رقبته ، فأجازه المولى : دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

.) ٤(والشافعية)٣(عند الحنفية، النكاح 
.)٦(باتفاق الفقهاءفسد النكاح وسقط المهر ، )٥(ولو كانت المرأة حرة

).١٢٠(الفروق للكرابيسي رقم ) ١(
.٣٩٧رقم ، ) ٤٢٨، ٤٢٧/ص( وإيضاح الدلائل ، ) ١٢٠(الفروق للكرابيسي رقم ) ٢(
.)٢٠٥/ ٣(البحر الرائق ) ٣(
وإنما ، ؛ لأن الأمة لا تملك المهرالأمة لم يقترن بالعقد ما يوجب بطلانهوعللوا بأنه في ).٧/٢٧١(روضة الطالبين ) ٤(

وإيضاح ، )١٢٠(الفروق للكرابيسي رقم : نظري. وملك السيد رقبة زوج الأمة لايبطل النكاح، يملكه سيدها 
.على المسألة عند المالكية والحنابلة-حسب اطلاعي-ولم أقف .٣٩٧رقم ، ) ٤٢٨، ٤٢٧/ص( الدلائل 

لفروق للكرابيسي رقم ا: نظري.لأن للمكاتبة حق الملك، وحق الملك يمنع من ابتداء النكاحومثلها المكاتبة ؛ )٥(
.)٣٠٥/ ٣(البحر الرائق و، )١٢٠(

، )٨/٢٦١(والإنصاف ، )٧/٢٧١(و روضة الطالبين ، )٥١٦/ ٥(الاستذكار و، )٢٠٥/ ٣(البحر الرائق ) ٦(
أن ملك النكاح واليمين يتنافيان، لاستحالة كون الشخص وعللوا ب).٤٢/ص( والإجماع ، )٥٨/ ٧(المغنيو

أنفقي علي؛ : ويقول هو. أنفق علي؛ لأنني امرأتك، وأنا أسافر بك؛ لأنك عبدي: لمالكه؛ ولأن المرأة تقولمالكاً
فيتنافى ذلك، فيثبت أقواهما، وهو ملك اليمين، وينفسخ النكاح؛ لأنه . لأنني عبدك، وأنا أسافر بك؛ لأنك امرأتي



٢٣٩

فتزوج على رقبته أمة أو ، إذا أذن الرجل لعبده أن يتزوج على رقبته :التطبيقات: خامساً
وإن تزوج حرة على ، وصار العبد لمولاهن ، بإذن مولاهن جاز النكاح ، مدبرة أو أم ولد 

هذا إذا أذن له أن ، وكذلك لو تزوج مكاتبة على رقبته كان النكاح باطلاً، رقبته لا يجوز
أما إذا أذن له أن يتزوج امرأة ولم يقل على رقبتك فتزوج امرأة ، ى رقبته امرأة يتزوج عل

.)١(جاز النكاح بقيمته استحساناً، بة أو مدبرة أو أم ولد على رقبتهحرة أو مكات

**************

.)٥٨/ ٧(المغني:ينظر.أضعف
.)٣٣٣/ ١(الفتاوى الهندية ) ١(



٢٤٠

لعبده في أن يتزوج على رقبته فتـزوج  الفرق بين إذا أذن : المبحث الخامس والعشرون
.حرة، وبين ما لو زوج أمته من رجل ثم خالع على رقبتها من زوجها

إذا أذن لعبده في أن يتزوج على رقبته، فتزوج ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
تدخل ولو زوج أمته من رجل، ثم خالع على رقبتها من زوجها صح الخلع، ولا.حرة لم يجز

."الرقبة في ملك الزوج
.كون الرقبة وقعت عوضاً:الجامع بين المسألتين: ثانياً
أن المولى أمره بالعقد على رقبته، وعقد النكاح لا يعرى عن :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

وليس كذلك الخلع، لأن عقد .بدل، ولا يجوز أن يقع بالرقبة؛ لأنه يقارن العقد ما يبطله
ولا يجوز أن يقع على رقبتها؛ لأن الزوج يملكها فيفسد ، يجوز أن يعرى عن بدلالخلع 

.)٢(النكاح؛ فيفسد الخلع
لعبده في أن يتزوج على المولى إذا أذن ذهب الفقهاء إلى أنه :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

، وزوجها حرمة مولاها على رقبتها، لوخلع الأو.)٣(وسقط المهر، رقبته، فتزوج حرة لم يجز
.) ٤(ولا تدخل الرقبة في ملك الزوج ،فالخلع واقع بغير شيء

).١٣٧(رقم الفروق للكرابيسي) ١(
).١٣٧(المرجع نفسه رقم ) ٢(
، )٨/٢٦١(والإنصاف ، ، ) ٧/٢٧١(وروضة الطالبين ، )٥١٦/ ٥(الاستذكار و، )٢٠٥/ ٣(البحر الرائق ) ٣(

أن ملك النكاح واليمين يتنافيان، لاستحالة كون الشخصومما عللوا به ).٤٢/ص( والإجماع ، )٥٨/ ٧(المغنيو
أنفقي علي؛ : ويقول هو. أنفق علي؛ لأنني امرأتك، وأنا أسافر بك؛ لأنك عبدي: مالكا لمالكه؛ ولأن المرأة تقول

فيتنافى ذلك، فيثبت أقواهما، وهو ملك اليمين، وينفسخ النكاح؛ لأنه . لأنني عبدك، وأنا أسافر بك؛ لأنك امرأتي
.)٥٨/ ٧(المغني:ينظر.أضعف

،)٢٧٢/ ٥(التاج والإكليل لمختصر خليل و،)٤٦١/ ٣(وحاشية ابن عابدين و، )٨١/ ٤(البحر الرائق )٤(
أا لا تصير مملوكة للزوج ومما عللوا به .)٣٩١/ ٨(الإنصاف و ، )٣٨٦/ ٧(روضة الطالبين وعمدة المفتين و

الخلع فكان في تصحيحه بل للمولى فلا يبطل النكاح، وفي الحر لو ملك رقبتها بعد النكاح لبطل، ولو بطل بطل
.)٨١/ ٤(البحر الرائق :ينظر.إبطاله



٢٤١

فتزوج على رقبته أمة أو ،إذا أذن الرجل لعبده أن يتزوج على رقبته:التطبيقات: خامساً
وإن تزوج حرة على ، وصار العبد لمولاهن ، بإذن مولاهن جاز النكاح ، مدبرة أو أم ولد 

هذا إذا أذن له أن ، وكذلك لو تزوج مكاتبة على رقبته كان النكاح باطلاً،رقبته لا يجوز
أما إذا أذن له أن يتزوج امرأة ولم يقل على رقبتك فتزوج امرأة ، يتزوج على رقبته امرأة 

.جاز النكاح بقيمته استحساناً، حرة أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد على رقبته 
على رقبتها من زوجها صح الخلع، ولا تدخل الرقبة في ولو زوج أمته من رجل، ثم خالع

.)١(ملك الزوج

**************

).١٣٧(رقم الفروق للكرابيسيو، )٣٣٣/ ١(الفتاوى الهندية ) ١(



٢٤٢

الفرق بين ما لو زوج المولى أمته برضاها من رجل بغير رضا : المبحث السادس والعشرون
الزوج النكاح، الزوج وخاطب عن الزوج مخاطب فأعتقت فلم تنقض العقد حتى أجاز

. وبين ما لو زوجها المولى بغير رضاها فاعتقت فأجاز الزوج النكاح
ولو زوج المولى أمته برضاها من رجل بغير ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

رضا الزوج، وخاطب عن الزوج مخاطب، فأعتقت، فلم تنقض العقد حتى أجاز الزوج 
ولو زوجها المولى بغير رضاها، فأعتقت، فأجاز الزوج النكاح لم .لهاالنكاح، جاز ولا خيار 

".يجز ما لم ترض هي
.إجازة الزوج النكاح:الجامع بين المسألتين: ثانياً
أن العقد الموقوف إنما يجوز تنفيذه في الحالة التي تقبل ابتداء العقد : الفرق بين المسألتين: ثالثاً
برضاها فيجوز ابتداء العقد برضاها، فجاز أن ينفذ العقد فإذا كان المولى زوجها ، فيها

وأما إذا كان بغير رضاها فلا يجوز ابتداء .الموقوف، فتم العقد في حال الحرية فلا خيار لها
، عقداًالعقد عليها بغير رضاها، فلا ينفذ العقد الموقوف فيها، وصار الزوج بالإجازة مبتدئاً

.)٢(فإذا أجازته جاز، وإلا فلا
:اختلف أهل العلم في وقت خيار العتق للأمة على قولين :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

.)٣(وبه قال الحنفية، فخيارها على الس ، إن علمت بالعتق وبان لها الخيار : القول الأول

).١٤٠(رقم الفروق للكرابيسي ) ١(
يبطله - نكاح الفضولي-والعقد الموقوف .)١٣٥/ ٣(المحيط البرهاني و، ) ١٤٠(رقم ، الفروق للكرابيسي )٢(

المبحث ، الفصل الثالث، ينظرتفصيل المسألة والأقوال فيها والأدلة في الباب الأول .الفقهاء عدا الحنفيةجمهور 
.الرابع عشر

و، ومختصر اختلاف العلماء ، )٢١/ ٢(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري و، )٥٨٠/ ٣(بدائع الصنائع)٣(
.)٢٤/ ٣(اللباب في شرح الكتاب 



٢٤٣

)٢(مالكوبه قال.)١(خيار العتق على التراخي مالم يمسها برضاها إذا كان عبداً: القول الثاني

.)٤(وأحمد)٣(والشافعي
.)٥(القياس على خيار المخيرة:القول الأولمما استدل به أصحاب

إذا عتقت الأمة، فهي ":أنه قال ما روي عنه : )٦(القول الثانيمما استدل به أصحابو
.)٧("بالخيار، ما لم يطأها، إن شاءت فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها

وهو خيار العتق على التراخي مالم ، هو القول الثاني لدييترجحالذي:المناقشة والترجيح
حكم الخيار كله ولأن،الذي استدلوا بهللحديثيمسها برضاها إذا كان عبداً ؛ وذلك 

.ا من باب أولىلم يدخلإن هإنف، - إن كان عبداً- معلق بالأمة إذا دخل ا 
والزوج بالغ عاقل ، رجل زوج أمته برضاها من رجل بغير أمر الزوج : التطبيقات: خامساً

فأعتق المولى ، أو أجنبي بغير أمره حتى توقف النكاح على إجازة الزوج ، خاطب عنه أبوه ، 
الأمة قبل أن يجيز الزوج النكاح بقي النكاح كذلك موقوفاً على إجازة الزوج، وأيهما نقض 

وج قبل إجازة الزوج صح نقضه، أما إذا نقض الزوج فظاهر، هذا النكاح يعني الأمة أو الز

الفرق بين ما إذا : المبحث الثالث والعشرون، الفصل الثالث ، الباب الأول : ينظر .حراً فلا خيارلها أما لو كان )١(
.زوجت نفسها بغير إذن المولى ثم أعتقها، وبين ما لو زوجها المولى ثم أعتقت

.)٤٤١/ ٤(الذخيرةو، )٥٩٢/ ٢(الكافي في فقه أهل المدينة )٢(
.)٣٦٠/ ٩(لحاوي الكبير او، )٢٧٩/ ٨(مختصر المزني ) ٣(
دقائق أولي النهى لشرح = شرح منتهى الإرادات و، )١٩٣/ ٧(المغنيو، )١٧٩/ ٨(الإنصاف للمرداوي )٤(

.)١٠٣/ ٥(كشاف القناعو، )٦٧٣/ ٢(المنتهى 
.)٢١/ ٢(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري و، )٥٨٠/ ٣(بدائع الصنائع)٥(

ينوي الطلاق فلها أن تطلق نفسها في مجلس . اختاري: وقال لها، فعل الاختيارزوجهاملكهاهي التي : والمخيرة
.)١٣٣/ ٣(الاختيار لتعليل المختار :ينظر.علمها

.)١٩٣/ ٧(المغني) ٦(
، وفي المتصل الفضل بن ومرسلاًرواه متصلاًحيث ).١٦٦٧(برقم ، ) ٤/٦٥(في مسنده أحمد بن حنبل رواه) ٧(

/ ٤(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :ينظر. مية، وهو مستور وابن لهيعة حديثه حسن، وبقية رجاله ثقاتعمرو بن أ
٣٤١(.



٢٤٤

وأما إذا نقضت الأمة فلأن حكم العقد يلزمها عند الإجازة، فكان لها النقض دفعاً لحكم 
العقد عن نفسه، ثم نقضها صحيح وإن لم يعلم به الزوج؛ لأن المولى فضولي في النكاح في

الحكم، فصار عقد المولى في حق الزوج وتصرف الفضولي غير منعقد في حق، حق الزوج 
فكان النقض في حق الزوج امتناعاً عن العقد لا إلزاماً على الزوج فيصح ، بمنزلة غير المنعقد 

وإن أجاز الزوج النكاح بعدما عتقت حتى نفذ النكاح لم يكن لها خيار .من غير علم الزوج
ولو . كأنه تزوجها بعد العتق برضاهاالعتق؛ لأن الإجازة بمنزلة نكاح مبتدأ في حق الحكم، ف

كان المولى زوجها بغير رضاها وباقي المسألة بحالها ثم إن الأمة بعدما أعتقت نقضت النكاح 
.)١(فإنه يعمل نقضها في الحالين، قبل إجازة الزوج أو بعد إجازة الزوج 

**************

.)١٣٥/ ٣(المحيط البرهاني )١(



٢٤٥

الفرق بين رجل تزوج أمة بغير إذن مولاها على مائة درهـم  : والعشرونالمبحث السابع 
أجزت النكاح بخمسين درهماً أو ديناراً ورضي بـذلك الـزوج   : فقال المولىدبغيرشهو

جعلت ذلك النكاح نكاحاً بمائة أو خمسـين  : وحضر هذه المقالة شهود، وبين ما لو قال
. ديناراً وقبل الزوج

إذا تزوج رجل أمة بغير إذن مولاها على مائة :)١(الفرق بين المسألتيننص الحنفية في: أولاً
ورضي بذلك الزوج أو ديناراًأجزت النكاح بخمسين درهماً: درهم بغير شهود، فقال المولى

.وحضر هذه المقالة شهود؛ كان باطلاً
ا بمنزلة ، وقبل الزوج كان هذبمائة أو خمسين ديناراًجعلت ذلك النكاح نكاحاً: ولو قال

.نكاح مستقبل إذا حضر هذه المقالة شهود، وإن لم يحضر أصل النكاح الأول
.نكاح الأمة بغير إذن مولاها:الجامع بين المسألتين: ثانياً
: لقوله عز وجل؛أن لفظ الجعل يذكر ويراد به ابتداء الشيء:ق بين المسألتينالفر: ثالثاً

فإذا قال ،]٧: لكهفا[چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ   چ  چ
لعقد قبله، وإذا صار هذا كان ذلك ابتداء عقد، ولم يكن مجيزاًجعلت ذلك النكاح نكاحاً

.ابتداء عقد فإن حضره الشهود جاز، وإلا لم يجز
على التصرف وليس كذلك الإجازة، لأن الإجازة لم توضع لابتداء العقد، وإنما هو تسلط

لعقد موقوف، فلحق الإجازة عقد مبتدأ بينهما، فجعل كما لو بحكم العقد، ولم يكن تنفيذاً
.)٢(أذن لها ابتداء فتزوجها بغير شهود لم يجز كذلك هاهنا

على أنه ليس للأمة أن تتزوج بغير إذن )٣(اتفق الفقهاء: دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
.سيدها

).١٤٥(رقم الفروق للكرابيسي ) ١(
).١٤٥(رقم الفروق للكرابيسي )٢(
الحاوي الكبير و، )٤٤/ ٢(الدواني الفواكه و، )١٣٤/ص(القوانين الفقهية و، )٣/٣٤٧(بدائع الصنائع ) ٣(



٢٤٦

إذا تزوج رجل أمة بغير إذن مولاها على مائة درهم بغير شهود، فقال :التطبيقات:رابعاً
أجزت النكاح بخمسين درهماً أو ديناراً ورضي بذلك الزوج وحضر هذه المقالة : المولى

جعلت ذلك النكاح نكاحاً بمائة أو خمسين ديناراً، وقبل الزوج : ولو قال.شهود؛ كان باطلاً
حضر هذه المقالة شهود، وإن لم يحضر أصل النكاح كان هذا بمنزلة نكاح مستقبل إذا

.)١(الأول

**************

بغيرالغيرملكفيالتصرفيجوزولالسيدها،مملوكةها بضعمنافعوذلك لأن .)١٣٥/ ٦(المغنيو،)٩/١٤٣(
ينظرتفصيل المسألة .وأما نكاح الفضولي فيبطله جمهور الفقهاء عدا الحنفية).٣/٣٤٧(بدائع الصنائع : ينظر.إذنه

.المبحث الرابع عشر، الفصل الثالث، الباب الأول والأقوال فيها والأدلة في
).١٤٥(رقم الفروق للكرابيسي ) ١(



٢٤٧

الفرق بين رجل زوج رجلاً أختين في عقدين متفـرقين بغـير   : المبحث الثامن والعشرون
إذن أجزت نكاح هذه وهذه، ووصل الكلام، وبين إذا تزوج رجل أمتين بغير: أمره فقال
. أعتقت هذه وهذه: المولى فقال

أختين في عقدين زوج رجلاًولو أن رجلاً:)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
وهذه، ووصل الكلام لم يجز نكاح واحدة أجزت نكاح هذه: متفرقين بغير أمره، فقال

فجعل الواوأجزت نكاحهما سواء، : أجزت نكاح هذه وهذه، وقوله: منهما، فجعل قوله

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  چ : هاهنا للجمع، وكذلك في قول االله تعالى

.جعل الواو للجمع.الآية]٦: لمائدةا[چڀ  ڀ  ڀ 
أعتقت هذه وهذه، فإنه جعل الواو للترتيب، : وإذا تزوج رجل أمتين بغير إذن المولى، فقال

أنت طالق وطالق : لو قالإنه يبطل نكاح الثانية وجاز نكاح الأولى، وكذلك : حتى قالوا
.وطالق، لغير المدخول ا تبين بالأولى ولا يقع بالثانية فجعل الواو للترتيب

في الاشتراك في استعمال الواو العاطفةو، الزواج بغير إذن :الجامع بين المسألتين: ثانياً
.بين امرأتين العطف

في كان مؤثراًلماالاستثناءففيه،يؤثرماعلىيقفإنماالكلامأن:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
أجزت هذه : الكلام تغير حكمه، ووقف الكلام عليه، وكذلك الشرط، فإذا قال في الأختين

وهذه، فنكاح كل واحدة منهما يؤثر في نكاح الأخرى؛ لأنه مهما جاز أحدهما انفسخ 
، ولم يسبق هما معاًنكاح الأخرى، فجاز أن يقف نكاح الأولى على الثانية، فكأنه أجاز

إحداهما الأخرى، وكذلك الأعضاء الأربعة في الغسل لكل عضو تأثير في الآخر؛ لأنه لو 
.غسل بعضه دون بعض لم تجز صلاته، فصار كاموع

).١٤٦(الفروق للكرابيسي رقم ) ١(



٢٤٨

هذه حرة، وهذه فليس لعتق إحداهما تأثير في عتق الأخرى؛ لأن العتق إذا : وأما إذا قال
قت الأخرى أو لم تعتق فلم يقف الأول على الثاني، أضيف إلى إحداهما عتقت، سواء أعت

وكذلك في الطلاق، ليس للطلقة الثانية تأثير في الطلقة الأولى؛ لأنه سواء أوقع الثاني أو لم 
.)١(يوقع فإنه لا يختلف حكم الأولى، فلم يقف عليه، فسبق نفوذه نفوذ الثاني فلا يقع الثاني

.ليس للأمة أن تتزوج بغير إذن سيدها)٢(الفقهاءباتفاق :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
: لو أن رجلاً زوج رجلاً أختين في عقدين متفرقين بغير أمره، فقال:التطبيقات: خامساً

أجزت : أجزت نكاح هذه وهذه، ووصل الكلام لم يجز نكاح واحدة منهما، فجعل قوله
وإذا تزوج .ا للجمعأجزت نكاحهما سواء، فجعل الواو هاهن: نكاح هذه وهذه، وقوله

: أعتقت هذه وهذه، فإنه جعل الواو للترتيب، حتى قالوا: رجل أمتين بغير إذن المولى، فقال
أنت طالق وطالق وطالق، لغير: إنه يبطل نكاح الثانية وجاز نكاح الأولى، وكذلك لو قال
.)٣(المدخول ا تبين بالأولى ولا يقع بالثانية فجعل الواو للترتيب

**************

.)٢١٣/ ٢(تبيين الحقائق و، ) ١٤٦(الفروق للكرابيسي رقم ) ١(
/ ٩(الحاوي الكبير و، )٤٤/ ٢(الفواكه الدواني و، )١٣٤/ص(القوانين الفقهية و، ) ٣/٣٤٧(بدائع الصنائع ) ٢(

بغيرالغيرملكفيالتصرفيجوزولالسيدها،مملوكةها بضعمنافعوذلك لأن .)١٣٥/ ٦(المغنيو،)١٤٣
ينظرتفصيل المسألة .فيبطله جمهور الفقهاء عدا الحنفيةوأما نكاح الفضولي).٣/٣٤٧(بدائع الصنائع : ينظر.إذنه

.المبحث الرابع عشر، صل الثالثالف، والأقوال فيها والأدلة في الباب الأول 
.)٢١٣/ ٢(تبيين الحقائق و، ) ١٤٦(الفروق للكرابيسي رقم ) ٣(



٢٤٩

الفرق بين رجل تزوج أمة بإذن مولاها، ثم تزوج حرة على : المبحث التاسع والعشرون
ها، وبين ما لو تزوج أمـة  رقبه تلك الأمة فأجاز مولاها، أو تزوج على رقبتها بإذن مولا

.أعتقها عني على ألف ففعل: غيره، ثم قال لمولاها
رجل تزوج أمة بإذن مولاها، ثم تزوج حرة ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

على رقبة تلك الأمة فأجاز مولاها، أو تزوج على رقبتها بإذن مولاها جاز، وصارت الأمة 
.مهر الحرة، ولا يفسد نكاح الأمة

".فسد النكاح بينهماأعتقها عني على ألف، ففعل : ولو تزوج أمة غيره، ثم قال لمولاها
.الغيرالنكاح من أمة:الجامع بين المسألتين: ثانياً
أنه قارن العقد ما يمنع دخول الأمة في ملكه، وهو استحقاق :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

وليس كذلك مسألة العتق؛ لأنه لم يقارن .المرأة الملك عليه، لأنه أوجبه للمرأة، فلم يملكه
العتق ما يمنع دخوله في ملكه، بل قارن ما يوجب دخوله في ملكه؛ لأن العتق عنه لا يكون 

.)٢(ملكنيها وأعتقها عني: ا لو قالإلا بعد أن يكون الملك له، فصار كم
لو قال رجل تحته أمة لمولاها أعتقها عني بألف ففعل عتقت : دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

لا يفسد النكاح لعدم الملك وتحقيق الخلاف أن البدل إذا )٣(وعند زفر، الأمة وفسد النكاح 
ذكر يثبت الملك بالاقتضاء عندنا فصار كما لو قالت بعه مني بكذا، ثم اعتقه عني وقول 
المولى أعتقت بمنزلة قوله بعته منك وأعتقته عنك فإذا ثبت الملك اقتضاء فسد النكاح وزفر لا 

.)٤(فسد النكاح عندهيقول بالاقتضاء فلا يثبت الملك فلا ي

).١٤٧(رقم ، الفروق للكرابيسي ) ١(
تبيين الحقائق و، )٢٢١/ ٣(البحر الرائق و ، )٣٥٢/ ١(درر الحكام و، ) ١٤٧(رقم ، الفروق للكرابيسي) ٢(

)٢/١٧٠(.
.)٢٢١/ ٣(البحر الرائق )٣(
.)١٧٠/ ٢(تبيين الحقائق و، )٢٢١/ ٣(البحر الرائق و ، )٣٥٢/ ١(درر الحكام )٤(



٢٥٠

ولوتزوج أمة ثم تزوج حرة على رقبة الأمة ثم أجاز ذلك مولاها فإنه يجوز وتصير الأمة ملكاً
في الأمة للحرة ولا ينفسخ النكاح بينها وبين زوجها، وإن كان الملك ينتقل إلى الزوج أولاً

ثم ينتقل منه إلى الحرة؛ لأن هذا استقراض ضروري يظهر في حق المقرض بقيمته لا في ثبوت 
.)١(الملك فيها للمستقرض

لو قال رجل تحته أمة لمولاها أعتقها عني بألف ففعل عتقت الأمة وفسد :التطبيقات: خامساً
لك مولاها فإنه يجوز وتصير تزوج أمة ثم تزوج حرة على رقبة الأمة ثم أجاز ذولو،النكاح

الأمة ملكا للحرة ولا ينفسخ النكاح بينها وبين زوجها، وإن كان الملك ينتقل إلى الزوج 
أولا في الأمة ثم ينتقل منه إلى الحرة؛ لأن هذا استقراض ضروري يظهر في حق المقرض 

.)٢(بقيمته لا في ثبوت الملك فيها للمستقرض

**************

النكت للسرخسي و، )٣٠٤/ ٣(البحر الرائق ، )٣٥٢/ ١(درر الحكام و، )١٩٠/ ٣(المحيط البرهاني )١(
.على قول للحمهور في المسألة–حسب اطلاعي –ولم أقف .)١٢٠/ص(

.)١٢٠/ص(خسي وشرح النكت للعتابي النكت للسرو، )٣٠٤/ ٣(البحر الرائق و، )٣٥٢/ ١(درر الحكام )٢(



٢٥١

الفرق بين من أمر رجلاً أن يزوجه امرأة بغير عينها فزوجـه  : المبحث الثلاثون
أختين، وبين ما لو أمره أن يزوجه هذه المرأة فزوجها مع أختها منه في عقـد أو  

.عقدين
رجلاً أن يزوجه امرأة بغير عينها، لو أمر :)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين : أولاً

ولو أمره أن يزوجه هذه المرأة، فزوجها مع أختها .فزوجه أختين لا يجوز نكاح واحدة منهما
.منه في عقد أو عقدين جاز 

.الزواج  من أختين:الجامع بين المسألتين: ثانياً
أن الداخل في الإذن نكاح إحداهما وهي مجهولة ونكاح الأخرى :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

فاسد، وكل واحدة في جواز أن يكون هي التي فسد نكاحها لصاحبتها فاستويا، ففسد 
.نكاحهما

وليس كذلك إذا كانت معينة؛ لأن الداخل في الإذن نكاح إحداهما وهي معلومة والأخرى 
.)٢(ار كما لو أفردها بالعقدلا تزاحمها في العقد؛ إذ لا مجيز له، فص

لو أمر رجل رجلاً أن يزوجه امرأة بغير عينها، فزوجه أختين : دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
)٤(والمالكية)٣(الفقهاء من الحنفيةباتفاقفي عقدة واحدة لا يجوز نكاح واحدة منهما

ولو أمره أن يزوجه هذه المرأة، .سواء كان بالنكاح أو بملك اليمين)٦(والحنابلة)٥(والشافعية

).١٤٩(الفروق للكرابيسي رقم ) ١(
).١٤٩(الفروق للكرابيسي رقم ، )١٢١/ ١٩(المبسوط ) ٢(
.)٨٦/ ٣(الاختيار لتعليل المختار و، ) ٣/٤٣٥(وبدائع الصنائع ، )١٢١/ ١٩(المبسوط ) ٣(
.)٦٠/ ٢(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني و،)١٣٩/ص(القوانين الفقهية و،)٣٨١/ ٢(المدونة ) ٤(
).٤٠/ص(والإجماع لابن المنذر ،)٣٦٧/ ٣(حاشية البجيرمي على شرح المنهج ، )٢٦٧/ ١٢(اية المطلب ) ٥(
وعللوا .)١٨٩/ ٥(النهى مطالب أولي و)١٩/ ٢(المحرر و،)٤٠١/ص(العدة شرح العمدة ، )١١٣/ ٧(المغني ) ٦(

/ ١٢(اية المطلب و، )١١٣/ ٧(المغني:ينظر.الجمع غير ممكنو، أنه لا مزية لإحداهما على الأخرىذلك ب
٢٦٧(.



٢٥٢

.)١(فزوجها مع أختها منه في عقد أو عقدين جاز
لو أمر رجلاً أن يزوجه امرأة بغير عينها، فزوجه أختين لا يجوز نكاح :التطبيقات: خامساً

ولو أمره أن يزوجه هذه المرأة، فزوجها مع أختها منه في عقد أو عقدين .واحدة منهما
.)٢(جاز

**************

والفرق هنا لايرد أصلاً عند الجمهور ؛ لأم لا يرون نكاح ). ١٤٩(الفروق للكرابيسي رقم ) ١(
.)المبحث الرابع عشر، الفصل الثالث، الباب الأول (ينظرتفصيل المسألة والأقوال فيها والأدلة في .الفضولي

).١٤٩(الفروق للكرابيسي رقم ) ٢(



٢٥٣

زوجني من رجل فزوجها من : الفرق بين امرأة قالت لرجل: المبحث الحادي والثلاثون
. زوجني من فلان فزوجها منه ومن آخر في عقد: رجلين، وبين ما لو قالت

زوجني من رجل، : امرأة لرجللو قالت :)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
زوجني من فلان، فزوجها منه ومن آخر في عقد : ولو قالت، فزوجها من رجلين لم يجز

.جاز
.الزواج من رجلين:الجامع بين المسألتين: ثانياً
ونكاح الاثنين ، أن الداخل في الإذن نكاح واحد وهو مجهول :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

فاسد، وكل واحد في جواز أن يكون هو الذي فسد نكاحه ؛ لعدم جواز جمع المرأة لرجلين 
.في زمان واحد  فاستويا، ففسد نكاحهما

زوجها منه ومن آخر في عقد إنه لو ، ففعينته من فلانزوجني: )٢(لو قالتوليس كذلك 
ن الداخل في الإذن نكاح أحدهما وهو معلوم والآخر لا يزاحمه في العقد؛ إذ لا مجيز ؛لأجاز

.)٣(انفرد عقدهماله، فصار كما لو 
، زوجني من رجل، فزوجها من رجلين لم يجز : لو قالت امرأة لرجل: التطبيقات: رابعاً

.)٤(زوجني من فلان، فزوجها منه ومن آخر في عقد جاز: ولو قالت

**************

).١٤٩(الفروق للكرابيسي رقم ) ١(
وعدم اشتراط الولي في النكاح ، يدل على أن الرجل ليس ولياً لها  وأنه أجنبي عنها لرجلامرأةقالتلو:قوله) ٢(

، تفصيل المسألة في مبحث الولاية في الفصل الثالث :ينظر. ولا يجوز عند الجمهور، يجوز على مذهب الحنفية 
.المبحث الثاني

).١٤٩(الفروق للكرابيسي رقم ) ٣(
).١٤٩(للكرابيسي رقم الفروق ) ٤(



٢٥٤

الفرق بين من وكله أن يزوجه امرأة فزوجه حرة وأمة في عقد، : بحث الثاني والثلاثونالم
الفرق بين رجل زوج رجلاً بغير : المبحث الثالث والثلاثونو،وبين ما لو زوجه أختين

.أختين أو خمس نسوةأمره حرة وأمة في عقد، وبين ما لو زوج رجل رجلين 
امرأة، فزوجه لو وكله أن يزوجه ":)١(للمبحثين نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

لو: وقال .ولو زوجه أختين لم يجز نكاح واحدة منهما.حرة وأمة في عقد جاز نكاح الحرة
بغير أمره حرة وأمة في عقد فله أن يجيز نكاح الحرة، ولو زوج رجل زوج رجل رجلاً

".منهنرجلين أختين أو خمس نسوة لم يجز له أن يجيز شيئاً
.في عقدة واحدةإنكاحه امرأتين:الجامع بين المسألتين: ثانياً
أن الأمة لا تزاحم الحرة في العقد؛ إذ لا مجيز لنكاحها فبقيت :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

.منفردة بالعقد، والموكل لو عقد مثل هذا العقد جاز نكاح الحرة، كذلك الوكيل
بأولى كل واحدة ؛ إذ ليست وكذا الخمس النسوةوفي الأختين كل واحدة تزاحم الأخرى

.)٢(قد لم يجز، كذلك الوكيلمن صاحبتها بالجواز، والموكل لو عقد مثل هذا الع
)٦(والحنابلة)٥(والشافعية)٤(والمالكية)٣(اتفق الفقهاء من الحنفية:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

وعدم جوازه سواء كان بالنكاح أو بملك ، على بطلان عقد نكاح الأختين في عقدة واحدة 
صح نكاح الحرة وبطل ، كما اتفقوا على أنه لو تزوج أمة وحرة في عقدة واحدة .اليمين

).١٥١-١٥٠(الفروق للكرابيسي رقم ) ١(
و الفروق للكرابيسي ، )١١٣/ ٧(المغنيو، ) ٣/٤٣٥(وبدائع الصنائع ، )١٢٢-١٢١/ ١٧٣،١٩/ ٥(المبسوط )٢(

).١٥٠(رقم 
.)٨٦/ ٣(الاختيار لتعليل المختار و، ) ٣/٤٣٥(وبدائع الصنائع ، )١٢١/ ١٩(المبسوط ) ٣(
.)٦٠/ ٢(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني و،)١٣٩/ص(القوانين الفقهية و،)٣٨١/ ٢(دونة الم) ٤(
).٤٠/ص(والإجماع لابن المنذر ،)٣٦٧/ ٣(حاشية البجيرمي على شرح المنهج ، )٢٦٧/ ١٢(اية المطلب ) ٥(
وعللوا . )١٨٩/ ٥(مطالب أولي النهى و)١٩/ ٢(المحرر و،)٤٠١/ص(العدة شرح العمدة ، )١١٣/ ٧(المغني ) ٦(

/ ١٢(اية المطلب و، )١١٣/ ٧(المغني:ينظر.الجمع غير ممكنو، أنه لا مزية لإحداهما على الأخرىذلك ب
٢٦٧(.



٢٥٥

.)١(نكاح الأمة
لو تزوج رجل خمس حرائر وأربع إماء في عقدة واحدة جاز نكاح :التطبيقات: خامساً

بطل نكاح الحرائر؛ لأن نكاح الحرائر لو انفرد كان باطلاً، ولو انفرد نكاح الإماء الإماء و
كان صحيحاً، فعند الجمع يصح نكاح من يصح نكاحه عند الانفراد، وبمثله لو تزوج أربع 
إماء وأربع حرائر في عقدة جاز نكاح الحرائر؛ لأن نكاح الحرائر ولو انفرد هنا كان صحيحاً 

ولو وكل الزوج رجلا أن يزوجه امرأة، ووكل آخر بمثل ذلك .نكاح الإماءفيندفع بنكاحهن
فزوجه كل واحد منهما امرأة وإذا هما أختان جاز نكاح الأولى منهما؛ لأنه ممتثل أمره ولم 
يجز نكاح الثانية لا لأنه مخالف ولكن؛ لأن الموكل لو فعله بنفسه لا يجوز؛ لأنه يصير به 

وقع النكاحان معا فالنكاح باطل؛ لأن الجمع بين الأختين حرام وقد جامعا بين الأختين وإن 
حصل ما معا وليس تصحيح نكاح إحداهما بأولى من الأخرى كما لو تزوجها الموكل 

.)٢(بنفسه في عقدة واحدة

**************

شرح مختصر خليل و، )٤٧٦/ ٣(مواهب الجليل و، ) ٣/٤٣٥(و بدائع الصنائع ، )١٧٣/ ٥(المبسوط ) ١(
لأن كل واحدة منهما على وذلك.)١٤٤/ ٨(الإنصاف و، )٢٤١/ ٩(الكبير الحاوي و، )٢٢٥/ ٣(للخرشي 

صاحبتها مدخولة عليها فيعتبر حالة الاجتماع بحال الانفراد فيجوز نكاح الحرة؛ لأن نكاحها على الأمة حالة 
وز حالة الانفراد جائز، فكذا حالة الاجتماع ويبطل نكاح الأمة؛ لأن نكاحها على الحرة وإدخالها عليها لا يج

والفرق الذي أورده الكرابيسي في المسألتين لا يرد عند الجمهور ؛ لأنه ).٣/٤٣٥(بدائع الصنائع : ينظر.الانفراد
ينظرتفصيل المسألة والأقوال فيها والأدلة في . ونكاح الفضولي  لا يقول به إلا الحنفية، مبني على نكاح الفضولي

.)رابع عشرالمبحث ال، الفصل الثالث، الباب الأول (
.)١٢١/ ١٩، ١٧٣/ ٥(المبسوط ) ٢(



٢٥٦

الولي امرأة من رجلين أحدهما أختها الفرق بين ما لو زوج : المبحث الرابع والثلاثون
. تحته، وبين إذا لم تكن أختها تحته فزوجها من رجلين

لو زوج الولي امرأة من رجلين أحدهما أختها ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
تحته جاز لها أن تجيز نكاح الآخر، وإن لم تكن أختها تحته فزوجها من رجلين لم يجز لها أن

".تختار نكاح أحدهما
.التزويج من رجلين:الجامع بين المسألتين: ثانياً
أنه لو زوج الولي امرأة من رجلين أحدهما أختها تحته جاز لها أن :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

لعدم جواز الجمع بين لحرمة نكاحها من زواج من أختها تحته  ؛ وذلك تجيز نكاح الآخر؛ 
؛ وإن لم تكن أختها تحته فزوجها من رجلين لم يجز لها أن تختار نكاح أحدهما،الأختين

.)٢(وليس أحدهما بأولى من الآخر في التقديم لمزاحمة كل واحد منهما الآخر
أو ،تحريم الجمع بين الأختين من نسب )٣(اتفق الفقهاء على:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

وسواء قبل الدخول أو بعده ؛لعموم قوله،أو حرة وأمة ،حرتين كانتا أو أمتين ،رضاع 

ھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  چ : تعالى

لأن تحريم الجمع بينهما بملك وولم يفرق بين تحريمها بنكاح أو ملك؛ .]٢٣: لنساءا[چۈ   
.)٤(اليمين مستفيض في الصحابة كالإجماع

).١٥١(الفروق للكرابيسي رقم ) ١(
والمسألة في نكاح الفضولي وجمهور الفقهاء عدا .)٢٠٤/ ٩(البيان و،)١٥١-١٥٠(الفروق للكرابيسي رقم ) ٢(

.المبحث الرابع عشر، الثالثالفصل ، ينظرتفصيل المسألة والأقوال فيها والأدلة في الباب الأول .الحنفية يبطلونه
الحاوي و، )٣٨١/ ٢(المدونة و، )١٢٥/ ٢(تحفة الفقهاء و، )٣٢٤/ ١(مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر ) ٣(

.)٦٦/ص(مراتب الإجماع و، )٣٣/ ٣(الكافي في فقه الإمام أحمد و، )٢٠٢/ ٩(الكبير 
.)٦٥٤/ ٢(شرح منتهى الإرادات و، )٢٠٢/ ٩(الحاوي الكبير )٤(



٢٥٧

تحتهأو خالتها أو عمتهاأختهاأحدهمارجلينمنامرأةالوليزوجإذا :التطبيقات: خامساً
منفزوجهاتحتهأو خالتها أو عمتهاأختهاتكنلموإن؛الآخرنكاحتجيزأنلهاجاز

.أحدهمانكاحتختارأنلهايجزلمرجلين

**************



٢٥٨

الفرق بين رجل أراد أن يزوج ابنة صغيرة فـأمر رجـلاً أن   : الخامس والثلاثونالمبحث
.يزوجها فزوجها والأب حاضر، وبين ما إذا كان الأب غائباً

أن رجل أراد أن يزوج ابنة صغيرة، فأمر رجلاً:)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
وإن كان الأب غائباً، يجوز شهادة المزوج على النكاح)٢(فزوجها والأب حاضريزوجها
.لم يجز
.وجود الوكيل والشاهد في مجلس عقد النكاح:الجامع بين المسألتين: ثانياً
أن يزوج ابنته الصغيرة فزوجها والأب حاضرمن أمر رجلاًأن :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

الوكيل والسلاتحاد؛للعقدمباشراًيجعلالأبلأن؛بحضرة رجل واحد جاز النكاح
.فيكون النكاح بحضرة شاهدين وهذا جائز، شاهداً

العقدإليهانتقلحيث إنه لومختلفالسلأن؛ النكاحيجزلمغائباًالأبكانإنأما و
فيكون النكاح بحضرة شاهد واحد وهذا لا آخرمجلسفيوالقبولمجلسفيالإيجابلكان
.)٣(يجوز

، )٦(الإمام أحمد في رواية عنهو)٥(والشافعي)٤(ذهب أبوحنيفة:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
إلى أن النكاح لا ينعقد إلا ببينة وأنه لا تقبل فيه )٨(و ابن عباس، )٧(وروي ذلك عن عمر

).١٥٢(الفروق للكرابيسي رقم ) ١(
).٣/٢٠٦(فتح القدير :ينظر.بحضرة رجل واحد جاز النكاحو) ٢(
).٣/٢٠٦(وفتح القدير ، )١٩/ ٥(البناية و، )٢٠٧/ ٣(العناية : وشروحها)١٨٦/ ١(الهداية ) ٣(
.)١٢/ ٥(البناية و، ) ٣/٣٩٦(وبدائع الصنائع ، )٣٠/ ٥(المبسوط )٤(
.)٥٧/ ٩(الحاوي الكبير ، )٢٢٣/ ٢٠(اموع )٥(
.)٨/ ٧(المغني و، )١٠٢/ ٨(الإنصاف )٦(
. )١١٩/ ٦(المبدع و، )٨/ ٧(المغني )٧(
.)٨/ ٧(المغني )٨(



٢٥٩

ليست الشهادة بشرط إذا: )٢(وأحمد في الرواية الثانية عنه)١(وقال مالك. واحدالشهادة
.)٣(أعلن النكاح

أن يزوج ابنته الصغيرة فزوجها بحضرة رجل واحد فلا من أمر رجلاً:التطبيقات: خامساً
لأن الأب يجعل ؛ جاز النكاح ، فإن كان حاضراًأو غائباًيخلو إما أن يكون الأب حاضراً

الواقع من لأن الس متحد، فجاز أن يكون العقد ؛ للعقد ويكون الوكيل شاهداًمباشراً
، وإن ومعبراًلكون الوكيل في باب النكاح سفيراً؛ المأمور حقيقة كالواقع من الآمر حكماً

لأن الس مختلف، فلا يمكن أن يجعل الأب مباشرامع عدم حضوره في ؛ لم يجز كان غائباً
.)٤(مجلس المباشرة

**************

ورحمة الأمة في ، )٢/١٦٦("الإفصاح"إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم لابن هبيرة و، )١٢٧/ ٢(المدونة )١(
).٤١٢/ص(اختلاف الأئمة 

.)١٠٢/ ٨(الإنصاف )٢(
.)الفرق بين البيع والنكاح في مسألة الشهود وغيرها: المبحث الثاني، الفصل الأول (وتقدم بحث المسألة في )٣(
.)٢٠٦/ ٣(العناية )٤(



٢٦٠

 
:وفيه ثمانية عشر مبحثاً

الفرق بين ما لو استأذن الولي المرأة في معين فردت، ثم زوجها : المبحث الأول
.رضيت: منه فسكتت، وبين ما لو بلغها فردت، ثم قالت

أنت أعلم : وقولهاذلك إليك إذن،: الفرق بين قول المرأة للولي: المبحث الثاني
.ونحوه

أنت أعلم: الفرق بين السكوت، وقولها: المبحث الثالث.
الفرق بين الفضولي والأصلي في مسائل النكاح: المبحث الرابع.
الفرق بين الإذن والإجازة: المبحث الخامس.
الفرق بين السكوت والخيار: المبحث السادس.
الرضا دلالةالفرق بين الرضا الصريح، و: المبحث السابع.
الفرق بين من تزوج امرأتين على صداق واحد فقبلت : المبحث الثامن

.بعت العبد منكما فقبل أحدهما: إحداهما، وبين من قال
الفرق بين ما إذا المولى زوجها بغير رضاها، ثم إن الأمة بعدما : المبحث التاسع

بين إذا أعتقت نقضت النكاح قبل إجازة الزوج أو بعد إجازة الزوج، و
زوجها برضاها ثم نقضت الأمة النكاح بعد ما أعتقت وقد أجاز الزوج 

.النكاح
الفرق بين تزوج العبد بإذن سيده، وبين تزوجه بغير إذن : المبحث العاشر

.سيده

الفصل الرابع



٢٦١

الفرق بين الضحك والبكاء بالنسبة للبكر: المبحث الحادي عشر.
 فردت ثم قالت فعلمت به فسكتت أو ضحكت، وبين ما لو بلغها العقد

.رضيت
الفرق بين العبد والفضولي في مسائل النكاح: المبحث الثالث عشر.
بلغك : الفرق بين الخيار، وبين قول ما لو قال الزوج: المبحث الرابع عشر

.رددت ولا بينة لهما: النكاح فسكت، وقالت
الفرق بين خيار البلوغ، وخيار المخيرة: المبحث الخامس عشر.
الفرق بين خيار العتق وخيار المخيرة: دس عشرالمبحث السا.
الفرق بين خيار البلوغ، وخيار العتق: المبحث السابع عشر.
قد كنت : الفرق بين ما إذا قالت الصغيرة بعد البلوغ: المبحث الثامن عشر

: قد رضيت وقالت هي: اخترت نفسي حين بلغت، وبين زوج البكر إذا قال
.لم أرض



٢٦٢

الفرق بين ما لو استأذن الولي المرأة في معين فردت، ثم زوجهـا  : لأوللمبحث اا
.رضيت: منه فسكتت، وبين ما لو بلغها فردت، ثم قالت

أنه لو استأذا في )٢(وعلى هذا فرعوا":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
ثم ، ، بخلاف ما لو بلغها فردت جاز على الأصح، ثم زوجها منه فسكتت ، معين فردت 

".قالت رضيت حيث لا يجوز
.جواب البكر البالغة بعد العقد عليها:الجامع بين المسألتين: ثانياً

ولا فرق بينه ،  أن السكوت بعد العقد  يعتبر رضا وإجازة :الفرق بين المسألتين: ثالثاً
عدم فهو، إذا ردت بعد العقد وأما . الرضاعلىدلالتهوبين السكوت قبل العقد من حيث 

ذلكبعدلرضاوا، بطل بالردوقد ، ؛ لأن نفاذ التزويج كان موقوفاً على الإجازة إجازة
.  )٣(مفسوخبعقديكون

سكوت البكر البالغة بعد العقد عليها وقد ردت قبل :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
بخلاف ما لو بلغها العقد فردت، ، يعتبر إجازة على الصحيح من المذهب عند الحنفية ،العقد

.)٤(رضيت حيث لا يجوز؛ لأن العقد بطل بالرد:ثم قالت 
إن استأذن الولي البكر البالغة فسكتت فذلك إذن منها وكذا إذا :التطبيقات: خامساً

وكذا لو طالبت بصداقها بعد العلم مكنت الزوج من نفسها بعدما زوجها الولي فهو رضا 
لا : أريد أن أزوجك من فلان بألف فسكتت ثم زوجها فقالت: وإذا قال لها الولي. فهو رضا

إذا كان أرضى أو زوجها ثم بلغها الخبر فسكتت فالسكوت منها رضا في الوجهين جميعاً

).٣/٢٦٨(فتح القدير ) ١(
)٢٦٨-٢٦٧/ ٣(فتح القدير : ينظر.العقدأي على سكوت البكر البالغة بعد ) ٢(
.)٦٠/ ٣(حاشية ابن عابدين و، )١٢١/ ٣(البحر الرائق و، ) ٣/٢٦٨(فتح القدير ) ٣(
فإن للأب ، وأما عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة .)١٢١/ ٣(البحر الرائق و، ) ٣/٢٦٨(فتح القدير )٤(

الحاوي و،)١٣٣/ ص(القوانين الفقهية : ينظر.لنكاح على إجازا بعد تزويجها إجبار ابنته البكر البالغة ولايقف ا
.)٤١-٤٠/ ٧(المغنيو، )٥٥/ ٨(الإنصاف و، )٥٤- ٥٣/ ٧(روضة الطالبينو، )٥٢/ ٩(الكبير 



٢٦٣

ولها نها رضاًالمزوج هو الولي، وإن كان لها ولي أقرب من المزوج؛ لا يكون السكوت م
إن شاءت رضيت، وإن شاءت ردت، وإن بلغها الخبر من رجل واحد إن كان ذلك : الخيار

.)١(أو غير عدلالرجل رسول الولي؛ يكون سكوا رضا، سواء كان الرسول عدلاً

**************

.)١/٢٨٧(الفتاوى الهندية )١(



٢٦٤

أنت أعلم : ذلك إليك إذن، وقولها: للوليالفرق بين قول المرأة : المبحث الثاني
.ونحوه
، وقولها أنت )٣(ذلك إليك إذن:)٢(وقولها":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

فقالته لا ، ولو استأذا" )٤(توبه دان"ة أعلم ليس بإذن؛ لأنه تعريب قولها أو يقاربه بالفارسي
".يكون إذناً

.التفويض إلى الولي بالنكاح:المسألتينالجامع بين : ثانياً

إنما يذكر هذا؛ لأناً إذنيعتبر ، ذلك إليك :قولهاأن :الفرق بين المسألتين: ثالثاً
توبه " ليس بإذن؛ لأنه تعريب قولها أو يقاربه بالفارسية فإنه، أنت أعلم:قولهاوأما.للتوكيل

.)٥(قد يذكر للتعريض لعدم المصلحة فيهفقالته لا يكون إذنا؛ لأنه ، ولو استأذا " دان 
فهو ،  ذلك إليك : إذا قالت المرأة لوليها:)٦(عند الحنفية:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

ليس بإذن؛ لأنه تعريب قولها أو يقاربه فإنه ، أنت أعلم:وإذا قالت ، ؛ لأنه توكيل إذن
؛ لأنه قد يذكر للتعريض لعدم يكون إذناًفقالته لا ، ولو استأذا " توبه دان " بالفارسية 

.)٧(المصلحة فيه
فالأصح أنه إجازة ولو ،نعم ما صنع: زوجها الولي فقالتالمرأة إذا:التطبيقات: خامساً

لا : ولو قالت، فهو رضا ، أحسنت أو أصبت أو بارك االله لك أو لنا أو قبلت التهنئة : قالت

.)١٢٠/ ٣(البحر الرائق :وينظر).٣/٢٦٩(فتح القدير ) ١(
.)٢٦٠/ ٣(فتح القدير :ينظر .البالغة لأبيها أي قول البكر) ٢(
.)٢٦٧/ ٣(فتح القدير : ينظر..ولو زوجها فبلغها الخبر:تفريع على قوله )٣(
).٣/٢٦٩(فتح القدير : ينظر.أنت بالمصلحة أخبر أو بالأحسن أعلم:حقيقة توبه دان)٤(
).٣/٢٦٩(فتح القدير ) ٥(
.)١٢٠/ ٣(ائق البحر الرو،)٣/٢٦٩(فتح القدير ) ٦(
فإن ، وأما عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة . )١٢٠/ ٣(البحر الرائق :وينظر).٣/٢٦٩(فتح القدير ) ٧(

القوانين الفقهية : ينظر.زوجها فبلغها الخبرللأب إجبار ابنته البكر البالغة ولايقف النكاح على إجازا إذا 
/ ٧(المغنيو، )٥٥/ ٨(الإنصاف و، )٥٤-٥٣/ ٧(روضة الطالبينو، )٥٢/ ٩(الحاوي الكبير و،)١٣٣/ص(

٤١-٤٠(.
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لا : فهو رد للنكاح المباشر وكذا لو قالت، لا أريد : حاجة لي إلى النكاح أو كنت قلت لك
لا : وأما قولها ، أنه رد -رحمه االله تعالى - أرضى أو لا أصبر أو أنا كارهة عن أبي يوسف 

لا : يعجبني أو لا أريد الازدواج؛ فلا يكون ردا حتى لو رضيت بعد ذلك يصح، ولو قالت
ولو ، لم يكن ذلك رضا أنت أعلم أو بالفارسية توبة دان:فهو رد، ولو قالتناًأريد فلا

.)١(ذلك إليك فهو رضا: قالت

**************

.)٢٨٩/ ١(الفتاوى الهندية ) ١(
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.أعلمأنت : الفرق بين السكوت، وقولها: المبحث الثالث
وهي بكر ، لو استأذن بنت عمه لنفسه ":)١(المسألتيننص الحنفية في الفرق بين : أولاً

بخلاف قولها أنت ....فزوجها من نفسه جاز؛ لأنه صار وكيلا بسكوا ، فسكتت بالغة 
".)٢(أو أنت بالمصلحة أخبر وبالأحسن أعلم كما في فتح القدير، أعلم
.عدم رد النكاح:الجامع بين المسألتين: ثانياً
وأما.ابسكوعنها وكيلاًصارإذن ؛ لأنه سكواأن:المسألتينالفرق بين : ثالثاً
ولو " توبه دان " ليس بإذن؛ لأنه تعريب قولها أو يقاربه بالفارسية فإنه، أنت أعلم:قولها

.)٣(؛ لأنه قد يذكر للتعريض لعدم المصلحة فيهفقالته لا يكون إذناً، استأذا 
، السكوت للبكر إذن معتبر شرعاً في حق جميع الأولياء :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

في أن سكوت البكر خاصة في غير حق )٥(وخالف الشافعي. )٤(الفقهاءجمهورمذهبوهو
شذوذ عن أهل لكن لا يلتفت لهذا الخلاف ؛ لأنه ، )٦(يشترط له النطق الصريح، الأب 

العلم، وترك للسنة الصحيحة الصريحة، يصان الشافعي عن إضافته إليه، وجعله مذهبا له، مع 

).٣/١٢٠(البحر الرائق ) ١(
فقالته لا ، ولو استأذا " توبه دان" وقولها أنت أعلم ليس بإذن؛ لأنه تعريب قولها أو يقاربه بالفارسية : ونصه) ٢(

).٣/٢٦٩(فتح القدير :ينظر ".يكون إذنا
).٣/٢٦٩(فتح القدير ) ٣(
، )٣٢/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد و، )٩٢/ ٣(الاختيار لتعليل المختار و،)٣٢/ ٩(شرح السنة للبغوي ) ٤(

فتح الباري لابن حجر و)٤٥/ ٧(المغنيو، )٦٤/ ٨(الإنصاف و،)١٨١/ ٩(البيانو، )٥٧/ ٩(الحاوي الكبير 
لا":قالما جاء في السنة عن أبي هريرة أن النبي : ؛  ومما استدلوا به )٥٨/ ٩(المحلى بالآثار و، )١٩٢/ ٩(

سبق تخريجه ".تسكتأن": قالإذا؟كيف: قالوا"تستأذنحتىالبكرتنكحولاتستأمر،حتىالأيمتنكح
كالثيب فهذا لايرد على كلام الجمهور وأما استئذان غير الولي وأنه لا يكفي سكوا وإنما النطق .)١٤٤/ص(

المبحث ، تفصيل المسألة في مبحث الولاية في الفصل الثالث : ينظر.الذين يرون اشتراط الولي للمرأة بخلاف الحنفية
.الثاني

روضة ،)٥٧/ ٩(الحاوي الكبير :ينظر.لكنه خلاف المعتمد في مذهبهم، ةوهو وجه عند الشافعي)٥(
.)٤٥/ ٧(المغنيو، )٢٢٤/ ٣(حاشيتا قليوبي وعميرة و، )٧/٥٥(الطالبين

.)١٨١/ ٩(البيانو، )٥٧/ ٩(الحاوي الكبير )٦(
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:وإذا قالت.)١(ولا يعرج منصف على هذا القولكونه من أتبع الناس لسنة رسول االله
ولو " توبه دان " ليس بإذن؛ لأنه تعريب قولها أو يقاربه بالفارسية فإنه ، )٢(أنت أعلم
.)٣(فقالته لا يكون إذنا؛ لأنه قد يذكر للتعريض لعدم المصلحة فيه، استأذا 
فسكتت مختارة ، ؤذنت البكر من أقرب أقارا في أن يزوجها تإذا اس:التطبيقات: خامساً

.)٤(أو بالفارسية توبة داني لم يكن ذلك رضاأنت أعلم: ولو قالت.اعتبر سكوا إذناً

**************

.)٤٥/ ٧(المغني) ١(
.)٢٦٧/ ٣(فتح القدير: ينظر..ولو زوجها فبلغها الخبر:تفريع على قوله )٢(
فإن ، وأما عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة . )١٢٠/ ٣(البحر الرائق :وينظر).٣/٢٦٩(فتح القدير ) ٣(

القوانين الفقهية : ينظر.زوجها فبلغها الخبرللأب إجبار ابنته البكر البالغة ولايقف النكاح على إجازا إذا 
/ ٧(المغنيو، )٥٥/ ٨(الإنصاف و، )٥٤-٥٣/ ٧(روضة الطالبينو، )٥٢/ ٩(الحاوي الكبير و،)١٣٣/ص(

٤١-٤٠(.
.)٢٨٩/ ١(الفتاوى الهندية و، )٦٤/ص(أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية )٤(



٢٦٨

.النكاحالفرق بين الفضولي والأصلي في مسائل : المبحث الرابع
ويجوز للواحد أن ينفرد بعقد النكاح عند ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

أو وكيلاًعنهما، ولا يجوز ذلك إذا كان ولياًلهما أو وكيلاًاثنين إذا كان ولياًالشهود على 
".لواحد منهماولا وكيلاًلأحدهما دون الآخر، أو لم يكن ولياً

.لاثنينعقد النكاح:الجامع بين المسألتين: ثانياً

معبر عنه، فتقوم هومقام الأصيل، ويقومأن الولي أو الوكيل:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
إذا كان ولياًوأما .)٢(عبارته مقام عبارة الأصيل، وتصبح عبارته مفيدة معنى الإيجاب والقبول

ينفرد بعقد فلا، لواحد منهماولا وكيلاًلأحدهما دون الآخر، أو لم يكن ولياًأو وكيلاً
من جانب أو نب أصيلاًمن جامن الجانبين أو فضولياًن الواحد لا يصلح فضولياًلأ؛النكاح
قرينة تدل على أنه قام مقام الأصيل، وأنه يملك التعبير عنه، هناك إذ أنه ليسأو ولياًوكيلاً

فعبارته لا تقوم مقام عبارتين، ولم يحدث بعبارته إلا الإيجاب وحده، وهو شطر العقد، 
اباً ن أن يجد إيجوشطر العقد لا يتوقف على ما وراء الس، فيحدث القبول من الغائب دو

.)٣(يلتقي معه؛ لأنه أصبح هدراً
)٦(الحنابلة و)٥(في المشهورالمالكيةو)٤(الحنفيةعند يجوز:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

؛عنهمالهما أو وكيلاًللواحد أن ينفرد بعقد النكاح عند الشهود على اثنين إذا كان ولياً
معبر عنه، فتقوم عبارته مقام عبارة الأصيل، هومقام الأصيل، ون الولي أو الوكيل يقوملأ

.)٧(وتصبح عبارته مفيدة معنى الإيجاب والقبول

.)٣١٠/ ٣(فتح القدير ) ١(
.)٣٠٧/ ٣(العناية ) ٢(
.)١٩٨/ ١(الهداية و، )٣١٠/ ٣(فتح القدير )٣(
.)٣١٠/ ٣(و فتح القدير ، )٩٧/ ٣(الاختيار لتعليل المختار و، )١٧/ ٥(المبسوط )٤(
. )٤٣٩/ ٣(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل و ، )٢٣٣/ ٢(الشرح الكبير و حاشية الدسوقي ) ٥(
و ، )٢٦٢/ ٣(الإقناع و، )٤٨/ ٥(شرح الزركشي  و، )٣٣١/ ٤(المبدع و، )٢٥/ ٧، ٥/٨٨(المغني) ٦(

.)٦٢/ ٥(كشاف القناعو
.)٣٠٧/ ٣(العناية ) ٧(



٢٦٩

أن ينفرد بعقد النكاح عند دون غيره من الأولياءفقطجديجوز للف)١(وأما عند الشافعية
لوكيل من الجانبين ولا يصح ل، لتمام ولايته من الطرفين؛الشهود على اثنين إذا كان ولياً

.والراجح ما ذهب إليه الجمهور؛ لقوة ما عللوا به.يتولى طرفي العقدأنفي النكاح 
أن يتولى العقد من الجانبين ولو تكلم )٣(ومحمد)٢(أما الفضولي فلا يصح عند أبي حنيفةو

: هيبكلامين، أي بإيجاب وقبول، في أحوال أربعة
فضولياً من جانب وأصيلاً من جانب آخر، أو فضولياً من أن يكون فضولياً من الجانبين، أو 

: جانب وولياً من جانب آخر، أو فضولياً من جانب ووكيلاً من جانب آخر، فمن قال مثلاً
اشهدوا أني قد : وإن قال آخر. اشهدوا أني تزوجت فلانة، فبلغها الخبر فأجازت، فهو باطل

.زوجتها منه فبلغها الخبر جاز
مسائل الفضولي الأربع قرينة تدل على أنه قام مقام الأصيل، وأنه يملك التعبير إذ أنه ليس في 

عنه، فعبارته لا تقوم مقام عبارتين، ولم يحدث بعبارته إلا الإيجاب وحده، وهو شطر العقد، 
وشطر العقد لا يتوقف على ما وراء الس، فيحدث القبول من الغائب دون أن يجد إيجاباً 

.)٤(أصبح هدراًيلتقي معه؛ لأنه

.)٧٨/ ٥(الوسيط في المذهب و، )٧٢-٧١/ ٧(روضة الطالبين )١(
.)١٢٦/ ٥(البنايةو، )٣١٠/ ٣(العناية و، )١٩٨/ ١(الهداية )٢(
ينظرتفصيل . ولاترد المسألة عند الجمهور ؛ لأم يبطلون نكاح الفضولي. )١٢٦/ ٥(البنايةو، )٣١٠/ ٣(العناية ) ٣(

.المبحث الرابع عشر، الثالثالفصل، المسألة والأقوال فيها والأدلة في الباب الأول 
يتولى طرفي النكاح واحد أن -غير زفر-أجاز جمهور الحنفية و. )١٩٨/ ١(الهداية و، )٣١٠/ ٣(فتح القدير ) ٤(

:هي، صوربإيجاب يقوم مقام القبول في خمس
فيجوز لابن العم أن يزوج بنت : أن يكون متولي العقد أصيلاً عن نفسه وولياً من الجانب الآخر:الصورة الأولى

.ه شيء من حقوق العقديعمه من نفسه؛ لأن الوكيل في النكاح سفير ومعبر عن الأصيل، ولا يرجع إل
كلته امرأة أن يزوجها من كما لو و: أن يكون العاقد أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن الطرف الآخر:الثانيةالصورة

.قد وكلتني فلانة بنت فلان أن أزوجها من نفسي، فاشهدوا أني تزوجتها: نفسه، فقال أمام الشهود
كأن يزوج الجد بنت ابنه ابن ابنه الآخر، وكأن يزوج بنته الصغيرة لابن : أن يكون ولياً للجانبين:الصورة الثالثة

.أخيه الصغير الذي هو في ولايته
زوجت فلانة من : كأن يوكله رجل وامرأة في زواجهما، فيقول: أن يكون وكيلاً للجانبين:الرابعةصورةال

.فلان
كأن يوكله رجل أن يزوجه بنته : أن يكون ولياً من جانب ووكيلاً من الجانب الآخر:الصورة الخامسة



٢٧٠

، لها ابن عم عصبي ليس لها ولي أقرب منه التي يتيمة الصغيرة ال:التطبيقات: خامساً
يتولى طرفي النكاح يعني الإيجاب و. له ذلك،يريد تزويجها من ابنه القاصر الكفء بمهر المثلو

كان بل الواحد إذا ، ولا يشترط أن يتكلم ما ،بفضولي من جانب والقبول واحد ليس
إما أصيل وولي كابن العم تزوج :وله أقسام ، زوجتها إياه كان كافياً:وكيلا عنهما فقال
من أو ولياً، أن يزوجها نفسه أو أصيل ووكيل كما إذا وكلت رجلاً، بنت عمه الصغيرة 

من أو فضولياً،من جانب آخر من جانب وفضولياًكيلاًوأو ، منهما أو وكيلاً، الجانبين 
. )١(الجانبين

**************

.)٩٧-٩٦/ ٣(حاشية ابن عابدين و، )١٧/ ٥(المبسوط :ينظر.الصغيرة، فيزوجه إياها
.)٢٠-١٩/ ١(العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ) ١(



٢٧١

.الفرق بين الإذن والإجازة: المبحث الخامس
الفرق بين الإذن والإجازة، فالإذن لما :")١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

".سيقع، والإجازة لما وقع
.الرضا والموافقة :الجامع بين المسألتين: ثانياً

؛كاستئذان الأب ابنته البكر البالغة في ذن لما سيقعالإأن :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

.)٢(هبغير إذنالصبي على زواجه إذا تزوج وليإجازة ك؛لما وقعوالإجازة،النكاح

عندالبكرسكوتأنعلى )٣(اتفق فقهاء المذاهب الأربعة:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
)٤(واختلفوا في صحة نكاح الصبي على قولين.منهاإذنالنكاحفياستئذاا

إذا لم يرد الولي نكاح الصبي، والحال أن المصلحة في رده حتى كبر :التطبيقات: خامساً
.)٥(وإن استأذن الولي البكر البالغة فسكتت فذلك إذن منهاوخرج عن ولايته جاز النكاح

**************

).٣/١٦٧(حاشية ابن عابدين ) ١(
).٣/١٦٧(حاشية ابن عابدين ) ٢(
بداية اتهد و، )٩٢/ ٣(الاختيار لتعليل المختار و ، )٣/٣٧٤(وبدائع الصنائع ، )٣٢/ ٩(شرح السنة للبغوي ) ٣(

،)١٩٢/ ٩(فتح الباري لابن حجر و، )٤٥/ ٧(المغنيو، )٥٦/ ٩(الحاوي الكبير و،)٣٢/ ٣(واية المقتصد 
كيف: قالوا»تستأذنحتىالبكرتنكحولاتستأمر،حتىالأيمتنكحلا«:؛لقوله )٥٨/ ٩(المحلى بالآثار و

) .١٤٤/ص( سبق تخريجه .»تسكتأن«: قالإذا؟
.المبحث الثامن، الفصل الثاني ، المسألة في الباب الأول تقدم بحث ) ٤(
.)٢٨٧/ ١(الفتاوى الهندية و،)١١١/ص(قرة العين بفتاوى علماء الحرمين ) ٥(



٢٧٢

.)١(والخيارالفرق بين السكوت : المبحث السادس
النكاحبلغك:)٣(إذا قال الزوج":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

السكوتلأن؛قولهالقول: -االلهرحمه-زفروقال.قولهافالقول، رددت:وقالت،فسكت
إنهنقولونحنالمدة،مضيبعدالردادعىإذاالخيارلهكالمشروطفصارعارض،والردأصل
الوديعة،ردادعىإذاكالمودعمنكرة،فكانتتدفعهوالمرأةالبضعوتملكالعقدلزوميدعي

".المدةبمضيظهرقداللزوملأن؛ الخيارمسألةبخلاف
.العقدادعاء لزوم: الجامع بين المسألتين: ثانياً

البكر البالغة التي لم يكن أنه في مسألة النكاح  القول قول:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
؛ منكرةفكانتتدفعهوالمرأةالبضعوتملكالعقدلزوميدعيلأن الزوج ؛دخل ا الزوج 

.)٤(المدةبمضيظهرقداللزوملأن؛التي يقيس عليها زفرالخيارمسألةيختلف عن هذاو
اتفق العلماء على أنه لا يثبت في عقد النكاح خيار لأحد :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

أو ، سواء كان خيار مجلس ، كأن يعقد النكاح على أن يكون لأحدهما الخيار ، الزوجين 
النكاحبلغك:إذا قال البكرزوجفيوااختلفو.)٥(ونفي الخلاف في ذلك، شرط 

أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما أن يكون له حق فسخ العقد وهو: أي البيع على شرط الخيار أو شرط الخيار)  ١(
.)٢٠٢/ص(لغة الفقهاء معجم:ينظر.إلى مدة معينة

).٣/٢٧٢(فتح القدير ) ٢(
قبلمنهزوجهاوليهاأنبالغةبكرعلىادعى: ة المسألةصور.)١٢٥/ ٣(البحر الرائق :ينظر.يكن دخل اولم ) ٣(

.)٨٩/ ٥(البنايةو، ) ٣/٢٧٢(فتح القدير :ينظر .رددتبل:وقالتسكتتبلغهافلما، استئذاا
/ ١(درر الحكام شرح غرر الأحكام و، )١٢٠/ ٢(تبيين الحقائقو، )٨٩/ ٥(البنايةو، )٢٧٢/ ٣(العناية )٤(

فمضى اليوم ،فأنت حرإن لم تدخل الدار اليوم :الخلاف فيما إذا قال سيد العبد، ونظير هذا الخلاف .)٣٣٦
فتح القدير :ينظر.دقول العبزفر ، وعندجمهور الحنفية فالقول قول المولى عند، لم أدخل وكذبه المولى :وقال العبد 

)٢٧٢/ ٣(.
، ولا في معناه، والعوض ليس ركنا فيه، ولا مقصوداًلأنه ليس بيعاً.)٨١/ ٧(المغنيو، )٨٧/ ٥(الأم للشافعي ) ٥(

.)٢٥٠/ ٦(حاشية الروض المربع :ينظر.منه



٢٧٣

:قولينعلىرددت:وقالت، )١(فسكت
، )٤(والشافعية، )٣(والمالكية،)٢(وهو قول الحنفية، القول قول الزوجة:القول الأول

.)٥(والحنابلة
.)٦(وهو قول زفر من الحنفية، القول قول الزوج:القول الثاني

والمرأة تدفعه فكانت منكرة،يدعي لزوم العقد وتملك البضع أن الزوج :تعليل القول الأول
متمسكة بالأصل معنى، فالقول لها كما لو ادعى أصل العقد وأنكرت، وهذا لأن العبرة وهي

.)٧(رللمعاني لا للصو
والعدم هو الأصل في كل شيء، والمرأة ، ن السكوت عدم الكلام أ:تعليل القول الثاني

.)٨(تمسك بالأصل، والقول قول المتدعي عارضاً
واللزوم قد ظهر ، القول لمن يشهد له الظاهر و، المدةبمضيظهرقداللزومبأننوقشو

، فإن له إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح ، كان أباً عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة  أن الولي إذا) ١(
واستثنى مالك في أظهر الروايتين عنه العانس وهي التي طال ،ولا يأتي الكلام هنا حول السكوت في تزويج الأب 

، وكذلك التي تزوجت وخلى الزوج ا وطلقها من غير دخول ا، ةمكثها في بيت أبيها حتى بلغت أربعين سن
، )١٣٣/ص(القوانين الفقهية :ينظر.وقد باشرت الأمور وعرفت مصالحها ومصارفها، لا يملك الأب إجبارها

، )٥٢٣/ ٢(الكافي في فقه أهل المدينة ،)١٠٧/ص(المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة و
روضة و، )٥٢/ ٩(الحاوي الكبير و،) ٢/١٦٢(وإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم ، )٢١٧/ ٤(الذخيرةو

.)٤١-٤٠/ ٧(المغنيو، )٨/٥٥(الإنصاف ، )٥٤-٥٣/ ٧(الطالبين
.)٩٩-٨٨/ ٥(البنايةو، )٢٧٢/ ٣(العناية و، ) ٣/٢٧٢(فتح القدير ) ٢(
.)١٠٢/ ٢(المدونة ) ٣(
.)١٥٥/ ١٣(البيان) ٤(
.)٤٧/ ٧(المغني) ٥(
.)٩٩-٨٨/ ٥(البنايةو، )٢٧٢/ ٣(العناية و، ) ٣/٢٧٢(فتح القدير ) ٦(
.)٤٧/ ٧(المغنيو، )٨٩/ ٥(البناية) ٧(
.)٨٩/ ٥(البناية) ٨(



٢٧٤

.)١(بمضي المدة فلهذا كان القول للساكت
؛ وذلك لقوة القول قول الزوجةوهو أن ، القول الأول هولديالذي يترجح :الترجيح

.وضعف تعليل المخالف، تعليلهم
بلغك : بغير استئمار ثم اختلفا فقال الزوجالبكرالوليزوجإذا:التطبيقات: خامساً

فإن أقام الزوج البينة على سكوا . لا بل رددت؛ كان القول قولها: النكاح فسكت وقالت
رحمه - حين بلغها الخبر فهي امرأته وإلا فلا نكاح بينهما ولا يمين عليها في قول أبي حنيفة 

ضي عليها بالنكول، وإن أقام الزوج بينة فإذا نكلت يق،وعندهما عليها اليمين-االله تعالى 
كنا : وإذا قال الشهود. على سكوا حين بلغها الخبر وأقامت بينة على الرد فبينتها أولى

ولو أقام الزوج البينة أا أجازت العقد حين .عندها ولم نسمعها تتكلم ثبت سكوا بذلك
.)٢(نة الزوجأخبرت وأقامت البينة أا ردت حين أخبرت كانت البينة بي

**************

.)٢٧٢/ ٣(العناية ) ١(
.)٢٨٩/ ١(الفتاوى الهندية ) ٢(



٢٧٥

.الفرق بين الرضا الصريح، والرضا دلالة: المبحث السابع
دلالةالرضافيشرطهذاأن)٢(وظاهره"..:)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
فيهيكفيحيثالصريحالرضابخلاف،هنايكفيلاالكفاءةبعدمالعلممجردوأنفقط،
".المتونلإطلاقمخالفهذالكنفقطالعلم
.زواج المرأة من غير الكفء بغير إذن وليها:الجامع بين المسألتين: ثانياً

، أن سكوت الولي قبل الولادة  لا يكون رضا ولا يصح العقد :الفرق بين المسألتين: ثالثاً
لا بد لصحة العقد بل ،  القولمنزلةالسكوتفيهانزلالتيالمسائلمنليستهذهوأن

.)٣(، وعليه فلو سكت قبله ثم رضي بعده لا يفيدمن رضاه صريحاً
اختلف فقهاء الحنفية في المرأة إذا زوجت نفسها من غير :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
فيفسخهفي ظاهر الرواية أن لوليها الاعتراض في غير الكفء  ؟ هل يصح نكاحهاكفء 
بعدم)٤(ويفتى، الولديضيعلئلا؛ منهتلدحتىيسكتلمماالنكاحبتجددويتجددالقاضي
.الزمانلفساد؛ للفتوىالمختاروهو، أصلاًجوازه

غير كفء فخاصم الولي، وأثبت عند القاضي من تزوجت إذا المرأة :التطبيقات: خامساً

).٣/٥٨(حاشية ابن عابدين ) ١(
.وكالتجهيز ونحوه، يقبض أو المخاصمة في أحدهما وإن لم، أي أن قبض المهر كقبض النفقة ، وظاهره : قوله) ٢(

الوليأن تكون هذه المرأة تزوجت غير كفء فخاصم الولي، وأثبت عند القاضي عدم الكفاءة فقبض: صورة المسألةو
.)٥٨/ ٣(حاشية ابن عابدين :ينظر.بلا إذن الولي فقبض المهرالمهر قبل التفريق أو فرق القاضي بينهما ثم تزوجته ثانياً

.)٥٧/ ٣(بدين حاشية ابن عا)٣(
وأما الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة .)٥٨/ ٣(حاشية ابن عابدين :ينظر. وهي رواية للحسن مفتى ا) ٤(

القوانين الفقهية : ينظر.فإنه لا يصح عندهم نكاح المرأة من غير ولي أصلاً سواء كان الزوج كفئاً أو لا
/ ٢(المهذب للشيرازي و، )٣٨/ ٩(الحاوي الكبير ، )٣٦/ ٣(بداية اتهد واية المقتصدو، )١٣٣/ص(

.)٧/ ٧(المغنيو، )٦٦/ ٨(الإنصاف و، )٤٢٦



٢٧٦

القاضـي فيفسـخه ففي ظاهر الرواية أن لوليها الاعتراض في غير الكفء  ، عدم الكفاءة 
جـوازه بعدم)١(ويفتى، الولديضيعلئلا؛منهتلدحتىيسكتلمماالنكاحبتجددويتجدد

.)٢(الزمانلفساد؛ للفتوىالمختاروهو، ًأصلا

**************

.)٥٨/ ٣(حاشية ابن عابدين :ينظر. وهي رواية للحسن مفتى ا) ١(
.)٥٨/ ٣(حاشية ابن عابدين )٢(



٢٧٧

الفرق بين من تزوج امرأتين على صداق واحد فقبلت إحداهما، : المبحث الثامن
.أحدهمابعت العبد منكما فقبل : وبين من قال

واحدصداقعلىامرأتينتزوجولو:")١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
فإن،...فيه فالنكاح جائز لاشك ، إلا أن يقول تزوجتكما على ألف درهم فقبلتايجوز
هذابعت: قالإذافإنه،البيعبخلافقبلتالتيفيالنكاحجازالأخرىدونإحداهماقبلت
."أصلاًالبيعيجزلمالآخريقبلولمأحدهمافقبلمنكماالعبد
.اشتمال العقد على شرط فاسد:الجامع بين المسألتين: ثانياً

منهماواحدةكلقبولجعلفقدتزوجتكما: قاللماأنه:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
،فاسداًفيهالشرطإدخالفكانبالشرط،التعليقيحتمللاوالنكاحالأخرى،لقبولشرطاً

.)٢(بهيفسدوالبيعالفاسد،بالشرطيفسدلاوالنكاح
تعليق عقد النكاح على ه لا يجوزعلى أن،)٣(اتفق الفقهاء :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

بطل )٤(إذا اشتمل عقد النكاح على شرط فاسد اتفقوا على أنه كما ،ي شرط مستقبل
الذي يبطل به البيع المنهي عنه في ضابط الشرط الفاسدواواختلف.)٥(الشرط وصح النكاح

).٣/٤٨١(بدائع الصنائع ) ١(
.)٣٥٨/ ٣(العناية و،)٣/٤٨١(بدائع الصنائع )٢(
).المبحث الحادي والعشرون، الفصل الأول ، الباب الأول (تقدم بحث المسألة في ) ٣(
بهيبطللاوالنكاحفاسدشرطهذاالخمر،قبولكبشرطتزوجتك:قولهبمنزلةفهو خمرعلىتزوجتك:قولهك) ٤(

أن يشترط أن لا -أيضا –ه مثلو.أولىفهذايفسدهلاوذلك، أصلاًالتسميةتركعلىيربولافيهالشرطلأن؛
.)٩٤/ ٧(والمغني، )٣٥٨/ ٣(العناية : ينظر.يبطل الشرط، ويصح العقدفمهر لها

)٢٦٤/ ٧(روضة الطالبينو، )٤٨٤/ ١(المقدمات الممهدات و، )٣٥٨/ ٣(العناية و، ) ٣/٤٨١(بدائع الصنائع )٥(
تضمن إسقاط يأنه :ثانياً.العقد نافي مقتضىيأنه :أولاً: وعللوا سبب بطلان الشرط لما يلي.)٩٤/ ٧(المغنيو،

فأما العقد في نفسه فصحيح؛ .حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فلم يصح، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع
/ ٧(المغني:ينظر.لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد، لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به، فلم يبطله

٩٤(.



٢٧٨

:الآتيعلى النحو 
أولأجنبي،أولأحدهما،نفعوفيهيلائمهولاالعقد،يقتضيهلاشرطكل:عند الحنفية: أولاً
.)١(بجوازهالشرعيردولم،بهالعرفيجرولمالاستحقاق،أهلمنهولمبيع
.)٢(بالثمنإخلالأوالبيع،منالمقصودمناقضةفيهالذي:عند المالكية: ثانياً
يخالفماكاشتراطوذلك،تنازعاًيورثغرضفيهمااشتراط:عند الشافعية: ثالثاً

.)٣(مقتضاه
أوقرض،أوسلم،كعقد؛آخرعقداًصاحبهعلىأحدهمايشترطأن:عند الحنابلة:رابعاً 

.المشتريأمالبائعاشترطهسواءالبيع،بهيفسدفاسدشرطفهذاشركة،أوإجارة،أوبيع،
إنبعتك: البائعكقولوالشراء،البيععليهيعلقشرطاالمشتريأوالبائعيشترطأنوأ

.)٤(فلانرضيإنبعتكأوبكذا،جئتني
تزوجتكمايقولأنإلايجوزواحدصداقعلىامرأتينتزوجلو:التطبيقات: خامساً

مهرقدرعلىبينهماالألفويقسمفيهشكلاجائزفالنكاحفقبلتا،درهمألفعلى
والمبدلالمبدل،قيمةقدرعلىيقسموالبدلبضعيهما،عنبدلاًالألفجعللأنهمثليهما؛

درهمبألفعبديناشترىلوكماالمثلمهروقيمتهقيمته،قدرعلىالبدلفيقسمالبضعهو
فيالنكاحجازالأخرىدونإحداهماقبلتفإنهذا،كذاقيمتهماقدرعلىالثمنيقسمأنه
لمالآخريقبلولمأحدهمافقبلمنكماالعبدهذابعت: قالإذافإنهالبيع،بخلافقبلتالتي
.)٥(أصلاًالبيعيجز

**************

.)٨٥/ ٥(حاشية ابن عابدين ) ١(
.)٦٥/ ٣(الشرح الكبير و حاشية الدسوقي ) ٢(
.)٧٥/ ٣(حاشية الجمل )٣(
.)١٩٣/ ٣(وكشاف القناع، )٥٥/ ٤(المبدعو، )٣٥٦، ٣٤٩/ ٤(الإنصاف )٤(
.)٣/٤٨١(بدائع الصنائع )٥(



٢٧٩

الفرق بين ما إذا المولى زوجها بغير رضاها، ثم إن الأمة بعدما : المبحث التاسع
أعتقت نقضت النكاح قبل إجازة الزوج أو بعد إجازة الزوج، وبين إذا زوجها 

.وقد أجاز الزوج النكاحبرضاها ثم نقضت الأمة النكاح بعد ما أعتقت
رجل زوج أمته برضاها من رجل بغير أمر :")١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين

خاطب عنه أبوه أو أجنبي بغير أمره حتى توقف النكاح على ، والزوج بالغ عاقل ، الزوج 
موقوفاً اح كذلك بقي النك، فأعتق المولى الأمة قبل أن يجيز الزوج النكاح ، إجازة الزوج 

وباقي المسألة بحالها ثم إن الأمة ، ولو كان المولى زوجها بغير رضاها . ...على إجازة الزوج
فإنه يعمل نقضها في ، بعدما أعتقت نقضت النكاح قبل إجازة الزوج أو بعد إجازة الزوج 

قد أعتقت وماما إذا زوجها برضاها ثم نقضت الأمة النكاح بعد الحالين، فرق بين هذا وبين
."أجاز الزوج النكاح، حتى لا يعمل نقضها

.إجازة الزوج النكاح:الجامع بين المسألتين: ثانياً

أن العقد الموقوف إنما يجوز تنفيذه في الحالة التي تقبل ابتداء :الفرق بين المسألتين: ثالثاً
فإذا كان المولى زوجها برضاها فيجوز ابتداء العقد برضاها، فجاز أن ينفذ العقد ،العقد فيها

وأما إذا كان بغير رضاها فلا يجوز ابتداء .الموقوف، فتم العقد في حال الحرية فلا خيار لها
، عقداًالعقد عليها بغير رضاها، فلا ينفذ العقد الموقوف فيها، وصار الزوج بالإجازة مبتدئاً

.)٢(جازته جاز، وإلا فلافإذا أ
:اختلف أهل العلم في وقت خيار العتق للأمة على قولين :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

.)٣(وبه قال الحنفية، السعلىفخيارها، الخيارلهاوبانبالعتقعلمتإن: القول الأول

.من الفصل الثالث) ٢٦(في المبحثوقد تقدم الكلام عن هذا الفرق ودراسته ).٣/١٣٥(المحيط البرهاني ) ١(
يبطله جمهور -نكاح الفضولي-والعقد الموقوف .)١٣٥/ ٣(المحيط البرهاني و، ) ١٤٠(رقم ، الفروق للكرابيسي )٢(

المبحث الرابع ، الفصل الثالث، الباب الأول (تفصيل المسألة والأقوال فيها والأدلة في : ينظر.الفقهاء عدا الحنفية
).عشر

اللباب و، ومختصر اختلاف العلماء ، )٢١/ ٢(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري و، )٥٨٠/ ٣(الصنائعبدائع)٣(
.)٢٤/ ٣(في شرح الكتاب 



٢٨٠

)٢(مالكوبه قال.)١(عبداًخيار العتق على التراخي مالم يمسها برضاها إذا كان : القول الثاني

.)٤(وأحمد)٣(والشافعي
.)٥(القياس على خيار المخيرة:مما استدل به أصحاب القول الأول

إذا عتقت الأمة، فهي :"أنه قال ما روي عنه  :  )٦(و مما استدل به أصحاب القول الثاني
.)٧("بالخيار، ما لم يطأها، إن شاءت فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها

وهو خيار العتق على التراخي مالم ، هو القول الثاني لديالذي يترجح :المناقشة والترجيح
ولأن حكم الخيار كله ،يمسها برضاها إذا كان عبداً ؛ وذلك للحديث الذي استدلوا به 

.فإنه إن لم يدخل ا من باب أولى ، - إن كان عبداً- معلق بالأمة إذا دخل ا 
والزوج بالغ ، رجل زوج أمته برضاها من رجل بغير أمر الزوج :التطبيقات: خامساً
فأعتق ، أو أجنبي بغير أمره حتى توقف النكاح على إجازة الزوج ،خاطب عنه أبوه، عاقل 

المولى الأمة قبل أن يجيز الزوج النكاح بقي النكاح كذلك موقوفاً على إجازة الزوج، وأيهما 
نقض هذا النكاح يعني الأمة أو الزوج قبل إجازة الزوج صح نقضه، أما إذا نقض الزوج 
فظاهر، وأما إذا نقضت الأمة فلأن حكم العقد يلزمها عند الإجازة، فكان لها النقض دفعاً 

م العقد عن نفسه، ثم نقضها صحيح وإن لم يعلم به الزوج؛ لأن المولى فضولي في لحك
وتصرف الفضولي غير منعقد في حق الحكم، فصار عقد المولى في ، النكاح في حق الزوج 

الفرق بين ما إذا : المبحث الثالث والعشرون، الفصل الثالث ، الباب الأول : (ينظر .أما لو كان حراً فلا خيارلها )١(
).ثم أعتقها، وبين ما لو زوجها المولى ثم أعتقتزوجت نفسها بغير إذن المولى 

.)٤٤١/ ٤(الذخيرةو، )٥٩٢/ ٢(الكافي في فقه أهل المدينة )٢(
.)٣٦٠/ ٩(الحاوي الكبير و، )٢٧٩/ ٨(مختصر المزني ) ٣(
كشاف و، )٦٧٣/ ٢(شرح منتهى الإرادات و، )١٩٣/ ٧(المغنيو، )١٧٩/ ٨(الإنصاف للمرداوي )٤(

.)١٠٣/ ٥(القناع
.)٢١/ ٢(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري و، )٥٨٠/ ٣(بدائع الصنائع)٥(

ينوي الطلاق فلها أن تطلق نفسها في مجلس . اختاري: وقال لها، فعل الاختيارزوجهاملكهاهي التي : والمخيرة 
.)١٣٣/ ٣(الاختيار لتعليل المختار :ينظر.علمها

.)١٩٣/ ٧(المغني) ٦(
).٢٤٣/ص(تخريجه سبق ) ٧(



٢٨١

فكان النقض في حق الزوج امتناعاً عن العقد لا إلزاماً على ، حق الزوج بمنزلة غير المنعقد 
وإن أجاز الزوج النكاح بعدما عتقت حتى نفذ النكاح لم .لم الزوجالزوج فيصح من غير ع

يكن لها خيار العتق؛ لأن الإجازة بمنزلة نكاح مبتدأ في حق الحكم، فكأنه تزوجها بعد العتق 
ولو كان المولى زوجها بغير رضاها وباقي المسألة بحالها ثم إن الأمة بعدما أعتقت . برضاها

.)١(فإنه يعمل نقضها في الحالين، وج أو بعد إجازة الزوج نقضت النكاح قبل إجازة الز

**************

.)١٣٥/ ٣(المحيط البرهاني )١(



٢٨٢

.هالفرق بين تزوج العبد بإذن سيده، وبين تزوجه بغير إذن سيد: المبحث العاشر
ثم أعتق، نفذ إذا تزوج بغير إذن المولى، ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

."ولو أذن له في التزويج، لم ينفذ ذلك العقد ما لم يجز العقد الأول.ذلك العقد
.تزويج العبد نفسه:الجامع بين المسألتين: ثانياً

فإذا ، لحق المولى ينفذ في حقه، وإنما امتنع نفاذهأن عقد العبد:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
وأما إذا أذن له في ، أعتق فقد زال حق المولى فصار الحق له فنفذ ذلك العقد في حقه 

التزويج، فالإذن لم يزل حق المولى؛ لأن الحق للمولى في الحالين قبل الإذن وبعده، فلم يصر 
.)٢(إلا أنه بالإذن ملك ابتداء العقد فملك الإجازة كالحرلم ينفذالحق للعبد، ف

على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير إذن أهل العلمأجمع:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

:واختلفوا في حكم الزواج على قولين ، )٣(سيده

مالك و)٤(الحنفيةبه قال و.أجازه السيد جاز فسيده بغير إذنإذا نكح العبد :القول الأول
.)٥(-إذا أجازه السيد قبل الدخول-

)٦(وإليه ذهب الشافعية.فسخ نكاحهبغير إذن سيدهإذا نكح العبد :القول الثاني

)٣/٣٩٢(فتح القدير : وانظر). ١٣٦(الفروق للكرابيسي رقم ) ١(
تزويج العبد نفسه بلا إذن عقد وهذا الفرق مما أورده الحنفية دون غيرهم ؛ لأن و).١٣٦(الفروق للكرابيسي رقم )٢(

الفصل ، صيل المسألة والأقوال فيها والأدلة في الباب الأول ينظرتف.ونكاح الفضولي يبطله جمهور الفقهاء، فضولي
.المبحث الرابع عشر، الثالث

/ ٥(الاستذكار و،)٥٤٥/ ٢(الكافي في فقه أهل المدينة و، )٢٠٨/ ٥(البنايةو، )٣٤٦/ ٣(بدائع الصنائع)٣(
/ ٣(الكبرى لابن تيمية الفتاوىو، )٦٣/ ٧(المغنيو، )٦٤/ص( والإجماع ، )٤٤/ ٥(الأم للشافعي و، )٥١٤
: قالومما استدلوا به على أن نكاح العبد بغير إذن مولاه لا يجوز  ما جاء في السنة من حديث جابر. ،)١٢٦

تقدم تخريجه مع بيان وجه دلالته ."أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو عاهر":قال رسول االله
.)١٢٨/ص(

. )٦٢/ ٤(البحر الرائق و، )١٢٤/ ٥(ايةالبنو، ) ٣/٣٩٢(فتح القدير ) ٤(
.)٥٢١/ ٢(الكافي في فقه أهل المدينة )٥(
.)٧٧، ٧٣/ ٩(الحاوي الكبير ) ٦(



٢٨٣

.)١(والحنابلة
؛أنه عقد يقف على الفسخ، فوقف على الإجازة:مما استدل به أصحاب  القول الأول

.)٢(كالوصية
.أعظم خطراً من الوصيةفالنكاح ، رق ابأنه قياس مع الفويمكن المناقشة

"قوله ما جاء في السنة من: )٣(الدليل الأول:بأدلة منها استدلوا: أدلة القول الثاني 
.)٤("عاهرفهومواليهإذنبغيرتزوجعبدأيما

.)٥(نكاح فقد شرطه، فلم يصح كما لو تزوجها بغير شهودأنه:الدليل الثاني
إذن بغير إذا نكح العبد وهو أنه، القول الثانييدلرجح مما تقدم يت: الترجيح والمناقشة

.وضعف دليل المخالف ، لقوة ما استدلوا به ؛ فسخ نكاحهسيده
بغير إذن سيده فدخل ا ثم أجاز عبداًامرأة مطلقةتزوجتإذا :التطبيقات: خامساً

.)٦(السيد النكاح فلم يطأها بعد ذلك حتى طلقها لا تحل للأول حتى يطأها بعد الإجازة

**************

.)٦٣/ ٧(المغني) ١(
.رجع نفسهلما) ٢(
.)٧٣/ ٩(ا الحاوي الكبير ) ٣(
).١٢٨/ص(سبق تخريجه )٤(
.)٦٣/ ٧(المغني) ٥(
.)٤٧٣/ ١(ا الفتاوى الهندية )٦(



٢٨٤

.رالفرق بين الضحك والبكاء بالنسبة للبك: المبحث الحادي عشر
لو ضحكت؛ لأن الضحك )٢(وكذلك:")١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

فإن البكاء دليل السخط ، أدل على الرضا بالتصرف من السكوت بخلاف ما إذا بكت 
".والكراهية

.أو ردإجازةكوما دليل :المسألتينالجامع بين : ثانياً
.)٣(البكاء دليل السخط والكراهيةو، الرضا دليلالضحك أن:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

،النكاحالبكر لو بلغعلى أنه)٤(الفقهاءجمهوراتفق :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
ت  على بكفالنكاحها لو بلغواختلفوا فيما .كان إجازةف، بمنزلة سكوافهو، فضحكت

:القوأربعة أ
وهـو قـول   ، )٥(من الحنفيـة  عن أبي يوسفذلكيرو،أنه يكون إجازة:القول الأول

.)٧(والحنابلة، )٦(المالكية
وقول لبعض ، )٨(بن الحسنقول محمد هو و،ابل يكون رد،أنه لا يكون إجازة:الثانيالقول

.)٩(لبعض المالكية

).٣/٢٦٤(، وفتح القدير )٥/٤(المبسوط ) ١(
.)٣/ ٥(المبسوط :ينظر.عطف على أن السكوت علامة رضا) ٢(
.)٥٩/ ٣(وحاشية ابن عابدين ، ) ٣/٢٦٤(، وفتح القدير )٥/٤(المبسوط ) ٣(
.)٤٥/ ٧(المغنيو، )٥٥/ ٧(روضة الطالبينو، )١٨٤/ ٣(شرح مختصر خليل للخرشي و، )٤/ ٥(المبسوط )٤(

واستثنى الحنفية ما ) .٥/٤(المبسوط : ينظر.فكان دليل الرضا، للوا بأن الضحك أدل على الرضا من السكوتوع
فلا يكون رضاً منها ؛ لأن الضحك الذي يكون بطريق الاستهزاء معروف بين ، لو ضحكت كالمستهزئة لما سمعت

).٣/٢٦٤(، وفتح القدير )٥/٤(المبسوط : ينظر.ولا يخفى على من يحضره، الناس
.)٢٦٤/ ٣(فتح القدير)٥(
.)١٨٤/ ٣(شرح مختصر خليل للخرشي )٦(
.)٤٥/ ٧(المغني)٧(
.)٢٦٤/ ٣(فتح القدير)٨(
.)٤٣٣/ ٣(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )٩(



٢٨٥

فأما إذا خرج الدمع مـن  ، صياحأن يكون مصحوباً بإلا أنه يكون إجازةً :القول الثالث
.)٢(وقول الشافعية، )١(وهو قول بعض الحنفية،الم يكن هذا رد،عينها من غير صوت البكاء

.)٢(الشافعية
.)٣(وإليه ذهب بعض المالكية، هل هو إنكار أو لا، الكشف عن حال بكائها:القول الرابع

لبكاء يدل على فرط الحياء، لا على الكراهـة، ولـو كرهـت    أن :تعليل القول الأول
.)٤(لامتنعت، فإا لا تستحي من الامتناع

.)٥(البكاء دليل السخط والكراهيةأن:تعليل القول الثاني
مفارقة بيت ىعلكان علامة على حزا ،أنه إذا كان من غير صوت:تعليل القول الثالث

.)٦(وإنما يكون ذلك عند الإجازة،أبويها
ذا القول بأن فيه احتياطاً ؛ لأنه لا يجزم بأن البكـاء  لهأن يعلل يمكن :تعليل القول الرابع

.عن حال بكائهايكشف علامة رضا أو كراهية حتى 
.القول الرابع ؛ لما فيه من الاحتياطهو لديالذي يترجح :الترجيح
، ويل عكان لبكائها صوت كالالبكر البالغة النكاح فبكت وبلغ إذا :التطبيقات: خامساً

أما إذا خرج الدمع من عينها من غير صوت البكاء لم يكن و، والكراهيةالسخطفهو دليل 
: هذا ردا بل هي تحزن على مفارقة بيت أبويها، وإنما يكون ذلك عند الإجازة وكذلك قالوا

والضحك الذي يكون بطريق الاستهزاء إن ضحكت كالمستهزئة؛ لما سمعت لا يكون رضا 
.)٧(معروف بين الناس

).٥/٤(المبسوط )١(
.)٢٤٨/ ٤(مغني المحتاج  )٢(
.)٤٣٣/ ٣(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )٣(
.)٤٦/ ٧(المغني)٤(
).٥/٤(المبسوط )٥(
).٥/٤(المبسوط )٦(
).٥/٤(المبسوط )٧(



٢٨٦

الفرق بين ما لو استأذا الولي أو زوجها فعلمت به : المبحث الثاني عشر
.فسكتت أو ضحكت، وبين ما لو بلغها العقد فردت ثم قالت رضيت

ولو استأذا الولي أو زوجها فعلمت به ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
بخلاف ما لو بلغها العقد فردت، ثم قالت رضيت حيث ...فسكتت أو ضحكت فهو إذن 

".لا يجوز
.تزويج البكر:الجامع بين المسألتين: ثانياً
ستأذا الولي أو زوجها فعلمت به فسكتت أو ضحكت أنه إذا:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

لا يجوزوعدم إجازةفهوبلغها العقد فردت، ثم قالت رضيت وإذا ، وز النكاحويجفهو إذن
ذلكبعدلرضاوا، بطل بالردوقد ، ؛ لأن نفاذ التزويج كان موقوفاً على الإجازة ، النكاح
.)٢(مفسوخبعقديكون
، السكوت للبكر إذن معتبر شرعاً في حق جميع الأولياء :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

كان ف، بمنزلة سكوافهو، النكاح فضحكتالبكربلغإذا و.)٣(الفقهاءجمهورمذهبوهو
.)٤(لا يجوز؛ لأن العقد بطل بالردفإنهرضيت :بلغها العقد فردت، ثم قالت إذا و.إجازة

).٣/١٢١(البحر الرائق ) ١(
.)٣/٢٦٨(فتح القدير و، ) ٣/١٢١(البحر الرائق ) ٢(
، )٣٢/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد و، )٩٢/ ٣(الاختيار لتعليل المختار و،)٣٢/ ٩(شرح السنة للبغوي ) ٣(

فتح الباري لابن حجر و)٤٥/ ٧(المغنيو، )٦٤/ ٨(الإنصاف و،)١٨١/ ٩(البيانو، )٥٧/ ٩(الحاوي الكبير 
حتىالأيمتنكحلا":ما جاء في السنة من قوله : ؛  ومما استدلوا به )٥٨/ ٩(المحلى بالآثار و، ،)١٩٢/ ٩(

.)١٤٤/ص( سبق تخريجه ."تسكتأن": لقاإذا؟كيف: قالوا"تستأذنحتىالبكرتنكحولاتستأمر،
فإن للأب ، وعند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ).٣/٢٦٨(و فتح القدير ، ) ٣/١٢١(البحر الرائق )٤(

الحاوي و، )١٣٣/ص(القوانين الفقهية : ينظر. إجبار ابنته البكر البالغة  ولايقف النكاح على إجازا بعد تزويجها
.)٤١-٤٠/ ٧(المغنيو، )٥٥/ ٨(الإنصاف و، )٥٤-٥٣/ ٧(روضة الطالبينو، )٥٢/ ٩(الكبير 



٢٨٧

وكذا إذا ، إن استأذن الولي البكر البالغة فسكتت فذلك إذن منها :التطبيقات: خامساً
فهوفضحكت،النكاحهابلغو إذا ، مكنت الزوج من نفسها بعدما زوجها الولي فهو رضا 

.المستهزئة؛ لما سمعت لا يكون رضاضحكت كبخلاف ما إذا –أيضاً–دليل رضا
أريد أن : وإذا قال لها الولي، والضحك الذي يكون بطريق الاستهزاء معروف بين الناس

لا أرضى أو زوجها ثم بلغها الخبر : فسكتت ثم زوجها فقالتأزوجك من فلان بألف 
إذا كان المزوج هو الولي، وإن كان لها ولي فسكتت فالسكوت منها رضا في الوجهين جميعاً

إن شاءت رضيت، وإن شاءت : أقرب من المزوج؛ لا يكون السكوت منها رضا ولها الخيار
الرجل رسول الولي؛ يكون سكوا ردت، وإن بلغها الخبر من رجل واحد إن كان ذلك 

.)١(رضا، سواء كان الرسول عدلا أو غير عدل

**************

.)٢٨٧/ ١(الفتاوى الهندية و، ) ٥/٤(المبسوط )١(



٢٨٨

الفرق بين العبد والفضولي في مسائل النكاح: المبحث الثالث عشر
تمرد )٢(سيدهوذلك أن افتيات العبد على ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

".وبه فارق الفضولي المحض ، بمباشرة سبب تعييبه عليه يستوجب به زجره 
.بغير إذنلنكاحا:الجامع بين المسألتين: ثانياً
ينقص قيمتهأن تصرف العبد وتزويجه نفسه بغير إذن مولاه مما :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

لإمضاء تصرفه معين والإعانة تنتهض سبباًفإنه ، الفضولي المحض وأما تصرف .يعاب به و
.)٣(وعدم إلغائه

)٤(نكاح العبد بغير إذن سيده:لمسألة الأولى ا:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

.)٥(الفضولي المحض:المسألة الثانية 
أن يزوج بنت ابنه ابن ابنه الآخر، وأن يزوج بنته الصغيرة يجوز للجد :التطبيقات: خامساً

تصرف العبد وتزويجه نفسه بغير وأما.؛ لكمال شفقتهأخيه الصغير الذي هو في ولايتهلابن 
.)٦(يعاب بهوينقص قيمتهمما فإنه ، إذن مولاه 

**************

).٣/٢١٧(، والبحر الرائق )٣/٣٩٣(فتح القدير ) ١(
)٣٩٢/ ٣(فتح القدير:ينظر.عقد فضوليوهو، سيده تزويج العبد نفسه بلا إذن أي ) ٢(
.)٥/ ٣(الكافي في فقه الإمام أحمد و، )٣٩٢/ ٣(القديرفتح ) ٣(
).المبحث العاشر، الفصل الرابع ، الباب الأول (تقدم بحث المسألة في )٤(
).المبحث الرابع عشر، الفصل الثالث، الباب الأول (تفصيل المسألة والأقوال فيها والأدلة في : ينظر) ٥(
الكافي في فقه الإمام و، )٣٩٢/ ٣(فتح القديرو، )٩٧- ٩٦/ ٣(ين حاشية ابن عابدو، )١٧/ ٥(المبسوط )٦(

.)٥/ ٣(أحمد 



٢٨٩

بلغـك  : الفرق بين الخيار، وبين قول ما لو قال الـزوج : المبحث الرابع عشر
.لهمارددت ولا بينة : النكاح فسكت، وقالت

وقالت ، بلغك النكاح فسكت :لو قال الزوج ")١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين
".بخلاف مسألة الخيار..فالقول قولها ، ولا بينة لهما ولم يكن دخل ا ، رددت :

.ادعاء لزوم العقد: الجامع بين المسألتين: ثانياً

البكر البالغة التي لم يكن أنه في مسألة النكاح  القول قول:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
؛ منكرةفكانتتدفعهوالمرأةالبضعوتملكالعقدلزوميدعيلأن الزوج ؛دخل ا الزوج 

.)٢(المدةبمضيظهرقداللزوملأن؛الخيارمسألةيختلف عن هذاو
اتفق العلماء على أنه لا يثبت في عقد النكاح خيار لأحد :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

أو ، سواء كان خيار مجلس ، كأن يعقد النكاح على أن يكون لأحدهما الخيار ، الزوجين 
النكاحبلغك:إذا قالالبكرزوجفيوااختلفو.)٣(ونفي الخلاف في ذلك، شرط 
.)٤(فسكت
بلغك : بغير استئمار ثم اختلفا فقال الزوجالبكرالوليزوجإذا:التطبيقات: خامساً

فإن أقام الزوج البينة على سكوا . لا بل رددت؛ كان القول قولها: النكاح فسكت وقالت
رحمه - حين بلغها الخبر فهي امرأته وإلا فلا نكاح بينهما ولا يمين عليها في قول أبي حنيفة 

).٣/١٢٥(البحر الرائق ) ١(
/ ١(درر الحكام شرح غرر الأحكام و، )١٢٠/ ٢(تبيين الحقائقو، )٨٩/ ٥(البنايةو، )٢٧٢/ ٣(العناية )٢(

فمضى اليوم ،فأنت حرإن لم تدخل الدار اليوم :العبدالخلاف فيما إذا قال سيد ، ونظير هذا الخلاف .)٣٣٦
فتح القدير :ينظر.دقول العبزفر ، وعندجمهور الحنفية فالقول قول المولى عند، لم أدخل وكذبه المولى :وقال العبد 

)٢٧٢/ ٣(.
نا فيه، ولا مقصودا ، ولا في معناه، والعوض ليس ركلأنه ليس بيعاً.)٨١/ ٧(المغنيو، )٨٧/ ٥(الأم للشافعي ) ٣(

.)٢٥٠/ ٦(حاشية الروض المربع :ينظر.منه
).المبحث السادس، الفصل الرابع ، الباب الأول ( تقدم بحث المسألة في )٤(



٢٩٠

ضي عليها بالنكول، وإن أقام الزوج بينة فإذا نكلت يق،وعندهما عليها اليمين-االله تعالى 
كنا : وإذا قال الشهود. على سكوا حين بلغها الخبر وأقامت بينة على الرد فبينتها أولى

ولو أقام الزوج البينة أا أجازت العقد حين .عندها ولم نسمعها تتكلم ثبت سكوا بذلك
.)١(نة الزوجأخبرت وأقامت البينة أا ردت حين أخبرت كانت البينة بي

**************

.)٢٨٩/ ١(الفتاوى الهندية ) ١(



٢٩١

.)١(المخيرةالفرق بين خيار البلوغ، وخيار : المبحث الخامس عشر
وإن زوجت البكر وهي صغيرة فبلغت ":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

ذلك، ولا يمتد خيار البلوغ مقدار فمضى بعد العلم شيء قبل أن تختار لم يكن لها الخيار بعد
الس، وخيار الطلاق والعتاق يختص بالس، ولا يبطل بمضي جزء من الس، إذا لم يبطل 

."خياره بمعنى من المعاني
.الاشتراك في الخيار:الجامع بين المسألتين: ثانياً

فبلغت فسكتت في الس، فسكوا رضا أا إذا كانت بكراً:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
وأما في الطلاق . )٣(ولا يمتد خيار البلوغ مقدار الس، ويبطل خيارها ، منها في الشرع

فلم يجعل سكوا بمنزلة الرضا، فوقف على وجود ما يوجب بطلاا من جهتها في الس، 
.)٤(ومفارقة الس كخيار القبول

)٨(وأحمد)٧(والشافعي)٦(ومالك)٥(اتفق الأئمة أبوحنيفة:رقدراسة مسألتي الف:رابعاً 

فإن قامت ، فخيارها على الس ، اختاري :إذا خيرت المرأة بأن قال لها زوجها على أنه
ولا ،بعد البلوغفإنه يبطل بالسكوت،خيار البكروأما .بطل خيارها، قبل أن تقول شيئاً 

نفسها في مجلس ينوي الطلاق فلها أن تطلق . اختاري: وقال لها، فعل الاختيارزوجهاملكهاهي التي : المخيرة ) ١(
.)١٣٣/ ٣(الاختيار لتعليل المختار :ينظر.علمها

). ٣/١٧٨(حاشية ابن عابدين : وانظر). ١٠٢(رقم الفروق للكرابيسي ) ٢(
أو مجلس بلوغ الخبر بالنكاح فسكتت، ، مجلس بلوغها بأن رأت الدم وقد كان بلغها خبر النكاح فسكتت :يعني) ٣(

.)٢٨٢/ ٣(العناية : ينظر .ين جميعاًيبطل بمجرد السكوت في الوجهو
. )٢٨١/ ٣(فتح القدير و، ) ٣/١٧٨(وحاشية ابن عابدين ، ) ١٠٢(رقم الفروق للكرابيسي ) ٤(
).٣/١٧٨(حاشية ابن عابدين )٥(
: وقال ، والصحيح من قول مالك أنه رجع عن هذا القول .)٩٦/ ٤(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ) ٦(

)٥٩/ ٢(المدونة :ينظر.وذلك بيدها حتى توقف
.)١٧٦/ ١٠(الحاوي الكبير ) ٧(
فلمالإمكان،حالأولعنقبولهتأخرمطلق،تمليكأنه:ووجهه.)٤٠٨/ ٧(المغنيو، )٤٩٣/ ٨(لإنصاف ا)٨(

، )٤٠٨/ ٧(المغني:ينظر.خيارهابطلاختيارها،قبلالسعنأحدهماقامفإنمجلسها،منقامتلوكمايصح،
.)١٧٦/ ١٠(الحاوي الكبير و



٢٩٢

.)١(وهذا مذهب الحنفية،يمتد خيار البلوغ مقدار الس
بل فسخ لا ينقص عدد الطلاق فلو الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق:التطبيقات: خامساً

من وكان ، طلاقاً نفسها وقعإذا اختارتفإا ، بخلاف المخيرة، جددا بعده ملك الثلاث
بتمليك نائبة عن الزوج في إيقاع الطلاق أو مالكة أمر نفسهاا غير قضاء القاضي؛ لأ

.)٢(الزوج

**************

حول  السكوت في تزويج الأب ؛ إذ لا خيار لها أصلاً -هنا - ولا يأتي الكلام ). ٣/١٧٨(حاشية ابن عابدين )١(
كالأخ ؛ ، وكذلك في غير الأب ، على النكاح المالكية والشافعية والحنابلة  ؛ لأن له إجبارها من عند الجمهور 

و، )٥٢٣/ ٢(الكافي في فقه أهل المدينة :ينظر. لأم لا يجيزون  لغير الأب تزويج الصغيرة إلا الجد عند الشافعية
الحاوي الكبير و، )  ٢/١٦٢(وإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم ، )٢١٧/ ٤(الذخيرةو، )١٠٠/ ٢(المدونة 

. )٤١-٤٠/ ٧(المغنيو، )٥٥/ ٨(الإنصاف ، )٥٤-٥٣/ ٧(روضة الطالبينو،)٥٢/ ٩(
.)٢٨٦/ ١(الفتاوى الهندية و، )٢٨٤/ ٣(فتح القدير و،)٢١٦/ ٤(المبسوط )٢(



٢٩٣

.الفرق بين خيار العتق وخيار المخيرة: المبحث السادس عشر
وإنما ، خيار العتق بمنزلة خيار المخيرة :")١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

، وفي خيار المخيرة يكون العتق لا تكون طلاقاًأن الفرقة في خيار يفارقه من وجه واحد وهو
".طلاقاً
.الاشتراك في الخيار:الجامع بين المسألتين: ثانياً

، وفي خيار المخيرة في خيار العتق لا تكون الفرقة طلاقاًأنه :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

.)٢(كون طلاقاي
)٥(والشافعية)٤(والمالكية)٣(من الحنفيةاتفق الجمهور:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

إذا اختارت نفسها واختلفوا في فرقة المعتقة .خيار المخيرة يكون طلاقاًأن على)٦(والحنابلة
:على قولين 

.)٩(والحنابلة، )٨(والشافعية)٧(وهو قول الحنفية، ليس ذلك بطلاق : القول الأول
.)١٠(وبه قال مالك، أنه تطليقة بائنة: القول الثاني

).١٤٤(الفروق للكرابيسي رقم : وانظر). ٣/٢١٦(البحر الرائق ) ١(
).٣/٢١٦(و البحر الرائق ، )١٩٤/ ١(الهدايةو، )٢١٦/ ٤(المبسوط ) ٢(
).٣/٢١٦(والبحر الرائق ، )٢١٥/ ٦(المبسوط ) ٣(
)٢٧١/ ٢(المدونة ) ٤(
)٤٩/ ٨(روضة الطالبينو، )١٧٢/ ١٠(الحاوي الكبير ) ٥(
يكون ذلك حيث .)٢٥٤/ ٥(كشاف القناعو، )٩٠/ ٣(شرح منتهى الإرادات و، )٤٩٢/ ٨(الإنصاف ) ٦(

كما في خير نساءه،لأن رسول االله ؛ واستنابة، وهو جائز يصح به وقوع الفرقةتوكيلاًتمليكا لها ولا يكون
ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ      ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  چ :قوله تعالى

:ينظر.فاخترنه فلولا أن لتخييرهن تأثير في الفرقة إن اخترا، ما كان لتخييرهن معنى، ]٢٨: الأحزاب[چۈ  
.)٦٩٠/ ٢(اللباب في الجمع بين السنة والكتاب و، )١٧٢/ ١٠(الحاوي الكبير 

.)١٨٤/ ٢(تحفة الفقهاء و، ) ٣/٢١٦(البحر الرائق ) ٧(
.)٤٦٥/ ١٢(اية المطلب في دراية المذهب ) ٨(
.)٢٤٧/ ٥(شرح الزركشي  و، )١٨٨/ ٧(المغني) ٩(
الفواكه الدواني على و، )٤٨٤/ ٤(البيان والتحصيل و، )٤٧٥/ ٣(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ) ١٠(



٢٩٤

.)١(والطلاق لا بد له من قول الزوج، أن المرأة لا تملك الطلاق :دليل القول الأول
فخيرها رسول االله ، )٢(عبداًزوجهاكانبريرةلما ثبت في السنة من أن:دليل القول الثاني

٣(طلاق لا فسخوهذا.لم يخيرهاولو كان حراً،فاختارت نفسها(.
وأما حمل اختيار .هو القول الأول ؛ لقوة تعليلهم لديالذي يترجح : الترجيح والمناقشة 

.الأمة نفسها في الحديث على أنه طلاق فليس بظاهر
المخيرة إذا اختارت نفسها وقعت الفرقة من غير قضاء القاضي؛ لأن :التطبيقات: خامساً

أمر نفسها السبب قوي في نفسه، وهو كوا نائبة عن الزوج في إيقاع الطلاق أو مالكة
بتمليك الزوج، وهذا بخلاف خيار العتق فإن المعتقة إذا اختارت نفسها وقعت الفرقة من غير 
قضاء القاضي؛ لأن السبب قوي، وهو زيادة ملك الزوج عليها فإن قبل العتق كان يملك 
مراجعتها من قرأين ويملك عليها تطليقتين وعدا حيضتان، وقد زاد ذلك بالعتق فكان لها 

تدفع الزيادة، ولا تتوصل إلى دفع الزيادة إلا بدفع أصل الملك فكما أن دفع أصل الملك أن
.)٤(عند انعدام رضاها يتم ا، فكذلك دفع زيادة الملك

**************

.)٥٣/ ٢(رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
.)١٨٤/ ٢(تحفة الفقهاء ) ١(
).٢٣٦/ص(سبق تخريجه ) ٢(
.)١١٣/ ٢(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني )٣(
.)٢١٦/ ٤(المبسوط ) ٤(



٢٩٥

.الفرق بين خيار البلوغ، وخيار العتق: المبحث السابع عشر
خيار المعتقة لا يبطل بالسكوت بل يمتد ":)١(الحنفية في الفرق بين المسألتيننص : أولاً

".إلى آخر الس كما في المخيرة، بخلاف خيار البلوغ في حق البكر
.الاشتراك في الخيار:الجامع بين المسألتين: ثانياً

فبلغت فسكتت في الس، فسكوا رضا أا إذا كانت بكراً:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
فقد خيار العتق وأما.ولا يمتد خيار البلوغ مقدار الس، ويبطل خيارها ، منها في الشرع

هاخياريبطللاففي السثبت بإثبات المولى؛ لأنه حكم العتق الثابت بإثباته فاقتضى جواباً
.)٢(ر السبالسكوت بل يمتد إلى آخ

ولا يمتد مقدار ،بعد البلوغخيار البكر يبطل بالسكوت:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
:ى قولين لوأما خيار العتق فقد اختلف فيه ع.)٣(وهذا مذهب الحنفية،الس

)٤(عند الحنفيةوذلك مالم يبطله صاحبه السمقداريمتد لعتقخيار ا:القول الأول 

.)٥(والشافعية في وجه

والفروق ، )٣/٧٥(، وحاشية ابن عابدين )٢٨٣-٣/٢٨١(فتح القدير :وينظر .)١٣٢/ ٣(البحر الرائق ) ١(
).١٠٢، ١٠١(للكرابيسي رقم 

.المراجع نفسها)٢(
حول  السكوت في تزويج الأب ؛ إذ لا خيار لها أصلاً -هنا - ولا يأتي الكلام ). ٣/١٧٨(حاشية ابن عابدين )٣(

كالأخ ؛ ، وكذلك في غير الأب ، ؛ لأن له إجبارها على النكاح المالكية والشافعية والحنابلةمن عند الجمهور 
، )١٠٠/ ٢(المدونة و، )٥٢٣/ ٢(الكافي في فقه أهل المدينة :ينظر. لأم لا يجيزون  لغير الأب تزويج الصغيرة

روضة و، )٥٢/ ٩(الحاوي الكبير و، )  ٢/١٦٢(وإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم ، )٢١٧/ ٤(الذخيرةو
. )٤١-٤٠/ ٧(المغنيو، )٥٥/ ٨(الإنصاف ، )٥٤-٥٣/ ٧(الطالبين

.)١٣٢/ ٣(البحر الرائق ) ٤(
روضة و، )٣٥١/ ٤(مغني المحتاج  :ينظر.وفي قول للشافعية يمتد ثلاثة أيام.)١٩٤/ ٧(روضة الطالبين) ٥(

و، )٤٥٤/ ٢(المهذب للشيرازي :ينظر.والأظهر عند الشافعية أن خيار العتق على الفور.)١٩٤/ ٧(الطالبين
.)١٩٤/ ٧(روضة الطالبين



٢٩٦

)١(وبه قال المالكية، ولو امتد مدة طويلة ، ولا يختص بالس ، على التراخي :الثانيالقول 

.)٣(والحنابلة)٢(والشافعية في قول
لأنه حكم العتق الثابت بإثباته أن خيار العتق ثبت بإثبات المولى؛ :تعليل القول الأول

.)٤(ر السإلى آخبل يمتد ، بالسكوت هاخياريبطللاف، فاقتضى جوابا في الس
.)٥(، فكان على التراخي كخيار القصاصكوا تحت عبدلدفع ضرر :ثانيتعليل القول ال

؛ لما فيه ولو امتد مدة طويلة، ولا يختص بالس ، على التراخي أن خيار العتق:الترجيح 
فلا يحصل معه ندم في ، من الاحتياط للمعتقة وأا اتخذت قراراها بعد طول تأمل وتأن 

.المستقبل
أو ، أو عن المهر المسمى ، وسألت عن اسم الزوج ، البكرإذا بلغت:التطبيقات: خامساً

مرة بعد خيار العتقلها يجوز أن يثبت وفي المعتقة ، بطل خيار البلوغ، سلمت على الشهود 
.)٦(أخرى نحو أن تعتق فتختار زوجها ثم ترتد مع الزوج ثم تسبى فتعتق فتختار نفسها

**************

.)٢٩٢/ ٢(الشرح الكبير و حاشية الدسوقي ) ١(
.)١٩٤/ ٧(روضة الطالبينو، )٤٥٤/ ٢(المهذب للشيرازي )٢(
.)١٩٣/ ٧(المغنيو، )١٨٠/ ٨(الإنصاف ) ٣(
.)٢٨٣/ ٣(فتح القدير ) ٤(
.)١١٢/ ٥(كشاف القناع)٥(
.)٣٣٦، ٢٨٦/ ١(الهندية الفتاوى )٦(



٢٩٧

قـد كنـت   : الفرق بين ما إذا قالت الصغيرة بعد البلوغ: المبحث الثامن عشر
لم : رضيت وقالت هيقد : اخترت نفسي حين بلغت، وبين زوج البكر إذا قال

.أرض
قد كنت : إذا قالت الصغيرة بعد البلوغ:")١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

قد رضيت، وقالت : إذا قال)٢(وزوج البكر، اخترت نفسي حين بلغت، لم تصدق إلا ببينة 
."لم أرض، فإا تصدق: هي
.كوا بالغة:الجامع بين المسألتين: ثانياً

لم : أن العقد على البكر لا يصح إلا برضاها، فإذا قالت:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
وليس كذلك الصغيرة إذا بلغت؛ ،أرض، فهو يدعي عليها الرضا وهي تنكر، والقول قولها

عليها، والظاهر بقاء العقد، فهي تدعي الفسخ خلاف الظاهر، فلم لأن العقد قد نفذ
.)٣(تصدق، والقول قوله

إذا قال البكرزوجاختلف أهل العلم في:المسألة الأولى:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

.)٤(-أي رضيت –فسكتالنكاحبلغك:
قد كنت اخترت نفسي حين بلغت، لم : )٥(إذا قالت الصغيرة بعد البلوغ:المسألة الثانية

).١٠٨(رقم ، الفروق للكرابيسي ) ١(
قبلمنهزوجهاوليهاأنبالغةبكرعلىادعى: ة المسألةصور.)١٢٥/ ٣(البحر الرائق :ينظر.يكن دخل اولم ) ٢(

/ ٥(البنايةو، ) ٣/٢٧٢(فتح القدير :ينظر .رددتبل:وقالت-أي رضيت –سكتتبلغهافلما، استئذاا
٨٩(.

).١٠٨(رقم ، الفروق للكرابيسي و ، )٢/ ٥(المبسوط ) ٣(
).المبحث السادس، الفصل الرابع ، الباب الأول ( تقدم بحث المسألة في ) ٤(
المالكية والشافعية والحنابلة  ؛ من على تزويج الأب ؛ إذ لا خيار لها أصلاً عند الجمهور -هنا –لا يأتي الكلام )٥(

كالأخ ؛ لأم لا يجيزون  لغير الأب تزويج الصغيرة إلا ، وكذلك في غير الأب ، له إجبارها على النكاح لأن
، )٢١٧/ ٤(الذخيرةو، )١٠٠/ ٢(المدونة و، )٥٢٣/ ٢(الكافي في فقه أهل المدينة :ينظر. الجد عند الشافعية

، )٥٤-٥٣/ ٧(روضة الطالبينو، )٥٢/ ٩(ير الحاوي الكبو، )  ٢/١٦٢(وإجماع الأئمة الأربعة واختلافهم 
.)٤١-٤٠/ ٧(المغنيو، )٥٥/ ٨(الإنصاف 



٢٩٨

.)١(وهذا مذهب الحنفية، تصدق إلا ببينة
بلغك : بغير استئمار ثم اختلفا فقال الزوجالبكرالوليزوجإذا:التطبيقات: خامساً

فإن أقام الزوج البينة على سكوا . لا بل رددت؛ كان القول قولها: النكاح فسكت وقالت
رحمه - حين بلغها الخبر فهي امرأته وإلا فلا نكاح بينهما ولا يمين عليها في قول أبي حنيفة 

ضي عليها بالنكول، وإن أقام الزوج بينة فإذا نكلت يق،وعندهما عليها اليمين-االله تعالى 
كنا : وإذا قال الشهود. على سكوا حين بلغها الخبر وأقامت بينة على الرد فبينتها أولى

ولو أقام الزوج البينة أا أجازت العقد حين .عندها ولم نسمعها تتكلم ثبت سكوا بذلك
.نة الزوجأخبرت وأقامت البينة أا ردت حين أخبرت كانت البينة بي

والمخيرة بخيار البلوغ في حق اختيارها نفسها بمنزلة الشفيع في طلب الشفعة والاستحلاف 
قد : فإن قالت للقاضي، نظير استحلاف الشفيع على طلب الشفعة ، على اختيارها نفسها 

وإن ، قبل قولها مع اليمين ، حين بلغت طلبت الفرقة : اخترت نفسي حين بلغت أو قالت
ويحتاج إلى إقامة البينة والجواب في الشفعة ، غت أمس وطلبت الفرقة فلا يقبل قولها بل: قالت

علمت أمس: ت فالقول قوله ولو قالطلبت الشفعة حين علم: هكذا إذا قال الشفيع
.)٢(وطلبت كلف إقامة البينة ولا يقبل قوله

**************

غير الأب والجد فيجوز لجميع زوجها وأما إذا، بعد بلوغهاافلا خيار لهزوجها الأب أو الجدإذاالصغيرة) ١(
)٥٩/ ٣(المحيط البرهاني و، )٣٧٩/ ٣(بدائع الصنائع: ينظر.العصبة تزويجها إلا أنه يقف على إمضائها إذا بلغت

ولا ترد هذه ) . ١٠٨(رقم ، الفروق للكرابيسيو، )١٩٣/ ١(الهدايةو، )٧٥/ ٣(حاشية ابن عابدين و، 
المسألة عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة في تزويج الأب ؛ إذ لا خيار لها أصلاً ؛ لأن له إجبارها على 

. كالأخ ؛ لأم لا يجيزون  لغير الأب تزويج الصغيرة إلا الجد عند الشافعية، الأب وكذلك في غير ، النكاح 
وإجماع الأئمة ، )٢١٧/ ٤(الذخيرةو، )١٠٠/ ٢(المدونة و، )٥٢٣/ ٢(الكافي في فقه أهل المدينة :ينظر

/ ٨(الإنصاف ، )٥٤- ٥٣/ ٧(روضة الطالبينو، )٥٢/ ٩(الحاوي الكبير و، )  ٢/١٦٢(الأربعة واختلافهم 
. )٤١-٤٠/ ٧(المغنيو، )٥٥

.)٢٠/ ٤(، )٢٨٩/ ١(الفتاوى الهندية ) ٢(



 
:وفيه اثنان وأربعون مبحثاً

الفرق بين الإجازة قبل الدخول وبعد الدخول بالنسبة للمهر : المبحث الأول
.في نكاح المملوك

الفرق بين القيميات والمثليات في المهر: المبحث الثاني.
الفرق بين الثوب والمكيل والموزون في المهر: المبحث الثالث.
الفرق بين النفقة والمهر: المبحث الرابع.
الفرق بين المهر والمتعة: المبحث الخامس.
الفرق بين المهر والهدية: المبحث السادس.
الفرق بين المهر والهبة: المبحث السابع.
الفرق بين المهر، والمبيع: المبحث الثامن.
ن زوجت نفسها : المبحث التاسعن وهبت مهرها لزوجها، وبين مالفرق بين م

.وقصرت عن مهر مثلها
الفرق بين المهر والبيع في الخيارات: المبحث العاشر.
الفرق بين الإبراء والإنقاص من المهر: المبحث الحادي عشر.
الفرق بين المهر والأجرة: المبحث الثاني عشر.
الفرق بين العين والدين في المهر: شرالمبحث الثالث ع.
ا في سقوط المهر: المبحث الرابع عشرالفرق بين موت المرأة ورد.

الفصل الخامس



٣٠٠

الفرق بين الزيادة المتصلة المتولدة، والزيادة المنفصلة : المبحث الخامس عشر
.المتولدة من المهر

المهر: المبحث السادس عشر الفرق بين الردة، والطلاق في رد.
 الفرق بين الجناية على المهر والجناية على المبيع: السابع عشرالمبحث.
الفرق بين الطعام والثوب في مسألة المهر حين : المبحث الثامن عشر

.الاختلاف
الفرق بين السكوت والنفي في مسألة المهر: المبحث التاسع عشر.
آفة سماويةالفرق بين تعيب المهر بآفة سماوية، وتعيبه بغير : المبحث العشرون.
الفرق بين العيب اليسير، والعيب الفاحش: المبحث الحادي والعشرون.
الفرق بين من تزوج على ألف وعلى طلاق فلانة، : المبحث الثاني والعشرون

.وبين من تزوج على ألف وعلى أن يطلق فلانة
الفرق بين إذا تزوج امرأة على ألف إن كانت : المبحث الثالث والعشرون

لى ألفين إن كانت جميلة، وبين إذا تزوجها على ألفين إن أخرجها قبيحة وع
.من القرية، وعلى ألف إن لم يخرجها

الفرق بين إذا ما تزوجها على هذين العبدين، فإذا : المبحث الرابع والعشرون
.أحدهما حر، وبين إذا ما تزوجها  على ألف وأن لا يخرجها من البلد ولم يف

الفرق بين المتولد من الأصل، وكسب الأصل: نالمبحث الخامس والعشرو.
الفرق بين ما لو تزوجها على هذه الثياب العشرة : المبحث السادس والعشرون

فإذا هي تسعة، وبين ما إذا تزوجها على هذه الأثواب العشرة الهروية فإذا هي 
.تسعة

المهرالفرق بين الرضا بالحط، والرضا بالزيادة في : المبحث السابع والعشرون.
الفرق بين المهر والميراث: المبحث الثامن والعشرون.



٣٠١

الفرق بين الطلاق والفسخ في مسألة المهر: المبحث التاسع والعشرون.
الفرق بين الزيادة والتقبيل، وبين الطلاق في مسألة المهر: المبحث الثلاثون.
لها داراً الفرق بين من عقد بدون التسمية ثم فرض : المبحث الحادي والثلاثون

.بعد العقد، وبين من سمى في العقد ثم باعها به الدار
كوني امرأتي بكذا : الفرق بين قول الرجل لامرأة: المبحث الثاني والثلاثون

.أكون زوجة لك فقال نعم: فقبلت، وبين لو قالت المرأة
الفرق بين المهر وسائر الديون: المبحث الثالث والثلاثون.
الفرق بين التبرع بالمهر والتبرع بقضاء الدين: ثونالمبحث الرابع والثلا.
ا، وبين : المبحث الخامس والثلاثونالفرق بين إذا تزوج المرأة على طلاق ضر

.إذا تزوجها على أن يطلق ضرا
الفرق بين ما إذا تزوجها على عتق أخيها عنها، : المبحث السادس والثلاثون

.و طلاق ضراوبين ما إذا تزوجها على عتق أخيها أ
الفرق بين هبة المهر، وبين العتق والطلاق: المبحث السابع والثلاثون.
الفرق بين المهر والعدة: المبحث الثامن والثلاثون.
ا، وبين أن : المبحث التاسع والثلاثون الفرق بين أن يتزوجها على أن يحج

.يتزوجها على حجة
القدر، وبين جهالة النوع الفرق بين جهالة الجنس و: المبحث الأربعون

.والوصف في المهر
الفرق بين المهر والوصية: المبحث الحادي والأربعون.
الفرق بين الابتداء والبقاء في قيمة المهر: المبحث الثاني والأربعون.



٣٠٢

الفرق بين الإجازة قبل الدخول وبعد الدخول بالنسبة للمهر في : المبحث الأول
.نكاح المملوك

وأما بيان حكم المهر في نكاح المملوك ":)١(الحنفية في الفرق بين المسألتيننص: أولاً
قبل الدخول بالأمة لم يكن على الزوج إلا مهر واحد؛ وإن )٢(إذا كانت الإجازة: فنقول

."كان بعد الدخول ا فالقياس أن يلزمه مهران، مهر بالدخول قبل الإجازة، ومهر بالإجازة
.الاشتراك في الإجازة ولزوم المهر:المسألتينالجامع بين : ثانياً

فإن على الزوج ، إذا كانت الإجازة قبل الدخول بالأمة :الفرق بين المسألتين: ثالثاً
فالقياس ، وإن كان بعد الدخول ا ، صح بالإجازةالنكاح صحيح حيث مهراً واحداً ؛لأن

الدخول؛ لأن الدخول في النكاح : د سبب وجوب مهرين، أحدهماووج؛ ليلزمه مهرانهأن
النكاح الصحيح؛ لأن : ا يوجب المهر، والثانيهذالموقوف كالدخول في النكاح الفاسد ، و

.)٣(النكاح قد صح بالإجازة
ه فالنكاح موقوف على إذا تزوج العبد بغير إذن سيد:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

، كانت الإجازة قبل الدخول بالأمةذاإو، )٤(ن رده بطلإفإن أجازه جاز و، إجازة السيد
وإن كان بعد ، صح بالإجازةالنكاح صحيح حيث فإن على الزوج مهراً واحداً ؛لأن

: د سبب وجوب مهرين، أحدهماووج؛ ليلزمه مهرانهأن)٥(فالقياس عند الحنفية، االدخول
ا يوجب المهر، هذ، ولموقوف كالدخول في النكاح الفاسدالدخول؛ لأن الدخول في النكاح ا

فلها من المهر )٦(وأما عند المالكية.النكاح الصحيح؛ لأن النكاح قد صح بالإجازة: والثاني

).٣/٣٥٤(بدائع الصنائع ) ١(
/ ٣(بدائع الصنائع : ينظر.لا يجوز من غير إذنه، أو إجازتهوإذن المولى شرط جواز نكاح المملوك، : أصل المسألة) ٢(

٣٤٦(.
.)١٢٤/ ٥(البنايةو، )٢٠٤/ ٣(البحر الرائق و، )١٢٨/ ٥(المبسوط و،)٣/٣٥٤(بدائع الصنائع ) ٣(
.)٥٤٥/ ٢(الكافي في فقه أهل المدينة و، ) ٣/٣٥٤(بدائع الصنائع ) ٤(
.)١٢٤/ ٥(البنايةو، )٢٠٤/ ٣(البحر الرائق و، )١٢٨/ ٥(المبسوط و،)٣/٣٥٤(بدائع الصنائع ) ٥(
ولا ترد هذه المسألة عند الشافعية والحنابلة ؛ لأم لا ) .٢/٥٧(والتفريع ، )٥٤٥/ ٢(الكافي في فقه أهل المدينة ) ٦(



٣٠٣

ويأخذ سيده الباقي منها أو تتبع هي العبد به دينا في ذمته إذا ، بقدر ما يستحل به فرجها 
.عتقأ

ثم أجاز المولى ذلك ، إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه ودخل ا :التطبيقات: خامساً
؛ لأن الإجازة في الانتهاء كالإذن في فعليه مهر واحد وهو الذي سماه لها استحساناً، النكاح 

.)١(مهر المثل بالدخول والمسمى بنفوذ العقد بالإجازة؛ الابتداء، وفي القياس عليها مهران 

**************

/ ٧(المغنيو، )٧٧، ٧٣/ ٩(الحاوي الكبير :ينظر.يجيزون نكاح العبد إذا نكح بغير إذن سيده  وإن أجازه السيد
٦٣( .

.)١٢٨/ ٥(المبسوط ) ١(



٣٠٤

.)١(رالفرق بين القيميات والمثليات في المه: انيالمبحث الث
حنطة ولم )٣(كرولو تزوجها على":)٢(المسألتيننص الحنفية في الفرق بين : أولاً

مع أن الواجب ..بخلاف العبد ..يصف، فإن شاء أعطى كراً وسطاً، وإن شاء أعطى القيمة
، فطريق معرفة الوسط فيه القيمةفي الصورتين جميعاً الوسط؛ لأن العبد من ذوات الأمثال، 

فلا كذلك الحنطة؛ لأا من ذوات الأمثال، فيمكن معرفة ، فكانت القيمة أصلاً في التسليم 
."الوسط منها بدون القيمة فلم تكن القيمة أصلاً في التسليم ثمة

.جهالة المهر:الجامع بين المسألتين: ثانياً

لا يمنع جهالة وصفوجهالته،من ذوات الأمثالالعبد أن :الفرق بين المسألتين: ثالثاً
من ذوات فهي ، أما في الحنطة و.القيمةذلكطريق معرفة و، صحة التسمية وللمرأة الوسط

. )٤(يمكن معرفة الوسط منها بدون القيمةالأمثال
اتفق العلماء على أن النكاح ينعقد على العوض المعلوم :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

معلوم جنس كعبد مطلق أو سمى واختلفوا فيما إذا أصدقها ، )٥(والمنضبط جنسه وقدره

:وذلك على قولين، أو قيمتهأو الوسطهل يجب مهر المثل ،مكيلاً أو موزوناً دون صفته 

وهو ما ، نسبة إلى المثل : والمثلي.يقدره المقومون للسلعة أو الشئالثمن الذي :وهي، نسبة إلى لفظ القيمة:القيمي) ١(
كشاف اصطلاحات الفنون : ينظر.يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت بين أجزائه يعتد به كالمكيل والموزون

).٢/١٤٥٤، ٥٤٠/ ١(والعلوم 
أن جهالة المسمى إذا كانت جهالة جنس : الأصل. في المهر يدخل الجهالة:وأصل المسألة ).٣/٨٩(المحيط البرهاني ) ٢(

وإن كانت جهالة وصف لا يمنع صحة التسمية وللمرأة الوسط من . تمنع صحة التسمية ويجب مهر المثل
).٣/٨٨(المحيط البرهاني : ينظر.ذلك

، ) ٥٣٠/ ٢(المصباح المنير : ينظر.ستون قفيزا وأربعون إردباً :والكر بضم الكاف ؛كيل معروف بالعراق وهو ) ٣(
) .١٦٤/ ٣(وكشاف القناع 

).٣٥٧/ ٣(والعناية ، ) ٢٠٤/ ١(الهداية، ) ٣/٨٨،٨٩(المحيط البرهاني ) ٤(
والمهذب للشيرازي ، ) ١٨٦/ ٢(والتمهيد ، ) ٤٨/ ٣(وبداية اتهد واية المقتصد ، ) ٣/٨٩(المحيط البرهاني )٥(

).١٨٦/ ٢(التمهيد : ينظر.عاوضاتوعللوا بأنه من باب الم)٢١٧/ ٧(و المغني، ) ٤٦٣/ ٢(



٣٠٥

.)٢(والمالكية)١(ل الحنفيةاقبهو، يجب الوسط أو قيمته : القول الأول

.)٤(في المذهبوالحنابلة)٣(وبه قال الشافعية، يجب مهر المثل:القول الثاني
؛ الوسطأخذفيقياساً على الزكاة:الدليل الأول:القول الأول مما استدل به أصحاب

وخير ، يشتمل على الجيد والرديء والوسط المعلومفالجنس، رعاية للفقراء وأرباب الأموال 
.)٥(الأمور أوسطها

فللجاني دفع ما تيسر من حيوان أو دراهم أو ، أصول الدية القياس على :الدليل الثاني
.)٦(وبالمثل هنا، دنانير 

الصداق ؛ لفساد التسمية ؛ لأنمهر المثلوجب:القول الثانيمما استدل به أصحابو
.)٧(، كعوض البيع والإجارةعوض في عقد معاوضة، فلم يصح مجهولاً

بوجوب مهر المثل ؛للجهالة وحسماً لمادة الخلاف التي الراجح هو القول :الترجيح والمناقشة
.قد تنشأ عن تقدير القيمة أو تحديد الوسط

: المهر المسمى أنواع ثلاثة :التطبيقات: خامساً
فلها مهر ،كما لو تزوجها على ثوب أو دابة أو دار،مجهول الجنس والوصف :النوع الأول

.المثل 
كما لو تزوجها على عبد أو فرس أو بقر أو شاة ،معلوم الجنس مجهول الوصف : الثانينوعال

الاختيار و، )٣٥٧/ ٣(العناية ،)١٢٧/ ٣(وحاشية ابن عابدين ،)٣٥٥/ ٣(فتح القدير و، )٦٨/ ٥(المبسوط )١(
.)١٠٧/ ٣(لتعليل المختار 

الكافي في فقه أهل و، ) ٢/٣٨(والتفريع ، )١٤٨/ ٢(المدونة و، )٤١٥/ ٣(منح الجليل شرح مختصر خليل ) ٢(
.)٤٨/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد و، )٥٥٢/ ٢(المدينة 

.)٢٦٤/ ٧(روضة الطالبينو، )٤٦٣/ ٢(المهذب للشيرازي ) ٣(
. )٣١٤/ ٨(الفروع وتصحيح الفروع و، )٢٢١/ ٧(المغنيو، )٢٣٧/ ٨(الإنصاف ) ٤(

)١٩٧/ ٦(المبدع:ينظر.يصح، ولها الوسط:أبو يعلى وقال القاضي
.)١٢٧/ ٣(وحاشية ابن عابدين ،)٣٥٦/ ٣(فتح القدير و، )٦٨/ ٥(المبسوط ) ٥(
.)٢٢٠/ ٧(المغنيو، )٦٨/ ٥(المبسوط )٦(
.)٢٢٠/ ٧(المغنيو، )٣٥٦/ ٣(فتح القدير ) ٧(



٣٠٦

.يجب الوسط إن شاء أدى عينه، وإن شاء أدى قيمته، أو ثوب هروي 
معلوم الجنس والصفة كما لو تزوجها على مكيل أو موزون موصوف في :النوع الثالث

فإن ، حنطة مطلقة ولم يصفه ولو تزوج على كر ،ويلزمه تسليمه ، صحت التسمية ، الذمة
.)١(شاء أعطى كرا وسطا، وإن شاء أعطى قيمته

**************

.)٣٠٩/ ١(الفتاوى الهندية و، )٣/٨٩(المحيط البرهاني ) ١(



٣٠٧

.الفرق بين الثوب والمكيل والموزون في المهر: المبحث الثالث
فرق بين الثوب وبين حنيفة أنه عن أبي ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

، يوم العقدتعتبر قيمته يوم التسليم، وفي المكيل والموزون:فقال في الثوب، المكيل والموزون 
."جميعاًفيهماالمعينوهذا الفرق لا يعقل له وجه في المعين؛ لأن الزوج يجبر على تسليم

.معلوم الجنس والصفةالمهر كون:الجامع بين المسألتين: ثانياً

مجبرفالزوجالذمة،فيموصوفاًكانإذاوالموزونالمكيلأن:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
مهراًيتقررفلم-وصفوإن-الثوبأماو.رضاهاغيرمنغيرهدفعيجوزولا، دفعهعلى

.)٢(الروايتينإحدىفيقيمتهوتسليمتسليمهفيمخيرالزوجبل، بنفسهالذمةفي
اتفق أهل العلم على أنه إذا أصدقها موصوفاً؛ كأن وصف :مسألتي الفرقدراسة :رابعاً 

لزمه تسليم ذلك وي، )٣(لا يخيرفإنه، وسمى جنسه وصفته، سمى مكيلا أو موزونا ثوباً أو 
.)٤(على ما وصف

نه يجبر على تسليم عين الثوبفإ، تزوجها على ثوب موصوف إذا:التطبيقات: خامساً
.يجوز السلم فيهولأن الثوب بذكر الصفة يلتحق بذوات الأمثال، ؛ أبي حنيفة عند

فسمى منه كيلاً أو وزناً معلوماً من صنف ، وإذا تزوجها على شيء مما يكال أو يوزن 
.)٥(معلوم فلما ما سمى من ذلك، وإن جاء بقيمته دراهم أو دنانير لم تجبر المرأة على القبول

).٣/٤٥٨(بدائع الصنائع ) ١(
.المرجع نفسه) ٢(
: ينظر.قيمتهوتسليم،تسليمهفيمخيرالزوجأن ، في الثوب الموصوف - عنهالروايتينإحدىفي-وعند أبي حنيفة ) ٣(

).٣/٤٥٨(بدائع الصنائع 
، )٢٠٤/ ١(الهداية، )٢٠/ ٣(اللباب في شرح الكتاب و،)٨٨/ ٣(المحيط البرهاني و،) ٣/٤٥٨(بدائع الصنائع )٤(

شرح منتهى الإرادات و، )٣٧٥/ ٩(البيانو،)١٨٦/ ٢(التمهيد و، )٤٨/ ٣(بداية اتهد واية المقتصدو
اللباب في شرح :ينظر.صحيحاالموصوف ثبت في الذمة ثبوتاًو، أن هذه تسمية صحيحة وعللوا ب. )٩/ ٣(

.)٣٧٥/ ٩(البيانو، )٢٠/ ٣(الكتاب 
.)٨٩-٨٨/ ٣(المحيط البرهاني ) ٥(



٣٠٨

.روالمهالفرق بين النفقة : المبحث الرابع
، صغيرة لا يستمتع ا زفها أبوها :")١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

".بخلاف النفقة ، فللأب أن يطالب الزوج بمهرها 
.الزوجيةبحقللزوجةيجبما:الجامع بين المسألتين: ثانياً
عن عوضوليست ب، أن النفقة بإزاء الاحتباس في حق الزوج :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

المهروأما . بعقد النكاح الذي ملكه ملك المتعة؛ الاستمتاع ؛ لأن ذلك تصرف منه في ملكه
.)٢(اًمطلقعوضاًفكانالمتعةملكبمقابلةوبالعقدفيجب 
يستحق وبالعقديجب المهرعلى أن )٣(الفقهاءجمهوراتفق :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

الاستمتاعهي في مقابلةهل ، في النفقةوااختلفو.الزوج تسليم العوض وهو الاستمتاع ا
:وذلك على قولين ، أو لا

)٤(وهو قول الجمهور من المالكية، تجب بالعقد والتمكين من الاستمتاعأا: القول الأول

.)٦(والحنابلة)٥(والشافعية
وهو قول ، الاستمتاعوليست في مقابلة، بإزاء الاحتباس في حق الزوجأا:القول الثاني

.)٧(الحنفية

).٣/١١٨(، والبحر الرائق )٣/٢٦٣(، وفتح القدير )٥/١٢٩(بدائع الصنائع : نظروي).٣/٤٨(المحيط البرهاني ) ١(
وبدائع الصنائع ، ) ٣/٤٨(والمحيط البرهاني ، )١٨٤/ ٥(المبسوط و،)١٤٠/ ٢(أحكام القرآن للجصاص )٢(

)٥/١٢٩.(
اية المطلب في و ، )٥٠٢/ ٣(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل و، )٦٦٦/ ٥(البنايةو، )١٨٤/ ٥(المبسوط ) ٣(

وقالوا بأن دليل .)٤٧٣/ ٥(كشاف القناعو، )٤٣٧/ ١١(الحاوي الكبير و، )٣٦٤/ ١٢(دراية المذهب 
)٢٣٦/ ٨(المغني: ينظر.وجب المهر دون النفقة،لو مات أحدهما قبل الدخولأنه: وجوب المهر بالعقد

بداية اتهد واية المقتصد و، )٢٦٨/ ٢(بير الشرح الكو، )٥٠٢/ ٣(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ) ٤(
)٧٥/ ٣(.

.)٣١٦/ ٦(البيانو، )٣٦٤/ ١٢(اية المطلب في دراية المذهب و، )٥٣٨/ ٩(الحاوي الكبير )٥(
.)٤٧٣/ ٥(كشاف القناعو، )٢٣٥/ ٣(الكافي في فقه الإمام أحمد و، )٢٥٩/ ٧(المغني) ٦(
).٣/٤٨(والمحيط البرهاني ، ) ٥/١٢٩(بدائع الصنائع ) ٧(



٣٠٩

تستحقها في وإنما ،النفقة لا تجب بمجرد العقد أن :القول الأولمما استدل به أصحاب
.)٢(، سقطت نفقتها)١(إذا نشزتبدليل أنه ، مقابلة التمكين من استمتاعها

الزوج في مقابلة الاستمتاع؛ لأن أن النفقة ليست:القول الثانيومما استدل به أصحاب
عوض عن البضع، ولا تستوجب عوضين عن شيء الذي بذله هوالمهرف، ملك متعتها بالعقد 
، فكان هو بالاستمتاع متصرفا في ملك نفسه باستيفاء منافع مملوكة له،واحد بعقد واحد

.)٣(فخلت النفقة عن معوض
وهو أن النفقة إنما تجب في ، هو القول الأول لديالذي يترجح :والمناقشةالترجيح

كما فيمنعها النفقة إذا منعته التمكين، لكل منهما منع الآخر بدليل أن، مقابلة الاستمتاع 
. وتمنعه التمكين إذا منعها النفقة، قبل الدخول

الزوجية، أن منها حقوقاًمن الأصول المؤكدة لوجوب الحقوق :التطبيقات: خامساً
كإيجاب المهر، ومنها ما هي حقوق خالصة للعبد، كحق ؛مشتملة على حق االله وحق العبد 

أما إذا ، تعتبر إذا كانت المرأة كبيرة أو صغيرة تصلح للجماع القدرة على النفقةو.النفقة
لها في هذه فلا تعتبر القدرة على النفقة؛ لأنه لا نفقة، كانت صغيرة لا تصلح للجماع 
.)٤(الصورة ويكتفى بالقدرة على المهر

**************

معصيتها لزوجها فيما له عليها، مما أوجبه له النكاح، فمتى امتنعت من فراشه، أو خرجت من منزله :معنى النشوز ) ١(
.)٢٣٦/ ٨(المغني:ينظر.فهي ناشز، بغير إذنه، أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها، أو من السفر معه

الكافي في و، )١٨٣/ ٣(الفروق للقرافي و، )٧٥/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد و، )١١/٤٣٧(الحاوي الكبير ) ٢(
.)٢٣٥/ ٣(فقه الإمام أحمد 

).٥/١٢٩(وبدائع الصنائع ، )١٨٤/ ٥(المبسوط ) ٣(
.)٣٧/ص(ضمانات حقوق المرأة الزوجية و، ) ٢٩١/ ١(الفتاوى الهندية ) ٤(



٣١٠

.)١(الفرق بين المهر والمتعة: المبحث الخامس
يحكم مهر المثل :)٣(على قول أبي حنيفة":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

."بعد الطلاقكم المتعة يحقبل الطلاق ولا 
الاختلاف في المهر عندالزوجيةبحقللزوجةيجبما:الجامع بين المسألتين: ثانياً

.وحصول الفرقة
أماو،اع بالبضع تالاستمعن بدل هلأنواجب؛المثلمهرأن:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
.)٤(البضععنببدلبواجبة ؛ لأا ليستليستفالمتعة

فهل ، لم يسم لها مهراًوإذا طلق الزوج امرأته قبل الدخول:مسألتي الفرقدراسة:رابعاً 
:في هذه المسألة على قولين اختلف الفقهاء ؟تجب لها المتعة
لتي لم يفرض لها مهر، وأما التي فرض لها مهر فتكون اأا واجبة للمطلقة:القول الأول

.)٧(والحنابلة)٦(والشافعية)٥(الحنفيةمن ذهب الجمهور إلى هذا و.المتعة لها مستحبة

/ ٢(كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم :ينظر.الزوج لزوجته لمفارقته إياهااسم للمال الذي يدفعه : المتعة) ١(
.)١٩٧/ص(فقه النكاح والفرائض و،)١٤٤٢

).٣/٣٣٥(فتح القدير :وينظر). ٣/١٠٥(المحيط البرهاني ) ٢(
الزوجوادعىألفانوصورة المسألة في زوجين تنازعا في المهر فادعت المرأة أن المهر .على أحد القولين لأبي حنيفة ) ٣(

المحيط :ينظر.فإنه يحكم لها بمهر المثل قبل الطلاق ولا يحكم لها بالمتعة بعده، وحصل الفراق درهمألفأنه
.)١٠٥-١٠٤/ ٣(البرهاني 

واجبة وهي المطلقة قبل الدخول التي لم يسم لها : المتعة أربعة أقسامو: "قال ابن الهمام).٣/١٠٥(المحيط البرهاني ) ٤(
، ومستحبة وهي التي طلقها بعد الدخول ولم يسم لها مهرا، وسنة وهي التي طلقها بعد الدخول وقد سمى لها مهراً

؛ لأن نصف ليست بواجبة ولا سنة ولا مستحبة وهي التي طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهراً:المهر، والرابعة
).٣/٣٣٥(فتح القدير : ينظر."المهر ثابت لها فيقوم مقام المتعة

.)١٠٢/ ٣(لاختيار لتعليل المختار وا، )٣٣٥/ ٣(فتح القدير ) ٥(
.)٤٧٦/ ٩(الحاوي الكبير )٦(
.)٣٠٦/ ٥(شرح الزركشي و، )٢٩٩/ ٨(الإنصاف )٧(



٣١١

.)٢(مالكوبه قال الإمام ، للجميع وليست واجبة )١(ا مستحبةأ:القول الثاني
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      چ :تعالىقوله:الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها:أدلة القول الأول

ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ          ڭ  ڭ  ڭ    ڭ   ۇ  
:الأمر في قوله تعالى ظاهرأن :وجه الدلالة.]٢٣٦: لبقرةا[چۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ         ۇٴ  

.)٣(للوجوب" ومتعوهن"
چڈ  ژ   ژڑ  ڑ  ک  ک  کچ :في قوله تعالى:الدليل الثاني

فدل على استحقاقهن ،بلام التمليكاالله المتعة للمطلقة جعل:وجه الدلالة،]٢٤١:لبقرةا[
. )٤(اله

، والصداق واجب ، بدل عن نصف الصداق في غير المفروض لها أن المتعة :الدليل الثالث
.)٥(المتعة حنيئذفتجب

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  چ :قوله تعالى:القول الثانيومما استدل به أصحاب
ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ          ڭ  ڭ  ڭ    ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  

والإحسان ليس ،خص االله المحسنين بالمتعة :أولا:جه الدلالةو.]٢٣٦: لبقرةا[چۈ          ۇٴ  
.)٦(الإحسان والتفضلفدل على أن المتعة على سبيلبواجب،

ولم يخص ا المحسنين دون ، على الخلق أجمعينسبحانهواجبة لأطلقهاالمتعةلو كانت:ثانياً
.)٧(غيرهم

.)٨(بمقدرفإنه ليسوما لا يجب، قدر االله المتعة بالمعروف بأن االلهنوقش و

.)٤٤٨/ ٤(الذخيرة)١(
.)٤٤٨/ ٤(الذخيرة)٢(
.)٤٤٨/ ٤(الذخيرة) ٣(
.)٤٧٦/ ٩(الحاوي الكبير و، )٦١/ ٦(المبسوط ) ٤(
.)٤٤٨/ ٤(الذخيرة) ٥(
.)٢٣٩/ ٧(المغني) ٦(
.)٢٠٠/ ٣(تفسير القرطبي ) ٧(
.)٤٧٦/ ٩(لحاوي الكبير ا)٨(



٣١٢

لتي لم يفرض لها مهر، اواجبة للمطلقةالمتعةأنبالذي يترجح لدي هو القول :الترجيح
.وضعف دليل المخالف؛ لقوة أدلته مهر فتكون المتعة لها مستحبةوأما التي فرض لها 

ا ثم اختلفا في المهر فقال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل :التطبيقات: خامساً
ثمائة من نصف مهري ألف درهم فاصطلحا على ثلا:مهرها خمسمائة وقالت المرأة:الزوج

لم أفرض لك المهر وإنما لك المتعة فاصطلحا على أن يسلم :المهر فهو جائز ولو قال الزوج 
فإن أقامت بعد ذلك بينة على أن مهرها كان ، لها المتعة على إن أبرأته من دعواها فهو جائز 

لا تقبل بينتها، ولو كان الزوج قد أعطاها المهر ثم طلقها قبل الدخول ا وطالبها برد ألفاً
ثمائة وقالت المرأة مائتين فاصطلحا على لزوج النصف ثلاالنصف واختلفا في النصف فقال ا

.)١(زمائتين وخمسين فهو جائ

**************

.)٢٣٦/ ٤(الفتاوى الهندية ) ١(



٣١٣

.ةالفرق بين المهر والهدي: المبحث السادس
، وقبول الهدية ليس )٢(قبول المهر إجازة":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين:أولاً

."المهربخلافبإجازة؛ لأنه لا يتوقف سلامته على النكاح 
.المرأةدخول المهر والهدية في ملك:الجامع بين المسألتين: ثانياً
تتوقف عليه سلامة النكاح واجب؛ لأنه المهر إجازةأن قبول :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

.)٣(وقف عليه سلامة النكاحوالتبرع لايت،تبرعإجازة ؛ لأااعتبر قبولهيلا أما الهدية فو، 
امرأةزوجإذا كالرجل-بت الإجازة لنكاح الفضوليتث:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

وبارك االله لنا وأحسنت ، أجزت ونحوه، وكذا نعم ما صنعت :مثلبالقول- إذابغير
.)٤(فلايعتبر إجازةقبول الهدية أما . قبول المهر؛كالفعلبو.

أرسلته هدية، : ثم اختلفا، فقالتبعث الزوج إلى زوجته شيئاًإذا :التطبيقات: خامساً
:لسببينأرسلته من المهر، فالقول قول الزوج بيمينه في غير المهيأ للأكل: وقال
.أن الملك له :الأول
يسعى في إسقاط الواجب عـن  الهدية تبرع، والمهر واجب في ذمته، والظاهر أنه أن : والثاني

.)٥(ذمته

).٣/١٤٨(، والبحر الرائق )٣١٢/ ٣(فتح القدير )١(
ثم فرع عليها هذه المسألة إذا .على الإجازةفإن كل عقد صدر من الفضولي وله مجيز انعقد موقوفاً:أصل المسألة)٢(

الفتاوى و، )٣١٢، ٣٠٧/ ٣(فتح القدير :ينظر.فقبولها للمهر دون الهدية إجازة، إذابغيرامرأةرجلزوج
.)٢٩٩/ ١(الهندية 

.)١٠٩/ص(شرح القواعد الفقهية و، ) ٣/١٤٨(، والبحر الرائق )٣١٢/ ٣(فتح القدير ) ٣(
وهذه المسألة مما تفرد به .)٦٣/ ٣( (وحاشية ابن عابدين ، )٣١٢/ ٣(فتح القدير و، )٣/١٤٨(البحر الرائق ) ٤(

تفصيل :ينظر.بخلاف الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، لايشترطون الولي في نكاح المرأة الحنفية ؛ لأم 
.المبحث الثاني، المسألة في مبحث الولاية في الفصل الثالث 

فقه النكاح و، )١٢٣/ ١(لقواعد الفقهية وتطبيقاا في المذاهب الأربعة وا، )١٩٤/ ٣(المحيط البرهاني) ٥(
.)١٩٩/ ص(والفرائض 



٣١٤

.ةبالفرق بين المهر واله: بعالمبحث السا
وجه ظاهر الرواية أا ملكت الصداق :")١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

بالعقد وتم ملكها فيه بالقبض فحدثت الزيادة على ملك تام لها، والتنصيف عند الطلاق إنما 
إذ لم يرد عليها القبض العقد، وليست الزيادة مسماة فيه ولا حكماًيثبت في المفروض في 

المستحق بالعقد فتعذر تنصفها وهي جزء من العين فيتعذر تنصفها تعذر تنصف العين 
بخلاف كالزيادة المنفصلة في المبيع تمنع رد الأصل بالعيب إذا كانت حادثة بعد القبض، وهذا 

."الزيادة المنفصلة في الموهوب 
المسألتين حدثت زيادة منفصلة في مال تم تمليكه أن في كلتا:الجامع بين المسألتين: انياًث

.للغير
، لمرأةحدثت على ملك تام لفي الصداق )٢(المنفصلةالزيادة أن :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

الزيادة المنفصلة في وأما ، فأصبحت ملكاً لها لا تنصف بعد الطلاق إذا لم يدخل ا 
فإنه لا يمنع الواهب من الرجوع في الأصل؛ لأن الهبة عقد تبرع، فإذا رجع في ، الموهوب 

أنفيجوزعوضبغيرسالماًالأصلكانوقد،الأصل بقيت الزيادة للموهوب له بغير عوض
.)٣(عوضبغيرأيضاًلهالزيادةتسلم

**************

.)٧٣/ ٥(المبسوط و، ) ٣/٣٤٩(فتح القدير ) ١(
هي كلها للمرأة في قول أبي حنيفة ولا تتنصف ويتنصف الأصل، وعند أبي ، فتوالدتغنماًأصدقهاكما لو)٢(

.)٥١٣/ ٣(بدائع الصنائع :ينظر .مهر فتتنصف مع الأصليوسف ومحمد هي
، الفصل الأول ، وسبق بحث المسألة مع التطبيق  في الباب الأول ).٣/٣٤٩(، وفتح القدير ) ٥/٧٣(المبسوط ) ٣(

.المبحث التاسع



٣١٥

.ع في الهلاك قبل التسليمالفرق بين المهر، والمبي: المبحث الثامن
ولو تزوج امرأة على جارية فاستحقت :")١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

متقوماًوهلكت قبل التسليم فلها قيمتها؛ لأن التسمية قد صحت لكون المسمى مالاً
التسليم بالاستحقاق والهلاك؛ لأنه عجز عن تسليمها فتجب اًفالعقد انعقد موجب،معلوماً
إذا هلك المبيع قبل التسليم إلى المشتري أنه لا يغرم البائع قيمته، وإنما بخلاف البيعقيمتها 

يسقط الثمن لا غير؛ لأن هلاك المبيع يوجب بطلان البيع، وإذا بطل البيع لم يبق وجوب 
.تجب القيمةالتسليم، فلا

.الهلاك  قبل التسليم:الجامع بين المسألتين: ثانياً

قبل التسليم لا يبطل أن هلاك الجارية التي أمهرها الزوج المرأة:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
وحيث تعذر تسليمها ، معلوماًمتقوماًلأن التسمية قد صحت لكون المسمى مالاًالنكاح ؛

لا ف، فإنه يبطل البيع قبل التسليم إلى المشتريوأما هلاك المبيع .جعلى الزوفتجب قيمتها
.)٢(فقطيغرم البائع قيمته، وإنما يسقط الثمن 

هلاك الجارية التي أمهرها الزوج المرأة قبل : المسألة الأولى:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
.التسليم

قبل التسليمجارية فاستحقت وهلكت وأمهرهاتزوج امرأة إذااختلف الفقهاء في الرجل
:على ثلاثة أقوال

.)٣(وإلى هذا ذهب الحنفية.للمرأة قيمة الجارية:القول الأول

.  )٤(في الجديدوبه قال الشافعي.لها مهر المثل :القول الثاني

).١١١(والفروق للكرابيسي رقم ، )٤/٢٠٢،٥/١١٤(المبسوط : وينظر) .٣/٤٨٤(بدائع الصنائع )١(
) .٣/٤٨٤(بدائع الصنائع )٢(
.)٥٢١/ ٥(البنايةو،)٣/٤٨٤(بدائع الصنائع )٣(
.)٣٩٧/ ٩(البيانو، )٣٤٣/ ١٦(اموع و، )٤٩٧/ ٩(الحاوي الكبير )٤(



٣١٦

.)٢(والحنابلة)١(وبه قال المالكية، أنه من ضمان المرأة :القول الثالث

فوجب عليه المهر الذي هو الجارية قبل أن تقبضهاأنه عجز عن تسليم:الأولتعليل القول 
.)٣(قيمتها

النكاح ينعقد بغير مهر، فلا و، عوض معين تلف قبل القبضالجاريةأن:تعليل القول الثاني
ا وهو مهر المثل ، وجب الرجوع إلى بدلهيهاتعذر الرجوع إلحيث يبطل بتلف الصداق ، و

.)٤(العوضلا إلى بدل 
الزوجة قبل قبضه أو بعده، فمن ضمانكالجاريةتلف المهر أنه إذا:تعليل القول الثالث
.)٥(تملك الصداق المسمى بالعقد؛لأا هلتمام ملكها عليويفوت عليها؛ وذلك
هو القول الأول ؛ لقوة حجة أصحابه ؛ فالجارية لديالذي يترجح :الترجيح والمناقشة
وأما القول بالرجوع إلى . وجب عليه القيمةال وتعذر أن يضمن مثله مال وحيث هلك الم

لكنه تلف وهنا سمي المهر صحيحاً، مهر المثل فهذا يكون في أحوال منها النكاح بمهرلم يسم 
هذا صحيح ف،تملك الصداق المسمى بالعقدوبالنسبة إلى القول بأن المرأة ، فيرجع إلى قيمته

.ها زوجها من قبضهأولم يمنعقبضتهإذا ولكن 
هلاك المبيع قبل التسليم:المسألة الثانية

بآفة سماوية، فإن البيع بفعل البائع أو إذا هلك المبيع كله قبل التسليم :عند الحنفية: أولاً
.)٦(ينفسخ ويسقط الثمن، وذلك لاستحالة تنفيذ العقد

ولا خيار على البائع عوض المتلفيجبفإنهالمبيع بفعل البائع إذا هلك:عند المالكية:ثانيا

.)٢٩٤/ ٢(الشرح الكبير و حاشية الدسوقي و، )٢٥٣/ ٣(شرح مختصر خليل للخرشي ) ١(
أنه يضيع والمراد بضماا له.)٣٨١/ ٦(حاشية الروض المربع و، )٣/٢١٥(الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل )٢(

.)٢٩٤/ ٢(الشرح الكبير و حاشية الدسوقي : ينظر.عليها
).٣/٤٨٤(بدائع الصنائع )٣(
.)٣٩٧/ ٩(البيانو، )٣٤٣/ ١٦(اموع ) ٤(
.)٦/٣٨١(حاشية الروض المربع و، )٢١٥/ ٣(الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل )٥(
).٣/٤٨٤(بدائع الصنائع )٦(



٣١٧

كان البيع صحيحاًمتى ما بآفة سماوية فهو من ضمان المشتري، وإذا هلك.)١(للمشتري
.)٢(؛ لأن الضمان ينتقل بالعقد ولو لم يقبض المشتري المبيعلازماً
المبيع بفعل البائعوإذا هلك، فإنه ينفسخ البيع، بآفة سماويةإذا هلك:عند الشافعية:ثالثاً
بالبدل؛ ؛ لأنه لا يمكن الرجوع على البائع ينفسخ كالتلف بآفة سماوية،: المذهب أنهفعلى

.)٣(لأن المبيع مضمون عليه بالثمن فإذا أتلفه سقط الثمن
المبيع بآفة سماوية لا صنع لآدمي فيها انفسخ البيع ، وإن بقي هلكإذا :عند الحنابلة: رابعاً

فإن المشتري مخير، ،البائعبفعل هلكإذا و، البعض خير المشتري في أخذه بقسطه من الثمن
لأنه مضمون عليه إلى ؛ بائع بما أخذ من ثمنه الإما أن يفسخ البيع لتعذر التسليم، ويرجع على 

بالمثل إن كان الهالك مثليا، وبالقيمة إن البائعويرجع على قبضه، وإما أن يتمسك بالبيع
وحكم العقد ، إتلاف الآدمي يقتضي الضمان بالبدل إن أمضى العقد لأن؛كان قيمياً

.)٤(يقتضي الضمان بالثمن إن فسخ فكانت الخيرة للمشتري بينهما
، سقط الثمن و، لبيعالمبيع بآفة سماوية انفسخ اهلكإذا أنهلديالذي يترجح : الترجيح 

وإما ، ويأخذ الثمن يفسخ البيع لتعذر التسليمفالمشتري بالخيار إما أن البائعبفعل هلكوإذا 
مضمون ؛ لأن المبيع، وبالقيمة إن كان قيمياًبالمثل إن كان الهالك مثلياًأن يطالب البائع 

.إلى قبضهى البائععل
ا إف، أو سيارة أو ثوباًما حيواناًإمعينة امرأته عيناًإذا أصدق الرجل :التطبيقات: خامساً

ا مضمونة عليه بعقد معاوضة فكانت لأ؛تكون مضمونة على الزوج ما لم تقبضها الزوجة
ن إن قبضتها الزوجة سقط الضمان عنه وصار ضماا على الزوجة، فإمضمونة كالمبيع، ف

ن النكاح ينعقد لألا يبطل النكاح، فإنه ، ة هلكت العين في يد الزوج قبل أن تقبضها الزوج

)٤٨٢/ ٤(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )١(
)٤٨٢/ ٤(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )٢(
)٤٥٩-٤٥٧/ ٢(مغني المحتاج )٣(
.)٣٣٧/ ص(الروض المربع شرح زاد المستقنع و، )٥٩-٥٨/ ٢(شرح منتهى الإرادات )٤(



٣١٨

المبيع وأما .)١(بغير مهر فلا يبطل بتلف الصداق، ويجب على الزوج ضمان الصداق للزوجة
فالمشتري البائعبفعل هلكوإذا ، سقط الثمن وي، نفسخ البيعفإنه يبآفة سماوية هلكإذا 

بالمثل إن كان وإما أن يطالب البائع ، ويأخذ الثمن يفسخ البيع لتعذر التسليمبالخيار إما أن 
.إلى قبضهى البائعمضمون عل؛ لأن المبيع، وبالقيمة إن كان قيمياًالهالك مثلياً

**************

.)٣٤٣/ ١٦(اموع ) ١(



٣١٩

ن وهبت مهرها لزوجها، وبين من زوجت نفسـها  مالفرق بين : المبحث التاسع
.اعن مهر مثلهوقصرت 

مهرها للزوج دخل ا أن للمرأة أن ب:")١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
بخلاف ما ..أو غيرهوليس لأحد من أوليائها الاعتراض عليها، سواء كان أباً...أو لم يدخل

".إذا زوجت نفسها وقصرت عن مهر مثلها أن للأولياء حق الاعتراض
.هبة المرأة مهرها للزوج:بين المسألتينالجامع : ثانياً

مهرها للزوج دخل ا أو أن بفلهاأنه إذا زوج المرأة وليها:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
وليس لأحد من أوليائها الاعتراض ، تتصرف فيه كيف شاءتخالص ملكهالأنه؛لم يدخل

للأولياء ف، إذا زوجت نفسها وقصرت عن مهر مثلها وأما.أو غيرهعليها، سواء كان أباً
لهم دفع هذا الضرر كان ، فمالعار والشنارمنحق الاعتراض ؛ لأا ألحقت الضرر

.)٢(بالاعتراض والفسخ
أن بفلهاهاوليإذا زوج المرأةَعلى أنه)٣(اتفق الفقهاء:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

في للأولياء حق الاعتراضفإذا زوجت نفسها وقصرت عن مهر مثلها وأما. مهرها للزوج
لهم دفع هذا كان لأا ألحقت الضرر بالأولياء بإلحاق العار والشنار م، ف؛)٤(قول أبي حنيفة

).٣/٤٩٠(بدائع الصنائع ) ١(
).٣/٤٩٠(و بدائع الصنائع ، )٦٤/ ٦(المبسوط )٢(
/ ٩(البيانو، )٤/٣٧١(والذخيرة، )٢٥/ ٥(تفسير القرطبي و، )٣/٤٩٠(و بدائع الصنائع ، )٦٤/ ٦(المبسوط ) ٣(

ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  چ :لقوله تعالى.)٣٩٢/ ٦(المربع حاشية الروضو، )٢٥٥/ ٧(المغنيو، )٤٣٩
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ :وقوله.]٤: النساء[چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ہ

ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  
أنإلاومعنى، ]٢٣٧: البقرة[چئې  ئېئى   ئى  ئى  ی  یی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى  ئي   

:ينظر.والآيتان صريحتان في جواز أن ب المرأة مهرها لزوجها إذا طابت نفسها بذلك.الزوجاتيعنييعفون
.)٢٥٥/ ٧(لمغني او، )٢٥/ ٥(تفسير القرطبي 

وتزويج المرأة نفسها من غير ولي  مما تفرد به الحنفية ؛ لأم لايشترطون الولي في نكاح ). ٣/٤٩٠(بدائع الصنائع ) ٤(



٣٢٠

.)١(الضرر بالاعتراض والفسخ
طالبت به وجب على و، ولم يدفع لها المهر تزوج رجل ابنة عمه، إذا :التطبيقات: خامساً

إذا والزوج أن يدفع لها مهر مثلها من النساء؛ لأن المهر في مقابل استمتاع الزوج بالبضع، 
طيب نفس منها جاز ذلك، ولا يؤثر ذلك على صحة أو تنازلت عن بعضه عنهأسقطت

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ہڻ   ۀ  ۀ  ہچ : العقد؛ لقول االله تعالى
للأولياء حق ف، إذا زوجت نفسها وقصرت عن مهر مثلها و.]٤:لنساءا[چۓ  ڭ  

لهم دفع هذا الضرر بالاعتراض كان ، فمالعار والشنار منالاعتراض ؛ لأا ألحقت الضرر
.)٢(والفسخ

**************

، تفصيل المسألة في مبحث الولاية في الفصل الثالث :ينظر.من المالكية والشافعية والحنابلةبخلاف الجمهور، المرأة 
.المبحث الثاني

).٣/٤٩٠(بدائع الصنائع )١(
.)٧٥-٧٤/ ١٩(١-فتاوى اللجنة الدائمة و ، )٣/٤٩٠(بدائع الصنائع )٢(



٣٢١

بين المهر والبيع في الخياراتالفرق : المبحث العاشر
فيينظرالمهر؟فيالعيبخياريثبتوهل":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
الخلعبدلفيهذاوكذلكيثبت،فاحشاًكانوإنيثبت،لايسيراًالعيبكانإنذلك

".البيعبخلافالعمددمعنوالصلحمالعلىوالإعتاق
.الاشتراك في وجود عيب:بين المسألتينالجامع : ثانياً

وأما  إذا كان ، إذا كان فاحشاً المهرفيالعيبخياريثبت:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
فيهيوجدربما؛لأنه مثلهلها قبضبلبردهالعقدينفسخلاويثبتلافإنه ، العيب يسيراً 

ماإلىفيؤديمثلهيقبضثمفيردهعادةعيبقليلعنتخلولاالأعيانلأنأيضا؛يسيراًعيباً
ينفسخ العقدلأن؛ والفاحشاليسيربالعيبيردهوأما في البيع فإن.الرديفيدفلايتناهىلا

.)٢(بالرد فكان الرد مفيداً
)٥(والشافعية)٤(والمالكية)٣(اتفق الجمهورمن الحنفية:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

فإن للمرأة ، وكان هذا الصداق معيباً ، على أن الرجل إذا أصدق المرأة صداقاً )٦(والحنابلة
كما اتفقوا في البيع على أن للمشتري حق الخيار بين الرد أو .رده إذا كان العيب فاحشاً 

. )٧(الإمساك إذا كانت العين معيبة

).٣/٤٩٢(بدائع الصنائع ) ١(
).٣/٤٩٢(و بدائع الصنائع ، )٧٤/ ٥(المبسوط )٢(
).٣/٤٩٢(بدائع الصنائع )٣(
.)٣٥٢/ ٤(الذخيرة) ٤(
.)٨١/ ٥(الأم للشافعي )٥(
المرأة بسبب ردتهفإن ، وعللوا ذلك بالقياس على البيع ، فكل عيب يرد به البيع يرد به الصداق .)٢١٧/ ٧(المغني) ٦(

.)٢١٧/ ٧(المغني:ينظر.سبب استحقاقه، فيجب عليه قيمتهفلها قيمته؛ لأن العقد لا ينفسخ برده، فيبقىالعيب 
/ ٤(والمغني،)٢٧٨/ ٥(البيانو، )٥٧/ ٢(أسنى المطالب و، )٥٧/ ٥(الذخيرةو ، )٣/٤٩٢(بدائع الصنائع ) ٧(

].١: المائدة[چژ  ژ  ڑ  ڑ  کک    چ :قوله تعالى: أولاً:ومما استدلوا به.)١٠٩
فإنه لم يف بالعقد كما أمر االله عز ،وإذا لم تكن العين سليمة من العيب ، أن االله أمر بالوفاء بالعقد : وجه الدلالة

لا : " هريرة رضي االله عنه، عن النبي صلى االله عليه وسلمما جاء عن أبي :ثانياً.)٥٧/ ٥(الذخيرة: ينظر.وجل



٣٢٢

فصبغه أو نسجه أو خاطه، وهو معيب عند البائع، اشترى ثوباًمن:التطبيقات: خامساً
فهو يرده وله قدر صبغه، أو نسجه أو خياطته وقت الرد، ويدفع إلى البائع بقدر استعماله 

لأنه عيب ؛لها ردهف"شعبي"وعند التسليم تبين أنه ، "فيلا"وإذا أصدق المرأة مسكناً .)١(له
. فاحش 

**************

إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع : د أن يحتلبهاتصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بع
برقم ، باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة،البيوعكتاب، )٧٥٥/ ٢(البخاري رواه".تمر
)٢٠٤١.(

)١٠٩/ ٤(المغني: ينظر.تنبيه على ثبوته بالعيبوهذا فيه ، بالتصرية أثبت الخيارالنبي أن :وجه الدلالة
.)٧٥/ ٦(الأجوبة النجدية الدرر السنية في ) ١(



٣٢٣

.رالفرق بين الإبراء والإنقاص من المه: المبحث الحادي عشر
وإذا تزوجت المرأة ونقصت عن مهر :")١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

بخلاف...مثلها فللأولياء الاعتراض عليها عند أبي حنيفة حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقها
."التسميةبعدالإبراء
.الزواج على أقل من مهر المثل:الجامع بين المسألتين: ثانياً

زوجت المرأة نفسها إذا على الزوج للأولياء الاعتراض أن :الفرق بين المسألتين: ثالثاً
بغلاءيفتخرونالأولياءنلأ؛حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقهاونقصت عن مهر مثلها،منه

لأنه ؛لا يتعير به فإنه،الإبراء بعد التسميةبخلاف؛ الكفاءةفأشبهبنقصانهويتعيرون، المهر
.)٢(وهبة، وهذا من باب المروءة، فليس لهم اعتراضسقاطإ

أن بفلهاهاوليإذا زوج المرأةَعلى أنه)٣(اتفق الفقهاء:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
بـدل لأنـه ؛التسميةبعدإذا أبرأته من المهرليس للأولياء حق الاعتراض  ومهرها للزوج

 ـأمـن  باببةالهبراء والإهبة، ووقد جعلتهشاءتكيففيهالتصرففلهابضعها، اب وب
اختلف أبو حنيفـة مـع   فقد ونقصت عن مهر مثلهازوجت المرأة نفسهاإذاوأما.المروءة

نلأ؛حتى يتم لها مهر مثلها أو يفارقهاأن لهم حق الاعتراض:)٤(فقال ابو حنيفة، صاحبيه 

).٣/١٤٤(، والبحر الرائق ) ٣٠٣-٣/٣٠٢(فتح القدير ) ١(
.)١١٩/ ٥(البنايةو، )٣/١٤٤(، والبحر الرائق ) ٣/٣٠٢(وفتح القدير ، )٦٤/ ٦(المبسوط ) ٢(
/ ٩(البيانو، )٤/٣٧١(والذخيرة، )٥/٢٥(تفسير القرطبي و، )٣/٤٩٠(و بدائع الصنائع ، )٦٤/ ٦(المبسوط ) ٣(

ڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  چ :لقوله تعالى.)٣٩٢/ ٦(المربع حاشية الروضو، )٢٥٥/ ٧(المغنيو، )٤٣٩
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ :وقوله).٤: النساء(چہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  

ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  
يعفونأنإلا).٢٣٧: البقرة(چئې  ئېئى   ئى  ئى  ی  یی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى  ئي   

تفسير :ينظر.والآيتان صريحتان في جواز أن ب المرأة مهرها لزوجها إذا طابت نفسها بذلك،الزوجاتيعني
.)٢٥٥/ ٧(لمغني او، )٢٥/ ٥(طبي القر

/ ٣(العناية و، )١١٩/ ٥(البنايةو، )٣/١٤٤(، والبحر الرائق ) ٣/٣٠٢(وفتح القدير ، )٦٤/ ٦(المبسوط ) ٤(



٣٢٤

ليس لهم :)١(وقال الصاحبان، الكفاءةفأشبهبنقصانهويتعيرونالمهربغلاءيفتخرونالأولياء
المهر حقها لا حق الأولياء، ومن أسقط حقه لا يعترض عليه فصار كما لو أبرأته لأن؛ذلك

.بعد العقد
طالبت به وجب على و، ولم يدفع لها المهر تزوج رجل ابنة عمه، إذا :التطبيقات: خامساً

إذا والزوج أن يدفع لها مهر مثلها من النساء؛ لأن المهر في مقابل استمتاع الزوج بالبضع، 
طيب نفس منها جاز ذلك، ولا يؤثر ذلك على صحة أو تنازلت عن بعضه عنهأسقطت

ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ہ ہڻ   ۀ  ۀ  ہچ : العقد؛ لقول االله تعالى
للأولياء حق ف، إذا زوجت نفسها وقصرت عن مهر مثلها و.]٤: لنساءا[چۓ  ڭ  

لهم دفع هذا الضرر بالاعتراض كان ، فمالعار والشنار منالاعتراض ؛ لأا ألحقت الضرر
.         )٢(والفسخ

**************

.)١٣٠/ ٢(تبيين الحقائقو، )٣٠٣-٣٠٢
/ ٣(العناية و، )١١٩/ ٥(البنايةو، )٣/١٤٤(، والبحر الرائق ) ٣/٣٠٢(وفتح القدير ، )٦٤/ ٦(المبسوط ) ١(

لا يتصور الخلاف في هذه المسألة : الشافعي وأحمدومالك وعند. )١٣٠/ ٢(تبيين الحقائقو، )٣٠٣-٣٠٢
تفصيل المسألة في مبحث الولاية في الفصل و، )١١٩/ ٥(البناية:ينظر.لانتفاء جواز النكاح بدون الولي عندهم

.الثانيالمبحث ، الثالث 
.)٧٥-٧٤/ ١٩(١-فتاوى اللجنة الدائمة و ، )٣/٤٩٠(بدائع الصنائع )٢(



٣٢٥

.)١(والأجرةالفرق بين المهر : المبحث الثاني عشر
يتوقف على اسـتيفاء  )٣(ولأن تأكد المهر":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

وهو منافع البضع واستيفاؤها بالوطء ولم يوجـد، ولا ضـرورة لهـا في    ، المستحق بالعقد 
وإن طلـق  .فإن استوفى تأكد حقهـا التوقف؛ لأن الزوج لا يخلو إما أن يستوفي أو يطلق،

مـع  يفوت عليها نصف المهر لكن بعوض هو خير لها؛ لأن المعقود عليه يعود عليها سليماً
الإجارة أنه تتأكد الأجرة فيها بنفس التخليـة ولا يتوقـف   بخلافسلامة نصف المهر لها 

".التأكد على استيفاء المنافع
.زوج والمستأجر في التخلية لاستيفاء المنافعاشتراك ال:الجامع بين المسألتين: ثانياً

فإنه لا يتقرر المهر ، يدخل ا لمإذا خلا الزوج بالزوجة وأنه :الفرق بين المسألتين: ثالثاً
الزوج لا يخلو إما أن يستوفي أو يطلق، فإن استوفى تأكد ف، ؛ لأنه لا ضرر عليهاكاملاً
وهو بعوض هو خير لها؛ لأن المعقود عليهوإن طلق يفوت عليها نصف المهر لكن ، حقها

تتأكد الأجرة فيها افإالإجارة وأما.مع سلامة نصف المهريعود عليها سليماًمنافع بضعها
فأقيم، بالآجر؛ لأن في التوقف ضرراًبنفس التخلية ولا يتوقف التأكد على استيفاء المنافع

.)٤(المنفعةاستيفاءمقامالانتفاعمنالتمكن
يقع على منفعة الإجارة أن العقد فيعلى )٥(الفقهاءاتفق:دراسة مسألتي الفرق:ابعاً ر

وااختلفو.أنه تتأكد الأجرة فيها بنفس التخلية ولا يتوقف التأكد على استيفاء المنافعوالعين 

انيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ و، )٢٠/ ص(المغرب في ترتيب المعرب :ينظر.تمليك المنافع بعوض:الإجارة)١(
.)٩٦/ ص(المتداولة بين الفقهاء 

).٣/٤٩٤(بدائع الصنائع ) ٢(
-٣/٤٤(بدائع الصنائع : ينظر. كاملاًالمهراستقرارفيبالخلوةاعتبارلاأنهالكلام في سياق ذكر دليل الشافعي) ٣(

٤٩٤.(
. )٣٣١/ ٣(فتح القدير و، ) ٣/٤٩٤(بدائع الصنائع )٤(
التنبية في الفقه و،)٤٧٥/ ٣(مغني المحتاج و، )٧٤٨/ ٢(الكافي في فقه أهل المدينة و، )٣/٤٩٤(بدائع الصنائع )٥(

المنافع تلفت تحت يده باختياره، فاستقر الضمان وعللوا ذلك بأن .)٣٣٠/ ٥(المغنيو، )١٢٤/ ص(الشافعي 
)٣٣٠/ ٥(المغني: ينظر.عليه



٣٢٦

:في ذلك قولان؟ هل يستقر لها المهر كاملاً ، يدخل الموزوجتهإذا خلا بالزوجفي 
)٢(والمالكية)١(وإليه ذهب الجمهور من الحنفية.يستقر لها المهركاملاً:الأولالقول

.)٤(والحنابلة)٣(والشافعي في القديم
مالك في رواية وهو قول.يطأما لملا يجب بالخلوة إلا نصف المهر:القول الثاني

.)٧(عنهوأحمد في رواية، )٦(الشافعي في الجديدو)٥(عنه

ٱ  ٻ  ٻ  چ :قوله تعالى:الدليل الأول :استدلوا بأدلة منها :الأول أدلة القول 

ٺ    ٺ  ٺٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

.]٢١–٢٠: لنساءا[چڤ    ڦ  ڦ  

الطلاق،عندالمهرمنإليهاساقمماشيءأخذعنالزوجوتعالىسبحانهى:وجه الدلالة
.)٨(الخلوةالإفضاء الذي معناهلوجودالنهيمعنىعنوأبان

.)٩(لإفضاء هو الجماع كما فسره ابن عباسابأن نوقشو

.)٣٣١/ ٣(فتح القدير و، ) ٣/٤٩٤(وبدائع الصنائع ، )١٦٢/ ٣(البحر الرائق )١(
وقيد الإمام .)١٠٢/ ٥(بي تفسير القرط:ينظر.والصحيح استقراره بالخلوة مطلقاً:وقد صححها القرطبي حيث قال )٢(

.)٣٧٥/ ٤(والذخيرة، )٢٢٩/ ٢(المدونة :ينظر.ايتلذذمعهامكثهطالذلك بأن 
.)٢٦٣/ ٧(روضة الطالبين ) ٣(
. )٣١٣/ ٥(شرح الزركشي و،)٦٥/ ٣(الكافي و)٢٤٩/ ٧(المغني) ٤(
.)٤٨/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد و، )٢٢٩/ ٢(المدونة )٥(
روضة الطالبين و، )٣٧٤/ ٤(مغني المحتاج و، )٢٢٦/ ٥(الوسيط في المذهب و، )٣٢٢/ ١٠(الحاوي الكبير ) ٦(

)٢٦٣/ ٧(.
.)٣٠٥/ ٨(الإنصاف )٧(
).٣/٤٩٤(بدائع الصنائع ) ٨(
.)٥٤٢/ ٩(الحاوي الكبير و، )١٢٦/ ٨(تفسير الطبري ) ٩(



٣٢٧

إليهاونظرامرأتهخماركشفمن":بأنه قالعن النبي جاء في السنةما:)١(الدليل الثاني
.في الموضوع فوجب المصير إليهنصوهو)٢("يدخللمأوادخلالصداقوجب

الخلوةفيكنايةجعلفإن،على القولين المهركمالبهيتعلقلاالقناعكشفأنبنوقشو
.)٣(أولىالوطءفيكنايةجعلهكان

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ :قوله تعالى:الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها :أدلة القول الثاني
أوجب :وجه الدلالة.]٢٣٧: لبقرةا[چۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  

:االله تعالى نصف المفروض في الطلاق قبل الدخول في نكاح فيه تسمية؛ لأن المراد من المس
.)٤(وعدمهاهو الجماع ولم يفصل بين حال وجود الخلوة

فوجب ، طلاق قبل الإصابة أن من طلق امراته بعد الخلوة وقبل أن يمسها فهو:الدليل الثاني
.)٥(يكمل به المهر كالطلاق قبل الخلوةأن لا 

؛لقوة يطأما لملا يجب بالخلوة إلا نصف المهروهو أنه ، القول الثاني الراجح هو : الترجيح 
مأخذه وصراحة الآية في ذلك  وتفسير ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن للإفضاء بأنه 

.الجماع 
فجاز أن تستقر الأجرة بالتمكين فيه لتقضيه، الإجارة مقدرة بالزمان، :التطبيقات: خامساً

بالزمان فلم يستقر المهر فيه بالتمكين إلا بانقضاء زمانه بالموت أو وليس النكاح مقدراً
.)٦(؛ لأنه مقصود بالعقدبالوطء في حال الحياة

.)٥٤١/ ٩(الحاوي الكبير ) ١(
وماالصداقوجبفقدستراًأرخىأوباباأغلقمنقالمنباب، كتاب الصداق ، )٧/٢٥٦(البيهقي رواه ) ٢(

بن لهيعة عن أبي الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبيعن ا). ١٤٢٦٤(برقم ، معناهفيروي

.منقطع وبعض رواته غير محتج به: وقال 
.)٥٤٢/ ٩(الحاوي الكبير ) ٣(
).٣/٤٩٣(الصنائع بدائع ) ٤(
.)٥٤٢/ ٩(الحاوي الكبير )٥(
.)٥٤٣/ ٩(الحاوي الكبير )٦(



٣٢٨

.الفرق بين العين والدين في المهر: المبحث الثالث عشر
هذا التقرير سقط عندك )٢(وإذا تأملت..":)١(المسألتيننص الحنفية في الفرق بين : أولاً

ما تكلف في دفع لزوم اختلاف المسبب باختلاف السبب من تخصيص الدعوى بالأعيان؛ 
".بخلاف الأوصاف كالدينلأا تقبل التغير بتغيير صفاا، 

.الزوجالاشتراك في كوما مما استحق للمرأة على :الجامع بين المسألتين: ثانياً

طلقها قبل القبض ثمبعدإذا تزوجها على ألف فوهبته له :الفرق بين المسألتين: ثالثاً
الدراهملأن؛يستوجبهماعينبالهبةإليهيصلولمصار في الذمة؛ لأنه الدخول فله النصف

القبض ثمقبلإذا تزوجها على ألف فوهبته له و.والفسوخالعقودفيتتعينانلاوالدنانير
ماعينإليهوصلنهلأ؛ بشيءصاحبهعلىمنهماواحديرجعلمطلقها قبل الدخول

.)٣(المهرنصفعنذمتهبراءةوهوالدخولقبلبالطلاقيستحقه
في المرأة إذا وهبت صداقها أئمة المذاهب الأربعة اختلف:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
: )٥(مالكو)٤(أبو حنيفةقال هل يرجع عليها بشئ؟، ، ثم طلقت قبل الدخوللزوجها

قبض، غير الفرق في هذه المسألة بين القبض وإلا أن أبا حنيفة ، ليس يرجع عليها بشيء
إن قبضت فله النصف، وإن لم تقبض حتى وهبت فليس له شيء، كأنه رأى أن الحق : فقال

.)٦(في العين ما لم تقبض، فإذا قبضت صار في الذمة

).٣/١٥٣(البحر الرائق : وينظر).٣/٣٤٤(فتح القدير ) ١(
عليهارجعاالدخولقبلطلقهاثملهووهبتهفقبضتهألفعلىتزوجهاالكلام عن ما إذا : أصل المسألة ) ٢(

و، )٣٥١/ ١(مجمع الأر و ، ) ٣/٣٤٤(فتح القدير : ينظر.لاعين المقبوضالمهر دين في الذمة، وأن ، بخمسمائة
.)١٦١/ ٥(البناية و، )٣٤٢/ ٣(العناية :وشروحها،) ٢٠٢/ ١(الهداية

، )٢٧٦-٢٧٥/ ٢(مختصر اختلاف العلماء و، ) ٤٣٤/٤(وشرح مختصر الطحاوي ، )٢٠٢/ ١(الهداية : ينظر) ٣(
.)٥١/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد و

، )٣٤٢/ ٣(العناية :وشروحها،)٢٠٢/ ١(الهدايةو، )٣٥١/ ١(مجمع الأر و، ) ٣/٣٤٤(فتح القدير ) ٤(
.)١٦١/ ٥(البناية و

.)١٣٦/ ص(القوانين الفقهية و، )٥١/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد و، )٥٥٥/ ٢(الكافي في فقه أهل المدينة )٥(
، ) ٤٣٤/٤(و شرح مختصر الطحاوي ، )١٦١/ ٥(البناية و، )٣٤٢/ ٣(العناية :وشروحها،)٢٠٢/ ١(الهداية)٦(

.)٥١/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد و



٣٢٩

لأن عود نصف الصداق إلى الزوج ؛يرجع عليها بنصف الصداق: )٢(وأحمد)١(وقال الشافعي
من دين عليه ثم ، فهو كما لو أبرأ إنساناًبالطلاق وهو غير الجهة المستحق ا الصداق أولاً

وهو ما أراه راجحاً ؛ لا .)٣(استحق عليه مثل ما أبرأه منه بوجه آخر فلا يتساقطان بذلك
.لجهةختلاف ا

هل النصف الواجب للزوج بالطلاق هو في عين الصداق؟ أو في ذمة المرأة؟ :وسبب الخلاف
. لا يرجع عليها بشيء؛ لأنه قبض الصداق كله: قال،في عين الصداق : فمن قال
يرجع، وإن وهبته له، كما لو وهبت له غير ذلك من : قال،هو في ذمة المرأة : ومن قال

.)٤(مالها
إما أن يتزوجها : الحال من فلا يخلوعلى ألف رجل امرأة تزوجذاإ:التطبيقات: خامساً

على ما لا يتعين بالتعين كالنقود أو على ما يتعين به كالعروض والحنطة والشعير، ثم كل 
لها، أو لم يكن، فإن تزوجها على إما أن يكون الصداق مقبوضاً: واحد منهما على وجهين

وهو ألف درهم فقبضتها ثم وهبتها للزوج ثم طلقها قبل الدخول ا ما لا يتعين بالتعيين 
لأن الزوج يستوجب عليها الرجوع بنصف ما قبضت مهراً؛ يرجع عليها بخمسمائة درهم 

؛ فإنه ينصف الصداق بالنص ولم يصل إليه عين ما يستوجبه بالهبة ، بالطلاق قبل الدخول 
كهبةالألفهذهو، في العقود والفسوخ فكانت هبةلأن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين

مكيلاًالمهركانإذاوكذا، الرجوعلهكاناستوجبهماعينإليهيصللموإذاأخرى،ألف
االدخولقبلطلقهاثموهبتهثمفقبضتهالدراهمغيرالذمةفيآخرشيئاًأوموزوناًأو

تقبضلمفإن.قبضتماعينردعليهايجبلمولهذاالتعينلعدم؛ذلكبنصفعليهايرجع
مانلأ؛بشيءالآخرعلىأحدهمايرجعلمالدخولقبلطلقهاثملهوهبتهاحتىالألف

آخربسببلكنذلكإليهوصلوقدالمهرنصفعنذمتهبراءةهوبالطلاقالزوجيستحقه
كمنبنفسهمقصودغيرلأنه؛المقصودحصولعندالسببباختلافيباليولا، الإبراءوهو

.)٣٢٠/ ص(اللباب في الفقه الشافعي و، )٥٢١/ ٩(الحاوي الكبير )١(
. )١٤٦/ ٥(كشاف القناع و،)٢٠/ ٣(شرح منتهى الإرادات و،)٢١٨/ ٣(فقه الإمام أحمد بن حنبل الإقناع في)٢(
.)١٤٦/ ٥(كشاف القناع )٣(
.)٥١/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد ) ٤(



٣٣٠

الجارية: الآخروقالمنك،اشتريتهاالتيالجاريةهذهثمندرهمألفعليلك: لآخريقول
بيعوهوالسببفيكذبهوإنالمقصودلحصولالماللزمهدرهمألفعليكوليجاريتك
.)١(الجارية

**************

.)٣٤٢/ ٣(العناية ) ١(



٣٣١

.الفرق بين موت المرأة وردا في سقوط المهر: المبحث الرابع عشر
فأما إذا قتلت المرأة نفسها، فإن كانت ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

."الردةبخلاف ....حرة لا يسقط عن الزوج شيء من المهر بل يتأكد المهر 
.فوات حق الزوج في المبدلالاشتراك في :الجامع بين المسألتين: ثانياً

شيء من عن الزوجلا يسقطفإنه ، قتلت نفسهاإذا لحرةأن ا:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
لأا فرقة حصلت بالموت وانتهاء النكاح، فلا يسقط ا المهر، كما لو ماتت حتف ؛ المهر
على الزوج حقه في فوتت ؛ لأا قبل الدخول فيسقط حقها في البدلإذا ارتدتوأما.أنفها
.)٢(من قبلهاوالفرقة كانتالمبدل
)٥(والشافعية)٤(والمالكية)٣(من الحنفيةاتفق الجمهور:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

كما ، شيء من المهرعن الزوجلا يسقطفإنه ، إذا قتلت نفسهاعلى أن الحرة )٦(والحنابلة
.لا مهر لهاإنه ف، إذا ارتدت قبل الدخولعلى أا )٧(اتفقوا

هافلها مهرزوجها رة نفسها قبل أن يدخل ا الحقتلت إذا :التطبيقات: خامساً

).٣/٥٠٠(بدائع الصنائع ) ١(
.)٢٧٣/ ٧(المغنيو، )١١٤/ ٣(الاختيار لتعليل المختار و، )٢١٥/ ١(الهداية و، ) ٣/٥٠٠(بدائع الصنائع ) ٢(
).٣/٥٠٠(و بدائع الصنائع ، )١١٦/ ٥(المبسوط )  ٣(
بلغة السالك لأقرب و،)١٣١/ ٥(التاج والإكليل لمختصرخليل و، )٢٦٠/ ٣(شرح مختصر خليل للخرشي ) ٤(

.)٤٣٨/ ٢(المسالك  
.)٤٠٦/ ٩(البيانو، )١٧٣/ ٩(الحاوي الكبير و،)٢١٩/ ٧(روضة الطالبين) ٥(
وانتهاء النكاح، فلا يسقط ا فرقة حصلت بالموتوعللوا ذلك بأا .)٢٧٣/ ٧(المغنيو، )٢٨٢/ ٨(الإنصاف ) ٦(

.)٢٧٣/ ٧(المغني: ينظر.المهر، كما لو ماتت حتف أنفها
الكافي في فقه أهل و، )١١٤/ ٣(الاختيار لتعليل المختار و، )٢١٥/ ١(الهداية و، ) ٣/٥٠٠(بدائع الصنائع ) ٧(

الحاوي و، )١٧٣/ ٦(الأم للشافعي و، )٤٨٠/ ٣(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل و، )٥٥٦/ ٢(المدينة 
وعللوا ذلك .)٦٩١/ ٢(شرح منتهى الإرادات و، )١٧٩/ ٦(المبدعو، )٢٧٣/ ٧(المغنيو، )٤٤٩/ ١١(الكبير 

مجيء :ً ثانيا. ائع يتلف المبيع قبل تسليمهأا أتلفت المعوض قبل تسليمه، فسقط البدل كله، كالب:أولاً:بما يلي 
.)٦٩١/ ٢(شرح منتهى الإرادات و، )٢٧٣/ ٧(المغنيوو، )١٧٣/ ٦(الأم للشافعي :ينظر.الفرقة من قبلها



٣٣٢

على رجل امرأة وإذا تزوج.يحتمل السقوط بفعلهايكون ملكاً لهم لاا ويستحقه ورثته
المهر؛ سقط حقها في قبل أن يدخل اوصيف أو ثوب بغير عينه، ثم ارتدت عن الإسلام

.)١(من قبلهاوالفرقة كانت، فوتت على الزوج حقه في المبدللأا

**************

) .٣/٥٠٠(و بدائع الصنائع ، )٣٩٩/ ٣(فتح القدير ) ١(



٣٣٣

الفرق بين الزيادة المتصلة المتولدة، والزيـادة المنفصـلة   : المبحث الخامس عشر
.المتولدة من المهر

سبحانه وتعالى في الطلاق قبل جعل ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
الدخول في نكاح فيه فرض نصف المفروض فمن جعل فيه نصف قيمة المفروض فقد خالف 
النص، وإذا وجب تنصيف أصل المفروض ولا يمكن تنصيفه إلا بتنصيف الزيادة فيجب 

تابعة للأصل من كل وجه؛ لأا قائمة به، تنصيف الزيادة ضرورة، ولأن هذه الزيادة
."ل مهر فكذا الزيادة بخلاف الزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل والأص
.الاشتراك في الزيادة:الجامع بين المسألتين: ثانياً

من كل وجه؛ لهتابعة أن الزيادة المتصلة المتولدة من الأصل :الفرق بين المسألتين: ثالثاً
ليست بتابعة محضة؛ لأن الولد فالزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل وأما .لأا قائمة به

.)٢(فلم يكن مهراًبنفسهبالانفصال صار أصلاً
الزيادة المتصلة: المسألة الأولى :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

هل هو حق للمرأة فيما إذا طلقت ، ؛ كالسمن والكبرفي نماء الصداق المتصلفقهاءاختلف ال
:أم يتنصف على قولين ، قبل الدخول

.)٤(والمالكية)٣(وإلى هذا القول ذهب الحنفية. يتنصف الأصل والزيادة جميعاً: الأولالقول 
. ودفع قيمته وقت العقد ، وهي مخيرة بين دفع نصفه زائداً ، للزوجةالزيادة:القول الثاني

.)٦(والحنابلة)٥(وإلى هذا القول ذهب الشافعية

).٣/١٥٥(، والبحر الرائق ) ٣/٣٤٩(، وفتح القدير )٣/٥١٤(بدائع الصنائع ) ١(
).٣/٥١٤(بدائع الصنائع ) ٢(
)٣/٥١٣،٥١٢(المرجع نفسه )٣(
).٤/٤١(والتفريع ،)٥٠/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد و، )١٣٦/ ص(القوانين الفقهية ) ٤(
.)٢١٢/ ٣(أسنى المطالب و، )٤٢٧/ ٩(الحاوي الكبير ) ٥(
.)٢٩٨/ ٥(شرح الزركشي ، )١٤٢/ ٥(كشاف القناع و، )٢١٠/ ٦(المبدع و، )٢٦٤/ ٨(نصاف الإ) ٦(



٣٣٤

.)١(الأصلنماءلكوا؛للأصلتابعةالمتولدةالزيادةأن:القول الأولمما استدل به أصحاب
كان لها ا إن اختارت دفع نصف الأصل زائداًأ:الثاني القولومما استدل به أصحاب

لحقها من الزيادة، وإن اختارت دفع نصف قيمته كان لها ذلك؛ لأنه لا يلزمها ذلك إسقاطاً
يمكن فصلها عنه، وحينئذ تعينت دفع نصف الأصل زائدا؛ لاشتماله على الزيادة التي لا

.)٢(القيمة كالإتلاف
.ولأا زيادة حدثت في ملكها، القول الثاني ؛ لقوة تعليلهم لدييترجح :والمناقشةالترجيح

)٣(:الزيادة المنفصلة:المسألة الثانية

المرأة فإن لمهر لا يخلو إما أن يكون في يد الزوج وإما أن يكون في يد ا:التطبيقات: خامساً
كان في يد الزوج، فالزيادة لا تخلو إما إن كانت متصلة بالأصل وإما إن كانت منفصلة 
عنه، والمتصلة لا تخلو من أن تكون متولدة من الأصل كالسمن والكبر والجمال والبصر
والسمع والنطق، كانجلاء بياض العين وزوال الخرس والصمم، والشجر إذا أثمر والأرض إذا 

.غير متولدة منه كالثوب إذا صبغ والأرض إذا بني فيها بناءزرعت أو
وكذا المنفصلة لا تخلو إما إن كانت متولدة من الأصل كالولد والوبر والصوف إذا جز 

كانت في حكم المتولد منه كالأرش والشعر إذا أزيل والثمر إذا جد والزرع إذا حصد أو 
تولد كالهبة والكسب فإن كانت الزيادة وأما إن كانت غير متولدة منه ولا في حكم الم

متولدة من الأصل أو في حكم المتولد فهي مهر، سواء كانت متصلة بالأصل أو منفصلة عنه 
بالإجماع؛ لأن الزيادة تابعة حتى لو طلقها قبل الدخول ا يتنصف الأصل والزيادة جميعاً

فإذا حدثت قبل القبض امه،رش بدل جزء هو مهر فليقم مقللأصل لكوا نماء الأصل، والأ
للفسخ، وللقبض شبه بالعقد فكان وجودها عند القبض كوجودها عند العقد فكانت محلاً

وإن كانت غير متولدة من الأصل فإن كانت متصلة بالأصل فإا تمنع التنصيف وعليها 

.)٣/٥١٢(بدائع الصنائع ) ١(
.)٢١١-٦/٢١٠(المبدع )٢(
.المبحث التاسع، الفصل الأول ، تقدم بحث المسألة في الباب الأول )٣(



٣٣٥

د من المهر ؛ لأا لم تتولولا تبعاًنصف قيمة الأصل؛ لأن هذه الزيادة ليست بمهر لا مقصوداً
فلا تتنصف، ولا يمكن تنصيف الأصل بدون تنصيف الزيادة فامتنع التنصيف فلا تكون مهراً

فيجب عليها نصف قيمة الأصل يوم الزيادة؛ لأا بالزيادة صارت قابضة للأصل فتعتبر قيمته 
يوم حكم بالقبض، وإن كانت منفصلة عن الأصل فالزيادة ليست بمهر، وهي كلها للمرأة 

قول أبي حنيفة ولا تتنصف ويتنصف الأصل، وعند أبي يوسف ومحمد هي مهر فتتنصف في 
.)١(مع الأصل

**************

.)٥١٣-٥١٢/ ٣(بدائع الصنائع )١(



٣٣٦

.المهرالفرق بين الردة، والطلاق في رد : المبحث السادس عشر
...الردة والتقبيل وبين الطلاقففرق بين ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

أنإلاكانكماالمرأةإلىسليماًيعودوالردةالطلاقأعنيجميعاًالفصلينفيعليهالمعقودأن
عملاالبدلنصفعودفأوجبوجه،منوفسخوجهمنطلاقالدخولقبلالطلاق

الزوجإلىالكلعودفيوجبوجهكلمنفسخمنهماواحدكلوالتقبيلوالردةبالشبهين،
."كلههذا
.عود المعقود عليه سليماً على المرأة كما كان:الجامع بين المسألتين: ثانياً

وجه،منوفسخوجهمنطلاقالدخولقبلالطلاقأن:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
المهر عودفيوجبوجهكلمنفسخوالردةبالشبهين،عملاالبدلنصفعودفأوجب

.)٢(الزوجإلىكله 
)٥(والشافعية)٤(والمالكية)٣(من الحنفيةاتفق الجمهور:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

ثم طلقها قبل أن يدخل ، وقد سمى لها المهر ، على أن الرجل إذا عقد على المرأة )٦(والحنابلة
.ويعود عليه النصف الآخر، فلها نصف المسمى، ا 

).٣/٥١٦(بدائع الصنائع ) ١(
.المرجع نفسه) ٢(
).٣/٥١٦(وبدائع الصنائع ، )١١٢/ ٣(المحيط البرهاني )٣(
/ ص(القوانين الفقهية و، )٤٩/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد و، )٢٨٠/ ٣(شرح مختصر خليل للخرشي ) ٤(

١٣٥(.
.)٥٤٠/ ٩(الحاوي الكبير و، )٣١٤/ ٧(روضة الطالبين) ٥(
واستدلوا يقوله .)٢٢٥/ ٥(مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى و، )٢١٠/ ٦(المبدعو، )٢٢٧/ ٧(المغني) ٦(

: البقرة(چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  چ :تعالى
هذا نص صريح في أن المرأة إذا طلقها زوجها قبل أن يدخل ا  وجب لها نصف المهر :وجه الدلالة).٢٣٧

.السابقةالمراجع :ينظر.المسمى



٣٣٧

الزوجإلىالمهر كله داعوانفسخ النكاحارتدت قبل الدخولإذا على أا )١(كما اتفقوا
.ولاشئ لها

رجع فإنه ي، السورةتعليمهابعدالدخولقبلالرجل المرأةطلقإذا:التطبيقات:خامساً
عليها بنصف أجر تعليمها؛ لأن الطلاق قبل الدخول يوجب الرجوع بنصف الصداق، وإن 

: لم يكن علمها ففيه وجهان
. عليه نصف أجر تعليمها، لأا قد صارت أجنبية، فلا يؤمن في تعليمها الفتنة:أحدهما
وز له سماع كلامها في يباح له تعليمها من وراء حجاب من غير خلوة ا، كما يج: والثاني 

وإن أصدقها رد عبدها من مكان معين، فطلقها قبل الدخول وقبل الرد، فعليه . المعاملات
.يمكنه نصف الردنصف أجر الرد؛ لأنه لا

وإذا ارتدت المرأة أو أسلمت قبل الدخول سقط مهرها إن لم تكن قبضته، وإن كانت 
قبضته وجب عليها رده وإن كان تالفا ردت مثله، فإن لم يكن له مثل ردت قيمته يوم 

.)٢(وقعت الفرقة
**************

الكافي في فقه أهل و، )١١٤/ ٣(الاختيار لتعليل المختار و، )٢١٥/ ١(الهداية و، ) ٣/٥٠٠(بدائع الصنائع ) ١(
الحاوي و، )١٧٣/ ٦(الأم للشافعي و، )٤٨٠/ ٣(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل و، )٥٥٦/ ٢(المدينة 
وعللوا .)٦٩١/ ٢(شرح منتهى الإرادات و، )١٧٩/ ٦(المبدعو، )٢٧٣/ ٧(المغنيو، )٤٤٩/ ١١(الكبير 

.ا أتلفت المعوض قبل تسليمه، فسقط البدل كله، كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمهأ:ً أولا: ذلك
/ ٢(شرح منتهى الإرادات و، )٢٧٣/ ٧(المغنيو)١٧٣/ ٦(الأم للشافعي :ينظر.يء الفرقة من قبلهامج: ثانياً

٦٩١(.
.)٤٠٩/ ص(الهداية على مذهب الإمام أحمد و، )٢١٦/ ٧(المغني) ٢(



٣٣٨

.الفرق بين الجناية على المهر والجناية على المبيع: المبحث السابع عشر
بفعل الزوج ذكر )٢(النقصانوإن كان ":)١(المسألتيننص الحنفية في الفرق بين : أولاً

، وأخذت معه أرش النقصان، وإن في ظاهر الرواية أن المرأة بالخيار إن شاءت أخذته ناقصاً
الرواية، وفرق بين هذا، وبين البائع إذا شاءت أخذت قيمته يوم العقد كذا ذكر في ظاهر 

."جنى على المبيع قبل القبض
.الاشتراك في أن كلاً منهما أصبح معيباً:الجامع بين المسألتين: ثانياً

ته معيباً بسبب جنايـة  فوجد، أنه إذا تزوجت المرأة على عبد :الفرق بين المسألتين: ثالثاً
،بسبب ردهينفسخلاالعقدفإا ترده وتأخذ قيمته؛ لأن ، وكان العيب فاحشاً،الزوج عليه

فأحدث به ، وأما إذا جنى البائع على المبيع .ة حينئذقيمالعليهجبفتاستحقاقه،سببفيبقى
ينفسخ بالرد فكان الـرد  العقدلأنفإن للمشتري حق الخيار بين الرد أو الإمساك ؛، عيباً 
.)٣(اًمفيد

فأحدث ، على أنه إذا جنى البائع  على المبيع اتفق العلماء :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً
على وااتفقكما .)٤(بإجماع العلماء، فإن للمشتري حق الخيار بين الرد أو الإمساك ، به عيباً 

العيبوكان،فوجدته معيباً بسبب جناية الزوج عليه ، لمرأة على عبد إذا تزوجت اأنه 

:على ثلاثة أقوالفيه وااختلفالعيب يسيراً فقد إذا كان و،)٥(فإا ترده وتأخذ قيمته، فاحشاً

وإلى هذا ذهب .أو رده وأخذ قيمته، للزوجة الخيار بين إمساكه وأخذ أرشه :القول الأول

).٣/٥١٨(بدائع الصنائع ) ١(
بدائع الصنائع : ينظر.وهو هنا ظهور العيب في العبد الذي جعل مهراً لها، أي حدوث النقصان في المهر ) ٢(

).٤/٤٢٢(وشرح مختصر الطحاوي ، )٣/٥١٧(
.)٢١٧/ ٧(المغني، )٣/٤٩٢(و بدائع الصنائع ، )٧٤/ ٥(المبسوط )٣(
.المبحث العاشر، الفصل الخامس ،تقدم بحث المسألة في الباب الأول )  ٤(
و ، )٨١/ ٥(الأم للشافعي ،)٣٥٢/ ٤(الذخيرةو، ) ٤/٤٢٢(وشرح مختصر الطحاوي ، )٧٠/ ٥(المبسوط ) ٥(

فلها قيمته ، أة بسبب العيب فإن ردته المر، كل عيب يرد به البيع يرد به الصداق أنوعللوا ب.)٢١٧/ ٧(المغنيو
.)٢١٧/ ٧(المغني:ينظر.ة حينئذقيمالعليهجبفتاستحقاقه،سببفيبقى،بسبب رده ينفسخلاالعقد؛ لأن 



٣٣٩

.)٢(والحنابلة، )١(المالكية
وإلى هذا .أو رده ولها مهر المثل، للزوجة الخيار بين أخذه معيباً ولا أرش لها:القول الثاني

.)٣(القول ذهب الشافعية
. )٤(الحنفيةوإلى هذا ذهب.لا ترده ولا ترجع على الزوج بشئ:القول الثالث 

فثبتت الخيرة فيه بين أخذ الأرش أو أنه عيب يرد به المبيع: دليل أصحاب القول الأول
لأن العقد لا ينفسخ برده، فيبقى سبب ردته، فلها قيمته؛ فإذا ، البدل وأخذ القيمة

.)٥(استحقاقه، فيجب عليه قيمته، كما لو غصبها إياه فأتلفه
أنه عيب يجوز به الرد في البيع فجاز به الرد في الصداق :دليل أصحاب القول الثاني

.)٦(انتقض البيع فيه باختيارها الرد كان لها مهر مثلهاوباعته بضعها بعبد والمرأة لما، كالكثير
.)٦(مثلها

فيهمهر المثل ، ولكن تجبفيهيجببحيث التسميةبهلا تبطلالرد بالعيببأن نوقش  و
.)٧(قيمة المسمى

، إذا ردت الصداق بالعيب اليسير رجعت بقيمته سليماًأا:لثدليل أصحاب القول الثا
بقيمته مع يسير العيب، لأن يسير العيب لا يأخذ من وقد يخطئ المقومان فيقومانه صحيحاً

.)٨(عن يسير العيب، لأنه لا يتحقق استدراكهي، فعفالقيمة إلا يسيراً
لأنه ؛كالكثيرالصداقبهفردالمبيع،بهيردعيبوأنه ، بقياس المهر على البيع نوقشو

.)٢٥٥/ ٣(شرح مختصر خليل للخرشي و، )٥٥٥/ ٢(الكافي في فقه أهل المدينة و، )١٤٩/ ٢(المدونة ) ١(
. )١٣٦-٥/١٣٥(كشاف القناعو و، )٢٠١/ ٦(المبدعو، )٢١٧/ ٧(المغني) ٢(
.)٤٢٨/ ٩(الحاوي الكبير و، )٨١/ ٥(الأم للشافعي )  ٣(
).٤/٤٢٢(وشرح مختصر الطحاوي ، )٧٠/ ٥(المبسوط ) ٤(
. )٢٠٢/ ٦(المبدع و، )٢١٧/ ٧(المغني) ٥(
.)٤٢٩/ ٩(الحاوي الكبير و،)٨١/ ٥(الأم للشافعي )  ٦(
.)٧٠/ ٥(المبسوط ) ٧(
.)٤٢٩/ ٩(الحاوي الكبير و، )٤/٤٢٢(شرح مختصر الطحاوي ) ٨(



٣٤٠

.)١(عوض في عقد معاوضة
هو القول الأول ؛ لأنه عيب وجد في العبد على خلاف ما لديالذي يترجح :الترجيح

أو رده وأخذ قيمته فلا يحصل ، الخيار بين إمساكه وأخذ أرشه فكان لها ،يوم العقد كان 
.العدليحصل به هضم عليها و

فوجدته معيباً بسبب جناية الزوج عليه،إذا تزوجت المرأة على عبد :التطبيقات: خامساً
إذا جنى البـائع  و، )٢(فإا ترده وتأخذ قيمته،يديه، أو قلع إحدى عينيهكأن قطع إحدى 

العقـد لأنفإن للمشتري حق الخيار بين الرد أو الإمساك ؛، فأحدث به عيباً ، على المبيع 
. )٣(اًينفسخ بالرد فكان الرد مفيد

**************

.)٢١٧/ ٧(المغني) ١(
.)٤٣٠/ ٩(الحاوي الكبير و، )٤/٤٢٢(وشرح مختصر الطحاوي ، )٣/٥١٧(بدائع الصنائع ) ٢(
.)٢١٧/ ٧(المغني، )٣/٤٩٢(و بدائع الصنائع ، )٧٤/ ٥(المبسوط )٣(



٣٤١

.الفرق بين الطعام والثوب في مسألة المهر حين الاختلاف: عشرالمبحث الثامن 
فإن اختلفا في قدره ،فأما إذا كان عيناً"..:)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

: فاختلفا في قدره، فقال الزوجبقدره بأن تزوجها على طعام بعينهفإن كان مما يتعلق العقد 
كران، تزوجتني عليه بشرط أنه : وقالت المرأة)٢(تزوجتك على هذا الطعام بشرط أنه كر

والألفين، وإن كان مما لا يتعلق العقد بقدره بأن تزوجها على فهي مثل الاختلاف في الألف
جتك على هذا تزو: ثوب بعينه كل ذراع منه يساوي عشرة دراهم فاختلفا، فقال الزوج

بشرط أنه عشرة أذرع لا يتحالفان، ولا يحكم مهر : الثوب بشرط أنه ثمانية أذرع، فقالت
".المثل، والقول قول الزوج بالإجماع

.الاشتراك في كون المهر عيناً:الجامع بين المسألتين: ثانياً

أما، وشرعاًحقيقةعليهمعقودالطعامبابفيالقدرأن:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
أنهعلىطعاماًاشترىإذافإنهالشرع،وأما.حقيقةوذاتعينعليهالمعقودفلأنالحقيقة؛

يوجبعليهالمعقودفيوالاختلافالفضل،لهيطيبلاعشرأحدفوجدهأقفزة،عشرة
مجرىجارلكنهحقيقةالثوبأجزاءمنكانوإنالثوببابفيالقدرأماو.التحالف
اشترىفمن الأجزاءمنلغيرهالجودةصفةيوجبلأنه؛شرعاًالجودةصفةوهوالوصف،

المعقودصفةفيوالاختلافالفضل،لهطابعشرأحدفوجدهأذرععشرةأنهعلىثوبا
.)٣(العينفيالجودةصفةفياختلفاإذاكماالتحالفيوجبلاعيناكانإذاعليه

في مقدار الصداقاإذا اختلففي الزوجين اختلف الفقهاء :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
وقالت ،تزوجتك على هذا الطعام بشرط أنه كر: قال الزوجبأن )٤(إذا كان طعاماً بعينه

).٥٣٢-٣/٥٣١(بدائع الصنائع ) ١(
.٣٠٤صبيان معنى كرتقدم) ٢(
).٣/٥٣٢(بدائع الصنائع )٣(
تزوجتك : تزوجها على ثوب بعينه كل ذراع منه يساوي عشرة دراهم فاختلفا، فقال الزوجومثله الثوب فلو ) ٤(

وهذا تفريع من الحنفية على :قلت . بشرط أنه عشرة أذرع: على هذا الثوب بشرط أنه ثمانية أذرع، فقالت
إلا أن الإمام وصاحبيه أجمعوا في هذه المسألة على ، لمهر كما هو واضح من عبارة الكاساني الاختلاف في قدر ا

: ينظر. ما في الفرق بين المسألتينوالتعليل ك، ، ولا يحكم مهر المثل، والقول قول الزوجلا يتحالفانأن الزوجين  



٣٤٢

ادعت أنه تزوجها بألفين لو؛ قياساً على اختلافهم فيماتزوجتني عليه بشرط أنه كران: المرأة
:ل وادعى أنه تزوجها بألف على أربعة أقوا

فالقول قول ، إذا اختلفا في الصداق بعد العقد في قدره ولا بينة على مبلغه :القول الأول 
من يدعي مهر المثل منهما؛ فإن ادعت المرأة مهر مثلها أو أقل، فالقول قولها، وإن ادعى 

ورواية عن الإمام ،  )١(وإلى هذا ذهب أبو حنيفة.الزوج مهر المثل أو أكثر، فالقول قوله
. )٢(أحمد

ورواية عن الإمام )٣(وهو قول الحنابلة، أن القول قول الزوج مطلقاً مع يمينه:القول الثاني
.)٤(أحمد

أو بعده قبل الدخولفلا يخلو ذلك إما أن يكون في مقدار الصداقإذا اختلفاالقول الثالث
ومن نكل منهما قضي عليه ،باليمينلزوجة ئت اتحالفا وتفاسخا وبدفإن كان قبل الدخول ، 

وإلى هذا ذهب الإمام .بعد الدخول فالقول قول الزوج مع يمينهوإن كان ، مع يمين صاحبه
.)٥(مالك

وبدأ الرجل ، ولا بينة بينهما تحالفا في المهر قبل الدخول أو بعدها إذا اختلف:القول الرابع
.)٦(وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي.باليمين 

قياساًأن الظاهر قول من يدعي مهر المثل فكان القول قوله: دليل أصحاب القول الأول

).٣/٥٣٢(بدائع الصنائع 
).٤/٤١٤(وشرح مختصر الطحاوي ، )١٩٣/ ٣(ق البحر الرائو، ) ٣/٥٢٧(بدائع الصنائع ) ١(
.)٢٣٣/ ٧(المغني) ٢(
.)١٥٤/ ٥(كشاف القناعو، )٢٣٣/ ٧(المغني، )٢٨٩/ ٨(الإنصاف )٣(
.)٢٣٣/ ٧(المغنيو، )٢٨٩/ ٨(الإنصاف )٤(
/ ص(القوانين الفقهية و،  )٥٥/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد و، )١١٧-١١٦/ ١(التلقين في الفقة المالكي ) ٥(

.)٣٨٠/ ٤(الذخيرةو، )١٣٦
.)٤٩٥-٤٩٤/ ٩(الحاوي الكبير و، )٧٧/ ٥(الأم للشافعي ) ٦(



٣٤٣

.)١(والآخر مدع بخلاف الظاهر، ؛ لأن الظاهر معه على المنكر في سائر الدعاوى
منكر لما يدعى عليه فدخل في عموم قوله الزوج أن:)٢(دليل أصحاب القول الثاني

": ٣("المدعى عليهولكن اليمين على(.
، بيدها فلا يجب عليها تسليمه إلا بما ترضى الزوجة قبل البناءأن بضع:دليل القول الثالث 

وأما بعد البناء فالقول ،كالبيع ولا صداق لعدم التقررفإن وافقها الزوج وإلا تحالفا وتفاسخا
.)٤(مكنته وتدعي شغل ذمته والأصل براءاوالزوجةلأنه غارم؛قول الزوج مع يمينه 

بن عباس أنما جاء في السنة من حديث :الدليل الأول:أصحاب القول الرابع أدلة
.)٥("البينة على المدعي واليمين على من أنكر : " قالرسول االله 

تزوجتك: فإن الزوج يقول، كل واحد من الزوجين مدع ومدعى عليهأن :وجه الاستدلال
فلم يترجح ،وما تزوجتني بألفتزوجتني بألفين: والزوجة تقول، وما تزوجتك بألفينبألف

.)٦(أحدهما على صاحبه، وتساويا في الدعوى والإنكار فتحالفا
هي في أيديهما، وتساويا فيها ولم يترجح أحدهما على أما لو تداعيا داراً:الدليل الثاني

.)٧(الزوجين عند تساويهما يوجب تحالفهماصاحبه بشيء تحالفا، كذلك اختلاف
من يدعي مهر المثل منهماوهو أن ، هو القول الأوليدالذي يترجح ل:الترجيح والمناقشة

؛ فإن ادعت المرأة مهر مثلها أو أقل، فالقول قولها، وإن ادعى الزوج مهر المثل أو هالقول قولف

).٤/٤١٤(وشرح مختصر الطحاوي ، )٢٣٣/ ٧(المغني) ١(
.)١٥٤/ ٥(كشاف القناع )٢(
).٧٧/ص(سبق تخريجه ) ٣(
.)٤٩٤/ ٩(الحاوي الكبير و، )٣٨٠/ ٤(الذخيرة) ٤(
برقم ، باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه ، كتاب الدعوى والبينات ، ) ١٠/٢٥٢(البيهقي رواه) ٥(

.)٤٠٨/ص(الأذكار للنووي :ينظر ".الصحيحين " هو حسن ذا اللفظ، وبعضه في :قال النووي ) .٢٠٩٨٨(
.)٤٩٥-٤٩٤/ ٩(الحاوي الكبير ) ٦(
.)٤٩٥-٤٩٤/ ٩(الحاوي الكبير )٧(



٣٤٤

وفي نفس الوقت الأصل، وهو براءة ذمته،الذي أنكر معه الزوج لأن ؛ أكثر، فالقول قوله
؛ في الزائد، فمن ادعاه فعليه البينة، ومن أنكره فعليه اليمينمختلفانوالألفعلىهما متفقان

.)١("البينة على المدعي واليمين على من أنكر : " لقوله 
بأن تزوجها على طعام بعينه، المهرفي قدرالزوجان اختلفإذا :التطبيقات: خامساً

وقالت " كيلوغرام"تزوجتك على هذا الطعام بشرط أنه : فاختلفا في قدره، فقال الزوج
فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما؛ فإن ،" كيلوين"تزوجتني عليه بشرط أنه : المرأة

و أكثر، فالقول ادعت المرأة مهر مثلها أو أقل، فالقول قولها، وإن ادعى الزوج مهر المثل أ
وإن تزوجها على ثوب بعينه كل ذراع منه يساوي عشرة دراهم فاختلفا، فقال ،قوله

أذرع لا تسعةبشرط أنه : أذرع، فقالتسبعةتزوجتك على هذا الثوب بشرط أنه : الزوج
.)٢(يتحالفان، ولا يحكم مهر المثل، والقول قول الزوج 

**************

).٣٤٣/ص(سبق تخريجه ) ١(
).٥٣٢-٣/٥٣١(بدائع الصنائع ) ٢(



٣٤٥

.رالفرق بين السكوت والنفي في مسألة المه: المبحث التاسع عشر
وسكت عن تسميته بأن فأما إذا تزوجها":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

، فلها مهر المثل في ظاهر رواية الأصل، فإنه ذكر في الأصل أن ولم يسم لها مهراًتزوجها
ذمية بميتة، أو دم أو بغير شيء أن النكاح جائز، ولها مهر مثلها، فظاهر قوله الذمي إذا تزوج 

أو بغير شيء يشعر بالسكوت عن التسمية إلا بالنفي، فيدل على وجوب مهر المثل حال 
".السكوت عن التسمية، ففرق أبو حنيفة بين السكوت، وبين النفي

.للمهرالزواج بدون تسمية :الجامع بين المسألتين: ثانياً
بلا ه النكاحعرف ديانتأنه لما سكت عن تسمية المهر لم ت:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

دل للمهر كما في حق المسلمين، وإذا نفى المهر نصاًمهر، فيجعل إقدامه على النكاح التزاماً
رك وما بلا مهر، فلا يلزمه حكم نكاح أهل الإسلام بل يتأنه يدين النكاح، ويعتقده جائزاً

.)٢(يدينه
على أن لا صداق إذا تزوج ذميةذمياختلف العلماء في ال:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

لا إن تزوجها على أن : قال أبو حنيفةف. ، أو سكت عن ذكرهوكان ذلك في دينهم جائزلها
.)٣(لا مهر لها:روايتان؛ إحداهماعنه، فلا شيء لها، وإن سكت عن ذكره، فمهر لها

واحتج بأن المهر يجب لحق االله تعالى وحقها، وقد أسقطت . )٤(لها مهر المثل: والأخرى
.)٥(حقها، والذمي لا يطالب بحق االله تعالى

) .٣/٥٤٦(بدائع الصنائع ) ١(
)٣/٥٤٦(بدائع الصنائع )٢(
).٤/٣٤٢(وشرح مختصر الطحاوي ، )٢٠١/ ٥(البنايةو، ) ٣/٥٤٦(بدائع الصنائع )٣(
.)٣/٢٠١(البحر الرائق و،)٣٨٦/ ٣(فتح القدير و، ) ٣/٥٤٦(بدائع الصنائع )٤(
).٤/٣٤٢(وشرح مختصر الطحاوي ، )١٧١/ ٧(المغني) ٥(



٣٤٦

إن نكح نصراني نصرانية بخمر أو خنزير أو بغير مهر وشرطا ذلك وهما :فقالوا)١(وأما المالكية
كانت قبضت قبل البناء ما ذكرنا فلا يستحلانه، ثم أسلما بعد البناء، ثبت النكاح، فإن 

وإن لم تكن قبضته وقد بنى ا فلها صداق المثل، وإن كان لم يبن ا حتى . شيء لها غيره
بين إعطائها صداق المثل ويدخل ا، أو خيرأسلما، وقد قبضت ما ذكرنا أو لم تقبض،

نكح إذاب المهريج)٢(الشافعيةعندو.الفراق وتكون طلقة، ويصير كمن نكح على تفويض
.)٣(لالتزام أهل الذمة أحكامنا؛ القاضيعندوترافعاًذمي ذمية تفويضاً

فلها مهر كان قبل الدخول، وإن كان بعدهلها المطالبة بفرضه إنأنإلى )٤(وذهب الحنابلة
إنما المهر ن هذا نكاح خلا عن تسمية، فيجب للمرأة فيه مهر المثل كالمسلمة، ولأ؛المثل

.)٥(لئلا تصير كالموهوبة ، وهذا يوجد في حق الذمي؛في حق المفوضة وجب
عند الترافع إلينا ملتزمون أهل الذمةولأن، هو ماذهب إليه الحنابلة ؛ لقوة تعليلهم والراجح

.أحكامناب
إذا تزوج الذمي ذمية على أن لا مهر لها صح ذلك ولا شيء لها، :التطبيقات: خامساً

تزوجها وسكتا عن المهر فلها مهر المثل في ظاهر رواية وإذا ، وإن أسلمت في قول أبي حنيفة 
وفائدة عدم المهر في هذه المسائل أما لو أسلما أو أحدهما أو ترافعا أو أحدهما إلينا . الأصل

.)٦(لا نحكم به
**************

، )١٣٨/ ٥(التاج والإكليل لمختصر خليل و، )٢٤١/ ٢(التهذيب في اختصار المدونة و، )٢١١/ ٢(المدونة ) ١(
.)٣٦٩/ ٣(منح الجليل شرح مختصر خليل و، )٢٧١/ ٢(الشرح الكبير و حاشية الدسوقي و

.)١٦٧/ ٣(أسنى المطالب و، )٣٢٨/ ٤(مغني المحتاج ) ٢(
.)١٦٧/ ٣(أسنى المطالب ) ٣(
.)١٧٨/ ٦(المبدع و، )١٧١/ ٧(المغني) ٤(
.)١٧١/ ٧(المغني) ٥(
.)٢٠١/ ٣(البحر الرائق و، )١٣٩/ ٣(البرهاني المحيط) ٦(



٣٤٧

.ةالفرق بين تعيب المهر بآفة سماوية، وتعيبه بغير آفة سماوي: المبحث العشرون
لهافيكونلزوجاأن يكون التعيب بفعل:")١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
أن المبيع : ثم المعنى فيه...النقصانالزوجضمنتالأخذاختارتوإنللتغير،الخيار

مضمون بالثمن، وفي ما هو مضمون به فصلنا بين العيب بفعل البائع وبآفة سماوية حتى إنه 
إذا تعيب بفعل البائع سقطت حصته من الثمن عن المشتري، بخلاف ما إذا تعيب بآفة سماوية 

مة؛ وهذا لأن الإتلاف به، وهو القيفهنا أيضا يفصل بينهما فيما إذا كان الصداق مضموناً
فإن ، من الزوج يتحقق في الأوصاف كما يتحقق في الأصل بخلاف ما إذا تعيب بغير فعله 

."الضمان هناك بالعقد، والعقد لا يتناول الأوصاف مقصوداً
.تعيب المهر:الجامع بين المسألتين: ثانياً

إنللتغيرالخيارللمرأةإنف، ه إذا كان التعيب بآفة سماويةأن:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
ولاالمعيب،أخذتشاءتوإنالزوج،علىتزويجهايومالصداقبقيمةرجعتشاءت
العقدأوجبهكماسليماًالصداقتسليمعنعجزالزوجلأن؛النقصانضمانمنلهاشيء
السبببقاءمعالعينتسليمتعذرلأنهبالقيمة؛رجعتأرادتوإذاالخيار،لهافيثبت

الصداقلأنالزوج؛علىالنقصانضمانمنلهاشيءفلاالأخذاختارتإنوله،الموجب
بفعلكان التعيب وأما إذا ، بالعقدمضمونةتكونلاوالأوصافبالعقد،عليهمضمون

ن الزوج لأ؛النقصانالزوجضمنتالأخذاختارتإنفللتغير،الخيارلهافيكونلزوجا
.)٢(منهمن الصداق، ولو أتلف الكل ضمن قيمة الكل، فكذلك إذا أتلف جزءاًأتلف جزءاً

.تعيب المهر بفعل الزوج: المسألة الأولى :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
، على مهر ؛كالعبد فوجدته معيباً بفعل الزوج إذا تزوجت لمرأة االعلماء على أناتفق

على فيه وااختلفالعيب يسيراً فقد إذا كان و،فإا ترده وتأخذ قيمته،فاحشاًالعيبوكان

).٧٥- ٥/٧٤(المبسوط ) ١(
).٧٥-٥/٧٤(المبسوط )٢(



٣٤٨

.)١(لثلاثة أقوا
:تعيب المهر بآفة سماوية: المسألة الثانية 

شاءتإنأن المهر المعين إذا تلف بآفة سماوية في يد الزوج فإن للمرأة الخيارالحنفية ذكر 
لهاشيءولاالمعيب،أخذتشاءتوإنالزوج،علىتزويجهايومالصداقبقيمةرجعت

لهافيثبتالعقدأوجبهكماسليماالصداقتسليمعنعجزالزوجلأنالنقصان؛ضمانمن
فإنله،الموجبالسبببقاءمعالعينتسليمتعذرلأنهبالقيمة؛رجعتأرادتوإذاالخيار،

عليهمضمونالصداقلأنالزوج؛علىالنقصانضمانمنلهاشيءفلاالأخذاختارت
.)٢(بالعقدمضمونةتكونلاوالأوصافبالعقد،
حكمه في ؛ لأن فلا شئ لها عليهفتلف في يدهإذا تزوجها على شئ بعينهالمالكيةوعند 

من ضمان كانبآفة سماوية والمبيع إذا هلك، التلف والتعييب وفوات المنافع حكم البيع
زما؛ لأن الضمان ينتقل بالعقد ولو لم يقبض المشتري كان البيع صحيحا لامتى ما المشتري، 

. )٣(المبيع
:في كيفية ضمان الزوج للصداق فيما إذا أصدقها عينا وتلفت في يده قولينالشافعيةوذكر 

وهو القديم أنه ضمان يد : وهو الجديد أنه ضمان عقد كالمبيع في يد البائع، والثاني: أظهرهما
:وفرعوا على هذين القولين مسائل منها،كالمستعار 

تلف الصداق المعين في يد الزوج فعلى أنه ضمان عقد ينفسخ عقد الصداق ويقدر عود 
الملك إليه قبيل التلف حتى لو كان عبدا كان عليه مؤنة تجهيزه لو مات، كالعبد المبيع يتلف 

لى ملكها حتى لو كان عبدا ضمان يد تلف عبالقول إنهوقبل القبض ولها عليه مهر المثل، و
تجهيزه، ولا ينفسخ الصداق على هذا القول، بل بدل ما وجب على الزوج تسليمه فعليها

.المبحث السابع عشر، الفصل الخامس ، الباب الأول تقدم بحث المسألة في) ١(
)٧٤/ ٥(المبسوط ) ٢(
.)٤٨٢/ ٤(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل و، )٣٥٦/ ٤(الذخيرةو، ) ٢/٤١(التفريع ) ٣(



٣٤٩

.)١(يقوم مقامه، فيجب لها عليه مثل الصداق، إن كان مثليا، وقيمته إن كان متقوما
ز لها لا يجوأو موزوناًفي أن ما كان مكيلاًحكم الصداق حكم البيعأن الحنابلةوعند

تلف من الصداق وهو في يد الزوج مافي وبناء على ذلك فإنه ينظر.التصرف فيه قبل قبضه
لها التصرف فيه قبل قبضه، وهو ما لم يكن مكيلا ولا يجوزا إن كان ممف،ة سماويبآفة 

موزونا، فهو من ضماا إن تلف أو نقص، وما لا تصرف لها فيه قبل قبضه وهو ما عدا 
وإن منعها الزوج قبضه أو لم يمكنها منه، فهو من ،ون، فهو من ضمان الزوجالمكيل والموز

.)٢(ضمانه على كل حال، لأن يده متعدية فضمنه كالغاصب
ثم طلقها هانتقص بآفة سماوية في يدفأمهر الزوج المرأة خادماً إذا: التطبيقات: خامساً

من غير ضمان كان لها نصف الخادم معيباًالنقصان إن كان يسيراًف، قبل الدخول ا 
فلها الخيار إن شاءت تركت المهر النقصان ليس لها غير ذلك، وإن كان النقصان فاحشاً

من غير على الزوج وضمن نصف قيمته يوم العقد، وإن شاءت أخذت نصف الخادم معيباً
.أن يضمن الزوج ضمان النقصان

لها،فهوقبضته،كانتإن: فقالعينه،ففقئت،غلام علىامرأةتزوجرجلفيأحمدعنو
.)٣(الزوجعلىفهوقبضته،تكنلموإن

**************

.)٢٥٠/ ٧(روضة الطالبين) ١(
.)٢٣١-٢٣٠/ ٧(المغني) ٢(
.)٣١٤/ ١(الفتاوى الهندية و، )٢٣١-٢٣٠/ ٧(المغني) ٣(



٣٥٠

.الفرق بين العيب اليسير، والعيب الفاحش: المبحث الحادي والعشرون
فلو تزوجها على شيء بعينه لم تره فأتاها :")١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

وهو ما ينقص عن به ليس لها رده ويثبت فيه خيار العيب فلها رده إذا كان العيب فاحشاً
".العيب اليسيربخلافلا يدخل تحت تقويم المقومينالقيمة قدراً

.الاشتراك في أن كلاً منهما أصبح معيباً:الجامع بين المسألتين: ثانياً

وكان العيب ،فوجدته معيباًمهرأنه إذا تزوجت المرأة على :الفرق بين المسألتين: ثالثاً
استحقاقه،سببفيبقىبسبب ردهينفسخلاالعقد؛ لأن فإا ترده وتأخذ قيمته، فاحشاً

لا ترده ولا ترجع على الزوج فإا ، كان العيب يسيراًوأما إذا .ة حينئذقيمالعليهجبفت
، وقد يخطئ المقومان إذا ردت الصداق بالعيب اليسير رجعت بقيمته سليماًا؛ لأبشئ

، لأن يسير العيب لا يأخذ من القيمة إلا يسيراً؛يببقيمته مع يسير العفيقومانه صحيحاً
.)٢(لأنه لا يتحقق استدراكه؛عن يسير العيبيفعف

على مهر؛ كالعبدلمرأة إذا تزوجت اعلى أنه اتفق الفقهاء:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

العيب يسيراً فقد إذا كان و،فإا ترده وتأخذ قيمته، فاحشاًالعيبوكان،فوجدته معيباً

)٣(على ثلاثة أقوالفيه وااختلف

فوجدته معيباً بسبب جناية الزوج عليه،إذا تزوجت المرأة على عبد :التطبيقات: خامساً
كان وإذا .ترده وتأخذ قيمتهفهذا عيب فاحشقلع إحدى عينيهكأن قطع إحدى يديه، أو 

.يسيراً فلا يردالعيب
يقومه مقوم وهـو صـحيح   بحيثما يدخل تحت تقويم المقومين هو :ضابط العيب اليسير و

) .٥/٧٠(المبسوط : وينظر) . ٣/٣٤٦(فتح القدير )  ١(
وشرح ، )٢١٧/ ٧(المغنيو، )٤٢٩/ ٩(الحاوي الكبير و، ، )٣/٤٩٢(وبدائع الصنائع ، )٧٤/ ٥(المبسوط ) ٢(

)٤/٤٢٢(مختصر الطحاوي 
.المبحث السابع عشر، الفصل الخامس ، تقدم بحث المسألة في الباب الأول )٣(



٣٥١

.)١(ويقومه مقوم آخر وبه هذا العيب بألف،بألف

**************

/ ٩(الحاوي الكبير و، )٤/٤٢٢(وشرح مختصر الطحاوي ، )٣/٥١٧(وبدائع الصنائع ، )١٠٢/ ٣(البرهاني المحيط )١(
٤٣٠(.



٣٥٢

الفرق بين من تزوج على ألف وعلى طلاق فلانـة،  : المبحث الثاني والعشرون
.فلانةوبين من تزوج على ألف وعلى أن يطلق 

طلاق فإذا تزوجها على ألف وعلى :" )١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
بنفس العقد، بخلاف ما إذا تزوجها على ألف وعلى أن يطلق فلانة وقع الطلاق على فلانة

."فلانة
.وضم إليه ما ليس بمالكون المهر من مال مسمى :الجامع بين المسألتين: ثانياً

طلاق فلانة وقع الطلاق على إذا تزوجها على ألف وعلى أنه:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
إذا وأما.أوجب الطلاق عوضاً بالعقد، والعوض ثبت بنفس العقدهلأن؛ بنفس العقدفلانة

لميطلقلمفمايطلقأنشرطلأنه؛لم يقع الطلاقتزوجها على ألف وعلى أن يطلق فلانة
.)٢(يقع

هل يصح أن يكون طلاق الضرة صداقاً اختلف أهل العلم :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
:للمرأة؟ في ذلك قولان 

)٤(والمالكية)٣(الحنفيةوإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء من .ولها مهر المثل، صحلاي:الأولالقول 

.)٦(-وهي المذهب-ورواية عن الإمام أحمد)٥(والشافعية

والمراد بأختها أي ضرا .مالاً وضم إليه ما ليس بمالفيما إذا سمى لها:وأصل المسألة ).٣/٨٧(المحيط البرهاني ) ١(
)٨٩-٥/٨٨(المبسوط و، )٣٥٢/ ٣(فتح القدير و، )٨٧-٨٦/ ٣(المحيط البرهاني :ينظر

كلاماً -حسب اطلاعي–ولم أجد . )٣٥٢/ ٣(فتح القدير و، ) ٣/٨٧(و المحيط البرهاني ، )٨٩/ ٥(المبسوط )٢(
وإنما تطرقوا لهذا الموضوع من حيث صحة طلاق الضرة هل يصح أن يكون صداقاً أو ، للجمهور حول هذا الفرق

.كما في الفرق بين المسألتين لايصح؟ وقد أوردته 
.)٣٥٠/ ٣(العناية ،) ٣/٨٧(و المحيط البرهاني ، )٨٩/ ٥(المبسوط ) ٣(
.)٥١٨/ ٣(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل و، )٤٠٥/ ٤(الذخيرة) ٤(
.)٢١٨/ ٩(فتح الباري لابن حجر و، )٧٩/ ٥(الأم للشافعي )٥(
.)١٩٨/ ٦(المبدعو، )٢٦٥/ ٧(المغنيو، )٢٤١/ ٨(الإنصاف )٦(



٣٥٣

.)١(وإليه ذهب الإمام أحمد في رواية عنه.يقع الطلاقيصح و:القول الثاني

چٿ  ٿ       ٿ  چ:تعالىقوله: الدليل الأول:القول الأولمما استدل به أصحاب
.]٢٤: لنساءا[

فلا يكون ، والطلاق ليس بمال ، الزوجاتمنبأموالكمتحصلواأن :دلالة وجه ال
.)٢(اقاًصد

لا يحل لامرأة تسأل ":قالالنبيعنهريرةأبيعنما جاء في السنة :الدليل الثاني
.)٣("قدر لهاطلاق أختها، لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما 

.)٤(أنه لا يجوز لامرأة ولا لوليها أن يشترط في عقد نكاحها طلاق غيرها:وجه الدلالة
في في بيع، ولا أجراًلا يصلح ثمناًفإن الطلاق ، القياس على البيع والإجارة : الدليل الثالث

.)٥(، كالمنافع المحرمةإجارة، فلم يصح صداقاً
فيه نفع وفائدة، لما يحصل لها من الراحة بطلاقها طلاق ضرة المرأةأن:دليل القول الثاني

ولهذا صح بذل العوض في طلاقها ،من مقاسمتها، وضررها، والغيرة منها، فصح صداقاً
.)٦(بالخلع

:بما يليناقشة المويمكن 
.باطلفهوالنصوما خالف النص،مقابلةفيقياسأنه: أولاً 
.واالله حرم الاعتداء، غيرهاعلىاعتداءأن فيه : ثانياً 
ن لفظ الحديث عبر بالأخت إشارة إلى أن هذا الصنيع مما ينافي الأخوة الإسلامية التي أ: ثالثاً 
.هن يحب الانسان لنفسه ما يحب لأخيأمقتضاها من 

أن يكون يصحلا الضرةأن طلاقوهو، هو القول الأول يدلالذي يترجح: الترجيح 

.)١٩٨/ ٦(المبدعو، )٢٦٥/ ٧(المغنيو، )٢٤١/ ٨(الإنصاف )١(
.)١٩٨/ ٦(المبدعو، )٢٦٥/ ٧(المغنيو، )٢٥٨/ ٢(تفسير ابن كثير )٢(
.)٤٨٥٧(برقم ، التي لا تحل في النكاحباب الشروط،النكاحكتاب،)١٩٧٨/ ٥(البخاري رواه) ٣(
.)٥١٨/ ٣(مختصر خليل مواهب الجليل في شرح )٤(
.)١٩٨/ ٦(المبدعو، )٢٦٥/ ٧(المغني) ٥(
.)٢٦٥/ ٧(المغني) ٦(



٣٥٤

.من المناقشةوسلامتهما استدلوا بهلقوة وذلك؛صداقاً
لو تزوجها على ألف وعلى أن يطلق امرأته فلانة وعلى أن ترد عليه :التطبيقات: خامساً

فقد بذلت البضع والعبد، والزوج بذل الألف وشرط الطلاق فيقسم الألف على مهر عبداً
مثلها وعلى قيمة العبد، فإن كانا سواء كان نصف الألف ثمنا للعبد ونصفها صداقا لها، وإذا 
طلقها قبل أن يدخل ا فلها نصف ذلك؛ وإن دخل ا نظر، إن كان مهر مثلها خمسمائة 

ذلك، وإن كان أكثر فإن وفى بالشرط فطلق فليس لها إلا الخمسمائة، أو أقل فليس لها إلا 
وإن أبى أن يطلق لم يجبر عليه؛ لأنه شرط الطلاق وإيقاع الطلاق لا يصح التزامه في الذمة 
فلا يلزمه بالشرط شيء ولها كمال مهر مثلها، ولو كان تزوجها على ألف وطلاق فلانة 

بنفس العقد والزوج بذل شيئين الألف والطلاق والمرأة وقع الطلاق على أن ترد عليه عبداً
البضع والعبد، والشيئان متى قوبلا بشيئين ينقسم كل واحد منهما على الآخر، فإن كان 
مهر المثل وقيمة العبد سواء كان نصف الألف ونصف الطلاق صداقا لها، فإذا طلقها قبل 

الضرة بائن؛ لأن بمقابلته نصف العبد الدخول كان لها مائتان وخمسون، والطلاق الواقع على
ونصف البضع وإن لم يكن العوض مشروطا على المطلقة، وإنما جعلنا نصف العبد ونصف 
البضع بمقابلة الطلاق؛ لأن اهول إذا ضم إلى المعلوم فالانقسام باعتبار الذات دون 

.)١(القيمة

**************

)٨٩-٨٨/ ٥(المبسوط ) ١(



٣٥٥

الفرق بين إذا تزوج امرأة على ألف إن كانت قبيحة : المبحث الثالث والعشرون
وعلى ألفين إن كانت جميلة، وبين إذا تزوجها على ألفين إن أخرجها من القرية، 

.يخرجهاوعلى ألف إن لم 
بيحة إذا تزوج امرأة على ألف إن كانت ق:")١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

وإن كانت قبيحة فلها الألف، . فلها الألفانفإن كانت جميلة، فين، إن كانت جميلةوعلى أل
بين هذا وبين ما إذا تزوج على ألف وبينما -رحمه االله-أبو حنيفة وفرق وهذا بلا خلاف، 

".إذا تزوجها على ألفين إن أخرجها من القرية، وعلى ألف إن لم يخرجها
.تعليق الزيادة في المهر على شرط:الجامع بين المسألتين: ثانياً

إذا تزوج امرأة على ألف إن كانت :وهوالشرط الأولأن:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
إذا : وهو، جائز ، والشرط الثاني فاسدعند أبي حنيفةإن كانت جميلةعلى ألفينقبيحة و

أن في مسألة :والفرق. تزوجها على ألفين إن أخرجها من القرية، وعلى ألف إن لم يخرجها
وفي .فإنه لا يدري أن الزوج يخرجها أو لا يخرجها، الإخراج دخلت المخاطرة في التسمية 

الزوج لا يعرف ومسألة القبح والجمال ، فإن المرأة على صفة واحدة قبيحة كانت أو جميلة،
.)٢(وجهالته لا توجب الخطر

المرأةإذا تزوجلف الفقهاء في الرجل اخت:المسألة الأولى:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
:على ثلاثة أقوال أخرجهاإنألفينوعلىفي القريةاأقامإنعلى ألف 

ولاالألفينعلىيزادلاالمثلمهرفلهاأخرجهاوإنالألف،فلهااأقامإن:القول الأول
.)٣(حنيفةأبيعندوهذاالألف،عنينقص

).١٢٥-٣/١٢٤(، وحاشية ابن عابدين ) ٣/١٧٣(البحر الرائق : وينظر ).٣/٩٤(المحيط البرهاني ) ١(
.)٣٥٣/ ١(ر في شرح ملتقى الأبحر مجمع الأو، )٣٥٢-٣٥١/ ٣(العناية و، ) ٣/٩٤(المحيط البرهاني ) ٢(
/ ١(مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر و، )٣٥٠/ ٣(العناية و، ) ١٦٧/ ٥(البناية، : وشروحها)٢٠٢/ ١(الهداية)٣(

٣٥٣(.



٣٥٦

)٢(والشافعي)١(وبه قال مالك، لها مهر المثل بكل حالولشرطان فاسدان ا:القول الثاني

.)٣(وزفر
وهذا هو المذهب عند .ويصح النكاح بالمسمى، جائزانجميعاًلشرطانا: القول الثالث

.)٦(ومحمد بن الحسن)٥(وبه قال أبو يوسف، )٤(الحنابلة
أخرجهاوإن،في القريةاأقامإن الألف لها في أن :القول الأولبه أصحاب عللمما

.)٧(لأنه رضي به؛ الألفعنينقصولالأا رضيت به؛الألفينعلىيزادلاالمثلمهرفلها
.)٧(به
وهو البضع بدلين مختلفين أنه ذكر بمقابلة شيء واحد:القول الثاني به أصحابعللمما و

.)٨(للجهالة ويجب مهر المثلعلى سبيل البدل وهما الألف والألفان فتفسد التسمية 
في دارها أو بلدها بين أهلها وفي وطنهاأن بقاء المرأة:القول الثالث به أصحابعللا ممو

.)٩(هذا الغرضولذلك خفف صداقها لتحصيل ،من أكبر أغراضها المقصودة 
، واز الشرطين القول بجوهو ، ي هو القول الثالث دالذي يترجح ل:الترجيح والمناقشة

لا يستقيم ؛ لانتفاء فالقول بمهر المثل أما و.؛ وذلك لقوة تعليلهم وصحة النكاح بالمسمى
.الجهالة وانحصار المهر بين المبلغين متى ما تحقق شرط أحدهما

وعلى ، إذا تزوج امرأة على ألف إن كانت قبيحة اختلف الفقهاء في الرجل :المسألة الثانية

).١٦٧/ ٥(البنايةو، )٣٩٢/ ٤(الذخيرةو، )٣٦٦-٣٦٥/ ٤(البيان والتحصيل و، )١٤٩/ ٢(المدونة )  ١(
).١٦٧/ ٥(البنايةو، )٥٠٥-٥٠٤/ ٩(الحاوي الكبير و،)٢٨٤/ ٨(مختصر المزني) ٢(
مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر و، )٣٥٠/ ٣(العناية و، ) ١٦٧/ ٥(البناية ، : وشروحها)٢٠٢/ ١(الهداية)٣(

)٣٥٣/ ١(.
و، )١٠/ ٣(شرح منتهى الإرادات و، )١٣٤/ ٥(كشاف القناع و، )٢٦٥/ ٧(المغني، )٢٤٣/ ٨(الإنصاف )٤(

.)٥٣٥/ ص(الروض المربع شرح زاد المستقنع 
.)٣٥٠/ ٣(العناية و، ) ١٦٧/ ٥(البناية، : وشروحها)٢٠٢/ ١(الهداية)٥(
.)٣٥٠/ ٣(العناية و، ) ١٦٧/ ٥(البناية، : وشروحها)٢٠٢/ ١(الهداية)٦(
.)٣٥٣/ ١(مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر ) ٧(
.)٣٥١-٣٥٠/ ٣(العناية ) ٨(
.)١٠/ ٣(شرح منتهى الإرادات و، )١٣٤/ ٥(كشاف القناع )٩(



٣٥٧

:قولين على ألفين إن كانت جميلة
.)١(وهذا قول الحنفية. يصح النكاح والشرطان :القول الأول
وجب ، وإذا فسد المهر بسبب جهالته. ا، ولها صداق نسائه)٢(التسمية فاسدة:القول الثاني

.)٥(والحنابلة)٤(والشافعية)٣(المالكيةفيه مهر المثل عند 
.)٦(أن تكون قبيحة أو جميلةخطر في التسمية؛ لأا إما أنه لا:القول الأولتعليل
.)٧(مجهولاًالصداق غير معلومة، فيكون لمرأةأن حال ا:القول الثانيتعليل

وأما ما ذهب إليه الحنفية من ، الراجح هو القول الثاني ؛ لقوة تعليلهم :الترجيح والمناقشة 
فيمكن مناقشته بأن مسألة ، لاخطر في التسمية؛ لأا إما أن تكون قبيحة أو جميلةأنه 

.مجهولاًالصداق فيكون جهالة المرأة  تكونومن هنا ، الجمال والقبح أمر نسبي 
إن لم يكن له امرأة وعلى ألفين إن كانت له تزوج امرأة على ألفإذا:التطبيقات: خامساً
، ا أو تزوجها على ألف إن لم يخرجها من بلدها وعلى ألفين إن أخرجها منه، امرأة 

النكاح ف، وتزوجها على ألف إن كانت مولاة وعلى ألفين إن كانت عربية وما أشبه ذلكأ
وأما المهر فالشرط الأول جائز بلا خلاف فإن وقع الوفاء به فلها ما سمى على ذلك . جائز 

فلها ، الشرط، وإن لم يقع الوفاء به فإن كان على خلاف ذلك أو فعل خلاف ما شرط 
.)٨(قص من الأقل ولا يزاد على الأكثر وهذا قول أبي حنيفة مهر مثلها لا ين

.)١٠٦/ ٣(الاختيار لتعليل المختار و، )٣٤٥/ ١(درر الحكام و، )٣٥٢/ ٣(فتح القدير ) ١(
.مجهولة فيكون الصداق مجهولاًلمرأة أن حالة اوجه كون التسمية فاسدة)٢(
.)٤٦٦/ ٥(الاستذكار و، )٣٩٢/ ٤(الذخيرة)٣(
.)٢٦٥-٢٦٤/ ٧(روضة الطالبينو، )٣٧٥/ ٩(البيان)٤(
.)٩٣،٢٢٣،٢٦٤/ ٧(المغنيو، )٢٤٢/ ٨(الإنصاف )٥(
.)٣٤٥/ ١(درر الحكام ) ٦(
.)٧/٢٦٤(المغني) ٧(
.)٣٠٨-٣٠٧/ ١(الفتاوى الهندية ) ٨(



٣٥٨

الفرق بين إذا ما تزوجها على هذين العبدين، فـإذا  : المبحث الرابع والعشرون
.أحدهما حر، وبين إذا ما تزوجها  على ألف وأن لا يخرجها من البلد ولم يف

لعدمهناكالفائتجبربأنيجابوقد...":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
حالعنالفحصفيالمقصرةفهيهناأما، بهترضىماتعيينفيتقصيرهاوعدمرضاها

إنماالضرةوطلاقالإخراجعدملأن؛ )٢(السابقةبخلافبالفحصيعلمممافإنه، المسميين
."ذلكبعديعلم
.عدم الوفاء بشرط المهر:الجامع بين المسألتين: ثانياً

على ألف وأن لا يخرجها ه يكمل لها مهر المثل إذا تزوجها أن:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
لعدم رضاها وعدم تقصيرها في تعيين ما لخروجها من بلدها ؛جبر ؛ لأنه لم يفثم من البلد 

إذا ما وأما عدم وجوب مهر المثل في .عدم الإخراج إنما يعلم بعد ذلكبه ؛ لأن ترضى
، ل المسميين مقصرة في الفحص عن حا؛ لأا على هذين العبدين، فإذا أحدهما حرتزوجها 

أن أبا حنيفة يعتبر :ابيان هذولأن المسمى ومهر المثل لا يجتمعان، و؛فإنه مما يعلم بالفحص
الإشارة، والإشارة إلى الحر تخرجه عن العقد، فكانت تسمية العبد الباقي لغواً، فكأنه 

.)٣(، وليس لها إلا ذلك، ولا يجب إلا مهر المثلتزوجها على عبد
إذا تزوجها على هذين العبدين، فإذا :المسألة الأولى:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

:أحدهما حر
فقال .على هذين العبدين، فإذا أحدهما حرالمرأة إذا تزوجاختلف أهل العلم في الزوج 

).٣٦٢-٣/٣٦١(فتح القدير ) ١(
أحدهما حر لم يجب لها مهر المثل عند أبي حنيفة بخلاف ما إذا إذا تزوجها على هذين العبدين، فإذا : توضيح النص) ٢(

- ٣/٣٦١(فتح القدير :ينظر. فإنه يكمل لها مهر المثل ، ما تزوجها  على ألف وأن لا يخرجها من البلد ولم يف 
٣٦٢.(

.)١٧٩-١٧٨/ ٥(البنايةو، )٣٦٣-٣٦٢/ ٣(العناية و ) ٣٦٢-٣/٣٦١(فتح القدير ) ٣(



٣٥٩

لأنه مسمى ووجوب المسمى ؛إذا ساوى عشرة دراهم الباقيالعبدإلالهاليس:)١(أبوحنيفة
لأنه ؛لها العبد وقيمة الحر لوكان عبداً:)٢(وقال أبو يوسف،وإن قل يمنع وجوب مهر المثل 

وقال محمد وهو رواية عن ، أطمعها سلامة العبدين وعجز عن تسليم أحدهما فتجب قيمته 
لأما ؛ ا إن كان مهر مثلها أكثر من قيمة العبد لها العبد الباقي وتمام مهر مثله:)٣(أبي حنيفة

.فإذا كان أحدهما عبدا يجب العبد وتمام مهر المثل، لو كانا حرين يجب تمام مهر المثل عنده 
تزوجها بعبد معين لو أنه)٤(لكنهم ذكروا، ولم يتكلم المالكية عن هذه المسألة بخصوصها 

ومنهم من ، لأنه من ذوات القيم؛عليه قيمته فإن ، -ولم ينصوا على عبدين - فكان حراً
لأن الحر ليس بمال زادت القيمة عن ؛لخلو العقد عن الصداق ؛صداق مثلها عليه :قال 

يفسخ النكاح قبل أنه)٥(ورأى بعضهم،ولا يفسخ النكاح تعمد أم لا، صداق المثل أو أقل 
.يعلما جميعا لم يفسخالبناء ويثبت بعده وإن لم

بطل الصداق فيه ، أو مغصوباًفخرج أحدهما حراًأصدقها عبدينلو: )٦(وقال الشافعية
وإن أجازت فلها مع ، فإن فسخت فلها مهر المثل ، للصفقة وتخيرت وصح في الآخر تفريقاً

.الآخر حصة المغصوب من مهر المثل بحسب قيمتهما
نه أصدقها ؛ لأأن لها قيمة الحر فقط، وتأخذ الرقيق)٧(عند الحنابلةالصحيح من المذهبوفي 

أن لها ؛لديالراجحو.، فلم تسقط تسميته إلى غير شيء، كما لو كان منفرداًأصدقها حراً
.وضعف التعليلات المخالفة، قيمة الحر لو كان عبداً ؛ لقوة هذا التعليل 

.)٣٦٣-٣٦١/ ٣(العناية و، )١٧٩-١٧٨/ ٥(البناية و، )٣٦٢-٣/٣٦١(وفتح القدير ، )٢٠٤/ ١(الهداية )١(
.)١٧٩-١٧٨/ ٥(البناية و، )٣٦٢-٣/٣٦١(وفتح القدير ، )٢٠٤/ ١(الهداية )٢(
.)١٧٩-١٧٨/ ٥(البناية و، )٣٦٢-٣/٣٦١(وفتح القدير ، )٢٠٤/ ١(الهداية و، )١٥٢/ ٢(تبيين الحقائق )٣(
.)٣٦٢/ ٤(الذخيرة) ٤(
.)٣٦٢/ ٤(الذخيرة) ٥(
.)٢٦٤/ ٧(روضة الطالبينو، )٢٠٤/ ٣(أسنى المطالب )٦(
، )٣٠٧/ ١(المحرر في الفقه و، )١١/ ٣(شرح منتهى الإرادات و، )٢١٩/ ٧(المغنيو، )٢٤٧/ ٨(الإنصاف ) ٧(

.)١٣٦/ ٥(كشاف القناع و، )٢٠٢/ ٦(المبدع و



٣٦٠

.)١(يخرجها من البلد ولم يفإذا تزوجها على ألف وأن لا : الثانية المسألة
فمهرها العبد إذا كان اً حرأحدهماكان عبدين والرجل المرأة إذا أمهر:التطبيقات:خامساً

يساوي عشرة دراهم، وإن لم يساو العشرة يكمل لها العشرة، وهذا عند أبي حنيفة، وقال 
لها العبد الباقي وتمام مهر مثلها : يمة الحر لو كان عبدا، وقال محمدلها العبد وق:أبو يوسف

أما لو :لأبي يوسفو، إن كان مهر مثلها أكثر من قيمة العبد وهو رواية عن أبي حنيفة 
:ولمحمد، اعتبارا للبعض بالكل ؛ظهرا حرين تجب قيمتهما عنده فكذا إذا ظهر أحدهما حرا

حرا يجب العبد وتمام مهر أما لو كانا حرين يجب مهر المثل عنده فكذا إذا كان أحدهما 
فصار كما لو تزوجها على ، لعدم رضاها بدون مهر المثل إلا بسلامة العبدين لها ؛ المثل 

ألف على أن لا يخرجها من البلد أو على أن لا يتزوج عليها أو على أن يهدي لها هدية 
ع وجوب ولأبي حنيفة أن الباقي صلح مهرا لكونه مالا فيجب ووجوب المسمى، وإن قل يمن

.)٢(مهر المثل

**************

الفرق بين إذا تزوج امرأة على ألف إن : المبحث الثالث والعشرون ( لمسألة في المبحث  السابق تقدمت دراسة ا) ١(
كانت قبيحة وعلى ألفين إن كانت جميلة، وبين إذا تزوجها على ألفين إن أخرجها من القرية، وعلى ألف إن لم 

.يخرجها
.)١٥٢/ ٢(تبيين الحقائق )٢(



٣٦١

.)١(الفرق بين المتولد من الأصل، وكسب الأصل: المبحث الخامس والعشرون
متصلةأوكانتمنفصلةالمتولدةفالزيادة":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

العقدبعدالزيادةمنوالحادثالعين،منجزءحكمفيلأاالأصل؛معبالطلاقتتنصف
الدخولقبلبالطلاقتتنصفلاوالغلةالكسبفأما...العقدوقتكالموجودالقبضقبل
".حنيفةأبيقولفيلهاالكليسلمبل

.الزيادة المنفصلة في المهر:الجامع بين المسألتين: ثانياً

معبالطلاقتتنصفالمتولدة من الأصلالزيادة المنفصلة أن:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
كالموجودالقبضقبلالعقدبعدالزيادةمنوالحادثالعين،منجزءحكمفي؛ لأا الأصل
قولفيلهاالكليسلمبلالدخولقبلبالطلاقتتنصفلاوالغلةالكسبوأما.العقدوقت

قبلكمالهاالكسبملكفيبقىينفسخلمالكسبملكتبهالذيالسبب؛ لأن حنيفةأبي
.)٣(الطلاق
.)٤(في الزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل: المسألة الأولى:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

.)٥(والغلةكالكسبالأصل؛منتولدةالمغيرالزيادة المنفصلة في :المسألة الثانية

كالكسب؛الأصلمنمتولدةغيرو، والثماركالولد،متولدة من الأصل ؛: نوعان الزيادة المنفصلة في الصداق ) ١(
المبسوط : ينظر.ونحو ذلكوالاحتشاشالاحتطاب،حيثمنواكتسابهنفسه،إجارتهأوالهبةالعبدقبولووالغلة

)٥/٧٢.(
.)٧١/ ٥(المبسوط )٢(
.)٧١/ ٥(المبسوط )٣(
.المبحث التاسع، الفصل الأول ، تقدم بحث المسألة في الباب الأول)٤(
وزاد الحنفية بتقسيم المنفصلة إلى متولدة من ، اعتنى الحنفية والشافعية والحنابلة بتقسيم الزوائد إلى متصلة ومنفصلة ) ٥(

، ولم يفرق المالكية بين هذه الأنواع ، لتفاوت أحكامها عندهم بحسب تلك الأنواعنظراًالأصل وغير متولدة ؛ 
غيرنظروا إلى كوا زيادة فقط ولم يقسموها إلى متصلة ومنفصلة ؛ ولذا فالحديث عن الزيادة المنفصلة وإنما 

عند الشافعية والحنابلة هو نفسه الحديث عن الزيادة المنفصلة كما في المسألة والغلةكالكسبالأصل؛منتولدةالم
الكافي في فقه و، ) ٢/٥٠(و التفريع ، )٧١/ ٥(بسوط الم:ينظر.وكذلك المالكية باعتبار أا زيادة فقط ، الأولى 

، )٢١٢/ ٣(أسنى المطالب و، )٤٢٧/ ٩(الحاوي الكبير و، )٤١٣/ ٥(الاستذكار و، )٥٥٤/ ٢(أهل المدينة 



٣٦٢

،والغلةكالكسبالأصل؛منتولدةالمغيراختلف أبوحنيفة وصاحباه في الزيادة المنفصلة 
الكليسلمبلالدخولقبلبالطلاقتتنصفلاوالغلةالكسبإلى أن )١(حنيفةفذهب أبو

قبلكمالهاالكسبملكفيبقىينفسخلمالكسبملكتبهالذيالسببللمرأة ؛ لأن 
قبلبالطلاقتتنصفوالغلةالكسبأن )٣(فيريانومحمديوسفأبووأما .)٢(الطلاق
لهاذلكيسلملافكماالولدقياسفيكونالأصلعنمنفصلةزيادةالكسبنلأ؛الدخول

بحكمالأصلعنملكهابطلانلأنوهذاهذا؛فكذلكالأصل،عنملكهابطلمابعد
مافبعدمتولدة،غيرأوكانتمتولدةالأصلبملكتملكإنماوالزيادةفيه،السببانفساخ
.)٤(لهاالزيادةلملكسببايبقىلاالأصلفيلهاالملكسببانفسخ

إذا تزوج الرجل امرأة على عبد أو جارية أو على عين من الأعيان :التطبيقات: خامساً
فإن كانت الزيادة قبل القبض وكانت متصلة ، فزاد المهر ثم ورد الطلاق قبل الدخول 

متولدة من الأصل كالسمن والكبر والحسن والجمال أو كانت بيضاء إحدى العينين فانجلى 
، فزرع فيها فأثمرت أو أرضاًالبياض أو كان أخرس فتكلم أو أصم فاستمع أو كانت نخيلاً

.)٢٩٩/ ٥(شرح الزركشي و، )١٠٢/ ٢(الكافي في فقه الإمام أحمد و، )٣١٥/ ٤(المغنيو
).٣/٥١١(وبدائع الصنائع ، )٧١/ ٥(المبسوط )١(
.)٧١/ ٥(المبسوط )٢(
).٣/٥١١(وبدائع الصنائع ، )٧١/ ٥(المبسوط )٣(
.)٧١/ ٥(المبسوط )٤(



٣٦٣

كالولد والأرش والوبر إذا جز والصوف والشعر إذا أزيلا ؛أو منفصلة متولدة من الأصل 
منفصلةالزيادةكانتوإن. فإن الأصل والزيادة يتنصفان، والتمر إذا جز والزرع إذا حصد 

الأصلفإن، والاحتشاشالاحتطاب،ووالغلة والكسبكالهبةالأصل؛منمتولدةغير
كلاهماوالزيادةالأصلصاحبينالوعندحنيفةأبيعندللمرأةكلهاوالزيادةيتنصف
.)١(يتنصفان

**************

.)٣١٤/ ١(الفتاوى الهندية ) ١(



٣٦٤

الفرق بين ما لو تزوجها على هذه الثياب العشرة : المبحث السادس والعشرون
فإذا هي تسعة، وبين ما إذا تزوجها على هذه الأثواب العشرة الهروية فإذا هي 

.ةتسع
تزوجها على هذه الأثواب العشرة لوو:")١(الحنفية في الفرق بين المسألتيننص : أولاً

إن كان مهر :وقال أبو حنيفة، يعطيها عشرة منها أيها شاء :فإذا هي أحد عشر قال محمد 
ولو وجدت ، مثلها مثل أجود العشرة أو زيادة فلها أجود العشرة وهو الأصح وعليه الفتوى 

وقال أبو ، لها تسعة وتمام مهر مثلها إن كان أكثر من قيمة التسعة :قال محمد، الثياب تسعة 
،لها التسعة لا غير، وهو بمنزلة ما لو تزوج امرأة على هذين العبدين فإذا أحدهما حر:حنيفة

فلها تسعة وثوب آخر هروي ، ولو تزوجها على هذه الأثواب العشرة الهروية فإذا هي تسعة 
".وسط بالإجماع

.كون المهر ثياباً:الجامع بين المسألتين: ثانياً

والثوب المطلق مما لا ، طلقة الملمنطوق به الثياب اأن في الأولى:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
وفي الثانية ، إليه فلا يجب والثوب العاشر لم يكن مشاراً، إليه إذا لم يكن مشاراًيجب مهراً

وإن لم يكن والثوب الهروي يصلح مهراً، موصوف بكونه هروي الثوبالمنطوق به ذكر 
.)٢(معيناً

على أن  الثوب إذا كان )٣(اتفق أصحاب المذاهب الأربعة:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
كما اتفقوا على أنه إذا أصدقها موصوفاً؛ كأن .تبطل به التسميةإليهلم يكن مشاراًمطلقاً و

).٣/٣٦٣(فتح القدير : وينظر).٣/١٨١(البحر الرائق ) ١(
).٣/٣٦٣(وفتح القدير ، )٣/١٨١(البحر الرائق ) ٢(
، )٤٨/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد و، )١٨٦/ ٢(التمهيد و، )١٧٢/ ٥(البنايةو،)٦٨/ ٥(المبسوط )٣(

أجناسالثيابوعللوا بأن.)١٧٩/ ٥(مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى و، )٢٦٤/ ٧(روضة الطالبينوو
/ ٥(البناية:ينظر.المثلمهرفيصار إلى ، مما يتعذر معه تحديد الوسط،ونحوهاوالإبريسموالكتانكالقطن،؛كثيرة
١٧٢(.



٣٦٥

. )٢(لزمه تسليم ذلك على ما وصفوي، )١(لا يخيرفإنه، وصفتهوسمى جنسه ، وصف ثوباً 
على هذه الثياب العشرة فإذا هي تسعة كخلافهم في ما المرأةفي الرجل إذا تزوج وااختلفو

.)٣(حرامرأة على هذين العبدين فإذا أحدهمالو تزوج 
إذا تزوج امرأة على عبد أو ثوب هروي ولم يصف، فالتسمية :التطبيقات: خامساً

نظراً للجانبين، والزوج بالخيار إن شاء أعطاها الوسط؛ وإن ؛ صحيحة ولها الوسط من ذلك 
لأن الوسط لا يعرف إلا بالقيمة، فتسليم الغير تسليم ما هو المستحق ؛ شاء أعطاها القيمة 

فسدت ،لو تزوجها على ثوب أو دابة أو دارو. بالعقد فصارت القيمة أصلاً في التسليم
.)٤(لها مهر المثل التسمية ووجب 

**************

: ينظر.قيمتهوتسليم،تسليمهفيمخيرالزوجأن ، في الثوب الموصوف - عنهالروايتينإحدىفي-و عند أبي حنيفة )١(
).٣/٤٥٨(بدائع الصنائع 

، )٢٠٤/ ١(الهداية، )٢٠/ ٣(اللباب في شرح الكتاب و،)٨٨/ ٣(المحيط البرهاني و،) ٣/٤٥٨(بدائع الصنائع )٢(
شرح منتهى الإرادات و، )٣٧٥/ ٩(البيانو،)١٨٦/ ٢(التمهيد و، )٤٨/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد و
اللباب في شرح :ينظر.صحيحاًالموصوف ثبت في الذمة ثبوتاًو، أن هذه تسمية صحيحة وعللوا ذلك ب. )٩/ ٣(

.)٣٧٥/ ٩(البيانو، )٢٠/ ٣(الكتاب 
الفرق بين إذا ما تزوجها على هذين :  المبحث الرابع والعشرون ، الفصل الخامس (ينظر تفصيل المسألة في ) ٣(

).العبدين، فإذا أحدهما حر، وبين إذا ما تزوجها  على ألف وأن لا يخرجها من البلد ولم يف
.)٣٠٩/ ١(الفتاوى الهندية و، )٣/٨٩(المحيط البرهاني )٤(



٣٦٦

.رالفرق بين الرضا بالحط، والرضا بالزيادة في المه: المبحث السابع والعشرون
أي حط المرأة من ، وصح حطها :قوله":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

- والحط في اللغة الإسقاط ، مهرها؛ لأن المهر في حالة البقاء حقها والحط يلاقيه حالة البقاء 
وشمل ما إذا قبل الزوج أو لم يقبل ، أطلقه فشمل حط الكل أو البعض-)٢(كما في المغرب
".بخلاف الزيادة 

.المرأة بما يتعلق بالمهر الاشتراك في رضا:الجامع بين المسألتين: ثانيا
من مهر مثلها؛ لأن المهر بقاء حقها للمرأة أن تحط من أن:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

، سواء قبل الزوج أو لم يقبل رضيت بإسقاط بعض حقهاوقدوالحط يلاقيه حالة البقاء،
في صحتهالابدو، وتتنصف بالطلاق ، بالمهرفإا تلحق ، ادة في المهر بعد العقد بخلاف الزي

من من غير جنسه وسواء كانتسواء كانت من جنس المهر أو في السلها من قبول المرأة
.)٣(زوج أو من ولي

المرأة تحط على جواز أن)٤(اتفق أصحاب المذاهب الأربعة: دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
وتتنصف الزيادة على المهر بعد العقد هل تلحق بهواختلفوا في.لزوجهابعضه ومهرها أمن 

).٣٦٥-٣/٣٦٤(فتح القدير : وانظر.)٣/١٦١(البحر الرائق )  ١(
.)١٢١/ ص(المغرب في ترتيب المعرب )  ٢(
، )١/٣٤٣(درر الحكام و، )٢/١٤١(تبيين الحقائقو، )٣٦٥-٣/٣٦٤(وفتح القدير ، ) ٣/١٦١(البحر الرائق )  ٣(

.)٣١٢/ ١(الفتاوى الهندية و
-١: : واستدلوا)٢٥٥/ ٧(لمغني و، )٥١٣/ ٩(الحاوي الكبير و، )٣٧١/ ٤(الذخيرةو، )٦٤/ ٦(المبسوط ) ٤(

أن االله أباح :وجه الدلالة.]٤: النساء[چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  چ :بقوله تعالى
/ ٧(المغنيو، )٢٩٤/ ١(أحكام القرآن لابن العربي : ينظر.للزوج ما سمحت به نفس زوجته له من صداقها

٢٥٥(.
ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا      ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇ  چ :وبقوله-٢

ثم طلقها قبل ، إذا فرض الزوج للمرأة مهراً :وجه الدلالة.]٢٣٧: البقرة[چئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې    
زاد : ينظر.كيف شاءتفيهتصرفأن تلهاوها ملك؛ لأنه  ترك حقها من الصداقوتفإن لها ان تعفو، أن يبن ا 

.)٢٥٥/ ٧(المغنيو، )٢١٣/ ١(المسير في علم التفسير 



٣٦٧

:أو أا هبة ؟ في ذلك قولان عند الطلاق
وإلى هذا . وتتنصف بالطلاق ، الزيادة على المهر بعد العقد جائزة وتلحق به :القول الأول

.)٣(عند الحنابلة-وهي المذهب-ورواية عن الإمام أحمد )٢(والمالكية)١(القول ذهب الحنفية
الهبة،شروطوإنما هي هبة تفتقر إلى ، الزيادة على المهر بعد العقد لا تلحق به : القول الثاني

والإمام أحمد في )٤(وإلى هذا ذهب الشافعي.الزيادةمنبشيءيرجعلمهبتها،بعدطلقهاإنف
.)٥(الرواية الثانية عنه

چڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ چ:قوله تعالى:القول الأولدليل
.]٢٤: لنساءا[

وهو ، يادة والنقصان والتأخير والإبراءعموم في الزدلت الآية على :أولاً:وجه الدلالة
لا يحتاج في وقوعه والبراءة والحط والتأخير ، لأنه علقه بتراضيهما؛ بالزيادة أخص منه بغيرها

دل على أن فلما علق ذلك بتراضيهما جميعاً، مابقبولهوالزيادة لا تصح إلا ، إلى رضى الرجل
.)٦(المراد الزيادة

.)٧(أن ما بعد العقد زمن لفرض المهر، فكان حالة الزيادة كحالة العقد:ثانياً
الزوج ملك البضع بالمسمى في العقد، فلم يحصل أن: الدليل الأولالثانيأدلة القول

وذكر الحنفية  . )٣٤٣/ ١(درر الحكام شرح غرر الأحكام و، )١٤١/ ٢(تبيين الحقائقو، )٦٥/ ٥(المبسوط ) ١(
بطلتالدخولقبلطلقهاوإن،عنهاماتأوادخلإنثابتةوهيجائزةالنكاحبعدالصداقفيالزيادةأن 

). ٢/٢٦٦(و مختصر اختلاف العلماء ، )٦٥/ ٥(المبسوط :ينظر .العقدفيالمسمىنصفلهاوكانالزيادة
وإذا . )٤٧٦/ ٣(منح الجليل شرح مختصر خليل و، )٣٦٥/ ٤(الذخيرةو، )٥٥٤/ ٢(الكافي في فقه أهل المدينة ) ٢(

.منهلهاشيءفلاتقبضأنقبلعنهاماتوإنإليهزادهامانصفبرجعفعند مالك أنه يالدخولقبلطلقها
).٢/٢٦٧(ومختصر اختلاف العلماء ، )٥٥٤/ ٢(الكافي في فقه أهل المدينة :ينظر

.)٢٩٥/ ٨(الإنصاف و، )٢٦٦/ ٧(المغني) ٣(
.)٣٧/ ٢(جواهر العقود ) ٤(
.)٢٩٥/ ٨(الإنصاف و، )٢٦٦/ ٧(المغني) ٥(
.)١٠٦/ ٣(أحكام القرآن للجصاص ) ٦(
.)٢٦٦/ ٧(المغني) ٧(



٣٦٨

.)١(في النكاح، كما لو وهبها شيئاكون عوضاًبالزيادة شيء من المعقود عليه، فلا ت
.)٢(أا زيادة في عوض العقد بعد لزومه، فلم يلحق به، كما في البيع:الدليل الثاني

هذا يبطل بجميع الصداق فإن الملك ما حصل به، ولهذا صح خلوه بأن :ننوقش الدليلاو
وجب بفرضه لا بالعقد، وقد ملك مهر المفوضة إنما : عنه، وهذا ألزم عندهم، فإم قالوا

ثم إنه يجوز أن يستند ثبوت هذه الزيادة إلى حالة العقد، فيكون كأنه ثبت ما .البضع بدونه
جميعا، كما قالوا في مهر المفوضة إذا فرضه، وكما قلنا جميعا فيما إذا فرض لها أكثر من مهر 

ثبت لها حكم المسمى في العقد، في إذا ثبت هذا، فإن معنى لحوق الزيادة بالعقد أنه ي. مثلها
أا تتنصف بالطلاق، ولا تفتقر إلى شروط الهبة، وليس معناه أن الملك يثبت فيها من حين 
العقد، ولأا تثبت لمن كان الصداق له؛ لأن الملك لا يجوز تقدمه على سببه، ولا وجوده في 

.)٣(حال عدمه، وإنما يثبت الملك بعد سببه من حينئذ
وتلحق ، الزيادة على المهر بعد العقد جائزة ي هو القول الأول بأن دالذي يترجح ل:الترجيح

فتلتحق بأصل المهر ، ؛ لأا زيادة حصلت بعد العقد وقبل الدخول وتتنصف بالطلاق، به 
.وتكون منه

صحعن الزوج ، أو كلاًإن حطت المرأة مهرها المعقود عليه بعضاً:التطبيقات: خامساً
فإنه لا بد ، الحط؛ لأن المهر حقها، والحط يلاقي حقها وإن لم يقبل الزوج بخلاف الزيادة 

.)٤(من قبولها في الس لصحتها ولكن لا يرتد حطها برده
.الفرق بين المهر والميراث: المبحث الثامن والعشرون

وأبو حنيفة فرق بين المهر والميراث فاعتبر ":)٥(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

.)٢٦٦/ ٧(المغني)١(
.)٢٦٦/ ٧(المغني) ٢(
.)٢٦٦/ ٧(المغني)٣(
.)٣٤٩/ ١(مجمع الأر )٤(
مسألة تعورف ذكرها في باب المهر مع أن الجواب المذكور فيها إنما يتعلق :وأصل المسألة .)٣٨٣/ ٣(فتح القدير ) ٥(



٣٦٩

".فاعتبر المنازعة في المهر دون الميراث
.الاستحقاق بسبب الزوجية:الجامع بين المسألتين: ثانياً

ماف:فقال، )١(الميراثدونالمهرفيالمنازعةاعتبرأن أبا حنيفة :الفرق بين المسألتين: ثالثاً
فياستوياقدلأمافيه؛يتفاوتانلانصفانالثنتين والثلاثبينفي الميراث الواحدةمنفضل

المهرينعلىالزائدالنصفتدعيانلافالثنتانوأما في المهر.بينهمافيكونالاستحقاق
.)٢(بينهمافيكونمنازعتهمااستوتالمهرينوفيلهن،فسلميدعينهوالثلاث
ما:قال ف،الميراثدونالمهرفيالمنازعةحنيفة أبواعتبر :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
فياستوياقدلأمافيه؛يتفاوتانلانصفانالثنتين والثلاثبينفي الميراث الواحدةمنفضل

المهرينعلىالزائدالنصفتدعيانلافالثنتانوأما في المهر.بينهمافيكونالاستحقاق
.)٣(بينهمافيكونمنازعتهمااستوتالمهرينوفيلهن،فسلميدعينهوالثلاث
إذا طلق الرجل إحدى زوجتيه، دون تعيين واحدة منهما، ثم مات :التطبيقات: خامساً

ما فلكل واحدة منهما جميع المهر، لأن كل واحدة منهما فإن كانتا مدخولاً، قبل البيان

ثنتين في عقدة وواحدة في عقدة وثلاثا في عقدة ومات رجلتزوج:وهي.المهر زيادة فيهاوذكر، يتعلق بالميراث 
.)٣٨١/ ٣(القديرفتح:ينظر.من غيرهاقبل أن يدخل بواحدة منهن وقبل أن يبين المتقدمة نكاحاً

إلىفنحتاجربعهفلهاالثلاثمعصحوإنالميراث،ثلثفلهاالثنتينمعالواحدةنكاحصحإنفي مسألة الإرث)١(
فضربنامباينةوبينهماأربعةمنوالربعثلاثةمنالثلثمخرج: نقولأوعشر،اثناوأقلهوربعثلثلهحساب
والرابعبيقين،ثابتةفثلاثةثلاثة؛حالفيوالربعأربعةحالفيالثلثلهافيكونعشراثنيفصارالآخرفيأحدهما

وهوالنصفمخرجيضربأووعشرين،أربعةفيصيرفيضعففينكسرفيهللشكفينصفحالدونحالفييجب
فيالثلثلهالأنوعشرين؛أربعةمنسبعةوحدهاتزوجهاللتي: نقولثموعشرين،أربعةفصارعشراثنيفياثنان
فيويثبتانحالفييسقطانلأماسهمين؛فيالشكووقعبيقين،ثابتةفستةستةحالفيوالربعثمانية،حال

لكلللثنتينوثمانيةثلاثةواحدةلكلللثلاثتسعةبقيومماسبعةلهاصارستةإلىويضمأحدهمافيثبتحال،
.تخريجهمااختلافعلىعندهماأربعةواحدة

؛ لأن نكاحها بيقين، وللثلاث مهر صحيحنكاحهالأنبكماله؛لهاسميمافللواحدةالدخولقبلوأما المهر 
/ ٣(القديرفتح:ينظر. ونصف وللثنتين مهر واحد بالاتفاق فهما يمران على أصلهما في اعتبار المنازعة والحال

.)١٦٦/ ٥(المبسوط و، )٣٨٣-٣٨١
.)٣٨٣/ ٣(فتح القدير ) ٢(
.على قول في المسألة للجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة-حسب اطلاعي –لم أقف ) ٣(



٣٧٠

مهر وإن كانتا غير مدخول ما فلهما. تستحق جميع المهر، منكوحة كانت أو مطلقة
منهما ثلاثة أرباع المهر، لأن كل واحدة منهما يحتمل أن ونصف مهر بينهما، لكل واحدة

فإا ، فإن كانت زوجة متوفى عنها . تكون زوجة متوفى عنها، ويحتمل أن تكون مطلقة
لأن ؛لأن الموت بمنزلة الدخول، وإن كانت مطلقة تستحق النصف فقط؛تستحق جميع المهر

ق قبل الدخول، فلكل واحدة منهما كل المهر في حال، والنصف في النصف سقط بالطلا
.حال، وليست إحداهما بأولى من الأخرى، فيتنصف، فيكون لكل واحدة ثلاثة أرباع مهر

وأما حكم الميراث، فهو أما يرثان منه ميراث امرأة واحدة، ويكون بينهما نصفين في 
ليست إحداهما بأولى من الأخرى، فيكون الأحوال كلها، لأن إحداهما منكوحة بيقين، و

.)١(بالسويةبينهماواحدةامرأةقدر ميراث

**************

.)٥٨٣-٥٨١/ ٤(بدائع الصنائع) ١(



٣٧١

.في مسألة المهر)١(الفرق بين الطلاق والفسخ: المبحث التاسع والعشرون
إذا كان المهر في يدي الزوج وغنياً وطلقها :")٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين:أولاً

ولو كان مقبوضاً لم ...قبل الدخول ا عاد الملك في النصف إلى الزوج بنفس الطلاق، 
ينفسخ الملك بنفس الطلاق ولم يعد إلى ملك الزوج حتى يقضي القاضي عليها برد النصف 

".أو تسلم هي النصف إلى الزوج
.قبل الدخولوقعتفرقة:الجامع بين المسألتين: ثانياً

وجه،منوفسخوجهمنطلاقالدخولقبلالطلاقأن:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
وملك الزوج لنصف المهر عاد إليه بسبب ، بالشبهينعملاالبدلنصفعودفأوجب

وبعد قبضهالم ينفسخ ملكها للنصف بسبب الطلاق وإنما ، الطلاق قبل قبض الزوجة له 
المرأة للمهرسبب ملكأن: فكان الفرق، تسلم هي النصف إلى الزوجبقضاء القاضي أو

دخول إن كان فيفسخ من وجه دون وجه؛ لأن الطلاق قبل اليفسد بالطلاق قبل الدخول
أن العقد متى انفسخ من وجه دون وجه يعتبر فاسداًوالأصل،قطعاً صورة فهو فسخ معنى

وإنما ، لا يمنع ثبوت الملك في البدل بعد القبض فأولى أن لا يمنع البقاء، فساد السبب و، 
.)٣(ينتقض الملك بعد القبض بالقضاء أو بالرضا كما في المقبوض بحكم العقد الفاسد

)٦(والشافعية)٥(والمالكية)٤(من الحنفيةاتفق الجمهور:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

ثم طلقها قبل أن يدخل ، وقد سمى لها المهر ، على أن الرجل إذا عقد على المرأة )٧(والحنابلة

/ ٢(كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : ينظر.رفع العقد على وصف كان قبله بلا زيادة ونقصان:الفسخ شرعاً ) ١(
١٢٧٣(.

).٣/١١٣(المحيط البرهاني ) ٢(
).٣/٥١٦(وبدائع الصنائع ، ) ٣/١١٣(برهاني المحيط ال) ٣(
).٣/٥١٦(وبدائع الصنائع ، )١١٢/ ٣(المحيط البرهاني )٤(
القوانين الفقهية و، )٤٩/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد و، )٢٨٠/ ٣(شرح مختصر خليل للخرشي ) ٥(

.)١٣٥/ص(
.)٥٤٠/ ٩(الحاوي الكبير و، )٣١٤/ ٧(روضة الطالبين) ٦(
واستدلوا يقوله .)٢٢٥/ ٥(مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى و، )٢١٠/ ٦(المبدعو، )٢٢٧/ ٧(المغني) ٧(



٣٧٢

كما اتفقوا على أنه إذا طرأ على عقد .ويعود عليه النصف الآخر، فلها نصف المسمى، ا 
فسخينالنكاحفإن ، قبل الدخولدة ة ؛كرأوكان من قبل المرالنكاح ما يوجب الفسخ 

.)١(ولا تستحق المرأة منه شيئاً، الصداق لا يتنصفو
إذا وقعت الفرقة بين الزوجين بمعنى من قبل الزوج قبل الدخول ا :التطبيقات: خامساً

وإن . بالطلاق لفظاً وحكماً أو حكماً لا لفظاً يوجب سقوط نصف الصداقإن وقعت 
وقعت بما هو فسخ من كل وجه بأن لم يوجد لفظ الطلاق ولا حكمه يوجب سقوط كل 

الصغير امرأة ثم بلغ قبل الدخول واختار الفرقة وفسخ غير الأب والجد زوجفإذا ، الصداق
.يسقط الصداقفكل وجه كان ذلك فسخاً من،القاضي العقد بينهما 

فسخلأنه؛الصداقنصفسقطاالدخولقبلبشهوةامرأتهأمقبلأوالزوجارتدإذاو
يملكوالزوجالحرمةثبتتوقد، الحرمةثبوتالطلاقحكمفإنحكماً،وطلاقمعنى

.)٢(الصداقنصفسقوطفيوجبالمرأةحقفيطلاقاًفيعتبربالطلاقالحرمةإثبات

**************

: البقرة(چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  چ :تعالى
هذا نص صريح في أن المرأة إذا طلقها زوجها قبل أن يدخل ا  وجب لها نصف المهر :وجه الدلالة).٢٣٧

.المراجع السابقة:ينظر.المسمى
الكافي في فقه أهل و، )١١٤/ ٣(الاختيار لتعليل المختار و، )٢١٥/ ١(الهداية و، ) ٣/٥٠٠(بدائع الصنائع ) ١(

الحاوي و، )١٧٣/ ٦(الأم للشافعي و، )٤٨٠/ ٣(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل و، )٥٥٦/ ٢(المدينة 
وعللوا ذلك .)٦٩١/ ٢(شرح منتهى الإرادات و، )١٧٩/ ٦(المبدعو، )٢٧٣/ ٧(المغنيو، )٤٤٩/ ١١(الكبير 

:ينظر.يء الفرقة من قبلهاو، أا أتلفت المعوض قبل تسليمه، فسقط البدل كله، كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمهب
.)٦٩١/ ٢(شرح منتهى الإرادات و، )٢٧٣/ ٧(المغنيو)١٧٣/ ٦(الأم للشافعي 

.)١١٤/ ٣(البرهاني المحيط )٢(



٣٧٣

.رالفرق بين الزيادة والتقبيل، وبين الطلاق في مسألة المه: المبحث الثلاثون
كذلك لو ارتدت أو قبلت ابن زوجها و":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

كله لها وعليها رد قيمة الأصل يوم قبل الدخول ا بعدما حدثت الزيادة في يد المرأة، فذلك 
وروي عن أبي يوسف أا ترد .قبضت كذا ذكر أبو يوسف في الأصل وهو قول محمد

ترد نصف قيمة : الأصل والزيادة ففرق بين الردة والتقبيل وبين الطلاق فقال في الطلاق
".الأصل، وفي الردة والتقبيل ترد الأصل والزيادة جميعا

.في المهر وفرقة قبل الدخولزيادة :المسألتينالجامع بين : ثانياً

إياه كأن لمعقد من الأصل، وجعلُالأن الردة والتقبيل فسخ :الفرق بين المسألتين: ثالثاً
بجارية وقبض الجارية ولم يدفع العبد حتى ولدت ثم مات العبد فصار كمن باع عبداًيكن 

لعقد من الأصل بموت العبد في يد بائعه قبل أن يدفعه أنه يأخذ الجارية وولدها؛ لانفساخ ا
فإنه إطلاق وحل للعقد وليس ، بخلاف الطلاق ،عقد من الأصلالفسخ الردة والتقبيلكذا 

.)٢(بفسخ فينحل العقد وتطلق أو يرتفع من حين الطلاق لا من الأصل
على أنه إذا طرأ على عقد النكاح ما يوجب اتفق الفقهاء :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

النكاحفإن ، بشهوة ابن زوجهاأو تقبيلقبل الدخولدة وكان من قبل المرأة ؛كرالفسخ 
واختلفوا في الزيادة في المهر إذا .)٣(ولا تستحق المرأة منه شيئاً، الصداق لا يتنصفوفسخين

:طلقها قبل الدخول هل تتنصف ؟ في ذلك تفصيل 

).٣/١١٦(المحيط البرهاني : وينظر.)٥١٦/ ٣(بدائع الصنائع )١(
.)٣٩٩/ ٣(العناية و، )٥١٦/ ٣(بدائع الصنائع )٢(
الاختيار لتعليل المختار و، )٢١٥/ ١(الهداية و، )٢٦٤/ ٢(المحيط البرهاني ، )٥١٦/ ٣/٥٠٠،٣(بدائع الصنائع ) ٣(

الأم و، )٤٨٠/ ٣(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل و، )٥٥٦/ ٢(أهل المدينة الكافي في فقهو، )١١٤/ ٣(
الهداية على مذهب الإمام و، ) ٢٧٣/ ٧(المغنيو، )٤٤٩/ ١١(الحاوي الكبير و، ) ١٧٣/ ١٦٥،٦/ ٥(للشافعي

المعوض أا أتلفت وعللوا ذلك ب.)٦٩١/ ٢(شرح منتهى الإرادات و، )١٧٩/ ٦(المبدعو، )٤٦٢/ ص(أحمد 
/ ٦(الأم للشافعي :ينظر.يء الفرقة من قبلهاو، قبل تسليمه، فسقط البدل كله، كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه

.)٦٩١/ ٢(شرح منتهى الإرادات و، )٢٧٣/ ٧(المغنيو)١٧٣



٣٧٤

، ؛ كالسمن والكبراختلف العلماء في نماء الصداق المتصل : الزيادة المتصلة:المسألة الأولى
:أم يتنصف على قولين ، قبل الدخولهل هو حق للمرأة فيما إذا طلقت 

.)٢(والمالكية)١(وإلى هذا القول ذهب الحنفية. يتنصف الأصل والزيادة جميعاً: القول الأول
قيمته وقت نصف ودفع ، وهي مخيرة بين دفع نصفه زائداً ، للزوجةالزيادة:القول الثاني

.)٤(والحنابلة)٣(وإلى هذا القول ذهب الشافعية. العقد 
.)٥(الأصلنماءلكوا؛للأصلتابعةالمتولدةالزيادةأن:القول الأولتعليل 
لحقها كان لها ذلك إسقاطاًا إن اختارت دفع نصف الأصل زائداًأ:الثاني القولتعليل

من الزيادة، وإن اختارت دفع نصف قيمته كان لها ذلك؛ لأنه لا يلزمها دفع نصف الأصل 
.)٦(؛ لاشتماله على الزيادة التي لا يمكن فصلها عنه، وحينئذ تعينت القيمة كالإتلافزائداً

عللوا ا لقوة م؛جميعاًوهو أنه يتنصف الأصل والزيادة ، ي القول الأول ديترجح ل:الترجيح
.به مقارنة بتعليل المخالف

)٧(الزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل: الثانيةالمسألة

.والغلةكالكسبالأصل؛منتولدةالمغيرالزيادة المنفصلة :المسألة الثالثة
،والغلةكالكسبالأصل؛منتولدةالمغيراختلف أبوحنيفة وصاحباه في الزيادة المنفصلة 

الكليسلمبلالدخولقبلبالطلاقتتنصفلاوالغلةالكسبإلى أن )٨(حنيفةفذهب أبو
قبلكمالهاالكسبملكفيبقىينفسخلمالكسبملكتبهالذيالسببللمرأة ؛ لأن 

)٣/٥١٣،٥١٢(المرجع نفسه )١(
).٤/٤١(والتفريع ،)٥٠/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد و، )١٣٦/ ص(القوانين الفقهية ) ٢(
.)٢١٢/ ٣(أسنى المطالب و، )٤٢٧/ ٩(الحاوي الكبير ) ٣(
.)٢٩٨/ ٥(شرح الزركشي ، )١٤٢/ ٥(كشاف القناع و، )٢١٠/ ٦(المبدع و، )٢٦٤/ ٨(الإنصاف ) ٤(
.)٣/٥١٢(بدائع الصنائع ) ٥(
.)٢١١-٦/٢١٠(المبدع )٦(
.المبحث التاسع، الفصل الأول ، تقدم بحث المسألة في الباب الأول ) ٧(
).٣/٥١١(وبدائع الصنائع ، )٧١/ ٥(المبسوط )٨(



٣٧٥

قبلبالطلاقتتنصفوالغلةالكسبأن )٢(فيريانومحمديوسفأبووأما .)١(الطلاق
لهاذلكيسلملافكماالولدقياسفيكونالأصلعنمنفصلةزيادةالكسبنلأ؛الدخول

بحكمالأصلعنملكهابطلانلأنوهذاهذا؛فكذلكالأصل،عنملكهابطلمابعد
مافبعدمتولدة،غيرأوكانتمتولدةالأصلبملكتملكإنماوالزيادةفيه،السببانفساخ
.)٣(لهاالزيادةلملكسببايبقىلاالأصلفيلهاالملكسببانفسخ

إذا تزوج الرجل امرأة على عبد أو جارية أو على عين من الأعيان :التطبيقات: خامساً
فإن كانت الزيادة قبل القبض وكانت متصلة ، فزاد المهر ثم ورد الطلاق قبل الدخول 

أو كانت بيضاء إحدى العينين فانجلى ، متولدة من الأصل كالسمن والكبر والحسن والجمال 
أو كانت نخيلا فأثمرت أو أرضا فزرع ، أو أصم فاستمع ، أو كان أخرس فتكلم ، البياض 

كالولد والأرش والوبر إذا جز والصوف والشعر إذا ؛أو منفصلة متولدة من الأصل ، فيها 
الزيادةكانتوإن. فإن الأصل والزيادة يتنصفان، أزيلا والتمر إذا جز والزرع إذا حصد 

فإن، والاحتشاشالاحتطاب،ووالغلة والكسبكالهبةالأصل؛منمتولدةغيرمنفصلة
كلاهماوالزيادةالأصلالصاحبينوعندحنيفةأبيعندللمرأةكلهاوالزيادةيتنصفالأصل

قبل من باع عبدا بجارية وقبض الجارية ولم يدفع العبد حتى ولدت ثم مات العبد و.يتنصفان
أنه يأخذ الجارية وولدها؛ لانفساخ العقد من الأصل بموت العبد في يد بائعه ، أن يدفعه

.)٧١/ ٥(المبسوط )١(
).٣/٥١١(وبدائع الصنائع ، )٧١/ ٥(المبسوط )٢(
وزاد الحنفية بتقسيم ، اعتنى الحنفية والشافعية والحنابلة بتقسيم الزوائد إلى متصلة ومنفصلة . )٧١/ ٥(المبسوط )٣(

ولم يفرق ، لتفاوت أحكامها عندهم بحسب تلك الأنواعنظراًإلى متولدة من الأصل وغير متولدة ؛ المنفصلة
وإنما نظروا إلى كوا زيادة فقط ولم يقسموها إلى متصلة ومنفصلة ؛ ولذا فالحديث عن ، المالكية بين هذه الأنواع 

عند الشافعية والحنابلة هو نفسه الحديث عن الزيادة والغلةكالكسبالأصل؛منتولدةالمغيرالزيادة المنفصلة 
و التفريع ، )٧١/ ٥(المبسوط :ينظر.وكذلك المالكية باعتبار أا زيادة فقط ، المنفصلة كما في المسألة الأولى 

، )٤٢٧/ ٩(الحاوي الكبير و، )٤١٣/ ٥(الاستذكار و، )٥٥٤/ ٢(الكافي في فقه أهل المدينة و، ) ٢/٥٠(
/ ٥(شرح الزركشي و، )١٠٢/ ٢(الكافي في فقه الإمام أحمد و، )٣١٥/ ٤(المغنيو، )٢١٢/ ٣(المطالب أسنى و

٢٩٩(.



٣٧٦

.  )١(عقد من الأصلللفسخ فإما ، كذا الردة والتقبيل و

**************

.)٥١٦/ ٣(بدائع الصنائع و، )٣١٤/ ١(الفتاوى الهندية ) ١(



٣٧٧

الفرق بين من عقد بدون التسمية ثم فرض لها داراً : المبحث الحادي والثلاثون
.الدارسمى في العقد ثم باعها به من بعد العقد، وبين 

بعد لوعقد بدون التسمية ثم فرض لها داراً":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
ومهر المثل بدل ، العقد فلا شفعة فيها للشفيع؛ لما قلنا إن المفروض بعده تقرير مهر المثل 

البضع فلا شفعة فيه، ولهذا لو طلقها قبل الدخول ا كان عليها أن ترد الدار وترجع على 
".، فإن فيها الشفعة، الزوج بالمتعة، بخلاف ما لو كان مسمى في العقد ثم باعها به الدار 

.العقد بدون تسمية:الجامع بين المسألتين: ثانياً
بعد ثم فرض لها داراً،للمهربدون تسميةعلى امرأةلوعقدأنه :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

ن؛لأكان عليها أن ترد الدار وترجع على الزوج بالمتعة،طلقها قبل الدخول ا ثم،العقد 
لو كانوأما .بالعقد، وهو مهر المثل، ومهر المثل لا يتنصفما تراضيا عليه تعين للواجب 

فالدار لها وترد نصف ، طلقها قبل الدخول ا و، ثم باعها به الدار ، مسمى في العقد المهر
.)٢(المسمى على الزوج؛ لأا صارت مستوفية للصداق بالشراء والشراء لا يبطل بالطلاق

)٦(والحنابلة)٥(والشافعية)٤(والمالكية)٣(من الحنفيةاتفق الجمهور:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

، طلقها قبل الدخول اثم ، مسمى في العقد ثم باعها به الدارعلى أنه لو كان مهر المرأة

).٣/٣٢٩(فتح القدير ) ١(
.)١٦/ ٣(اللباب في شرح الكتاب و،) ٣/٣٢٩(فتح القدير ) ٢(
).٣/٥١٦(وبدائع الصنائع ، ) ٣/٣٢٩(وفتح القدير ، )١١٢/ ٣(المحيط البرهاني )٣(
القوانين الفقهية و، )٤٩/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد و، )٢٨٠/ ٣(شرح مختصر خليل للخرشي ) ٤(

.)١٣٥/ص(
.)٥٤٠/ ٩(الحاوي الكبير و، )٣١٤/ ٧(روضة الطالبين) ٥(
: أولاً:واستدلوا.)٢٢٥/ ٥(أولي النهى في شرح غاية المنتهى مطالب و، )٢١٠/ ٦(لمبدعاو، )٢٢٧/ ٧(المغني) ٦(

: البقرة[چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  چ :قوله تعالى
هذا نص صريح في أن المرأة إذا طلقها زوجها قبل أن يدخل ا  وجب لها نصف المهر :وجه الدلالة.]٢٣٧

.المراجع السابقة:ينظر.المسمى
والشراء لا يبطل ،في العقد ثم باعها به الدار صارت مستوفية للصداق بالشراء لها المهرسمىلتياأن المرأة :ثانيا

).٣/٣٢٩(فتح القدير : ينظر.بالطلاق



٣٧٨

واختلفوا في المرأة التي لم يسم لها المهر في أثناء .فالدار لها وترد نصف المسمى على الزوج
هل يجب لها نصف المهر أو المتعة ؟ ، ثم طلقت قبل الدخول ، ا دار بعده ثم فُرض له، العقد 

:في ذلك قولان 
و )٢(الشافعية)١(وهوقول المالكية.ولا تجب لها المتعة، يجب لها نصف المهر :القول الأول 

.)٣(الحنابلة
.)٤(وهوقول الحنفية. ويسقط المهر المفروض، تجب لها المتعة :القول الثاني 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ :قوله تعالى :الدليل الأول:أدلة القول الأول 

أن الآية عامة في كل :أولا : وجه الدلالة.]٢٣٧: لبقرةا[چې   ې  ې  ى  ى  
فيما فرض في العقد أو بعد العقد، وإن كان بالمفروض بعد العقد أشبه، مطلقة قبل الدخول 

.)٥(فجعل االله تعالى له استرجاع نصفه
.)٦(يستقر بالدخول، فتنصف بالطلاق قبله كالمسمى في العقدأن المفروض من المهر:ثانياً

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ : قوله تعالى: الدليل الثاني

بشرطينالمتعةوجوباالله تعالىعلق:وجه الدلالة.]٢٣٦: لبقرةا[چھے  ے  
.)٧(فوجد أحدهما ولم يوجد الآخر فلم تكن المتعة واجبة، الطلاق قبل الدخول والفرض :

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ :قوله تعالى:الدليل الأول:أدلة القول الثاني

ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   گ  گ  ڳ  

.)٥٥٦/ ٢(الكافي في فقه أهل المدينة ، )٤٤٨/ ٤(الذخيرة)١(
.)٣٨٨/ ١٦(اموع و، )٤٧٨-٩/٥٤٨(الحاوي الكبير )٢(
.)٢٤٠-٧/٢٣٩(المغني)٣(
).٣/٥٠٧(بدائع الصنائع ، ) ٣/٣٢٩(فتح القدير ) ٤(
.)٤٧٨/ ٩(الحاوي الكبير ) ٥(
.)٢٣٩/ ٧(المغني) ٦(
.)٣٨٩-٣٨٨/ ١٦(اموع )٧(



٣٧٩

المطلقات قبل الدخول المتعة في االله أوجب:وجه الدلالة.]٤٩: لأحزابا[چڳ  ڳ  
عاما، ثم خصت منه المطلقة قبل الدخول في نكاح فيه تسمية عند وجوده، فبقيت المطلقة 

.)١(قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه عند وجوده على أصل العموم
بأن الأمر بالمتعة في الآية محمول على الاستحباب لا الوجوب جمعاً بين ويمكن المنافشة

.النصوص

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  چ : قوله تعالى:الثانيالدليل

في الطلاق في الوقت أنه سبحان وتعالى رفع الجناح:وجه الدلالة.]٢٣٦: لبقرةا[چے  
.)٢(الذي لم يحصل المساس، وفرض الفريضة وأمر بالمتعة مطلقا وهو على الوجوب

فوجد أحدهما ، الطلاق قبل الدخول والفرض :بشرطينالمتعةوجوبعلقااللهبأن نوقشو
.)٣(ولم يوجد الآخر فلم تكن المتعة واجبة

، ن المطلقة قبل الدخول وبعد الفرض بعد العقد بأهو القول لديالذي يترجح: الترجيح 
لها نصف المهر ولا متعة لها ؛ لقوة أدلته ولأنه فرض لها المهر فوجب لها نصف المهر عملاً

.بمنطوق الآية

).٣/٥٠٧(بدائع الصنائع ) ١(
.)٣٢٦/ ٣(العناية ) ٢(
.)٣٨٩-٣٨٨/ ١٦(اموع )٣(



٣٨٠

بعد مزرعةثم فرض لها ،تسمية للمهربدون رجل على امرأة عقد إذا :التطبيقات: خامساً
وإذا، فإنه يجب عليها نصف المهر ولا تجب لها المتعة ، طلقها قبل الدخول ا ثم ، العقد 

لها وترد لمزرعةفا، طلقها قبل الدخول ا و، زرعةثم باعها به المفي العقدسمى لها المهر 
والشراء لا يبطل ، نصف المسمى على الزوج؛ لأا صارت مستوفية للصداق بالشراء 

.بالطلاق

**************



٣٨١

كوني امـرأتي بكـذا   : الفرق بين قول الرجل لامرأة: المبحث الثاني والثلاثون
.أكون زوجة لك فقال نعم: قالت المرأةفقبلت، وبين لو 

كوني امرأتي بكذا فقبلت :لامرأة لو قال:")١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
".نعم لا يصح: أكون زوجة لك فقال:انعقد بخلاف ما لو قالت المرأة 

.انعقاد النكاح بلفظ الكون:الجامع بين المسألتين: ثانياً

:كأن يقولالمشتق من الفعل النكاح بلفظ الأمرأنه ينعقد:المسألتينالفرق بين: ثالثاً
ذايقصدفلابالخطبة،عادةيسبقالزواجوعقدللمساومة،الأمرلفظلأن؛كوني امرأتي

.والقبولالإيجابعلىفيحملالعقد،إنشاءبهالمقصودوإنماوالمساومة،الوعدالأمر
الوعدحتماللابالهمزة؛ المبدوء للفعل كانالمضارعبصيغة ولا يصح عقد النكاح

.)٢(حالاًالعقدوإنشاءالحال،فيالمرادلتعيينالنيةمنبدلافكانوالمساومة،
مع أن ، بلفظ الكونينعقد النكاح أن)٣(يرى بعض الحنفية:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

.)٤(لتمليك العينلا ينعقد إلا بلفظ موضوع أن النكاح : الأصل عندهم 

وإنما يصح بلفظ النكاح والتزويج، وما وضع لتمليك العين في :قوله:وأصل المسألة).٣/٩٣(البحر الرائق ) ١(
:لو قال لامرأة: وغيرهاالذخيرةفيالمها الكونمن، ويرد على المصنف ألفاظ ينعقد ا النكاح:إلى أن قال ..الحال

البحر : ينظر .نعم لا يصح : كوني امرأتي بكذا فقبلت انعقد بخلاف ما لو قالت المرأة أكون زوجة لك فقال
:أربعة أقسامالتي ينعقد ا النكاح عند الحنفية حاصل الألفاظ اوذكر ابن عابدين أن ). ٩٣-٣/٩١(الرائق 

ماسوى لفظي النكاح والتزويج من لفظ الهبة والصدقة وهو ، لا خلاف في الانعقاد به في المذهب :الأولقسمال
.والتمليك والجعل

.والصلحوالقرضوالصرفالسلموالبيع والشراءك؛المذهب والصحيح الانعقادخلاف في فيه: الثاني قسم ال
.والوصيةولإجارة؛ كافيه خلاف والصحيح عدمه:الثالثقسمال
والإقالةالإباحة والإحلال والإعارة والرهن والتمتع ك؛لاخلاف في عدم الانعقاد به :الرابعقسمال

البحر :ينظر.إنه ينعقد به النكاح:وقال ، وأورد ابن نجيم لفظ الكون . )١٦/ ٣(حاشية ابن عابدين :ينظر.والخلع
.  )٩٣/ ٣(الرائق 

.)٣٢٨-٣٢٧/ ١(درر الحكام شرح غرر الأحكام و، )١٢/ ٣(حاشية رد المحتار و، )١٩١/ ٣(فتح القدير ) ٢(
).٣/٩٣(البحر الرائق ) ٣(
السبب الأول اشتراطهم الولي في عقد : عند الجمهور لسببين ولا ترد هذه المسألة  ).٣/٣٣٨(بدائع الصنائع )٤(



٣٨٢

أعطيك مائة درهم على أن تكوني امرأتي، فهو لو قال رجل لامرأة :التطبيقات: خامساً
جائز إذا قبلت بمحضر من الشهود، فيكون ذلك نكاحاً مبتدأ، فالنكاح ابتداء ينعقد بلفظة 

.)١(كوني امرأتي بمائة فقبلت بمحضر الشهود صح: الكون، ولهذا من قال لامرأة

**************

تفصيل المسألة في مبحث الولاية في الفصل :ينظر.وأنه لا يجوز أن تلي المرأة نكاح نفسها بدون ولي، النكاح 
.المبحث الثاني، الثالث 

اج والإكليل لمختصر خليل الت:أن العقد بلفظ الكون مما لا يصح به عقد النكاح عندهم ينظر: السبب الثاني 
.)٧٨/ ٧(المغنيو، )٤٥/ ٨(الإنصاف و، )٢٦٧/ ٨(مختصر المزني و، )١٣١/ص(القوانين الفقهية ،)٥/٤٥(

)٨/ ٣(المحيط البرهاني )١(



٣٨٣

.)١(نالفرق بين المهر وسائر الديو: المبحث الثالث والثلاثون
)٣(الأب قبض الصداق برضاهاوإنما يملك ":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

بخلاف سائر الأولياء ليس لهم حق ...فيبرأ الزوج بالدفع إليه ولهذا لا يملك مع يها)٤(دلالة
قبض مهرها بدون أمرها؛ لأنه معبر وكما لا تتوجه المطالبة عليه بتسليم المعقود عليه لا 

."يكون إليه قبض البدل وبخلاف سائر الديون فإن الأب لا يملك قبضها 
.الاشتراك في الولاية:الجامع بين المسألتين: ثانياً

أمر المرأة تجهل؛لأنالبالغة قبض صداق ابنته يلأب ن اأ:المسألتينالفرق بين : ثالثاً
ليس لهم حق قبض فسائر الأولياء وأما .مما اعتاد عليه الناسلأنهو، لعدم التجربة؛ النكاح

معبر وكما لا تتوجه المطالبة عليه بتسليم المعقود عليه لا الولي مهرها بدون أمرها؛ لأن
.)٥(يكون إليه قبض البدل

أنه ليس لأحد من الأولياء قبض على)٦(اتفق الفقهاء :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
أن يقبض صداقها بغير إذا؟ في ه هل ل، في الأب وا اختلفو. صداق البكر البالغة إلا بإذا

:ذلك قولان 
وهو الشافعيةذهب وإلى هذا .ليس للأب أن يقبض مهر ابنته البالغة إلا بإذا: القول الأول

.؛ لصلته بموضوع رسالتي-كما في النص –الفرق بين الأب وسائر الأولياء في قبض المهر :العنوان الصحيح هو) ١(
).٣/١١٨(البحر الرائق )٢(
).٣/١١٨(البحر الرائق :ينظر .أي البكر البالغة) ٣(
.)٨١/ ٥(البناية :ينظر.يعني بالسكوت) ٤(
.)٩٨/ ٣(دائع الفوائد وب، )٨٠/ ٥(البناية و، ) ٣/١١٨(البحر الرائق ) ٥(
الإنصاف و، )٥٠٢/ ٩(الكبير الحاوي ، )٣٢٨/ ٢(الشرح الكبير وحاشية الدسوقي و، ) ٣/١١٨(البحر الرائق )٦(

فليسمالها،تليرشيدةأاوعللوا ذلك ب.)٢٠٥/ ٦(المبدع و، )٢٥٨/ ٧(المغني و، )٢٥٣/ ٨(للمرداوي 
المغني :ينظر.ذلكونحودارهاوأجرةمبيعهاكثمنإذا،بغيرتملكهعوضأيأوصداقهايقبضأنلغيرها

)٧/٢٥٩(.



٣٨٤

.)٢(المذهبوهووالحنابلة)١(المذهب عندهم
)٣(مالم تنههالحنفيةهو قول و. أن يقبض مهر ابنته البالغة بغير إذاللأب :القول الثاني

.)٦(ورواية عند الحنابلة، )٥(وبعض الشافعية، )٤(المالكيةو
وليس للأب أن،كيف شاءتفي مالهاأن المرأة لها أن تتصرف:دليل القول الأول

.)٧(كثمن مبيعهاالصداق، فاعتبر إذا في قبضبإذاإلاهفييتصرف
، ولهذا يقبض الأب صداقها بغير أمرها، لعدم التجربة ؛ أمر النكاح بأن المرأة تجهلنوقش و

.)٨(وهو مما اعتاد عليه الناس
ملك، العقدهذافيابنتهعلىالولايةالأبملكلما:الدليل الأول:دليل القول الثاني

ضقبملك، منهالزوجوتمكينالبضعكإقباضوهوتزويجهاملكفلما، عوضهقبض
.)٩(الناسبينالعادةهيوهذهالصداق

.)١٠(تزويجهافيمقامهاقامكمامقامها،أبوهافقامتستحيالبكرنأ:الدليل الثاني
؛ لقوة ما عللوا للأب أن يقبض مهر ابنته البالغة بغير إذاالراجح هو القول بأن : الترجيح 

.وأن البكر يغلب عليها الحياء في مثل هذا الأمر فكان لأبيها قبض المهر بغير أمرها، به 

.)٣٤٠-٣٣٩/ ١٦(اموع و، )١٣٧/ ١٣(اية المطلب في دراية المذهب و ، )٥٠٢/ ٩(الحاوي الكبير ) ١(
.)١٨٨/ ٥(مطالب أولي النهى و، )١٣٨/ ٥(كشاف القناع و، )٢٥٣/ ٨(الإنصاف للمرداوي )٢(
مختصر اختلاف العلماءو، )٣٦٤/ ٣(بدائع الصنائع و، )٢٦٣/ ٣(فتح القدير و، ) ٣/١١٨(البحر الرائق ) ٣(

)٢٧٨-٢٧٧/ ٢(.
.)٤٦٣/ ٢(بلغة السالك لأقرب المسالك و، )٣٢٧/ ٢(الشرح الكبير وحاشية الدسوقي )٤(
.)٣٤٠-٣٣٩/ ١٦(اموع و، )٥٣/ ٩(الحاوي الكبير و، )١٣٧/ ١٣(اية المطلب في دراية المذهب ) ٥(
.)٢٠٥/ ٦(المبدع و، )٢٥٣/ ٨(الإنصاف للمرداوي )٦(
.)٩٨/ ٣(بدائع الفوائد و، )١٨٨/ ٥(النهى مطالب أولي) ٧(
.)٩٨/ ٣(دائع الفوائد وب، )٨٠/ ٥(البناية) ٨(
.)٩٨/ ٣(بدائع الفوائد ) ٩(
.)٢٥٨/ ٧(المغني ) ١٠(



٣٨٥

، فإن ااق إلا بتسليمه إلى من يتسلم مالهلا يبرأ الزوج من الصد:التطبيقات: خامساً
يبرأ إلا بالتسليم إليها، أو إلى وكيلها، ولا يبرأ بالتسليم إلى أبيها ولا إلى كانت رشيدة، لم 

.كانت أو ثيباًغيره؛ بكراً
فلما بلغها ، )١(بالغة على مهر مسمى ودفع إلى أبيها مهرها ضيعةتزوج رجل امرأة بكراًفلو 

ف بدفع ينظر إن كان في بلدة لم يجر التعار، لا أرضى بما فعل الأب :بلغها الخبر قالت 
وإن كان في بلدة جرى ، الضيعة في المهر لم يجز؛ لأن هذا شراء والبلوغ قاطع للولاية 

.)٢(التعارف بذلك جاز؛ لأن هذا قبض للمهر

**************

.)٢٣٠/ ٨(لسان العرب :ينظر.المغلةالعقاروالأرض:الضيعة ) ١(
.)٢٥٨/ ٧(المغني و، ) ٣/١١٨(البحر الرائق ) ٢(



٣٨٦

.الفرق بين التبرع بالمهر والتبرع بقضاء الدين: المبحث الرابع والثلاثون
قبلطلقهاثمالزوجعنبالمهرتبرعلو":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

ملكإلىالثانيفيوالكلالأولفيالمهرنصفيعودقبلهامنالفرقةجاءتأوالدخول،
بغيركانإنالقاضيملكإلىيعودالسببارتفعإذاالدينبقضاءالمتبرعبخلافالزوج،

."أمره
.التبرع بالمال للغير:الجامع بين المسألتين: ثانياً

أوالدخول،قبلطلقهاثمالزوجعنبالمهرتبرعلوأنه :الفرق بين المسألتين: ثالثاً
لأنه عاد ؛ الزوجملكإلىالثانيفيوالكلالأولفيالمهرنصفيعودقبلهامنالفرقةجاءت

وأما التبرع بقضاء الدين فهو .كما لو أداه من مالهإليه استحقاقه بغير الجهة المستحقة أولاً
.)٢(أمرهبغيركانإنالقاضيملكإلىيعودفإن المتبرع به ، السببارتفعوحيث ، إسقاط
)٥(والشافعية)٤(والمالكية)٣(من الحنفيةالجمهوراتفق :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

بعد بهما تبرعأن يرجع فيكمن تبرع للزوج بالمهر ؛عتبرلمعلى أنه لا يجوز )٦(والحنابلة
قبلهامنالفرقةجاءتأوالدخول،قبلذا حصل الطلاقإو؛)٧(وإعطائه الزوجةقبضه إياه

).٣/١٠٥(، وحاشية ابن عابدين ) ٣/١٥٦(الرائق البحر ) ١(
.)٨١١/ص(السيل الجرار و، )٢٠/ ٣(شرح منتهى الإرادات و، ) ٣/١٠٥(حاشية ابن عابدين ) ٢(
، ) ٣/١٥٦(و البحر الرائق ، )٢٢٦/ ٣(الهداية و، )٢٤٦/ ٦(المحيط البرهاني و، )٥٦، ٥٣/ ١٢(المبسوط ) ٣(

).٣/١٠٥(وحاشية ابن عابدين 
.)٢٩٧/ ٥(منح الجليل شرح مختصر خليل و، )١١٥/ ٧(شرح مختصر خليل للخرشي ) ٤(
.)٢٥٧/ ص(اللباب في الفقه الشافعي و، )٥٣٥/ ٧(الحاوي الكبير ) ٥(
ابن عباس، ومما استدلوا به ما جاء عن.)٣١٠/ ٤(شرح الزركشي و، )١٤٥/ ٧(الإنصاف و، )٦٥/ ٦(المغني) ٦(

وفضلهاالهبةكتاب،)٩٢٤/ ٢(البخاري أخرجه ".العائد في هبته كالعائد في قيئه": أنه قالعن النبي 
، )١٢٤١/ ٣(مسلم و، ) ٢٤٧٨(برقم ، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ، عليهاوالتحريض

).١٦٢٢(برقم، سفلوإنلولدهوهبهماإلاالقبضبعدوالهبةالصدقةفيالرجوعتحريمباب، كتاب الهبات 
مالم يكن ثمة ، قبل القبض أوبعده مع كراهة ذلك، فله أن يرجع في الهبة إذا وهب لأجنبي شيئاًالحنفية يرون أنه ) ٧(

موت أحد العاقدين بعد -٢، أن يزيد الموهوب له في العين زيادة متصلة-١: والموانع عندهم سبعة، مانع 



٣٨٧

دين لآخر، ثم أبرأ الدائن بقضاءنسانإتبرعلوو.لا إلى المتبرعإلى الزوجالمهرنصفيعود
إنهملكإلىيعودوبما تبرع بهدين على المالمدين على وجه الإسقاط، فللمتبرع أن يرجع 

.)٢(والحنابلة)١(وهذا ما ذهب إليه الحنفية.أمرهبغيركان
ثم تنصف بنحو طلاق ،عن زوج أجنبي بأداء مهرلو تبرع قريب أو :التطبيقات: خامساً

لأنه عاد إليه ؛ من نصف الصداق أو كله للزوجفالراجع، أو سقط بنحو ردة قبل دخول 
لو قضى الضامن الدين ثم وهبه و، استحقاقه بغير الجهة المستحقة أولا كما لو أداه من ماله

.)٣(على المضمون عنهلا يرجعإنهف،الغريم ما قضاه بعد قبضه 

**************

هلاك العين -٧، القرابة-٦، الزوجية-٥،ك الموهوب لهخروج الهبة عن مل-٤، عنها العوض-٣، القبض
المبسوط :ينظر.فامتنع الرجوع فيها الموهوب من ملك الموهوب لهوهو خروج، وقد وجد مانع هاهنا . الموهوبة 

.)٢٢٦/ ٣(الهداية و، )٢٤٦/ ٦(المحيط البرهاني و، )٥٦، ٥٣/ ١٢(
.)٢٢٥/ ص(الأشباه والنظائر لابن نجيم ، ) ٣/١٠٥(، وحاشية ابن عابدين ) ٣/١٥٦(البحر الرائق ) ١(
.للمالكية والشافعية في المسألة-حسب اطلاعي –ولم أقف على رأي .)١٢٠/ ص(لابن رجب القواعد) ٢(
.)١٢٠/ ص(القواعد لابن رجب و، )٢٠/ ٣(شرح منتهى الإرادات ) ٣(



٣٨٨

ضرا، وبين الفرق بين إذا تزوج المرأة على طلاق : المبحث الخامس والثلاثون
.إذا تزوجها على أن يطلق ضرا

ثم قد بينا الفرق بينهما إذا تزوج المرأة ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
".)٢(على طلاق ضرا وبين ما إذا تزوجها على أن يطلق ضرا

.بمالوضم إليه ما ليس كون المهر من مال مسمى :الجامع بين المسألتين: ثانياً

إذا تزوجها على ألف وعلى طلاق فلانة وقع الطلاق على أنه:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
إذا وأما.أوجب الطلاق عوضاً بالعقد، والعوض ثبت بنفس العقدهلأن؛ فلانة؛ بنفس العقد

لميطلقلمفمايطلقأنشرطلم يقع الطلاق؛لأنهتزوجها على ألف وعلى أن يطلق فلانة
.)٣(يقع

**************

.)١٠٧-١٠٦/ ٥(المبسوط)١(
فهنا يقع وعلى طلاق فلانة على أن ردت عليه عبداًلو كان تزوجها على ألف درهم:توضيح ما جاء في النص ) ٢(

؛ لأن هناك فلانةامرأتهيطلقأنوعلىدرهم،ألفعلىتزوجهاولو: أي–الطلاق بنفس العقد بخلاف الأول
، والعوض يثبت بنفس العقد فلهذا يقع أوجب الطلاق بالعقد عوضاًشرط أن يطلق فما لم يطلق لم يقع، وهنا 

.)٨٩-٨٨/ ٥(المبسوط :ينظر .الطلاق هنا
كلاماً -حسب اطلاعي–ولم أجد ، )٣٥٢/ ٣(فتح القدير و، ) ٣/٨٧(و المحيط البرهاني ، )٨٩/ ٥(المبسوط )٣(

وإنما تطرقوا لهذا الموضوع من حيث صحة طلاق الضرة هل يصح أن يكون صداقاً أو ، للجمهور حول هذا الفرق
.الباب الأول، وقد سبق الكلام عنه وعن تطبيقاته في المبحث الثاني والعشرين من الفصل الخامس، لايصح؟ 



٣٨٩

الفرق بين ما إذا تزوجها على عتق أخيها عنـها،  : المبحث السادس والثلاثون
.ضراوبين ما إذا تزوجها على عتق أخيها أو طلاق 

ما إذا تزوجها على عتق )٢(وليس منها":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
لثبوت الملك لها اقتضاء في الأخ بخلاف ما إذا تزوجها على ؛ فإنه لا شيء لها ، أخيها عنها 

."فإنه يجب مهر المثل؛ لأما ليسا بمال، عتق أخيها أو طلاق ضرا 
.عتقكالليس بمالكون الصداق :الجامع بين المسألتين: ثانياً

فإنه يجب ، تزوجها على عتق أخيها أو طلاق ضرا أنه إذا :المسألتينالفرق بين : ثالثاً

لو تزوجها على عتق أخيها عنها فقبلت جاز النكاح، أما و.مهر المثل؛ لأما ليسا بمال
وعتق العبد عليها، وليس لها غير الأخ؛ لأن الزوج حصل على رقبة الأخ؛ لأن العتق عنها لا 

ا في رقبة الأخ، فصار اشتراط العتق اشتراطاً لتمليك الرقبة يكون إلا بعد تقديم للملك له
.)٣(منها، ورقبة الأخ تصلح مهراً، فلا يجب شيء آخر لها

يشترط فيه المالية؟ في ذلك اختلف الفقهاء في المهر هل:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
:قولان

).٣/١٥٧(البحر الرائق ) ١(
مهرلهاكاندرهمألفلأبيهاالزوجيهبأنعلىتزوجهالو:منها، حالات يجب فيها مهر المثل ذكر ابن نجيم ) ٢(

ما إذا تزوجها على عتق أخيها وليس منها :ثم قال فاحشةجهالةاهولتسميةومنها، المحرمتسمية:ومنها، المثل
).٣/١٥٧(البحر الرائق :ينظر.عنها

ومبنى الفرق قائم على هل لا بد في الصداق من أن يكون . )١٦/ ٣(المحيط البرهاني و، ) ٣/١٥٧(البحر الرائق ) ٣(
تزوجها على عتق إذا:وقوله .فإنه يجب فيه مهر المثل، ولم يكن  مالاً ، مالاً ؟  وإذا اشترطت فيه الصفة المالية 

فكأا ، تق لا يكون إلا بمال والع، هي في الواقع أنابت الزوج عنها في عتق أخيها عنها بمهرها، عنهاأخيها 
وأما .حسب اطلاعي–وهذا الفرق مما لم أجده إلا عند الحنفية ، ملكت أخاها ذا المهر الذي هو مال ثم أعتقته 

.الباب الأول، إذا تزوجها على طلاق ضرا فقد سبق دراستها في المبحث الثاني والعشرين من الفصل الخامس



٣٩٠

و)٢(والمالكية)١(الحنفيةقال وبه.يشترط في الصداق أن يكون مالاً متقوماً :القول الأول
.)٣(-المذهبووه- الحنابلة

.)٤(قال الشافعيةهوو.لايشترط في الصداق أن يكون مالاً: القول الثاني

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       چ :قوله تعالى:الأول الدليل :القول الأول أدلة 

تستباح إلا الفروج لا وأن ملك النكاح :أولاً:وجه الدلالة.]٢٤: لنساءا[چٿ
.)٥(بالأموال

.)٦(لا يجوز النكاح إلا بهدل على أنهحيث علق حل النكاح بالمال :ثانياً

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  چ :قوله تعالى: الدليل الثاني

ينتفي حل نكاح :وجه الدلالة.]٢٥: لنساءا[چژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  کگ  
. )٧(مما يدل على اشتراط الصفة المالية في الصداق، الإماء إذا انتفى الطول أو كوا مؤمنة 

ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    ۇٴ  چ :قوله تعالى :الدليل الأول:القول الثاني أدلة 

.]٢٧: لقصصا[چۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉۉ  
مما يدل على أن الصداق لا يشترط فيه أن يكون ، صداقاًي جعل الرعأنه :وجه الدلالة

.)٨(مالاً

.)١٦/ ٣(المحيط البرهاني و، ) ٣/١٥٧(البحر الرائق و ، )١٠٦/ ٥(المبسوط )١(
الشرح الكبير و حاشية و، )٢٦٩/ ٣(شرح مختصر خليل للخرشي و، )٥٥٢/ ٢(الكافي و،)١١٥/ ١(التلقين ) ٢(

.)٢٩٤/ ٢(الدسوقي 
.)٥٣٤/ ص(الروض المربع و، )٢١٢/ ٧(المغنيو، )٢٣١/ ٨(الإنصاف ) ٣(
.)٣٢٦/ ١٦(اموع و، )٤٠٣/ ٩(الحاوي الكبير ) ٤(
.)٢١٤/ ٧(المغنيو، )٦٣/ ٥(المبسوط ) ٥(
.)٢٩١/ ٥(شرح الزركشي ) ٦(
.)١١١/ ٢(شرح كنز الدقائق و، )٢٣٥/ ٣(فتح القدير ) ٧(
.)٣٢٨/ ١٦(اموع ) ٨(



٣٩١

بل هي مال ؛ لأا في ، الأجرة ليست مالاً بعدم التسليم بأن:لاًأو: بما يليويمكن المناقشة
.المومآلها إلى ، مقابلة منفعة 

شرع من قبلنا شرع لنا ما لم مع القول بأنفإنه، على التسليم بأن الأجرة ليست مالاً :ثانياً
يرد ناسخ، ولم يرد هنا ناسخ إلا أا إجارة عين أجلها، وسمى عوضها، وهو عقده على 

.)١(إحدى ابنتيه
إني وهبت : ، فقالتجاءت امرأة إلى رسول االله أنه:حديث الواهبة وفيه :الدليل الثاني 

هل ": زوجنيها إن لم تكن لك ا حاجة، قال: نفسي، فقامت طويلا، فقال رجلكمن
إن أعطيتها إياه جلست لا إزار ": ما عندي إلا إزاري، فقال: قال"عندك من شيء تصدقها؟

فلم يجد، "من حديدالتمس ولو خاتماً": ما أجد شيئا، فقال: فقال"لك، فالتمس شيئاً
: نعم، سورة كذا، وسورة كذا، لسور سماها، فقال: قال"أمعك من القرآن شيء؟": فقال

.)٢("قد زوجناكها بما معك من القرآن"
حيث جعل ، لايشترط في الصداق أن يكون مالاًأنه نص صريح في أنه :وجه الدلالة 

.القرآنصداقهاالرسول 
،القرآنلأنك من أهل ؛ أي زوجتكها ،أنكحتكها بما معك من القرآن :قوله نوقش بأنو
.)٣(الرجللذلكخاصاًهذا يكونأنيحتملأو

؛ لأنه هو الأصل ؛ ولقوة الأدلة يشترط في الصداق أن يكون مالاًهو القول بأنه : الراجح
.في ذلك وسلامتها من المناقشة

لثبوت ؛ فإنه لا شيء لها ، على عتق أخيها عنها امرأةإذا تزوج:التطبيقات: خامساً
فإنه يجب ، الملك لها اقتضاء في الأخ بخلاف ما إذا تزوجها على عتق أخيها أو طلاق ضرا 

.)٩/ ٤(الفروق للقرافي ) ١(
زوجناكها بما معك من القرآنباب السلطان ولي لقول النبي ، كتاب النكاح ،)١٩٧٣/ ٥(البخاري رواه ) ٢(

).٤٨٤٢(برقم ، الساعديسعدبنسهلمن حديث 
.)٢١٤/ ٧(المغني) ٣(



٣٩٢

.)١(مهر المثل؛ لأما ليسا بمال

**************

).٣/١٥٧(البحر الرائق ) ١(



٣٩٣

.الفرق بين هبة المهر، وبين العتق والطلاق: المبحث السابع والثلاثون
قولي وهبت مهري منك، :لو قال لها":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

فرق بين هذا وبين العتق والطلاق حيث ، فقالت المرأة ذلك وهي لا تحسن العربية لا يصح 
".يقعان
.الاشتراك في عدم الرضا:الجامع بين المسألتين: ثانياً

أن الرضا شرط جواز الهبة وليس بشرط لجواز العتق :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

.)٢(والطلاق
أركانمنركنالدالان على جزم الرضا والقبولالإيجاب:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

هنإ:قال العلماءة بالطلاق وكذا العتيق بالعتق فأما رضا الزوجو. )٣(الفقهاءباتفاقالهبة
ن من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا لأا به ؛ مهمعن علفي ذلك فضلاًايعتبر رضاهملا

.)٤(يعتبر علمه به
فيجوز ، شاءت فلها أن تتصرف به كيف، المهر حق خالص للزوجة :التطبيقات: خامساً

ولها أن ب له مهرها أو شيئاً منه ، ن تبريء زوجها من مهرها كاملاً أو من بعضه ألها 
بالضرب حتى وهبت مهرها ها مثلاً خوففلوواختيارهاوكل ذلك لا بد أن يكون برضاها 

).٣/١٦٢(البحر الرائق ) ١(
.)٣٤٣/ ١(درر الحكام شرح غرر الأحكام و، )٣٧٠/ ص(لسان الحكام و، ) ٣/١٦٢(البحر الرائق ) ٢(
، )٢٢٨/ ٦(الذخيرةو، )٤٨/ ٣(الاختيار لتعليل المختار و، )١٦٠/ ٣(تحفة الفقهاء و، ) ٣/١٦٢(البحر الرائق ) ٣(

، )٣٦٥/ ٥(روضة الطالبين ، )٣٣٤/ ٢(المهذب و، )٥٤/ ٦(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل و
دمى فافتقر إلى الايجاب والقبوللآتمليك وعللوا ذلك بأن الهبة عقد.)٤٨١/ ٣(المغنيو،)١١٨/ ٧(الإنصاف و

.)٣٧٧/ ١٥(اموع و، )٤٨/ ٣(الاختيار لتعليل المختار :ينظر.كالبيع والنكاح؛الدالين على الرضا
، )٣٤٣/ ١(درر الحكام شرح غرر الأحكام و، )٣٧٠/ ص(لسان الحكام و، ) ٣/١٦٢(البحر الرائق )٤(

شرح مختصر و، )٤٨٥/ ٤(حاشية البجيرمي على الخطيب و، )٤١٥/ ٢(الشرح الكبير وحاشية الدسوقي و
.)١١٥/ ص(القواعد لابن رجب و، )٤٣٧/ ٣(الروضة 



٣٩٤

.ا مكرهة؛ لألا تصح الهبة إن قدر على الضربفإنه ، منه 
ن من لا يعتبر ولا يعتبر رضا الزوجة بالطلاق وكذا العتيق بالعتق  فضلا عن علمهما؛ لأ

ومنها ، منها الطلاق : رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به ويندرج تحت ذلك مسائل
ومنها فسخ -ولو كان على مال نحو أعتق عبدك عني وعلي ثمنه-ومنها العتق ، الخلع

المعتقة تحت عبد، ومنها فسخ البيع المعيب والمدلس وكذلك الإجارة، ومنها فسخ العقود 
.)١(الجائزة بدون علم الآخر

**************

.)١١٥/ ص(القواعد لابن رجب و، )٧٤٢/ ٢(مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر )١(



٣٩٥

.ة في وجوما بالخلوةالفرق بين المهر والعد: المبحث الثامن والثلاثون
على المطلقة بعد الخلوة )٢(تجب العدة":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

، وإنما أفرد هذا الحكم مع أنه معلوم ومن جعلها كالوطء؛ لأن هذا الحكم لا يخص احتياطاً
والعدة حق ، لتوهم الشغل ؛ استحساناًولو فاسدة احتياطاًالصحيحة بل حكم الخلوة 

."الشرع والولد لأجل النسب فلا تصدق في إبطال حق الغير بخلاف المهر
.اختلاء الرجل بالمرأة:الجامع بين المسألتين: ثانياً

حة أو فاسدة يصحتجب العدة في الخلوة سواء كانت أنه :الفرق بين المسألتين: ثالثاً
بخلاف ء حق االله تعالى فلا تسقط باتفاقهما على نفي الوطاولأ،لتوهم الشغل؛استحساناً

.)٣(المهر حيث لا يجب إلا إذا صحت الخلوة؛ لأنه مال يحتاط في إيجابه
، يدخل الموزوجتهإذا خلا بالزوجفي الفقهاءاختلف:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

:قولان؟ في ذلكيستقر لها المهر كاملاً وهل، تجب عليها العدة إذا طلقها هل

).٣/١٦٦(البحر الرائق ) ١(
في الخلوة سواء كانت الخلوة صحيحة أو لم تكن صحيحة بخلاف المهر حيث لا يجب إلا إذا أي تجب العدة) ٢(

في مكان يأمنان الزوج بزوجتهأن يخلو :يالخلوة الصحيحة هو.)١٤٤/ ٢(تبيين الحقائق :ينظر. صحت الخلوة
؛ولا شرعي، رضوالمكالصغر؛لا يكون هناك مانع من الوطء لا حقيقيوأن فيه من اطلاع الناس عليهما 

فتح : ينظر.والقرنالرتق؛كولا طبعي، الإحرام بحجة فريضة أو نفل أو تكون المرأة حائضاً ووالصومكالصلاة
.)١٥٣/ ٥(البنايةو، )٤٩٧-٤٩٦/ ٣(دائع الصنائع وب، )٣٣٢/ ٣(القدير 

.)١٤٤/ ٢(تبيين الحقائق و، ) ٣/١٦٦(البحر الرائق ) ٣(



٣٩٦

)١(وإليه ذهب الجمهور من الحنفية، وتجب عليها العدةيستقر لها المهركاملاً:القول الأول

.)٤(والشافعي في القديم، )٣(والحنابلة)٢(والمالكية

مالك في وهو قول، يطأما لمولا عدة عليهالا يجب بالخلوة إلا نصف المهر:القول الثاني
.)٧(عنهوأحمد في رواية، )٦(الشافعي في الجديدو)٥(رواية عنه

ٱ  ٻ  ٻ  چ :قوله تعالى: الدليل الأول :استدلوا بأدلة منها :أدلة القول الأول 

ٺ    ٺ  ٺٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

أخذعنالزوجوتعالىسبحانهى:وجه الدلالة.]٢١–٢٠: لنساءا[چڤ    ڦ  ڦ  
الإفضاء الذي معناهلوجودالنهيمعنىعنوأبانالطلاق،عندالمهرمنإليهاساقمماشيء
.)٨(الخلوة

.)٩(ابن عباسلإفضاء هو الجماع كما فسرهابأن نوقشو

وزاد الحنفية بوجوب العدة عليها ولو كانت ، ) ٤٩٤-٣/٤٩٣(وبدائع الصنائع ، )١٦٦/ ٣(البحر الرائق )١(
).٣/١٦٦(البحر الرائق : ينظر.الخلوة فاسدة

وقيد الإمام .)١٠٢/ ٥(تفسير القرطبي :ينظر.والصحيح استقراره بالخلوة مطلقا:وقد صححها القرطبي حيث قال )٢(
.)٣٧٥/ ٤(والذخيرة، )٢٢٩/ ٢(المدونة :ينظر.ايتلذذمعهامكثهطالمالك ذلك بأن 

.)٣١٣/ ٥(شرح الزركشي و،)٦٥/ ٣(الكافي و، )٢٤٩/ ٧(المغني) ٣(
.)٢٦٣/ ٧(روضة الطالبين ) ٤(
.)٤٨/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد و، )٢٢٩/ ٢(المدونة )٥(
روضة الطالبين و، )٣٧٤/ ٤(مغني المحتاج و، )٢٢٦/ ٥(الوسيط في المذهب و، )٣٢٢/ ١٠(الحاوي الكبير )٦(

)٢٦٣/ ٧(.
.)٣٠٥/ ٨(الإنصاف ) ٧(
).٣/٤٩٤(بدائع الصنائع ) ٨(
.)٥٤٢/ ٩(الحاوي الكبير و، )١٢٦/ ٨(تفسير الطبري ) ٩(



٣٩٧

وجبإليهاونظرامرأتهخماركشفمن":بأنه قالماروي عن النبي :)١(الدليل الثاني
.في الموضوع فوجب المصير إليهنصوهو)٢("يدخللمأوادخلالصداق

الخلوةفيكنايةجعلفإن،على القولين المهركمالبهيتعلقلاالقناعكشفأنب:نوقشو
.)٣(أولىالوطءفيكنايةجعلهكان

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ :قوله تعالى:الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها :أدلة القول الثاني
أوجب :وجه الدلالة.]٢٣٧: لبقرةا[چۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  

االله تعالى نصف المفروض في الطلاق قبل الدخول في نكاح فيه تسمية؛ لأن المراد من المس 
.)٤(وعدمهاهو الجماع ولم يفصل بين حال وجود الخلوة

فوجب ، طلاق قبل الإصابة أن من طلق امراته بعد الخلوة وقبل أن يمسها فهو:الدليل الثاني
.)٥(الخلوةأن لا يكمل به المهر كالطلاق قبل 

؛لقوة يطأما لملا يجب بالخلوة إلا نصف المهروهو أنه ، القول الثاني الراجح هو : الترجيح 
مأخذه وصراحة الآية في ذلك  وتفسير ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن للإفضاء بأنه 

.الجماع
ولا عدة المهرقبل الدخول والخلوة فله نصفإذا طلق الرجل امرأته:التطبيقات: خامساً

وإن مات عنه فلها المهر ،استقر لها المهر كاملاً، وإن طلقها بعد الدخول أو الخلوة عليها
.)٦(كاملا، ولا حق للورثة فيه سواء كان موته قبل الدخول والخلوة أم بعدهما

**************

.)٥٤١/ ٩(الحاوي الكبير ) ١(
). ٣٢٧/ص(سبق تخريجه ) ٢(
.)٥٤٢/ ٩(الحاوي الكبير ) ٣(
).٣/٤٩٣(بدائع الصنائع ) ٤(
).٥٤٢/ ٩(الحاوي الكبير ) ٥(
).١٠٩/ ص(مجموعة أسئلة م الأسرة المسلمة لابن عثيمين )٦(



٣٩٨

أن يتزوجها على أن يحج ـا، وبـين أن   الفرق بين: المبحث التاسع والثلاثون
.يتزوجها على حجة

لو تزوجها على أن يحج ا وجب مهر ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
، وبين أن يتزوجها على حجة ، بين أن يتزوجها على أن يحج ا الخانيةلكن فرق في، المثل 

."قيمة حجة وسطوفي الثاني ، فأوجب في الأول مهر المثل 
.حجاًكون الصداق :الجامع بين المسألتين: ثانياً
، إذا عقد النكاح على إحجاج المرأة كان الحملان مجهولاً أنه :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

أشبه النكاح على ، ووجب مهر المثل ، ففسدت التسمية ، لا يوقف له على حد ولا مقدار 
ك بإيجاب قيمة حجة وذل، التسمية مقدور عليه ولو عقد على حجة فتصحيح، ثوب 
.)٢(كما لو أصدقها عبداً مطلقاً، وسط
كان لها مهر المثل ، إذا تزوج الرجل امرأة على أن يحج ا :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
كان لها حجة ، ولو تزوجها على حجة ، )٦(والحنابلة)٥(والشافعية)٤(والمالكية)٣(الحنفيةعند 

.)٧(عند الحنفيةحجة وسط 
وجب ، أصدقها على أن يحج ا على الطيران مع حملات الحج لو :التطبيقات: خامساً

، كما أن حملات الحج على فئات ، ؛ لتغير أسعار الحملات من سنة لأخرى لها مهر المثل
.كل فئة لها سعر يختلف عن الفئة الأخرى

).٣/١٦٨(البحر الرائق ) ١(
)٢١٣/ ٧(المغنيو، ) ٣/١٦٨(البحر الرائق ) ٢(
.)٣٠٣/ ١(الفتاوى الهندية ،) ٣/١٦٨(البحر الرائق ) ٣(
يفسخ النكاح قبل. )٣٠٩/ ٢(الشرح الكبير و حاشية الدسوقي و، )٢٦٩/ ٣(شرح مختصر خليل للخرشي )٤(

.)٣٠٩/ ٢(الشرح الكبير و حاشية الدسوقي :ينظر.يثبت صداق المثلالدخول وبعده
).٤/٥٣(الإشراف لابن المنذر ) ٥(
.)١٩٣/ ٦(المبدعو، )٢١٣/ ٧(المغني) ٦(
.المالكية والشافعية والحنابلةعند -سب اطلاعي ح-لم أقف على التفريق بينهما و) ٣/١٦٨(البحر الرائق ) ٧(



٣٩٩

الفرق بين جهالة الجنس والقدر، وبين جهالة النوع والوصف : المبحث الأربعون
.المهرفي 

أن جهالة : الأصل،في المهر يدخل الجهالة":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
وإن كانت جهالة . ية ويجب مهر المثلمسإذا كانت جهالة جنس تمنع صحة التالمسمى 

."التسمية وللمرأة الوسط من ذلكوصف لا يمنع صحة 
.لمسمىجهالة ا:الجامع بين المسألتين: ثانياً
ية مسإذا كانت جهالة جنس تمنع صحة التأن جهالة المسمى :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

وإن كانت جهالة وصف لا يمنع صحة ،لاختلاف معاني الأجناس؛ويجب مهر المثل
.)٢(التسمية وللمرأة الوسط من ذلك

اتفق العلماء على أن النكاح ينعقد على العوض المعلوم :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
معلوم جنس كعبد مطلق أو سمى واختلفوا فيما إذا أصدقها ، وصفتهوالمنضبط جنسه وقدره

)٣(؟أو قيمتهأو الوسطهل يجب مهر المثل ،مكيلاً أو موزوناً دون صفته 

إذا تزوج امرأة على عبد أو ثوب هروي ولم يصف، فالتسمية :التطبيقات:خامساً
نظراً للجانبين، والزوج بالخيار إن شاء أعطاها الوسط؛ وإن ؛ صحيحة ولها الوسط من ذلك 

لأن الوسط لا يعرف إلا بالقيمة، فتسليم الغير تسليم ما هو المستحق ؛ شاء أعطاها القيمة 
فسدت ،لو تزوجها على ثوب أو دابة أو دارو. بالعقد فصارت القيمة أصلاً في التسليم

.)٤(لها مهر المثل التسمية ووجب 

).٣/١٧٥(البحر الرائق :وينظر. )٨٨/ ٣(المحيط البرهاني )١(
.)١٧٥/ ٣(البحر الرائق ) ٢(
.المبحث الثاني، الفصل الخامس ، تقدم بحث المسألتين في الباب الأول )٣(
.)٣٠٩/ ١(الفتاوى الهندية و، )٣/٨٩(المحيط البرهاني )٤(



٤٠٠

.الفرق بين المهر والوصية: المبحث الحادي والأربعون
تزوجتك على عبدي أو على :إذا قال":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
بالقيمة لا تجبر على القبول؛ ثم أتى، اختلعت نفسي منك على عبدي :أو قالت المرأة، ثوبي 

".لأن الإضافة إلى نفسه من أسباب التعريف كالإشارة، وهذا بخلافها في الوصية
.نفسهإلى الثوب أو العبدالزوجإضافة:الجامع بين المسألتين: ثانياً

ثم ، تزوجتك على عبدي أو على ثوبي :الرجل للمرأةإذا قال:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
وأمابالقيمة لا تجبر على القبول؛ لأن الإضافة إلى نفسه من أسباب التعريف كالإشارة،أتى

،آخرواستفاد رقيقاً، فإن من أوصى لإنسان بعشرة من رقيقه وله رقيق فهلكوا ، في الوصية 
التحقت الإضافة بالإشارة لبطلت الوصية كما لو أشار إلى الرقيق ؛ لأنه لولا تبطل الوصية 

.)٢(فإا تبطل، فهلكوا 
،اتفق أهل العلم على أن الزوج إذا أصدق امرأته موصوفاً:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

لزمه تسليم وي، )٣(لا يخيرفإنه، تزوجتك على عبدي أو على ثوبي:كما لو قال أو معيناً
وإذا ، فإن الإشارة إلى الموصى به تعيين له ، وأما في الوصية .)٤(وعينما وصفذلك على

، بعشرة من رقيقه وله رقيق فهلكواأوصى  لوفإنه ، هلك بطلت الوصية بخلاف الإضافة 
.)٥(لا تبطل الوصية،واستفاد رقيقا آخر

).١٧٦-٣/١٧٥(البحر الرائق ) ١(
).٣/١٧٦(البحر الرائق ) ٢(
: ينظر.قيمتهوتسليم،تسليمهفيمخيرالزوجأن ، في الثوب الموصوف - عنهالروايتينإحدىفي-و عند أبي حنيفة )٣(

).٣/٤٥٨(بدائع الصنائع 
، )٢٠٤/ ١(الهداية، )٢٠/ ٣(الكتاب اللباب في شرح و،)٨٨/ ٣(المحيط البرهاني و،) ٣/٤٥٨(بدائع الصنائع )٤(

شرح منتهى الإرادات  و، )٣٧٥/ ٩(البيانو،)١٨٦/ ٢(التمهيد و، )٤٨/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد و
اللباب في :ينظر.ثبت في الذمة ثبوتا صحيحاًوالمعينالموصوفو، أن هذه تسمية صحيحة وعللوا ذلك ب. )٩/ ٣(

.)٣٧٥/ ٩(لبياناو، )٢٠/ ٣(شرح الكتاب 
الشرح الكبير و حاشية الدسوقي و، )١٨٢/ ٨(شرح مختصر خليل للخرشي و، ) ١٧٦- ٣/١٧٥(البحر الرائق ) ٥(

و، )٢٦٩/ ٧(الإنصاف في و، ) ٣٨/ص(والإجماع لابن المنذر،)٩٠-٨٩/ ٤(مغني المحتاج و، )٤٤٠/ ٤(



٤٠١

على تسليم عين نه يجبر فإ، أو معينتزوجها على ثوب موصوفإذا:التطبيقات: خامساً
يجوز السلم ولأن الثوب بذكر الصفة يلتحق بذوات الأمثال، ؛ عن أبي حنيفة عند الثوب

فسمى منه كيلاً أو وزناً معلوماً من صنف ، وإذا تزوجها على شيء مما يكال أو يوزن .فيه
على ، وإن جاء بقيمته دراهم أو دنانير لم تجبر المرأة معلوم فلما ما سمى من ذلك

لأن ؛أوصى رجل لانسان بسيارة وأشار إليها ثم تلفت بطلت الوصيةلوإذاو. )١(القبول
الموصى له إنما يستحق بالوصية لا غير، وقد تعلقت بمعين، وقد ذهب، فذهب حقه، كما لو 

. )٢(تلف في يده

**************

بالوصية لا غير، وقد تعلقت بمعين، وقد ذهب، فذهب أن الموصى له إنما يستحق بعللوا ذلكو.)٢٥٨/ ٦(المغني 
.)٢٥٨/ ٦(المغني :ينظر.حقه، كما لو تلف في يده

.)٨٩-٨٨/ ٣(المحيط البرهاني ) ١(
.)٢٥٨/ ٦(المغني )٢(



٤٠٢

.الفرق بين الابتداء والبقاء في قيمة المهر: والأربعونالمبحث الثاني 
بين القيمة ابتداء وبقـاء؛ لأنـه   ففرق ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

.)٢("يتسامح في البقاء ما لا يتسامح في الابتداء

**************

).٣/١٧٦(البحر الرائق ) ١(
هر المثل ؛ لأن التسمية من المتقرر عند الحنفية أن الرجل إذا تزوج المرأة على أحد شيئين مختلفين قيمةً حكم م) ٢(

وإنما هو تعليل لإيجاب مهر ، وبعد التأمل والنظر في كلام ابن نجيم تبين لي أن ما أورده ليس فرقاً فقهياً ، فاسدة
ولونكحها على هذا العبد أو على هذا الألف حكِّم :وذلك عند شرحه لكلام النسفي في الكنز عند قوله، المثل 

قيد المصنف بالفرس ونحوه؛ لأنه لو تزوجها و: حيث قال.أو قيمته، يجب الوسط : روعلى فرس أو حما.مهر المثل
ابتداءالقيمةبينففرق،على قيمة هذا الفرس أو على قيمة هذا العبد وجب مهر المثل؛ لأنه سمى مجهول الجنس

وكنز الدقائق ، ) ٣/١٧٦(البحر الرائق : ينظر .الابتداءفييتسامحلاماالبقاءفييتسامحلأنهوبقاء؛
).٢٥٩/ص(



٤٠٣

 
:وفيه ثمانية مباحث

الفرق بين عيوب النكاح الخمسة، وسائر العيوب: المبحث الأول.
الفرق بين الجب والعنة: المبحث الثاني.
الفرق بين الجنون والردة: المبحث الثالث.
الرق الطارئ على النكاح، وبين المقارن إياهالفرق بين: المبحث الرابع.
الفرق بين الرق والفسق: المبحث الخامس.
الفرق بين الردة، وإباء الإسلام: المبحث السادس.
الفرق بين الكفاءة بالنسب، والكفاءة بالحرفة: المبحث السابع.
الفرق بين من تزوجت بما دون مهر المثل، ومن تزوجت من : المبحث الثامن

.الكفءغير

الفصل السادس



٤٠٤

.الفرق بين عيوب النكاح الخمسة، وسائر العيوب: المبحث الأول
أما ، وهذه العيوب تخل ذا المقصود "..:)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
، والبرص يخل به من حيث إن الطبع )٤(، وأما الجنون والجذاميفوته أصلاً)٣(والقرن)٢(الرتق

العيوب من العمى، والشلل فإنه بخلاف سائر، ينفر من صحبة مثلها، وربما تعدى إلى الولد 
".لا يخل بالمقصود

.الاشتراك في وجود عيوب:الجامع بين المسألتين: ثانياً
يثبت ا والبرصالجنون والجذام والرتق والقرنعيوب أن :الفرق بين المسألتين:ثالثاً

الجذام فتمنع الاستمتاع ، و، الشهوةقضاءخيار الفسخ ؛ لأا تخل بمقصود النكاح الذي هو 
والبرص يثيران نفرة في النفس تمنع قربانه، ويخشى تعديه إلى النفس والنسل، فيمنع 

ئر ساوأما.والرتق يتعذر معه الوطءالقرنالاستمتاع، والجنون يثير نفرة ويخشى ضرره، و
.)٥(فإنه لا يثبت ا خيار الفسخ لأا لا تخل بالمقصود، العيوب من العمى، والشلل

التي يرد ا )٦(اختلف الأئمة الأربعة في تحديد العيوب:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

.الخمسةبالعيوبالردحقلهيثبتبأنه ، وهذا النص جاء في سياق ذكر حجة الشافعي ).٩٦/ ٥(المبسوط ) ١(
.)١٨٥/ ٧(المغني و، )٤٢/ ٣(الكافي في فقه الإمام أحمد : ينظر.انسداد الفرج:لرتقا) ٢(
.)١٨٥/ ٧(المغني :ينظر.لحم ينبت في الفرج فيسده:القرن ) ٣(
.)١٦١/ص(معجم لغة الفقهاء :ينظر.بضم الجيم، داء وبيل، تتهافت منه الاطراف، ويتناثر اللحم: الجذام)٤(
.)١٨٥/ ٧(المغني، )٣٣٩/ ٩(الحاوي الكبير و، )٩٦/ ٥(المبسوط ) ٥(
وللمرأة .أمسكشاءوإنطلق،شاءإن:بالخيارفهولا يرد الرجل امرأته عن عيب ا، وإن فحش ، :قال الحنفية ) ٦(

و، )٩٥/ ٥(المبسوط :ينظر.ة والخصينب والعالجَ:بزوجها أحد العيوب الثلاثة فقط ؛ وهيإذا كان حق الخيار 
.)١١٥/ ٣(الاختيار لتعليل المختار 

، وداء الفرج ؛ وهو القرن،والبخر ، البرصو، الجذامو،الجنون:للرجل رد المرأة بالعيوب التالية:وقال المالكية
، الجنـون : وللمرأة أن ترد النكاح بالعيوب التالية في الرجل.وهو أن يكون المسلكان واحداً، والإفضاء ، والرتق

الشرح الكبير و، )٤٨٤/ ٣(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل :ينظر.وفي البرص روايتان،ةنوالع،الجذامو
.)١٤٢/ص(القوانين الفقهية و،)٢٧٧/ ٢(حاشية الدسوقي و

، والقـرن  ، البرصو، الجذامو،الجنون:للرجل أن يفسخ النكاح إذا وجد بالمرأة العيوب التالية: وقال الشافعية



٤٠٥

ولا يثبت به ، واتفقوا على أن ما عداها من العيوب ؛كالعمى، والعرج غير مؤثر، النكاح
فقد نقل الإجماع على أن ،وكذا العيوب الصغيرة،)١(ونفي الخلاف في ذلك، خيار الفسخ 

.)٢(لمرأة لا ترد بالعيوب الصغيرةا
متى ما وجد في الزوجة عيب يمنع تمام أنه يثبت الخيار للزوج يدلالذي يترجح : الترجيح 

النكاحمنالأصليةالمقاصدلهتتأتىولاأو يكون سبباً في نفرته منها، الاستمتاع ا 
أو ، وأما قصر العيوب على عدد معين دون ما هو أولى منها :قال ابن القيم .بذلكوالعشرة

. )٣(فلا وجه له، مساوٍ لها 
ولا بالاستحاضة، بالقروح السيالة في الفرج،خيارالفسخيثبتلا:التطبيقات: خامساً

كالعمى، والعرج، وقطع اليد، أو ، ولا يثبت الخيار بما عدا ذلك باستطلاق البولولا
.)٤(الرجل، وكون المرأة نضوة الخلق يخاف عليها الجناية بالجماع

**************

.ةنوالع، ب الجَو، البرصو، الجذامو،الجنون:وللمرأة فسخ النكاح إذا وجدت بالرجل العيوب التالية .والرتق
.)٢٩٠/ ٩(البيانو، )٣٣٨/ ٩(لكبير الحاوي ا:ينظر

، والرتـق  ، البرصو، الجذامو،الجنون:للرجل أن يفسخ النكاح إذا وجد بالمرأة العيوب التالية: وقال الحنابلة 
،الجنـون : :وللمرأة فسخ النكاح بالعيوب التالية . وهو انخراق ما بين المخرجين ، والفتق ، وهو انسداد الفرج 

/ ٥(كشـاف القنـاع  و، )٤٢/ ٣(الكافي في فقه الإمام أحمد :ينظر . ةنوالع، ب الجَو، البرصو، الجذامو
.)١٨٥/ ٧(المغنيو، )١٠٥

.والمراجع السابقة،)١٨٦/ ٧(المغني) ١(
:وعللوا ذلك بما يلي .والمراجع السابقة ، )٧٣/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد و، )٤٢٢/ ٥(الاستذكار ) ٢(

فلا يـرد  ، بخلاف النكاح ، صغيراً كان أو كبيراً ، فإن البيع يرد بكل عيب ، أن النكاح ليس كالبيوع : أولاً
.)٧٣/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد :ينظر.بالعيوب الصغيرة

).٩٦/ ٥(المبسوط : ينظر.فلا يثبت فيها خيار الفسخ، أن العيوب الصغيرة غير مؤثرة في الاستمتاع :ثانياً
.)١٦٦/ ٥(زاد المعاد :ينظر)٣(
.)٢٤٥/ ٥(شرح الزركشي  )٤(



٤٠٦

.)١(ةالفرق بين الجب والعن: المبحث الثاني
عنين فلا المرأة رتقاء والزوج ولو كانت ":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

خيار لها هذا إذا وجدت زوجها عنيناً، فإن وجدت زوجها مجبوباً، فالجواب فيه كالجواب 
بخلافأن ابوب لا يؤجل؛ لأنه لا فائدة منه: فيما إذا وجدت زوجها عنيناً إلا في مسألة

."العنين
.العجز عن الوطء:الجامع بين المسألتين: ثانياً
قد يكون لعنة، وقد يكون لمرض، العنين عن الوطء أن عجز:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

فضربت له سنة لتمر به الفصول الأربعة، فإن كان من يبس زال في فصل الرطوبة، وإن كان 
فإذا،الاعتدالفصلفيزالمزاجانحرافمنكانوإنلحرارة،امن رطوبة زال في فصل

، وأما ابوب . خلقةأنهعلمتزل،فلمالأهويةعليهواختلفتالأربعة،الفصولمضت
مقطوعلأن؛؛ لأن التأجيل لرجاء الوصول، ولا يرجى منه الوصوللا يؤجل حولاًفإنه 
.)٣(، فلا يؤجلفلم يكن التأجيل مفيداًينبتلاالآلة

)٦(والشافعية)٥(والمالكية)٤(الحنفيةمناتفق الفقهاء:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

وإلافيهاوطئفإن، على أن امرأة العنين تؤجل سنة)٧(في الصحيح من المذهبوالحنابلة

المغرب في ترتيـب المعـرب   و، )١٥٩/ص(معجم لغة الفقهاء :ينظر.قطع العضو التناسلي من الذكر: الجب) ١(
انـيس الفقهـاء   و، )٣٨٧/ص(المطلع على ألفاظ المقنـع  :ينظر .العجز عن الوطءهي : والعنة .)٧٤/ص(
.)١٨٦/ ٨(الإنصاف و، )٥٨/ص(

، والبحر )٣/٣٣٤( ، وفتح القدير)٣/٥٧٠( ، وبدائع الصنائع)٥/١٠٣(والمبسوط ، ) ٣/١٧٤( المحيط البرهاني)٢(
).٣/١٦٦(الرائق 

.)٢٠١-٢٠٠/ ٧(المغني، و)٣/٥٨١(وبدائع الصنائع ،)١٠٣/ ٥(المبسوط ) ٣(
.)١٧٣/ ٣(يط البرهاني المحو، )٢٧٣/ ٢(الهداية و،)١٠٠/ ٥(المبسوط ) ٤(
.)١٩٢/ ٦(الاستذكار و، )٥٦٤/ ٢(الكافي في فقه أهل المدينة و، )١٨٥/ ٢(المدونة ) ٥(
.)٤٥١/ ٢(المهذب و، )٢٧٩/ ٨(مختصر المزني و، )٤٣-٤٢/ ٥(الأم للشافعي ) ٦(
:بهومما عللوا. )٦٧٦/ ٢(شرح منتهى الإرادات و، )٧/٢٠٠(المغنيو، )١٨٦/ ٨(الإنصاف ) ٧(

.)٦٧٦/ ٢(شرح منتهى الإرادات و، )٥٧٠/ ٣(بدائع الصنائع : ينظر.إجماع الصحابة-أ



٤٠٧

ويثبت لا مرأته لا يؤجلعلى أن ابوب–أيضاً –كما اتفقوا .إذا طلبت ذلكفرق بينهما
.)١(ونقل الإجماع على ذلك، حق خيار الفسخ

امرأة الصبي إذا وجدت الصبي مجبوباً، فالقاضي يفرق بينهما :التطبيقات:خامساً
يها، فإن القاضي عنيناً لا يصل إلهما إذا وجدتوأ، بخصومتها في الحال ولا ينتظر بلوغ الصبي 

إذا كان عنيناً لم يتعين سبب الفرقة؛ ؛ لأنها في الحال بل ينتظر بلوغ الصبيلا يفرق بخصومته
عن الوطء بسبب الصبا لا بسبب العنة فلم يتيقن بسبب هيفقد الشهوة، فلعلَّ عجزلكونه

.التفريق وهو العنة
سبب الفرقة وهو الجب وهو نظير المريض إذا تزوج فوجدته إذاكان مجبوباً فقد تيقنأما و

ينتظر لحال بلفي االقاضي، فالقاضي لا يفرق بينهما لا يقدر على جماعها فرافعته إلىالمرأة 
.)٢(وبمثله لو وجدته مجبوباً يفرق بينهما للحال، ه أبر

**************

تمر به الفصول الأربعة، فإن كان من يبس زال في فصل الرطوبة، وإن كان من رطوبة زال في فصـل حتى -ب
الأهويةعليهواختلفتالأربعة،الفصولمضتفإذا،الاعتدالفصلفيزالمزاجانحرافمنكانوإنلحرارة،ا

.)٢٠١-٢٠٠/ ٧(المغني: ينظر.خلقةأنهعلمتزل،فلم
، )٣٤١/ ٤(مغني المحتاج و،)١٤٣/ ٢(المدونة و، )٤٩٥/ ٣(حاشية ابن عابدين و، )١٣٣/ ٤(البحر الرائق ) ١(

أن التأجيل بوعللوا ذلك .)٢٦٥/ ٥(شرح الزركشي و، )٤٣/ ٣(الكافي و، ) ٤٠/ص( والإجماع لابن المنذر
:ينظر. ، فلا يؤجلفلم يكن التأجيل مفيداًينبتلاالآلةمقطوعلأن؛لرجاء الوصول، ولا يرجى منه الوصول

).٣/٥٨١(وبدائع الصنائع ،)١٠٣/ ٥(المبسوط 
.)١٧٤/ ٣(المحيط البرهاني ) ٢(



٤٠٨

.)١(ةالفرق بين الجنون والرد: المبحث الثالث
إذا أسلم أحد الزوجين اللذين هما ":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

مجوسية والزوج كتابي، أو الزوجة من الكتابيين، أو الزوجة مجوسيان، أو الزوجة منهما 
عرض على المصر الإسلام إذا كان بالغاً، أو صبياً يعقل الأديان؛ : كتابية، والزوج مجوسي

وإن كان الصبي مجنوناًلأن ردته معتبرة، فكذا إباؤه، والنكاح قائم، فإن أبى فرق بينهما،
لأنه يتبع ؛ عرض على أبويه وينبغي أن يكون معنى هذا أن أي الأبوين أسلم بقي النكاح 

".المسلم منهما 
.إسلام الزوجة:الجامع بين المسألتين: ثانياً
أسلمت زوجته وعرض عليه الإسلام فأبى إذاالمميزأن الصبي:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

؛ لأن انون لا فإا لاتبين منه، وليس كذلك إذا جن، معتبرةلأن ردته ؛ بانت منه امرأته
.)٣(تصح ردته

.)٤(حال جنونه اتفق الفقهاء على أن انون لا تصح ردته:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً
:على قولينالمميزالصبيردةحكمفيوااختلفو

منهاج الطالبين : ينظر .أو اعتقاداًو عناداًسواء قاله استهزاء أ، هي قطع الإسلام بنية أو قول كفر أو فعل :الردة ) ١(
.)١٦٧/ ص(معجم لغة الفقهاء :ينظر.زوال العقل:و الجنون.)٢٩٣/ ص(

).٣/٤١٩(فتح القدير ) ٢(
حاشيتا قليوبي وعميرة و، )١٤٨/ ٤(الاختيار لتعليل المختار و، ) ٣/٤١٩(فتح القدير و،)١٢٢/ ١٠(المبسوط )٣(

.)٣٩/ ١٢(البيانو، )١٧٧/ ٤(
، )٧٦/ص(والإجماع لابن المنذر، )٧١/ ١٠(روضة الطالبين و، ) ١٦/ ١٢(الذخيرةو،)١٢٩/ ٥(البحر الرائق )٤(

.)٣٩/ ١٢(البيانو، )١٧٧/ ٤(حاشيتا قليوبي وعميرة :ينظر.نتفاء تكليفهوذلك لا.)٤/ ٩(المغنيو



٤٠٩

)١(يوسفأبووإلى هذا ذهب . امرأتهولا تبين منه، تصحلاالصبيردةأن:القول الأول

.)٣(والشافعي)٢(وزفر
)٦(والمالكية)٥(ومحمد)٤(حنيفةأبووبه قال .وتبين منه امرأتهالصبيتصح ردة: القول الثاني

.)٧(المذهب عند الحنابلةهو و)٦(والمالكية
: رفع القلم عن ثلاثة":لقوله ؛)٨(انتفاء تكليفه:القول الأول مما استدل به أصحاب

.)٩("عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن انون حتى يفيق
أن الإسلام يتعلق به كمال العقل :الدليل الأول:القول الثاني ومما استدل به أصحاب

دون البلوغ، بدليل أن من بلغ غير عاقل لم يصح إسلامه، والعقل يوجد من الصغير كما 
دليل بحقيقة الإسلام وهو التصديق مع الإقرار، لأن الإقرار طائعاًيوجد من الكبير، ولأنه أتى 

.)١٠(فإذا ارتد تصح كالبالغالاعتقاد والحقائق لا ترد، وإذا صار مسلماً
ملك حله كسائر العقود، أن الإسلام عقد والردة حله، وكل من ملك عقداً:الدليل الثاني

فإذا اقترن به الاعتراف دل على تبديل ولأن من كان بيده الاعتقاد تصور منه تبديله، 

.)١٤٨/ ٤(الاختيار لتعليل المختار و، )١٢٢/ ١٠(المبسوط )١(
.)١٤٨/ ٤(الاختيار لتعليل المختار )٢(
.)١٧٧/ ٤(حاشيتا قليوبي وعميرة و، )٢٢٣/ ١٩(اموع )٣(
.)٢٣٣/ ٤(كشف الأسرار و، )٢٥٧/ ٤(حاشية ابن عابدين و، )٥٤١/ ٨(البحر الرائق )٤(
..)٢٣٣/ ٤(كشف الأسرار و، )٥٤١/ ٨(البحر الرائق )٥(
.)١٧٧/ ١(الفروق للقرافي و، )١٥/ ١٢(الذخيرةو، )٣١/ ٤(شرح مختصر خليل للخرشي )٦(
.)٦١٩/ ص(العدة شرح العمدة و، )٣٢٩/ ١٠(الإنصاف )٧(
.)٣٩/ ١٢(البيانو، )١٧٧/ ٤(حاشيتا قليوبي وعميرة و، )١٤٨/ ٤(الاختيار لتعليل المختار )٨(
ابن حبان و،)٤٤٠٣(برقم ، حداًيصيبأويسرقانونفيباب، كتاب الحدود ،)٤/١٤١(داود بوأرواه  ) ٩(

باب، كتاب الطلاق ، ) ١/٦٥٨(ابن ماجه و، ) ١٤٣(برقم ، التكليفباب، كتاب الإيمان ، )١/٣٥٦(
برقم ،  البيوعكتاب، )٦٧/ ٢(في مستدركه الحاكمو، )٢٠٤١(برقم ، والنائموالصغيرالمعتوهطلاق

.يخرجاهولممسلمشرطعلىصحيححديثهذا: وقال بعده ، ) ٢٣٥٠(
.)١٤٨/ ٤(الاختيار لتعليل المختار )١٠(



٤١٠

.)١(الاعتقاد كالإسلام
الارتداد ضرر محض لا يشوبه منفعة وذلك لا يصح من بأن ويمكن أن يناقش الدليلان

رى أنه لا يصح عنه ما هو ضرر ألا ي، كإعتاق عبده وطلاق امرأته وهبة ماله ؛الصبي 
ويحجر عنه على وجه لا يتصور عنه زواله أولى أن فما يتمحض ضرراً، يشوبه منفعة كالبيع 

والدليل عليه أنه لو ارتد في الصبا وبلغ كذلك لا يقتل ولو صحت ردته ، لا يصح منه 
.)٢(لوجب قتله بعد البلوغ

لو لأنه و،؛ لأنه غير مكلف تصحلاالصبيردةأنبهو القول الأولالراجح :الترجيح

.صحت ردته لوجب قتله بعد البلوغ
كان أبواه مسلمين فارتد عن الإسلام بنفسه والعياذ باالله إذا الصبي :التطبيقات: خامساً

بخلاف ما إذا جن فلا تصح ترتب عليه أحكام الردة لا يرث ولا يورث وتبين امرأته
.)٣(ردته

**************

.)١٤٨/ ٤(الاختيار لتعليل المختار )١(
.)٤/٢٥١(كشف الأسرار )٢(
والإجماع لابن المنذر ، )١٢/١٦(الذخيرةو، )٤/٢٥١(كشف الأسرار و، )٤/١٤٨(الاختيار لتعليل المختار ) ٣(

).٧٦/ص(



٤١١

.)٢(على النكاح، وبين المقارن إياه)١(الفرق بين الرق الطارئ: المبحث الرابع
فمحمد، فرق بين الرق الطارئ على ":)٣(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

".النكاح، وبين المقارن إياه
.الرقبالاتصاف:الجامع بين المسألتين: ثانياً

موجباًينعقدفالنكاحالنكاح،وقترقيقةكانتإذاأا:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
الخياريثبتفلاللخيار،موجباًينعقدلاالحرةفنكاححرة؛كانتوإذاالإعتاق،عندللخيار
.)٤(الرضافيخللاًيوجبلالأنهذلك؛بعدالرقبطريان
الرقمسألة التفريق بين في أبي حنيفةاختلف صاحبا:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

وقترقيقةكانتإذا:قالفهمابين)٥(محمدرقفحيث المقارنوبينالنكاح،علىالطارئ
ينعقدلاالحرةفنكاححرة؛كانتوإذاالإعتاق،عندللخيارموجباًينعقدفالنكاحالنكاح،
فهو ، الرضافيخللاًيوجبلالأنهذلك؛بعدالرقبطريانالخياريثبتفلاللخيار،موجبا

.واحدخيارإلايثبتفلايتكرر،لموأنهبالعقد،يثبتيرى أن خيار العتق 
تثبتالملكزيادةلأنبالإعتاق؛يثبتالخيارنإ:بينهما حيث قال يوسفلم يفرق أبوو
ماالسابقالنكاحلأنبالنكاح؛يثبتولاالإعتاقموجبوالعتقالعتق،توجبلأابه؛

فهو يرى أن الملك،زيادةيوجبلاالأمةونكاحالأمة،صادفلأنهللزيادة؛موجباانعقد
.)٦(الخيارفيتكررالإعتاق،تكرروقدبالإعتاق،ثبتالعتق خيار

:الرقو).٣/٥٨٧(بدائع الصنائع : ينظر.الرقعليهاطرأثمالنكاح،وقتحرةكانتأا المراد بالرق الطارئ) ١(
/ ١٠(لسان العرب و، )٢٣٠/ ٨(ذيب اللغة : ينظر.صار عبداً: أي: وقد رق فلان، العبودة، والرقيق العبد

١٢٤(.
).٣/٥٨٧(بدائع الصنائع : نظري.المولىفأعتقهاالنكاح،وقترقيقةكانتوالمراد بالرق المقارن أا ) ٢(
.والمسألة تفريع على ثبوت خيار العتق للأمة إذا عتقت).٣/٥٨٨(بدائع الصنائع ) ٣(
).٣/٥٨٨(بدائع الصنائع ) ٤(
).٣/٥٨٨(بدائع الصنائع )٥(
المبحث الفصل الثالث(وينظر تفصيل مسألة ثبوت خيار العتق للأمة إذا عتقت في )..٣/٥٨٨(بدائع الصنائع )٦(

ثم الفرق بين ما إذا زوجت نفسها بغير إذن المولى ثم أعتقها، وبين ما لو زوجها المولى: الثالث والعشرون



٤١٢

سبيت،ثم،معاًالزوجانارتدثمزوجها،فاختارتالأمة،أعتقتلو:التطبيقات: خامساً
.)١(واحدخيارإلايثبتفلافأعتقت،معها،وزوجها

**************

.)أعتقت
).٣/٥٨٨(بدائع الصنائع ) ١(



٤١٣

.)١(قالفرق بين الرق والفس: المبحث الخامس
فإن المقصود إظهار النكاح عند الحاجـة  ":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

إليه، والصيانة عن خلل يقع بسبب التجاحد، ولا يحصل ذلك بشهادة الفاسق، ولكنا نقول 
للإمامـة  ومن ضرورة كونه أهلاً...للإمامة والسلطنة الفسق لا يخرجه من أن يكون أهلاً

لولايـة  كونه أهلا للقضاء؛ لأن تقلد القضاء يكون من الإمام، ومن ضرورة كونه أهـلاً 
."بينه وبين نقصان الحال بسبب الرقالفرقالقضاء أن يكون أهلا للشهادة وبه ظهر 

.مكلفينمسلمين الفاسق والرقيق كون:المسألتينالجامع بين : ثانياً

وكل من يصلح أن ،في نكاحالفاسق يصلح أن يكون ولياًأن :الفرق بين المسألتين: ثالثاً
لافبشهادته وأما الرقيق ، في ذلك النكاحفي نكاح يصلح أن يكون شاهداًيكون ولياً

للولاية في هذا العقد، و لأن يصلحلا؛ وبنفسه هذا العقد ينعقد النكاح؛ لأنه لا يقبل
فلهذا جعل ، فل الرجال عادة النكاح يعقد في محافل الرجال، والعبيد لا يدعون إلى محا

.)٣(حضورهم كلا حضورهم
اشتراط العدالة في شاهدي النكاح:المسألة الأولى :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

:على قولين النكاحاختلف الفقهاء في اشتراط العدالة في شاهدي 
)٥(والشافعية)٤(المالكيةوإليه ذهب .يشترط في شاهدي النكاح العدالة:القول الأول

.)٦(الحنابلةمذهب من الصحيح و

.)٣٠٨/ ١٠(لسان العرب : ينظر.العصيان والترك لأمر االله عز وجل والخروج عن طريق الحق: الفسق) ١(
).٥/٣٢(المبسوط ) ٢(
).٣٢-٥/٣١(المبسوط ) ٣(
.)٤٠٠/ ٤(الذخيرةو، )٢١٦/ ٢(الشرح الكبير و حاشية الدسوقي )٤(
.)٤٣٦/ ٢(المهذب و، )٦٠/ ٩(الحاوي الكبير )٥(
حقيقة العدالة، بل ينعقد بشهادة وليس المراد : قال ابن قدامة.)١٠-٧/٩(المغنيو، )١٠٣/ ٨(الإنصاف )٦(

ادي، وبين عامة الناس، ممن لا يعرف حقيقة العدالة، فاعتبار وفي القرى والبمستوري الحال؛ لأن النكاح يكون
.)١٠/ ٧(المغنيو، )٤٣٦/ ٢(المهذب للشيرازي : ينظر .فاكتفي بظاهر الحالذلك يشق



٤١٤

.)٢(روايةفيوأحمد)١(الحنفيةوبه قال .بشرط ليستالشاهدينعدالةأن:القول الثاني

ڇ  ڇ  ڍ  چ :قوله تعالى: الأولالدليل :استدلوا بأدلة منه:أدلة القول الأول

.]٢: لطلاقا[چڍ   ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   

لما شرط العدالة في الشهادة على الرجعة وهي أخف كان اشتراطها في :وجه الدلالة
.)٣(من باب أولىالنكاح 

.)٤("عدلوشاهديبوليإلانكاحلا:"قوله :الدليل الثاني
. )٥(العدالة في الشهوداشتراط :وجه الدلالة

الفسق لا يقدح في أهلية التحمل، أن :الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها :أدلة القول الثاني 
.)٦(وإنما يقدح في الأداء فيظهر أثره في الأداء لا في الانعقاد

:فهي تجري مجرى الأداء من وجهينإن كانت تحملاًوالشهادة في عقد النكاح بأن وقشن
.)٧(وجوا في العقد كوجوا في الأداء: أحدهما
أن يراعى فيه حرية الشهود وإسلامهم وبلوغهم كما يراعى في الأداء وإن لم تراع : والثاني

.)٨(في تحمل غيره من الشهادات، فكذلك الفسق
.)٩(للعقد بنفسه ينعقد النكاح بشهادتهأن كل من يصلح أن يكون قابلاً:الدليل الثاني

.)٥٢/ ٤(تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة و، )٤٠٢/ ٣(دائع الصنائع وب، ) ٥/٣٢(المبسوط ) ١(
.)١٢٠/ ٦(المبدع و، )٧/١٠(المغني) ٢(
.)٦٠/ ٩(الحاوي الكبير ) ٣(
).٧١/ص(سبق تخريجه ) ٤(
.)٦٠/ ٩(الحاوي الكبير ) ٥(
.)٤٠٣/ ٣(بدائع الصنائع ) ٦(
).٢/١٣٥(والنكت للشيرازي ، )٦٠/ ٩(الحاوي الكبير ) ٧(
).٢/١٣٥(والنكت للشيرازي ، )٦٠/ ٩(الحاوي الكبير ) ٨(
)٣١/ ٥(المبسوط ) ٩(



٤١٥

. )١(فلا يدل أحدهما على الآخر، نفسه والشهادة أمانة في حق غيرهبأن القبول في حقنوقش
. )١(الآخر

أنه يشترط في الشاهد العدالة الظاهرة ؛ لما ي هو القول الأول بدالذي يترجح ل: الترجيح

.أدلة المخالفورود المناقشة علىوصريحة استدلوا به من أدلة سمعية 
.اشتراط الحرية في شاهدي النكاح:المسألة الثانية 

:على قولين اختلف الفقهاء في اشتراط الحرية في شاهدي النكاح
، فلا ينعقد النكاح يشترط في كل واحد من شاهدي النكاح أن يكون حراً: القول الأول

.)٤(والشافعية)٣(والمالكية)٢(الحنفيةوبه قال .بمن فيه رق
.)٥(الحنابلةذهبوإليه . حرينالنكاحعلىالشاهدينكونيشترطلا:القول الثاني

أن الشهادة من باب الولاية؛ لأا تنفيذ القول على :القول الأولمما استدل به أصحاب 
لأنه لا ولاية له على نفسه ؛ ليس له ولاية الإنكاح الرقيق و، الغير، والولاية هي نفاذ المشيئة 
.)٦(فكيف يكون له ولاية على غيره

.)٧(أنه ينعقد ما غير هذا النكاح فانعقد هو أيضا ما كسائر العقودبنوقشو
.)٩("وشاهدي عدل:"عموم قوله :)٨(القول الثانيومما استدل به أصحاب

كوما النكاحعلىالشاهدينفييشترطلاوهو أنه، الراجح هو القول الثاني:الترجيح 
.على دليل المخالفوورود المناقشة؛"وشاهدي عدل"لدخولهما في عموم الحديث، حرين

).٢/١٣٤(النكت للشيرازي )١(
.)٣٩٨/ ٣(بدائع الصنائع و، ) ٣٢- ٥/٣١(المبسوط )  ٢(
.)١٦٥/ ٤(الشرح الكبير و حاشية الدسوقي ) ٣(
.)٦٠/ ٩(الحاوي الكبير ) ٤(
.)٥٨٩/ ٢(كشف المخدرات و، )٦٦/ ٥(كشاف القناع و، )٨٢/ ٥(مطالب أولي النهى ) ٥(
.)٣٩٩/ ٣(بدائع الصنائع ) ٦(
.)٦٦/ ٥(كشاف القناع )٧(
.)٦٦/ ٥(كشاف القناع )٨(
).٧١/ص(سبق تخريجه ) ٩(



٤١٦

عقد ضورحوفيالكذب،مةلتمكنشهادته؛تقبللاالفاسق :التطبيقات: خامساً
الخلفاءبعدالأئمة؛كما أن العدلبمنزلةفكانالتهمةهذهتتمكنلاوالسماعالنكاح

يؤديبالفسقإماماًيكونأنمنبخروجهفالقولفسقعنمنهمواحديخلوماقلالراشدين
يكونالقضاءتقلدلأنللقضاء؛أهلاًكونهللإمامةأهلاًكونهضرورةومنعظيم،فسادإلى
وكذا الرقيق تقبل.للشهادةأهلايكونأنالقضاءلولايةأهلاًكونهضرورةومنالإمام،من

.)١(ًعدلاكانإذافي النكاح والبيوع وسائر العقود هتشهاد

**************

.)٣٢/ ٥(المبسوط ) ١(



٤١٧

.)١(الفرق بين الردة، وإباء الإسلام: المبحث السادس
".وفرق أبو حنيفة بين الردة والإباء":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
. الخروج من ملة والدخول في أخرى :الجامع بين المسألتين: ثانياً

لكوا منافية ؛ المحلية كالمحرميةوأن الردة منافية للنكاح:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
يفوت الإمساك بالمعروف فيجب وإنما ، لا ينافي المحلية والنكاحفإنه ، الإباءوأما، ، للعصمة

لأن ؛الإسلام سبب يستباح به النكاحو، إسلام طرأ على نكاح؛ لأنهالتسريح بالإحسان
في حظر في إباحة المحظور لم يكن سبباًالكافر لا يستبيح المسلمة إلا أن يسلم وما كان سبباً

.)٣(المباح
)٦(والشافعية)٥(والمالكية)٤(من الحنفيةالفقهاءاتفق:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

إذا أسلم أحد مافيواختلفوا .فإنه يفرق بينهما، الزوجينأحدارتدإذاأنهعلى)٧(والحنابلة

فتح ,)٤٦/ ٥(المبسوط :ينظر.هو أن يعرض الإسلام على الكافر  الذي دخل زوجه الإسلام فيرفض:الإباء ) ١(
.)٤١٩/ ٣(القدير

).٢٣١، ٣/١٣٠(، والبحر الرائق)٣/١٤٦(والمحيط البرهاني، )٥/٤٧(المبسوط :وينظر).٣/٤٢٩(فتح القدير ) ٢(
.)٢٦١/ ٩(الحاوي الكبير ، )١١٤/ ٣(الاختيار لتعليل المختار و،)٢١٥/ ١(الهداية و، )٤٧/ ٥(المبسوط )  ٣(
.)١١٤/ ٣(الاختيار لتعليل المختار و،  )٣/٤٢٩(فتح القدير ، ) ٥/٤٧(المبسوط ) ٤(
.)٢٧٠/ ٢(الشرح الكبير و حاشية الدسوقي و، )٤٨٥/ ١(المدينة الكافي في فقه أهل )٥(
إذا:فرق الشافعية بين ما بعد الدخول وقبله فقالوا . )١٣٨/ ص(الإقناع للماوردي و، )٥٢/ ٥(الأم للشافعي ) ٦(

لام، أو انقضاء العدة، أو الإس: توقّف على أمور ثلاثةيهارتد أحد الزوجين قبل الدخول بطل النكاح، وبعد
.)١٣٨/ ص(الإقناع للماوردي و، )٣٠٨/ ص(اللباب في الفقه الشافعي :ينظر .الموت

وكذلك فرق الحنابلة بين ما . )١٨٢١/ ٤(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه و، )١٧٤-٧/١٧٣(المغني) ٧(
أحمد،عنالروايةاختلفتهبعدو، النكاحانفسخارتد أحد الزوجين قبل الدخول إذا: بعد الدخول وقبله فقالوا

علىفهماانقضائها،قبلالمرتدأسلمفإنالعدة،انقضاءعلىيقف:الثانيةفي و،الفرقةتتعجل:إحداهماففي
و استدل .)١٧٤-٧/١٧٣(المغني:ينظر .الديناناختلفمنذبانتانقضت،حتىيسلملموإنالنكاح،

چۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  چ قوله تعالى : الأولالدليل :جمهورالفقهاء بأدلة منها 
.]١٠: الممتحنة[



٤١٨

وكان إسلام أحدهما قبل الدخول على ثلاثة ، وكانت المرأة غيركتابية ،الزوجين قبل الآخر 
:أقوال 

.)٢(والحنابلة)١(وإليه ذهب الشافعية.وقوع الفرقة بينهما بمجرد إسلام أحدهما: القول الأول
فإن أبى وقعت ، الآخر بل يعرض الإسلام على ، أن الفرقة لا تتعجل : القول الثاني

.)٣(وبه قال الحنفية.الفرقة
فإن أسلم وإلا ، إن كانت المرأة هي المسلمة عرض على زوجها الإسلام :القول الثالث
.)٤(قول الإمام مالكذاوه.وإن كان هو المسلم تعجلت الفرقة، وقعت الفرقة 

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  چ :قوله تعالى : الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها :أدلة القول الأول

ۉ  ېې  ې   ې   ىى  ئا    ئا  ئە  ئە  ئو  ئو         ئۇ  ئۇئۆ   ئۆ    ئۈ  ئۈ  

.]١٠: لممتحنةا[چئې

؛ وذلك الكافر لا يجوزله نكاح المسلمةو، أن المسلم لا يحل له نكاح الكافرة :وجه الدلالة
.)٥(لاختلاف دينهما

أنه اختلاف دين يمنع الإقرار على النكاح، فإذا وجد قبل الدخول، تعجلت :الدليل الثاني

ئۆ    ئۈ  چ قوله تعالى : الدليل الثاني. والكافر لا تبقى المسلمة في عصمته، أن المرتد كافر :وجه الدلالة
والمسلم لا يجوز له أن تكون الكافرة في ، المرتدة كافرة : وجه الدلالة.]١٠: الممتحنة[چئۈ  ئې  

.عصمته
.)١٧٣/ ٧(المغني:ينظر .أنه اختلاف دين يمنع الإصابة، فأوجب فسخ النكاح:الدليل الثالث

.)١٦٣/ ٣(أسنى المطالب و، )٢٦١/ ٩(الحاوي الكبير و،)٤٦/ص( الإجماع لابن المنذر ) ١(
مسائل الإمام أحمد و، )٥٠/ ٣(الكافي في فقه الإمام أحمد و و، )١٥٢/ ٧(المغني، )٢١٠/ ٨(الإنصاف ) ٢(

.)١٧٦٥/ ٤(وإسحاق بن راهويه 
.)١١٣/ ٣(الاختيار لتعليل المختار و، )٤٥/ ٥(المبسوط ) ٣(
.)٥٤٩/ ٢(الكافي في فقه أهل المدينة و، )٣٢٨/ ٤(الذخيرة) ٤(
.)٥٠/ ٣(الكافي في فقه الإمام أحمد ) ٥(



٤١٩

.)١(الفرقة، كالردة
أن إسلام أحدهما قبل الدخول لا يوجب تعجيل :القول الثانيومما استدل به أصحاب

.)٢(على إسلامهما معاًفوجب أن لا يبطله قياساًنه إسلام طرأ على نكاحلأ؛الفرقة 
، فلأنه يجوز بإسلامهما تأبيد المقام على النكاح فكان قياسه على إسلامهما معاًبأننوقش

على صحته، وإسلام أحدهما يمنع تأبيد المقام فتعجل به فسخ العقد على أن القياس منتقض 
قبل الدخول كانا على النكاح ثم لو أسلم لو ارتدا معاً: بالردة قبل الدخول، فإنه يقول

.)٣(أحدهما بطل النكاح

وجه .]١٠: لممتحنةا[چئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې     چ :القول الثالثومما استدل به أصحاب
.)٤(ة تحت عصمة المسلم إذا لم تسلمالنهي عن إبقاء الكافر: الدلالة
دين يمنع الإقرار على النكاح، فإذا وجد قبل الدخول، تعجلت الفرقة، الاختلاف أنبنوقش
.)٥(كالردة

بوقوع الفرقة بينهما بمجرد وهو القول ، هو القول الأول لديالذي يترجح :الترجيح 
ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ېې  ې   ې   ىى  ئا    چ :قوله تعالىعموملوذلك؛ إسلام أحدهما

وأن.]١٠: لممتحنةا[چئا  ئە  ئە  ئو  ئو         ئۇ  ئۇئۆ   ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې       
.الفورعلىالمفارقةيقتضيالنهي

.)١٥٢/ ٧(المغنيو، )٢٦١/ ٩(الحاوي الكبير )١(
.)٢٦١/ ٩(الحاوي الكبير و، )٤١٩/ ٣(فتح القدير ) ٢(
.)٢٦١/ ٩(الحاوي الكبير )٣(
.)١٦٢/ ٤(البيان والتحصيل ) ٤(
.)١٥٢/ ٧(المغنيو، )٢٦١/ ٩(الحاوي الكبير )٥(



٤٢٠

الزوجين اللذين هما مجوسيان أو الزوجة منهما مجوسية إذا أسلم أحد:التطبيقات: خامساً
عرض على المصر ،والزوج كتابي أو الزوجة من الكتابيين أو الزوجة كتابية والزوج مجوسي

يعقل الأديان؛ لأن ردته معتبرة فكذا إباؤه والنكاح قائم، فإن أو صبياًالإسلام إذا كان بالغاً
. )١(أبى فرق بينهما

**************

)٤١٩/ ٣(فتح القدير ) ١(



٤٢١

.)١(ةالفرق بين الكفاءة بالنسب، والكفاءة بالحرف: المبحث السابع
فالمرء تارة ، والحرفة ليست بشيء لازم ":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

".يحترف بحرفة نفيسة، وتارة بحرفة خسيسة بخلاف صفة النسب؛ لأنه لازم له
.لمساواة في الديانةا:الجامع بين المسألتين: ثانياً

الحرفة ليست بشيء لازم فالمرء تارة يحترف بحرفة نفيسة، أن :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

.)٣(لازم لهفإنهوتارة بحرفة خسيسة بخلاف صفة النسب؛ 
.ةالكفاءة بالحرف: الأولى المسألة :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

:على قولين اعتبار الحرفة في الكفاءة في النكاحاختلف الفقهاء في
من )٤(وإليه ذهب أبو يوسف.في الكفاءة في النكاحأن الحرفة معتبرة  : القول الأول

.)٦(-وهي الرواية المعتمدة عن الإمام أحمد -والحنابلة، )٥(والشافعية، الحنفية
)٨(ومحمد)٧(وبه قال أبو حنيفة.الحرفة غير معتبرة في الكفاءة في النكاحأن :القول الثاني

.)١٠(عن الإمام أحمدالثانية رواية الو)٩(والمالكية

ى   ى  ئا  ئا  چ :قوله تعالى:الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها :ول القول الأأدلة

ما دلت ملابستها على انحطاط والحرفة الدنيئة،به لطلب الرزق من الصنائع وغيرهاما يتحرفهي : الحرفة ) ١(
.)١٦٧/ ٤(حاشية الجمل على شرح المنهج و، )٢٨١/ ٧(تحفة المحتاج :ينظر .المروءة وسقوط النفس

).٥/٢٥(المبسوط ) ٢(
.)١١٨/ ٥(البنايةو، ) ٥/٢٥(المبسوط ) ٣(
. )١٩٦/ ١(الهداية و، )٣/٥٦٤(دائع الصنائع ب: ينظر .إلا أن تكون فاحشة ) ٤(
.)٢٥٩/ ٦(اية المحتاج إلى شرح المنهاج و، )٢٨٢/ ٧(تحفة المحتاج )٥(
. )١٢٥/ ٦(المبدع و، )٣٨/ ٧(المغنيو، )٢٣/ ٣(الكافي ) ٦(
.)٣٤٢/ ١(مجمع الأر و، )٣/٥٦٤(بدائع الصنائع )  ٧(
.)٣/٥٦٤(بدائع الصنائع )  ٨(
منح الجليل شرح و، )٢٤٩/ ٢(الشرح الكبير وحاشية الدسوقي و، )١٠٦/ ٥(التاج والإكليل لمختصر خليل )٩(

.)٣٢٣/ ٣(مختصر خليل 
.)٣٨/ ٧(المغنيو، )٢٣/ ٣(الكافي )١٠(



٤٢٢

].٧١: لنحلا[چئە  ئە  ئوئو   

إليهيصلفبعضهم، سببهفيأي، فضل االله الناس بعضهم على بعض في الرزق:وجه الدلالة
.)١(ومشقةبذلوبعضهموراحة،بعز

.)٢(أنه نقص في عرف الناس، وتتعير المرأة به، فأشبه نقص النسب:الثانيالدليل 
فالمرء تارة يحترف ، الحرفة ليست بشيء لازم أن :القول الثانيومما استدل به أصحاب

.)٣(بحرفة نفيسة، وتارة بحرفة خسيسة
؛لأن النكاحالحرفة معتبرة في الكفاءة في الراجح هو القول الأول بأن :الترجيح والمناقشة 

العلاقة الأسريةفيوقد ينشأ عن هذا اختلال ، تعاملامعرف الناس مؤثر على أخلاقهم و
.لحياة الزوجية فيؤدي ذلك إلى الفرقة والانفصال واية ل

.الكفاءة بالنسب: المسألة الثانية 
:على قولين في الكفاءة في النكاحلنسباعتبار ااختلف الفقهاء في

)٥(والشافعية)٤(وإليه ذهب الحنفية.في الكفاءة في النكاحأن النسب معتبر :القول الأول

.)٦(والحنابلة
.)٧(وبه قال مالك. في الكفاءة في النكاحعتبر مأن النسب غير : القول الثاني

لأمنعن فروج ذوات : ول عمرق:)٨(الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها:أدلة القول الأول
.)٩(وما الأكفاء؟ قال في الحسب: قلت: قال. الأكفاءالأحساب إلا من 

.)٣٨/ ٧(المغنيو، )٢٣/ ٣(الكافي ) ١(
.)٢٧٥/ ٤(مغني المحتاج ) ٢(
).٣/٥٦٥(وبدائع الصنائع ) ٥/٢٥(المبسوط ) ٣(
.)٢١/ ٣(المحيط البرهاني و، )١٩٥/ ١(الهداية و، ) ٣/٥٦٠(وبدائع الصنائع ، )٢٢/ ٥(المبسوط ) ٤(
.)٨٠/ ٧(روضة الطالبين و، )١٠٢/ ٩(الحاوي الكبير )  ٥(
.)٦٨/ ٥(شرح الزركشي و، )٣٥/ ٧(المغنيو، )٢٢/ ٣(الكافي ) ٦(
التاج و، )١٣٢/ ص(القوانين الفقهية و، )٢١٤/ ٤(الذخيرةو، )٤٢/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد ) ٧(

.)١٠٨/ ٥(والإكليل لمختصر خليل 
.)٣٦/ ٧(المغني)  ٨(
ونقل مهنا عن أحمد أنه ذكر حديث إبراهيم بن ، ) ١٠٣٢٤(برقم ،) ٦/١٥٢(في مصنفه عبد الرزاق أخرجه) ٩(



٤٢٣

أن العرب يعدون الكفاءة في النسب، ويأنفون من نكاح الموالي، ويرون ذلك :الدليل الثاني
.)١(وعارانقصاً

ڄ  ڃ  ڃ     چ :قوله تعالى: الدليل الأول :استدلوا بأدلة منها : أدلة القول الثاني 
ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  

.]١٣: لحجراتا[چژ  
.)٢(لا بالنسبالعملإنما يكون بالتفاضلوأنالمساواة،علىدلت الآية :وجه الدلالة
حمر ألعجمي على عربي ولا ولا فضل لعربي على أعجمي ولا":قوله:الدليل الثاني

.)٣("حمر إلا بالتقوىأسود على أسود ولا أعلى 
.)٤(أن الميزان والمعيار في التفاضل هو التقوى لا النسب:وجه الدلالة
،إذا استقام الدين وهو عدم اشتراط الكفاءة في النسب،الراجح هو القول الثاني :الترجيح 

.ترتب على ذلك مفاسديمالم
افإ،؛ كوزير شريفةحرفةونسبصاحببنترأةالمكانتإذا:التطبيقات: خامساً

.إذا كان نسبه شريف يعمل برتبة صغيرةوظف لمكفئاًكونت

**************

هذا مرسل : فقلت له: ، قال"ات الأحساب إلا من الأكفاءلأمنعن فروج ذو: "قال عمر: محمد بن طلحة، وقال
.)٥٥٢/ ١(شرح علل الترمذي : ينظر.ولكن إبراهيم بن محمد بن طلحة كبير. نعم: عن عمر؟ قال

)٦٩-٦٨/ ٥(شرح الزركشي و، )٣١٨/ ص(لسان الحكام )  ١(
.)٤٢/ ٣(واية المقتصد بداية اتهد و، )١٠٨/ ٥(التاج والإكليل و، )٢٣/ ٥(المبسوط )  ٢(
. من حديث جابر بن عبداالله كما في بعض طرق الحديث) ٢٣٥٣٦(برقم ، ) ٥/٤١١(رواه أحمد في مسنده )  ٣(

.)٢٦٦/ ٣(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد :ينظر .ورجاله رجال الصحيح:  قال عنه الهيثمي
.)٢٣/ ٥(المبسوط )٤(



٤٢٤

الفرق بين من تزوجت بما دون مهر المثل، ومن تزوجت من غير : المبحث الثامن
.ءالكف

تزويجهافيأي:الكفءغيرفيقوله":)١(المسألتيننص الحنفية في الفرق بين : أولاً
يتمحتىمثلها،مهرمنبأقلنفسهاتزويجهافيالاعتراض)٢(لهوكذاكفء،غيرمننفسها

المفتىالقولهذاوأنالعقدصحةفيخلافلاأنهوالظاهر....القاضييفرقأوالمثلمهر
المسألتين،فيالقولهذاأجرىمنأرولملشارح،اإليهأشاركماالكفءبغيرخاصبه
فلذا قالوا له الاعتراض حتى يتم مهر المثل أو يفرق المثلمهربإتمامالاستدراكإمكانالفرقو

".عدم الكفاءةبخلافالقاضي فإذا أتم المهر زال سبب الاعتراض 
.ورضاهبدون إذن الوليالمراةتصرف:الجامع بين المسألتين: ثانياً

نفسها بغير كفء، وبغير رضا وليها المرأةزوجتإذا:الفرق بين المسألتين:ثالثاً
فهم؛ لأم ينتفعون بذلك ملهللأولياء حق الاعتراض؛ لأن في الكفاءة حقاًفإن ،العاصب

، فيتضررون بذلك، فكان لهم أن يدفعوا الضرر ته نسب ، ويتعيرون بدناءاليتفاخرون بعلو 
ليس كل ولي يحسن المرافعة، ولاكل ولا يصح الزواج حينئذ ؛لأن،عن أنفسهم بالاعتراض

بأقل نفسهازوجتوأما إذا.لباب الخصومةسداً؛ قاض يعدل، فأفتوا بعدم صحة الزواج 
وإن ، إذا اعترض الولي المثلمهربإتمامالاستدراكمكانلإ؛فالزواج صحيح، مثلهامن مهر 

.)٣(همابينفرق القاضيلم يكمل مهر المثل 
المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء صح النكاح في :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

، ولكن )٦(آخراًمحمد، وقول)٥(، وهو قول أبي يوسف آخراً)٤(ظاهر الرواية عن أبي حنيفة

).٩٤، ٣/٥٦(حاشية ابن عابدين ) ١(
).٣/٥٦(حاشية ابن عابدين :ينظر.عمالكابن؛محرمغيرولوعصبةكانإذالولياأي) ٢(
،)٥٥٨/ ٣(بدائع الصنائع و، )١٤٤/ ٣(البحر الرائق ، ) ٩٤، ٣/٥٦(حاشية ابن عابدين ) ٣(

.)١٣٠/ ٢(تبيين الحقائق و
.)٢٤/ ٣(المحيط البرهاني و، )١٠/ ٥(المبسوط )٤(
.)١٠/ ٥(المبسوط ) ٥(
.)٢٤/ ٣(المحيط البرهاني ) ٦(



٤٢٥

فكان لهم أن ، ؛ لأا ألحقت الشين بالأولياء بنسبة من لا يكافئهم )١(للأولياء حق الاعتراض
ينبغي للولي أن إذولا يكون التفريق بذلك إلا عند القاضي، يدفعوا هذا الشين عن أنفسهم

بدون فسخ القاضي لا ينفسخ النكاح بينهما و، يرفع الأمر إلى القاضي ليفسخ العقد بينهما 
أن )٢(عن أبي حنيفةي ورو.ابن العم ومن أشبههكالعصبة ، والذي يلي المرافعة إلى القاضي 

.النكاح لا ينعقد
لولي الاعتراض عليها حتى أن ل)٣(عند أبي حنيفةفتزوجت المرأة ونقصت من مهر مثلها وإذا

ن الأولياء يتفاخرون بغلاء المهر ويتعيرون بنقصانه فصار بمنزلة لأ؛يتم لها مهرها أو يفارقها 
تقادم العهد يعتبر عدم الكفاءة بل أولى؛ لأن ضرره أشد من ضرر عدم الكفاءة؛ لأنه عند

بأنه )٤(خالفه صاحباهمهر قبيلتها بمهرها فيرجع الضرر على القبيلة كلها فكان لهم دفعه ، و
؛ لأن المهر حقها لا حق الأولياء، ومن أسقط حقه لا يعترض لولي الاعتراض عليهالليس

.عليه فصار كما لو أبرأته بعد العقد
ثم زوجت نفسها ، بإذا من غير كفء فطلقها هاوليالمرأةَلو زوج:التطبيقات: خامساً
لو طلقها أما و، كان لذلك الولي التفريق، ولا يكون الرضا بالأول رضا بالثاني ، منه ثانياً

بأقل من مهر نفسهاالمرأة زوجتوإذا.ليس للولي الاعتراضفثم راجعها في العدة رجعياً
مهر لها وإن كان بعده فلها المسمى، وكذا إذا فرق الولي بينهما قبل الدخول فلاو، مثلها 

مات أحدهما قبل التفريق فليس لهم المطالبة بالتكميل؛ لأن الثابت لهم ليس إلا أن يفسخ أو 
يكمل فإذا امتنع هنا عن تكميل المهر لا يمكن الفسخ وإن طلقها الزوج قبل تفريق الولي قبل 

.)٥(الدخول فلها نصف المسمى

.)٢٥٨/ ٣(العناية :ينظر. وأما إذا ولدت فليس للأولياء حق الفسخ كي لا يضيع الولد،مالم تلد ) ١(
.)٢٤/ ٣(المحيط البرهاني ) ٢(
.)١٣٠/ ٢(تبيين الحقائق و، )١٤٤/ ٣(البحر الرائق ) ٣(
مفرع ، تزوجت بما دون مهر المثل، ومن تزوجت من غير الكفءوما سبق من بيان الفرق بين من . المراجع نفسها) ٤(

تفصيل المسألة في :ينظر.على مسألة الزواج بغير ولي وهو مما لا يقول به الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة
.المبحث الثاني، مبحث الولاية في الفصل الثالث 

.)١٤٤/ ٣(البحر الرائق و، )٥٦/ ٣(حاشية ابن عابدين )٥(



 
:وفيه واحد وأربعون مبحثاً

الفرق بين النكاح الصحيح، والنكاح الفاسد: المبحث الأول.
الفرق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد: المبحث الثاني.
الكناية والصريحالفرق بين: المبحث الثالث.
الفرق بين المشي والسير على الدابة وبين جريان السفينة في : المبحث الرابع

.اتحاد الس
الفرق بين الجمع بين الحرة والأمة في عقدة واحدة، وبين : المبحث الخامس

.إدخال الحرة على الأمة
ذا تزوج الفرق بين الجمع بين المحللة والمحرمة، وبين ما إ: المبحث السادس

.أختين في عقدة واحدة ودخل ما
الفرق بين الإقرار بماضٍ، والإقرار الحالي في مسائل النكاح: المبحث السابع.
الفرق بين أنكحة المسلمين، وأنكحة الكفار: المبحث الثامن.
الفرق بين النكاح المعلق بالشرط الفاسد، والمقرون بالشرط : المبحث التاسع

.الفاسد
الفرق بين نكاح المتعة، والنكاح المؤقت: اشرالمبحث الع.
الفرق بين صوم رمضان وصوم التطوع في صحة : المبحث الحادي عشر

.الخلوة
الفرق بين حج التطوع وحج الفرض في صحة الخلوة: المبحث الثاني عشر.

الفصل السابع



الاختلاف على المتاعالفرق بين الحرية والرق في : المبحث الثالث عشر.
الفرق بين نكاح الذميين، ونكاح الحربيين في دار : المبحث الرابع عشر

.الإسلام
الفرق بين ضرر الإبطال، وضرر التأخير في النكاح: المبحث الخامس عشر.
الفرق بين العدة والاستبراء: المبحث السادس عشر.
لأربعالفرق بين نكاح الأخت، ونكاح ا: المبحث السابع عشر.
الفرق بين أن يشترط الزوج التبوئة فيزوجه السيد على : المبحث الثامن عشر

.هذا الشرط، وبين أن يشترط الحر المتزوج بأمة رجل حرية أولاده
الفرق بين الخلوة الصحيحة والخلوة الفاسدة: المبحث التاسع عشر.
ار النكاحالفرق بين اختلاف الدار، وأهل البغي في استمر: المبحث العشرون.
الفرق بين إنكار شرط النكاح، وبين إنكار أصله: المبحث الحادي والعشرون.
الفرق بين النظر إلى موضع الجماع من الدبر وبين : المبحث الثاني والعشرون

.النظر إلى موضع الجماع من القبل
الفرق بين بين المحقق والموهوم في الشغل الحرام: المبحث الثالث والعشرون.
الفرق بين النظر من خلف ستر أو زجاجة، والنظر : بحث الرابع والعشرونالم

.في المرآة
هذه أختي أو ابنتي، وبين قوله : الفرق بين من قال: المبحث الخامس والعشرون

.ذلك لعبده أو أمته
الفرق بين الفرقة بطلاق، والفرقة بغير طلاق: المبحث السادس العشرون.
الفرق بين النظر إلى الفرج، والنظر إلى سائر : المبحث السابع والعشرون

.الأعضاء
الفرق بين القضاء بالنسب، والقضاء بالنفقة: المبحث الثامن والعشرون.



أنا : واالله لا أقربك، وقوله: الفرق بين قول الرجل: المبحث التاسع والعشرون
.منك مولٍ

النكاحعقدالفرق بين الكتاب والخطاب في : نالمبحث الثلاثو.
الفرق بين النظر واللمس والتقبيل في ثبوت الحرمة: المبحث الحادي والثلاثون.
الفرق بين ما لو حلف أن لا يتزوج عليها، وبين من : المبحث الثاني والثلاثون

.تزوج الأخت في عدة الأخت من طلاق بائن
ووطء الحائضمن زنى بين وطء الحامل الفرق: المبحث الثالث والثلاثون.
الفرق بين الصدق، وبين الكفر والرق في الشهادة : المبحث الرابع والثلاثون

.على النكاح
الفرق بين الكافر إذا خلي بامرأته بعدما أسلمت، : المبحث الخامس والثلاثون

.وبين ما لو أسلم الكافر وامرأته مشركة فخلا ا
الفرق بين التعليق صريحاً، والتعليق معنى في مسائل : ثونالمبحث السادس والثلا

.النكاح
الفرق بين وطء جارية الأب، ووطء جارية الابن: المبحث السابع والثلاثون.
الفرق بين من قال لامراته وهي معروفة النسب: المبحث الثامن والثلاثون :

صر على هذه ابنتي وأصر على ذلك، وبين ما لو لم تكن معروفة النسب وأ
.ذلك

هي أختي أو ابنتي وهي : الفرق بين من قال لامراته: المبحث التاسع والثلاثون
. أوهمت، وبين من قال ذلك لأمته: غير مشهورة النسب ثم قال

ا وأراد : المبحث الأربعون الفرق بين رجل فجر بامرأة أبيه قبل أن يدخل
. الفساد فغصبها على نفسها، وبين ما لو قبلها الابن بشهوة أو لمسها



لفرق بين رجل تزوج امرأة نكاحاً فاسداً على : المبحث الحادي والأربعون
ما لو أعتقها بعدما جارية بعينها فدفع الجارية فأعتقها قبل أن يدخل ا، وبين

.دخل ا



٤٣٠

في وجوب المهر )١(دالفرق بين النكاح الصحيح، والنكاح الفاس: المبحث الأول
.بالعقد

وإذا فرق القاضي بين الزوجين في :قوله":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها خلا ا أو لم يخل؛ لأن المهر لا يجب في ..النكاح الفاسد 

النكاح الفاسد إلا بالدخول، وإنما لم تقم الخلوة فيه مقام الدخول؛ لأن التمكن منها فيه 
".منتف شرعا، بخلاف الصحيح فإنه يجب فيه بالعقد 

.الاشتراك في كوما نكاحاً:الجامع بين المسألتين: ثانياً

قبل إذا فرق القاضي بين الزوجينفي النكاح الفاسدأنه :الفرق بين المسألتين: ثالثاً
؛العقدبمجرديجبلافي النكاح الفاسدالمهرلأن؛ فلا مهر لها خلا ا أو لم يخلالدخول
فإنه يجب، الصحيح وأما في النكاح .البضعمنافعاستيفاءو، بالدخوليجبوإنما، لفساده

ويكمل بالخلوة لو طلقها فيه قبل الدخول؛ لأن الخلوة فيه أقيمت مقام ، بالعقدالمهر
.)٣(ًوحسالثبوت التمكن من الوطء شرعاً؛ الدخول 

)٦(والشافعية)٥(والمالكية)٤(من الحنفيةاتفق الجمهور:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

هو المستكمل لأركانه وشروطه من الإيجاب والقبول والشاهدين والولي والمهر وخلو الزوجين :النكاح الصحيح ) ١(
فقه النكاح والفرائض و، )١٦٥/ ص(الإمداد بأحكام الحداد و،)٥٥٨/ص(الكليات : ينظر. من الموانع

.)٥٣٤/ص(قواعد الفقه و)١٧٣/ص(
شرطاً من شروط الصحة كعدم الشهود ، ونكاح الأخت في عدة الأخت في الطلاق هو الذي فقد : والنكاح الفاسد

و، )٢٢/ ٣(اللباب في شرح الكتاب :ينظر.البائن، ونكاح الخامسة في عدة الرابعة، ونكاح الأمة على الحرة
.)٣/١٣١(حاشية ابن عابدين و، )١٧٩/ ٥(البناية 

).٤/٢١٧(المبسوط : وينظر). ٣/٣٦٣(فتح القدير ) ٢(
.)٢٢/ ٣(اللباب في شرح الكتاب و، )٢٠٥/ ١(الهداية و، )٣/٣٦٣(فتح القدير ) ٣(
.)٢٠٥/ ١(الهداية و، )٤٢٢/ ٣(بدائع الصنائع و، )٣/٣٦٣(فتح القدير ) ٤(
.)٢٤١/ ٢(لدردير وحاشية الدسوقي لالشرح الكبير و، )٤٥١/ ٣(مواهب الجليل ) ٥(
.)١١/٢٣٦(لبياناو، )٢٨٤/ ١٨(اموع ) ٦(



٤٣١

في النكاح الفاسد إذا حصل التفريق المهر يسقط أن على)١(الحنابلةالصحيح من مذهب و
في النكاحعلى أنه كما اتفقوا.)٢(و يجب بالدخول،، خلا ا أو لم يخلولقبل الدخ
.)٣(وتستحقه كاملاً بالدخولبالعقدالمهريجبالصحيح 
ليس للزواج الفاسد حكم قبل الدخول، فلا يترتب عليه شيء من :التطبيقات: خامساً

تجب فيه يحل فيه الدخول بالمرأة، ولا يجب فيه للمرأة مهر ولا نفقة، ولاآثار الزوجية، فلا 
؛ لأنه ليس بنكاح تثبت به حرمة المصاهرة، ولا يثبت به النسب، ولا التوارثولا،العدة 
.)٤(بعكس النكاح الصحيحشرعي

**************

. )٢٠٢/ ٢(منار السبيل في شرح الدليل و، )٢٢٦/ ٦(المبدع و، )١١/ ٧(المغني و، )٣٠٤/ ٨(الإنصاف ) ١(
و، )١١/ ٧(المغني :ينظر.أنه عقد فاسد لم يتصل به قبض، فلم يجب به عوض كالبيع الفاسدوعللوا ذلك ب

.)٢٢٦/ ٦(المبدع 
مواهب و، )٣٧٠/ ٤(الذخيرةو، )٢٠٥/ ١(الهداية و، )٤٢٢/ ٣(بدائع الصنائع و، )٣/٣٦٣(فتح القدير ) ٢(

المغني و، )٣٠٥/ ٨(الإنصاف و، )٢٨٤-٢٨٣/ ١٨(اموع و، )٤٥١/ ٣(الجليل في شرح مختصر خليل 
ا المهر بما فله:"قال ما جاء في السنة من حديث عائشة أن النبي :أولاً:واستدلوا بأدلة منها.)١١/ ٧(

.أنه إصابة في عقد فاسد، أشبه الإصابة في عقد صحيح:ثانياً ). ٢١٤/ص(سبق تخريجه . "استحل من فرجها
.)١١/ ٧(المغني:ينظر

الفقه و، )٩/٥٤٠(الحاوي الكبير و،)٤٣٣/ ٥(الاستذكار و، )١٣٥/ ص(القوانين الفقهية و، )١٩٩/ ١(الهداية )٣(
مراتب و، )١٥٠/ ٥(كشاف القناع و، )٢٢٧/ ٧(المغنيو، )٧٩/ ٤(الشافعي المنهجي على مذهب الإمام 

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   چ :قوله تعالى: أولاًاستدلوا بأدلة منها :الأدلة.)٧٠/ص(الإجماع 
ومعنى . أي من قبل أن تدخلوا ن: ومعنى من قبل أن تمسوهن، ]٢٣٧: البقرة[چې  ې  ى  ى  ئا  

أنه بالدخول :ثالثاً. إجماع الصحابة:ثانياً.)٢٨٩/ ١(فتح القدير للشوكاني :ينظر . أي سميتم لهن مهراً: فرضتم
الفقه المنهجي و، )٣٧٤/ ٤(مغني المحتاج و ، )١٩٩/ ١(الهداية:ينظر.يتحقق تسليم المبدل وبه يتأكد البدل

وهل يثبت لها المهر كاملاً في النكاح الصحيح إذا خلا ا أو لا؟ ينظر .)٧٩/ ٤(على مذهب الإمام الشافعي 
.الباب الأول، الفصل الخامس، الفرق بين المهر والأجرة : تفصيل المسألة في المبحث الثاني عشر

). ٩١/ص(وأحكام الزواج للأشقر، )٦٦٠٢/ ٩(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي و، )٣٩٣/ ٦(المغني) ٤(



٤٣٢

.)١(النكاح الباطل والنكاح الفاسدالفرق بين : المبحث الثاني
أن كل نكاح اختلف العلماء في جـوازه  ":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

، أما نكاح منكوحـة الغـير ومعتدتـه    .فالدخول فيه موجب للعدة، كالنكاح بلا شهود 
..فلم ينعقد أصلاًيقل أحد بجوازه لملأنه ؛ فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أا للغير 

".ازنلأنه؛ بالحرمةالعلممعالحديجبولهذا،فعلى هذا يفرق بين فاسده وباطله في العدة
.الاشتراك في كوما نكاحاً:الجامع بين المسألتين: ثانياً

؛ موجب للعدةالمختلف فيهسداالنكاح الفالدخول فيأن:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
، منكوحة الغير ومعتدته الباطل ؛كنكاح الأما .الحاكم أشبه الصحيحلأنه ينفذ بحكم

؛ لأنه لم يقل أحد بجوازه فلم ينعقد أصلاً؛ فالدخول فيه لا يوجب العدة إن علم أا للغير 
.)٣(ازنلأنه

)٦(والشافعية)٥(والمالكية)٤(الحنفيةاتفق الفقهاء من :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

إذا كان كالنكاح بلا شهود؛فيه المختلفسداالفعلى وجوب العدة في النكاح )٧(والحنابلة

قواعد :ينظر .والنكاح بالمحرمات، هو الذي لم ينعقد لبطلان المحل كنكاح زوجة الغير مع العلم :النكاح الباطل ) ١(
مترادفان، فكل فاسد باطل وقالوا بأما ، الفاسد والباطل النكاح الجمهورلا يفرقون بينو.)٥٣٤/ ص(الفقه 

اختلف العلماء ما : ومثاله، لا بوصفه الفاسد مشروع بأصله ف، بينهمانرقويففإم ، الحنفية بخلاف. وعكسه
ما أجمعوا على بطلانه كنكاح :ومثاله، غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه كالنكاح بلا ولي، والباطلهفي

مذكرة في و، )١٣٨/ ص(ر الأصول الشرح الكبير لمختص،)٢٥/ ٢(البحر المحيط في أصول الفقه :ينظر.المعتدة
أنه لا فرق بين النكاح الفاسد والباطل كما : ويرى ابن الهمام من الحنفية في فتح القدير .)٥٥/ ص(أصول الفقه 

.)١٣٢/ ٣(حاشية ابن عابدين :ينظر.نقله عنه ابن عابدين في حاشيته
).٣/١٣٢(حاشية ابن عابدين ) ٢(
.)١١/ ٧(المغني و، ) ٣/١٣٢(حاشية ابن عابدين ) ٣(
).٣/١٣٢(وحاشية ابن عابدين ، )٤/٤٩٥، ٣/٦٠٣(بدائع الصنائع ، )٥٥/ ٦(المبسوط ) ٤(
.)٣٧/ ٢(المدونة ) ٥(
.)١٩٣/ ١٨(اموع و، )٤٧/ ٩(الحاوي الكبير )  ٦(
:تعالىقوله : أولاً:واستدلوا على ذلك بأدلة منها.)٥/٤١٧(اع كشاف القنو، )١٣٩/ ٨(المغني)٧(

فيوجوب العدة سواء :وجه الدلالة]. ٢٢٨: البقرة[چڃ  ڃ     چ  چ  چچ  چ



٤٣٣

:ثلاثة أقوالعلى )١(إن علم أا للغيرمنكوحة الغير ومعتدتهواختلفوا في عدة.قد دخل ا
كانت أو غير أن الزانية لا عدة عليها، حاملاً)٣(والشافعية)٢(ذهب الحنفية:القول الأول

وإذا تزوج الرجل امرأة وهي حامل من الزنا جاز نكاحه عند أبي حنيفة ، ولكن لا .حامل
.)٤(غيرهماءه زرعيجوز وطؤها حتى تضع، لئلا يصير ساقياً

أن المزني ا تعتد عدة )٦(والحنابلة في المذهب)٥(وهو المعتمد لدى المالكية: القول الثاني
.المطلقة

في رواية أخرى إلى أن الزانية تستبرأ )٨(في قول، والحنابلة)٧(ذهب المالكية: القول الثالث
.بحيضة واحدة

لحرمةالنسب؛ثابتحملاًالحاملنكاحمنالمنعأن:القول الأولمما استدل به أصحاب
للفراشالولد":؛ لقولهالنسببهيثبتلاأنهبدليل؛الزنالماءحرمةولا،الوطءماء

حتىتوطألاأاإلا، النكاحجوازيمنعلافإنه، حرمةلهيكنلمفإذا)٩("الحجروللعاهر

.)٤/٤٩٥(بدائع الصنائع :ينظر.؛ لعموم النصالفاسدالنكاحفيأوالصحيحالنكاح
.؛كالنكاح الصحيحبراءة الرحم علىللتعرف تجب عليها العدة ؛ لأن العدةلمنكوحة نكاحا فاسدا أن : َثانيا
.)٢٧٥/ ٢(الهداية : ينظر

.فإما زانيان، بتحريم هذا النكاح وبطلانه عالمينو، إذا كانا عالمين أن العدة لم تنته بعد)١(
.)٤٣٨/ ٣(بدائع الصنائع ) ٢(
.)٧٨/ ٢(جواهر العقود ) ٣(
.)٤٩/ ٣(حاشية ابن عابدين ) ٤(
.)٤٧١/ ٢(الشرح الكبير و حاشية الدسوقي ) ٥(
.)٩٨/ ٨(المغنيو، )٢٩٥/ ٩(الإنصاف) ٦(
.)٢٩٦/ ٦(مواهب الجليل في شرح مختصر خليل و، )٨٤/ ٨(شرح مختصر خليل للخرشي ) ٧(
.)٩٨/ ٨(المغني) ٨(
.)١١٢/ص(سبق تخريجه ) ٩(



٤٣٤

ماءهيسقينفلاالآخرواليومبااللهيؤمنكانمن": قالأنهااللهرسولعنرويلما؛تضع
.)١("غيرهزرع

أنه وطء يقتضي شغل الرحم، :الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها :أدلة القول الثاني
)٢(منهفوجبت العدة 

.

؛ فلم يصح، فيكون نكاحها باطلاًأا قبل العدة يحتمل أن تكون حاملاً:الدليل الثاني
لأن وطء الحامل لا يفضي إلى ؛فغيرها أولىإذا لم يصح نكاح الحاملوكالموطوءة بشبهة

اشتباه النسب، وغيرها يحتمل أن يكون ولدها من الأول، ويحتمل أن يكون من الثاني، 
.)٣(اشتباه الأنساب، فكان بالتحريم أولىفيفضي إلى 

هذا الواطئ وطئ من ليست زوجة له، لا شرعاً ولا اعتقاداً، ولا يمكن أن يلحق بأن نوقش
ما تيقنا أا حملت من الزاني ومتى ، السفاح بالنكاح، فإلحاق هذا ذا من أضعف ما يكون

.)٤(فإن الولد يحكم بأنه للفراش
لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ": قوله :القول الثالثومما استدل به أصحاب

.)٥("ذات حمل حتى تحيض حيضة
.)٦(ما تيقنا أا حملت من الزاني فإن الولد يحكم بأنه للفراشمتى بأنهنوقش

)٧("الحجروللعاهرللفراشالولد:"لقولهالقول الأول؛الراجح لدي هو:حيجترال

إن كانت حاملاً فإن الولد يحكم بأنه للفراش، لكن ،أا حملت من الزانيما تيقنا ولأنه متى ،
.غيرهماءه زرعلئلا يصير ساقياً؛لا يجوز وطؤها حتى تضعف

).١١٥/ص( سبق تخريجه ) ١(
.)٢٠٠/ ٣(شرح منتهى الإرادات ) ٢(
.)١٤١/ ٧(المغني) ٣(
.)٣٣٢/ ١٣(زاد المستقنع الشرح الممتع على ) ٤(
).١١٦/ص(سبق تخريجه ) ٥(
.)٣٣٢/ ١٣(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٦(
. )١١٢/ص(سبق تخريجه) ٧(



٤٣٥

؛لا يثبت النسب منه ولا تجب العدةنكح كافر مسلمة فولدت منه لو:التطبيقات: خامساً
مثل كالنكاح المختلف فيه ؛نكاح فاسد في ةرألمعن ازوجوإن مات.لأنه نكاح باطل

لأنه نكاح يلحق فيه النسب فوجبت به العدة ؛فعليها عدة وفاة، النكاح بلا ولي 
.)١(كالصحيح، وإن فارقها في الحياة بعد الإصابة اعتدت بثلاثة قروء أو أشهر

**************

.)٤١٧/ ٥(كشاف القناع و، )١٣٢/ ٣(حاشية ابن عابدين ) ١(



٤٣٦

.في انعقاد النكاح)١(الكناية والصريحالفرق بين : المبحث الثالث
كانفيماأي) إلخ)٣(يشترطولا: قوله(":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
".كنايةكانمابخلافونكاحتزويجبلفظ
.النكاحالتي ينعقد الفاظالأكوما من الاشتراك في:الجامع بين المسألتين: ثانياً
؛ لأما لفظان خلافبلاالنكاحبهينعقدصريحالاللفظ أن:بين المسألتينالفرق : ثالثاً

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  چ :سبحانهقولهفيالكتابنصوما ورد،صريحان في النكاح 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   چ :سبحانهوقوله.]٣٧: لأحزابا[چژ 

بد ولا، غير متفق عليهاافإ، وأما ألفاظ الكناية .]٢٢: لنساءا[چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 
.)٤(من نية أو قرينة وفهم الشهودافيه

)٧(والشافعية)٦(والمالكية)٥(الحنفيةمن اتفق الفقهاء:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

أوزوجتك:انعقاد النكاح باللفظ الصريحعلى )٨(في الصحيح من المذهبوالحنابلة

؛كلفظي لا خفاء فيهاللفظ المستعمل فيما وضع له حقيقة، فيظهر مراده بيناًهو: في النكاحاللفظ الصريح) ١(
حاشية ابن عابدين  و، )٧٨/ ٧(المغنيو،) ٢٧٣/ ص(معجم لغة الفقهاء :ينظر. أنكحتكأوزوجتك

. )١٨٧/ ١(أصول السرخسي و، )٣/٣٩٨(
والتمليكوالبيعوالصدقةكالهبة؛يعبر عن شيء معين بلفظ غير صريح في الدلالةأن :في النكاحالكنايةو

) .٣/٣٣٦(بدائع الصنائع ، )١٣٨٤/ ٢(كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم :ينظر.ونحوها، والإجارة
).٣/١٥(حاشية ابن عابدين ) ٢(
.لنيةيحتجلمإذولا يشترط العلم بمعنى الإيجاب والقبول فيما يستوي فيه الجد والهزل: أصل الجملة) ٣(

.)١٦-١٥/ ٣(حاشية ابن عابدين 
.)٧٨/ ٧(المغني، ) ٣/١٦(دين حاشية ابن عاب)٤(
) .٣/٣٣٦(بدائع الصنائع ) ٥(
.)٣٢/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد ) ٦(
.)٣٠٣/ ص(اللباب في الفقه الشافعي ،)٣٦/ ٧(روضة الطالبين، )٢٦٧/ ٨(مختصر المزني )٧(
نصوما ورد،أما لفظان صريحان في النكاح :ومما استدلوا به .)٧٨/ ٧(المغنيو، )٤٥/ ٨(الإنصاف )٨(

ڦ  چ :سبحانهوقوله،]٣٧: الأحزاب[چڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ چ :سبحانهقولهفيالكتاب

.)٧٨/ ٧(المغني:ينظر.]٢٢: النساء[چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ 



٤٣٧

:على النحو التاليالكنايةألفاظواختلفوا في .أنكحتك
.)١(الحنفية أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ موضوع لتمليك العـين الأصل عند:الحنفية: أولاً

:أربعة أقسامعندهم النكاحالتي ينعقد االكنايةألفاظو
ماسوى لفظي النكاح والتـزويج  وهو ، لا خلاف في الانعقاد به في المذهب :الأولقسمال

.والصدقة والتمليك والجعلمن لفظ الهبة 
والصرفالسلموالبيع والشراءك؛خلاف في المذهب والصحيح الانعقادفيه: الثاني قسم ال

.والصلحوالقرض
.والوصيةولإجارة؛ كافيه خلاف والصحيح عدمه:الثالثقسمال
التمتـع  الإباحة والإحلال والإعارة والرهن وك؛لاخلاف في عدم الانعقاد به :الرابعقسمال

. )٢(والخلعوالإقالة
يجري ماوفظ التزويجالنكاح بلهيالألفاظ التي ينعقد ا النكاح عند المالكية:المالكية:ياًثان

.)٣(بكل لفظ دل على التمليك أبداًو،البيع والهبة؛كمجراه
أنكحتكأوزوجتك: النكاح إلا باللفظ الصريح عندهملا يصح:الشافعية والحنابلة: ثالثاً

.)٤(من ألفاظ الكنايةدون غيره
اازجاز عند الحنفية ؛ لأن، بألفجعلت بنتي لك :إذا قال الأب :التطبيقات: خامساً

زوجتك أو : ال وإذا ق. خلافبلاالشرعيةالألفاظفييجرياللغويةالألفاظفييجريكما
،لأما لفظان صريحان في النكاح جاز بلا خلاف عند جميع الأئمة ؛ ، أنكحتك ابنتي بألف

.)٥(الكتابنصورد ما
الفرق بين المشي والسير على الدابة وبين جريان السفينة في اتحاد : المبحث الرابع

).٣/٣٣٨(بدائع الصنائع )١(
وأورد ابن نجيم لفظ . )١٦/ ٣(حاشية ابن عابدين و، )٩١/ ٣(البحر الرائق و، )١٩٣/ ٣(فتح القدير ) ٢(

.)٩٣/ ٣(البحر الرائق :ينظر.إنه ينعقد به النكاح:وقال ، الكون
.)١٣١/ ص(القوانين الفقهية و، )٤٥/ ٥(التاج والإكليل ) ٣(
/ ٨(الإنصافو،)٣٠٣/ ص(الفقه الشافعي اللباب في و،)٣٦/ ٧(روضة الطالبين ، )٢٦٧/ ٨(مختصر المزني ) ٤(

.)٧٨/ ٧(المغنيو، )٤٥
.)٧٨/ ٧(المغنيو، )١٩٣/ ٣(فتح القدير ) ٥(



٤٣٨

.الس
اتحادفهوالعقدمكانإلىيرجعالذيوأما":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين:أولاً

لوحتىواحدمجلسفيوالقبولالإيجابيكونأنوهو،حاضرينالعاقدانكانإذاالس
السعنالآخرفقامأحدهمافأوجبحاضرينكانابأن،النكاحينعقدلاالساختلف

وعلى هذا يخرج ما إذا ...ينعقدلاالساختلافيوجببعملاشتغلأوالقبول،قبل
إن شاء االله -التفصيل الذي نذكر تناكحا وهما يمشيان أو يسيران على الدابة وهو على 

المشي والسير على الدابة وبين جريان بين)٢(في كتاب البيوع، ونذكر الفرق هناك-تعالى 
".)٣(السفينة

.الاتحاد المكاني المادي:الجامع بين المسألتين: ثانياً
فإنه لا ، إذا عقدا على دابة تسير أو عقدا وهما يمشيان أنه :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

لأن؛ الاستقرار في مكان واحدلعدم و، والسيربالمشيوتبدلهالسلاختلاف؛يصح 
إذا عقدا على ظهر سفينة وهي تسير وأما .الدابةإيقافأوالوقوف،يستطيعانالعاقدين

، مابإجرائهلاالماءبجريانالسفينةجريانلأن؛ بجريااالسينقطعلاوفإنه يصح،

.)٤(البيتفأشبهالسيختلففلملأن السفينة تعتبر مكاناً؛ إيقافهايملكانلالأماو
اختلف الففهاء في اشتراط اتحاد الس واتصال القبول :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

:على قولين في صحة العقد بالإيجاب 
وهذا مذهب . شرط في صحة العقداتحاد الس واتصال القبول بالإيجابأن : القول الأول

).٣/٣٤٤(بدائع الصنائع ) ١(
الشطرانخرججارية،أوواقفةكانتسواءينعقدسفينة؛فيوهماتبايعاولو: " نص ما قاله في كتاب البيوع ) ٢(

).٣/٣٤٤(بدائع الصنائع :ينظر ". الدابةعلىوالسيرالأرضعلىالمشيبخلافمنفصلين،أومتصلين
البحر :ينظر.هذا تفريع على اشتراط اتحاد الس في عقد النكاح بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد) ٣(

.)٢٩٤/ ٥(الرائق 
.)٤٧٩-٦/٤٧٨(بدائع الصنائع و، )٣١/ ٢(تحفة الفقهاء و،)٢٥٤/ ٦(فتح القدير ) ٤(



٤٣٩

.)٤(وهو الظاهر من مذهب المالكية)٣(والحنابلة)٢(والشافعية)١(الحنفية
ذاوه.ليس شرطاً في صحة العقداتحاد الس واتصال القبول بالإيجابأن :القول الثاني

.)٥(قول عند المالكية
لم حتى انقضى السولم يتصل به عن الإيجاب القبول إذا تراخى أنه :الأولدليل القول 
.)٦(كالاستثناءعنهتباعدهمعيتمفلمبالقبوليتمإنماالعقدلأن؛يصح العقد ؛

إني : ، فقالتجاءت امرأة إلى رسول االله أنه:حديث الواهبة وفيه :)٧(دليل القول الثاني
زوجنيها إن لم تكن لك ا حاجة، : نفسي، فقامت طويلا، فقال رجلكإني وهبت من

إن أعطيتها إياه ": ما عندي إلا إزاري، فقال: قال"هل عندك من شيء تصدقها؟": قال
"من حديدالتمس ولو خاتماً": ما أجد شيئا، فقال: فقال"فالتمس شيئاجلست لا إزار لك

نعم، سورة كذا، وسورة كذا، لسور : قال"أمعك من القرآن شيء؟": فلم يجد، فقال
طول الفصل بين الإيجاب :وجه الدلالة.)٨("قد زوجناكها بما معك من القرآن": سماها، فقال

وهذا فاصل ، فلم يجد شيئاً يلتمس ما يصدقها إياهالإيجاب والقبول حيث إن الرجل ذهب 
رطاً في صحة ليس شاتحاد الس واتصال القبول بالإيجابفدل على أن ، كبير بينهما 

.)٩(العقد

. )٤٧٩-٣/٣٤٤،٦/٤٧٨(بدائع الصنائع و، )٣١/ ٢(تحفة الفقهاء و،)٢٥٤/ ٦(فتح القدير ) ١(
.)١٦٩/ ٩(اموع )  ٢(
.)٥/ ٤(المبدع و، )١٤٧/ ٣(كشاف القناع )٣(
.)٢٤١، ٢٤٠/ ٤(مواهب الجليل ) ٤(
.)٢٣٩/ ٤(المرجع نفسه) ٥(
.)٥/ ٤(المبدع ) ٦(
) .٤٠٨/ ص( في الفقه الإسلامي  للغليقة صيغ العقود ) ٧(
).٣٩١/ص(سبق تخريجه ) ٨(
.)٢١٣/ ٩(فتح الباري لابن حجر ) ٩(



٤٤٠

.)١(الاتصال بين الإيجاب والقبولعنأغنىالقصةبساطبأننوقشو
اتحاد الس واتصال القبول بالإيجابي هو القول الأول بأن دالذي يترجح ل:الترجيح

.شرط في صحة العقد؛ لقوة تعليلهم وضعف حجة المخالف
في عدم اشتراط على ما ذهب إليه الحنفية-الرجل والمرأة إذا تعاقد :التطبيقات: خامساً
على ظهر سفينة أو متن طائرة، أو في قطار ، انعقد العقد، سواء أو الولي والزوج-الولي 

أكانت هذه الوسائل واقفة أم ماشية؛ لأن الشخص لا يستطيع إيقاف تلك الوسائل، فاعتبر 
فلا يصح دراجة هوائية أو ناريةلى بخلاف ما لو تعاقدا ع)٢(مجلس العقد فيها مجلساً واحداً

.راجةالدإيقافيستطيعانالعقد ؛ لأما 

**************

الفرق بين الجمع بين الحرة والأمة في عقدة واحـدة، وبـين   : المبحث الخامس

.)٢١٣/ ٩(فتح الباري لابن حجر ) ١(
.)٢٩٥٣/ ٤(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي )٢(



٤٤١

.)١(إدخال الحرة على الأمة
ولو تزوج أمة وحرة في عقدة واحدة ":)٢(المسألتيننص الحنفية في الفرق بين: أولاً

جاز نكاح الحرة وبطل نكاح الأمة؛ لأن كل واحدة منهما على صاحبتها مدخولة عليها 
فيعتبر حالة الاجتماع بحال الانفراد فيجوز نكاح الحرة؛ لأن نكاحها على الأمة حالة 

لأن نكاحها على الحرة وإدخالها الانفراد جائز، فكذا حالة الاجتماع ويبطل نكاح الأمة؛ 
ما إذا تزوج أختين في عقدة بخلافعليها لا يجوز حالة الانفراد، فكذا عند الاجتماع

".واحدة 
.في عقدة واحدةيحرم الجمع بينهما ن امرأتا:الجامع بين المسألتين: ثانياً

يترتب عليه جواز أن الجمع بين الحرة والأمة في عقدة واحدة:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
نكاح الأمة؛ لأن كل واحدة يبطلنكاح الحرة ويجوز حيث ، نكاح واحدة دون الأخرى 

منهما على صاحبتها مدخولة عليها فيعتبر حالة الاجتماع بحال الانفراد فيجوز نكاح الحرة؛ 
لأن نكاحها على الأمة حالة الانفراد جائز، فكذا حالة الاجتماع ويبطل نكاح الأمة؛ لأن 

ختين في عقدة الأبينوأما الجمع.نكاحها على الحرة وإدخالها عليها لا يجوز حالة الانفراد
وليسحصل ماقد، ومحرم همالأن الجمع بين؛فيترتب عليه بطلان نكاحهما معاًواحدة

.)٣(اتفاقاًفبطل نكاحهماالأخرىمنبأولىإحداهمانكاحتصحيح

)٢(والشافعية)١(والمالكية)٤(الحنفيةمن اتفق الفقهاء :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

: ينظر.في عقدة واحدة، تين الفرق بين الجمع بين الحرة والأمة ، والجمع بين الأخ: الصحيح في عنوان الفرق هو) ١(
).٣/٤٣٥(بدائع الصنائع 

).٣/٤٣٥(بدائع الصنائع ) ٢(
.)١١٣/ ٧(المغنيو، ) ٣/٤٣٥(وبدائع الصنائع ، )١٢١/ ١٧٣،١٩/ ٥(المبسوط ) ٣(
.)٨٦/ ٣(الاختيار لتعليل المختار و، ) ٣/٤٣٥(وبدائع الصنائع ، )١٢١/ ١٩(المبسوط ) ٤(



٤٤٢

كانسواءوعدم جوازه، ةواحدةعقد نكاح الأختين في عقدبطلان على )٣(والحنابلة
نكاح صح، أمة وحرة في عقدة واحدةلو تزوجكما اتفقوا على أنه .بالنكاح أو بملك اليمين

.)٤(نكاح الأمةبطلالحرة و
خمس حرائر وأربع إماء في عقدة واحدة جاز نكاح لو تزوج رجل:التطبيقات: خامساً
، ولو انفرد نكاح الإمـاء  وبطل نكاح الحرائر؛ لأن نكاح الحرائر لو انفرد كان باطلاًالإماء 

، فعند الجمع يصح نكاح من يصح نكاحه عند الانفراد، وبمثله لو تزوج أربع كان صحيحاً
إماء وأربع حرائر في عقدة جاز نكاح الحرائر؛ لأن نكاح الحرائر ولو انفرد هنا كان صحيحاً

أن يزوجه امرأة، ووكل آخر بمثل ذلك رجلاًالزوج ولو وكل .ن نكاح الإماءفيندفع بنكاحه
فزوجه كل واحد منهما امرأة وإذا هما أختان جاز نكاح الأولى منهما؛ لأنه ممتثل أمره ولم 
يجز نكاح الثانية لا لأنه مخالف ولكن؛ لأن الموكل لو فعله بنفسه لا يجوز؛ لأنه يصـير بـه   

إن وقع النكاحان معا فالنكاح باطل؛ لأن الجمع بين الأختين حرام وقد بين الأختين وجامعاً
وليس تصحيح نكاح إحداهما بأولى من الأخرى كما لو تزوجها الموكـل  حصل ما معاً

.)٥(بنفسه في عقدة واحدة
الفرق بين الجمع بين المحللة والمحرمة، وبين ما إذا تزوج أختين : المبحث السادس

.اخل مفي عقدة واحدة ود

.)٦٠/ ٢(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني و،)١٣٩/ ص(القوانين الفقهية و،)٣٨١/ ٢(المدونة ) ١(
.)٣٦٧/ ٣(حاشية البجيرمي على شرح المنهج ، )٢٦٧/ ١٢(اية المطلب ) ٢(
ومما .)١٨٩/ ٥(مطالب أولي النهى و)١٩/ ٢(المحرر و،)٤٠١/ ص(العدة شرح العمدة ، )١١٣/ ٧(المغني ) ٣(

اية المطلب و، )١١٣/ ٧(المغني:ينظر.الجمع غير ممكنو، لا مزية لإحداهما على الأخرىأنهعللوا به 
)١٢/٢٦٧(.

شرح مختصر خليل و، )٤٧٦/ ٣(مواهب الجليل و، ) ٣/٤٣٥(و بدائع الصنائع ، )١٧٣/ ٥(المبسوط ) ٤(
أن كل واحدة منهما به لواومما عل.)١٤٤/ ٨(الإنصاف و، )٢٤١/ ٩(الحاوي الكبير و، )٢٢٥/ ٣(للخرشي 

على صاحبتها مدخولة عليها فيعتبر حالة الاجتماع بحال الانفراد فيجوز نكاح الحرة؛ لأن نكاحها على الأمة حالة 
الانفراد جائز، فكذا حالة الاجتماع ويبطل نكاح الأمة؛ لأن نكاحها على الحرة وإدخالها عليها لا يجوز حالة 

).٣/٤٣٥(ئع بدائع الصنا: ينظر.الانفراد
.)١٢١/ ١٩، ١٧٣/ ٥(المبسوط ) ٥(



٤٤٣

وبين ما إذا )٢(ما الفرق بينهما: فإن قلت":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
تزوج أختين في عقدة واحدة ودخل ما حيث أوجبتم لكل منهما الأقل من مهر المثل 

هو أن كل واحدة منهما محل لإيراد العقد عليها، وإنما الممتنع الجمع : قلت. والمسمى؟ 
".ًأصلابينهما فلذلك قلنا بدخولهما في العقد بخلاف ما هنا فإن المحرمة ليست محلاً

.جمع امرأتين في عقدة واحدة على وجه محرم:الجامع بين المسألتين:ثانياً

، أنه إذا جمع بين أجنبية وذات محارمه جاز نكاح الأجنبية :الفرق بين المسألتين: ثالثاً
ضم وأصلاًالمحرمة ليست محلاًلأن ؛-الأجنبية –المسمى كله للمحللةوبطل نكاح المحرم و

ويعتبر حالة الاجتماع بحالة ، و كضم الجدار لعدم المحليةالمحرمة في عقد النكاح لغ
لكل منهما الأقل من مهر وجب إذا تزوج أختين في عقدة واحدة ودخل ما وأما .الانفراد

.)٣(كل واحدة منهما محل لإيراد العقد عليها، وإنما الممتنع الجمع بينهمالأن ؛المثل والمسمى
)٦(والشافعية)٥(والمالكية)٤(الحنفيةمن اتفق الفقهاء :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

وجب دخل ماإذا و، ةواحدةفي عقدونحوهماعقد نكاح الأختينبطلان على )٧(والحنابلة
، )٩(المالكيةالمسمى عند و، )٨(عند الحنفيةلكل منهما الأقل من مهر المثل والمسمىوجب 

).٣/٥١(حاشية ابن عابدين ) ١(
أو ذات زوج أو تزوج امرأتين في عقد واحد إحداهما محل والأخرى غير محل لكوا محرماًأي بين من)  ٢(

حاشية : ينظر. مثلهماوعندالصاحبين ينقسم المسمى على قدر مهر ، والمهركله للأجنبية عند أبي حنيفة ...مشركة
).٣/٤٣٥(وبدائع الصنائع ، )٣/٥١(ابن عابدين 

.)١١٥/ ٣(البحر الرائق و، ) ٣/٤٣٥(وبدائع الصنائع ، )٣/٥١(حاشية ابن عابدين )  ٣(
.)٨٦/ ٣(الاختيار لتعليل المختار و، ) ٣/٤٣٥(وبدائع الصنائع ، )١٢١/ ١٩(المبسوط ) ٤(
.)٦٠/ ٢(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني و،)١٣٩/ ص(القوانين الفقهية و،)٣٨١/ ٢(المدونة ) ٥(
.)٣٦٧/ ٣(حاشية البجيرمي على شرح المنهج ، )٢٦٧/ ١٢(اية المطلب ) ٦(
وذلك .)١٨٩/ ٥(مطالب أولي النهى و)١٩/ ٢(المحرر و،)٤٠١/ ص(العدة شرح العمدة ، )١١٣/ ٧(المغني) ٧(

.)٢٦٧/ ١٢(اية المطلب و، )١١٣/ ٧(المغني:ينظر.الجمع غير ممكنو، لإحداهما على الأخرىلأنه لا مزية 
).٣/٥١(حاشية ابن عابدين ) ٨(
.)٤٥٨/ ١(المقدمات الممهدات ) ٩(



٤٤٤

نكاح فإنه يجوز، جمع بين محللة ومحرمة وأما لو.)٢(مهر المثل عند الشافعيةو، )١(والحنابلة
)٤(وعندالصاحبين، )٣(المهركله للأجنبية عند أبي حنيفةو، ةبطل نكاح المحرميو، الأجنبية 

ضم المحرمة في عقد وأصلاًالمحرمة ليست محلاً؛ لأن ينقسم المسمى على قدر مهر مثلهما
٥(وعند الشافعية.حالة الاجتماع بحالة الانفرادويعتبر ، النكاح لغو كضم الجدار لعدم المحلية

نه جمع بين لأ؛النكاح بطل في الجميع في لو جمع بين ما يجوز وبين ما لا يجوز ٥(الشافعية
، بل تستحق مهر المثل في قول، المهرلا تستحق جميعالمحللةو، التحريفغلبالحلال والحرام

قولالوما يخص مهر مثلها من المسمى إذا وزع على مهر مثلها ومهر مثل الأخرى في 
في إحدى ةللمحرملا مهر و، نكاح الأجنبيةيصح فإنه ، )٧(عند الحنابلةأما و.)٦(الآخر

والذي يترجح .كاللواط؛ستحق به مهرتتحريم أصل، فلا ا لأن تحريمه؛ )٨(الروايتين عن أحمد
والمهر كله للمحللة ؛ لأن ، يترجح عندي هو صحة نكاح المحللة وبطلان نكاح المحرمة 

.المحرمة ليست محلاً أصلاً ولا تحل بحال

، بأن يكـون لرجـل   النكاح على أخته وأجنبية معاًالرجلإذا عقد:التطبيقات:خامساً
نكـاح  صحفيقبل ذلك زوجتكها معاً: أخت وابنة عم، إحداهما رضيعة المتزوج، فيقول له

.)٢٢٥/ ٣(الإقناع ) ١(
.)٣١٥/ ١٥(اموع و، )٣٢٠/ ٢(المهذب ) ٢(
.)١١٥/ ٣(البحر الرائق و، ) ٣/٤٣٥(ئع وبدائع الصنا، )٣/٥١(حاشية ابن عابدين )٣(
) .٣/٤٣٥(وبدائع الصنائع ، )٣/٥١(حاشية ابن عابدين )٤(
.)١٠٨/ ص(الأشباه والنظائر للسيوطي و، )٣٧٩/ ٩(اموع و، )١٣٤/ ٧(روضة الطالبين)٥(
.المراجع نفسها )٦(
.)٢٧٢، ١٢٣/ ٧(المغني)٧(
.على رأي للمالكية في المسألة-حسب اطلاعي –ولم أقف . )٢٧٢، ١٢٣/ ٧(المغني)٨(



٤٤٥

رجلا أن يزوجه امـرأة،  الزوج ولو وكل .للمحرمةلا مهر ووبطل نكاح المحرمة ،الأجنبية
ووكل آخر بمثل ذلك فزوجه كل واحد منهما امرأة وإذا هما أختان جـاز نكـاح الأولى   

وكل لو فعله بنفسه منهما؛ لأنه ممتثل أمره ولم يجز نكاح الثانية لا لأنه مخالف ولكن؛ لأن الم
لا يجوز؛ لأنه يصير به جامعا بين الأختين وإن وقع النكاحان معا فالنكاح باطل؛ لأن الجمع 
بين الأختين حرام وقد حصل ما معا وليس تصحيح نكاح إحداهما بأولى من الأخرى كما 

مهر لكل منهما الأقل منوإن دخل ما وجب ، لو تزوجها الموكل بنفسه في عقدة واحدة
.)١(المثل والمسمى

**************

. )٢٧٢، ١٢٣/ ٧(المغنيو، )٣/٥١(وحاشية ابن عابدين ، )١٢١/ ١٩(المبسوط ) ١(



٤٤٦

.الفرق بين الإقرار بماضٍ، والإقرار الحالي في مسائل النكاح: المبحث السابع
عقدبينهميكنولمماضٍبعقدأقراإن":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

ويتضمن إقرارهما أقرت أنه زوجها وهو أا امرأته يكون نكاحاًوإن ، نكاحاًيكونلا
"..الإنشاء، بخلاف إقرارهما بماض لأنه كذب

.الاشتراك في الإقرار:الجامع بين المسألتين: ثانياً

ويتضمن أنه زوجها وهو أا امرأته يكون نكاحاًأن إقرارها :الفرق بين المسألتين: ثالثاً
؛ لأنه إخبار نكاحاًيكونلاعقدبينهميكنولمماضٍبعقدبينما الإقرار ، إقرارهما الإنشاء
.)٢(فيكون كذباًعن أمر لم يكن 

.)٣(كما في الفرق:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
فجحدت فصالحها على مائة على أن ادعى رجل قبل امرأة نكاحاًإذا :التطبيقات: رابعاً

؛منها جائز والمال لازم، وهذا الإقرار بمنزلة إنشاء النكاحفهذا الإقرار ، تقر بذلك فأقرت 
لأنه مقرون بالعوض، فهو عبارة عن تمليك مبتدأ في الحال، فإن كان بمحضر من الشهود 

الطلاقبهونوىامرأةليلست:لامرأتهرجل قالإذاو.صح النكاح، وإلا فلا في الأصح
كذبلأنه؛ يقعلاالطلاقونوىتزوجتهاأكنلم:قالولو. طلقتكلأنيقالكأنه،يقع

.)٤(محض

فجحدت فصالحها على مائة على أن تقر ادعى رجل قبل امرأة نكاحاً:وأصل المسألة ).٣/٢٠٥(فتح القدير ) ١(
بذلك فأقرت فهذا الإقرار منها جائز والمال لازم، وهذا الإقرار بمنزلة إنشاء النكاح لأنه مقرون بالعوض، فهو 

ابن عابدين :ينظر.عبارة عن تمليك مبتدأ في الحال، فإن كان بمحضر من الشهود صح النكاح، وإلا فلا في الأصح
)١٣/ ٣(

. )١٣/ ٣(وحاشية ابن عابدين ، )٣/٢٠٥(لقدير فتح ا) ٢(
تفصيل المسألة في مبحث الولاية في :ينظر.وهو مما لم يقل به الجمهور، وهذه مسألة مفرعة على عدم اشتراط الولي) ٣(

. الباب الأول، المبحث الثاني، الفصل الثالث 
. )١٣/ ٣(وحاشية ابن عابدين ، )٣/٢٠٥(فتح القدير ) ٤(



٤٤٧

.ر في مسألة الشهودالفرق بين أنكحة المسلمين، وأنكحة الكفا: المبحث الثامن
تزوج مسلم نصرانية بشهادةولو":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

، ولم يجز في -رحمهما االله تعالى-نصرانيين جاز النكاح في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
لأن هذا نكاح لا يصح إلا بشهود فلا يصح ؛-رحمهما االله تعالى-قول محمد وزفر 

".بشهادة الكافرين كالعقد بين المسلمين بخلاف أنكحة الكفار فإا تنعقد بغير شهود
.كوما نكاحاًالاشتراك في :لمسألتينالجامع بين ا: ثانياً
إلاينعقدلاوتهشرط لصحأن الشهادة في نكاح المسلمين :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

لأن الشهادة من باب الولاية والكرامة، والكافر من أهل الإهانة، فلا ؛ مسلمينبشهادة
.)٢(بذلكإذا كانوا يدينونبغير شهودتهمأنكحفإا تنعقد ، وأما الكفار. شهادتهتقبل
.)٣(اشتراط الشهادة في النكاح: المسألة الأولى:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

:ذميينبشهادةذميةتزوجإذاالمسلم: المسألة الثانية
:إسلام الشاهدين ؟ في ذلك قولان يشترط هل ، ذميةتزوجإذاالمسلماختلف الفقهاء في 

)٧(وزفر)٦(ومحمد)٥(والحنابلة)٤(الشافعيةذهب وإليه.الشاهدينيشترط إسلام :القول لأول

.من الحنفية
إذاعلى نكاح المسلمشهادة الذميينيجوز ؛ إذالشاهدينإسلاميشترطلا :القول الثاني

).٥/٣٣(وط المبس) ١(
.)١٥٢/ ٩(البنايةو،)١٩٩/ ٣(فتح القدير و، )١٠-٩/ ٧(المغني)٢(
.المبحث الثاني، الفصل الأول ، ينظر تفصيل المسالة في الباب الأول )٣(
.)٣٥٨/ ص(كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار و، )١٢٢/ ٣(أسنى المطالب و، )٢٠٢/ ١٦(اموع )٤(
.)٥٩٠/ ٢(كشف المخدرات و، )٨١/ ٥(مطالب أولي النهى و، )٦٤٨/ ٢(الإرادات شرح منتهى )٥(
).٣/٤٠٠(وبدائع الصنائع ، )٥/٣٣(المبسوط ) ٦(
).٥/٣٣(المبسوط )٧(



٤٤٨

.)٢(وأبو يوسف)١(وبه قال أبو حنيفة.ذميةتزوج
بوليإلانكاحلا" :قوله ما جاء في السنة من : القول الأولمما استدل به أصحاب

.")٣(عدلوشاهدي
.)٤(عدالة الديناوالمراد،في الشاهد اشتراط العدالة :وجه الدلالة

ژ    ژ  ڑ  چ :قوله تعالىعموم:الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها :دليل القول الثاني 
،]٢٤: لنساءا[چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       چ:وقوله،]٣: لنساءا[چڑ  ک  ک  

غير شرط، إلا أن أهل الشهادة وإسلام الشاهد ن مأن النصوص جاءت مطلقة : وجه ذلك
كونه شرطا في نكاح على ولا دليل ، صار شرطا في نكاح الزوجين المسلمين بالإجماع 

.)٥(المسلم الذمية
.)٦(رالكافعلىولايةوللكافرالولاية،بابمنالشهادةأن:الدليل الثاني 

:ونوقش الدليلان بما يلي 
الكافرةنكاحمايثبتفلمالمسلمه،نكاحمايثبتلاالذميينالشاهدين أن :أولاً

.)٧(كالعبدين
ثبات الفراش عند جحد أحد الزوجين، وليس الكافر كالمسلم يرادان لإينالشاهدأن :ثانياً

.)٨(نه لا يثبت بشهادته الفراشلأ؛في إثبات الفراش
ولأن ، للنصالراجح هو القول الأول القائل باشتراط كون الشاهدين مسلمين:الترجيح

:ينظر.ليست الشهادة بشرط إذا أعلن النكاح: مالك فقالوأما ، ) ٣/٤٠٠(وبدائع الصنائع ، )٥/٣٣(المبسوط ) ١(
حيث يستوي وجودهما وعدمهما عند المالكيةالشاهدينإسلامعليه فلا معنى للحديث عن و.)١٢٧/ ٢(المدونة 

.مسلمين كانا أو كافرين إذا ما أعلن النكاح
).٣/٤٠٠(وبدائع الصنائع ، )٥/٣٣(المبسوط ) ٢(
).٧١/ص(سبق تخريجه ) ٣(
.)٢/٤٠٠(بدائع الصنائع ) ٤(
).٤٠١-٣/٤٠٠(بدائع الصنائع )٥(
).٣/٤٠٢(الصنائع بدائع )٦(
.)٢٠٢/ ١٦(اموع )٧(
.)٢٠٢/ ١٦(اموع )٨(



٤٤٩

.ولا ولاية لكافر على مسلم، الشهادة ولاية 
:نكاح الكفار بغير شهود: المسألة الثالثة 

:هل تنعقد بغير شهود؟ في المسألة قولان  أنكحة الكفار اختلف الفقهاء في أن 
إن أسلموا، أو تحاكموا إلينا إذا صحيحة ويقرون عليهاأنكحة الكفار أن :القول الأول

صفة عقدهم وكيفيته، ولا يسأل عن كانت المرأة ممن يجوز ابتداء نكاحها في الحال، ولا 
)١(وبه قال الحنفية.ذلكوغيرله شروط أنكحة المسلمين من الولي والشهود يعتبر

.)٣(- وهو المذهب –والحنابلة)٢(والشافعية
والإسلام يصححها إذا أسلموا أو ترافعوا ، غير صحيحة أن أنكحة الكفار :القول الثاني

.)٧(في قول ورواية عن الإمام أحمد)٦(والشافعية)٥(والمالكية)٤(وذا قال زفر من الحنفية.إلينا
.)٧(أحمد

ڎ  ڎ  چ :تعالىقوله:أولاً:الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها :أدلة القول الأول 
.]٩: لقصصا[چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  

وجه الدلالة من الآيتين.]٤: لمسدا[چڱ   ڱ  ڱ  ڱ  چ :تعالىقوله:ثانياً
.)٨(تقتضي زوجية صحيحةالزوجية إلى كافر حقيقة إضافة أن :

رجم في الزنى يهوديين، رجلا وامرأة ابن عمر أن رسول االله عن ما جاء :الدليل الثاني 
.)٩(زنيا

.)٢١٣/ ١(الهداية و، ) ٣/١٣٨(والمحيط البرهاني ، )٣٨/ ٥(المبسوط )١(
.)٣٢٩/ ٩(البيان و، )١٦٥/ ٣(أسنى المطالب و، )٣١٧/ ٣(المهذب )٢(
.)٦٨٩/ ٢(الإرادات شرح منتهى و، )١٧٦/ ٦(المبدع و، )١٥١/ ٧(المغني )٣(
.)٢١٣/ ١(الهداية و، ) ٣/٥٤٠(وبدائع الصنائع ، )٣٨/ ٥(المبسوط )٤(
.)٢٢٧/ ٣(شرح مختصر خليل للخرشي و، )٣٢٥/ ٤(الذخيرة)  ٥(
.)٣٢٩/ ٩(البيان) ٦(
.)١٧٦/ ٦(المبدع ) ٧(
.)١٧٦/ ٦(المبدع و، )٣١٧/ ٣(المهذب )  ٨(
.)١٦٩٩(برقم ، الزنىفيالذمةأهلاليهودرجمباب، كتاب الحدود ، )١٣٢٦/ ٣(مسلم رواه ) ٩(



٤٥٠

فوجب أن ،ولأا مناكح يقر عليها أهلها؛ بنكاحلا يرجم إلا محصناًأنه:وجه الدلالة
.)١(يحكم بصحتها قياسا على مناكح المسلمين

، فأقرهم على أنكحتهم، ولم في زمنه من الكفار أنه أسلم خلق كثير:الدليل الثالث 
.)٢(يكشف عن كيفيتها

م قد كانوا يعتقدون إلقاء الثوب على المرأة أ:القول الثانيمما استدل به أصحابو
وقهرها على نفسها نكاحا، والمبادلة بالنساء نكاحا، وكل ذلك مردود بالشرع فلم ، نكاحا 

.)٣(يجز أن يصح في الإسلام
قد كان يعرف م يرون من المناكح بينهم ما لا نراه فهو معفو عنه، لأن النبي بأنوقشو

.)٤(ف آبائهم فيه فلم يكشف عنهاختلا
تدلوا بهس؛ لقوة ما اأنكحة الكفار صحيحة أن بوهو ، الراجح هو القول الأول :الترجيح 

.وضعف دليل المخالف، 
نصرانيين جاز النكاح في قول أبي تزوج مسلم نصرانية بشهادةلو:التطبيقات: خامساً

بشهود فلا يصح بشهادة الكافرين كالعقد لأن هذا نكاح لا يصح إلا ؛حنيفة وأبي يوسف 
.)٥(بين المسلمين بخلاف أنكحة الكفار فإا تنعقد بغير شهود

**************

.)٣٠١/ ٩(الحاوي الكبير )  ١(
.)١٧٦/ ٦(المبدع ) ٢(
).٣٠١/ ٩(الحاوي الكبير ) ٣(
.المرجع نفسه) ٤(
).٥/٣٣(المبسوط ) ٥(



٤٥١

الفرق بين النكاح المعلق بالشرط الفاسد، والمقرون بالشـرط  : المبحث التاسع
.دفاسال

لو عقد مع شرط فاسد لم يبطل النكاح " :)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
".بل الشرط بخلاف ما لو علقه بالشرط

.النكاح على شرط فاسدعقد اشتمال :الجامع بين المسألتين: ثانياً

فاسداً أو سواء كان الشرطشرط مستقبلي بأن النكاح المعلق :الفرق بين المسألتين: ثالثاً
وأما النكاح.كالبيع؛فلا يصح تعليقه على شرط عقد معاوضةلا يصح ؛ لأنهصحيحاً

لأن النكاح يصح مع الجهل ؛فإن النكاح صحيح والشرط باطل ، المقرون بالشرط الفاسد
.)٢(بالعوض، فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد

تعليق عقد النكاح على ه لا يجوزأنعلى )٣(اتفق الفقهاء :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
بطل )٤(إذا اشتمل عقد النكاح على شرط فاسد اتفقوا على أنه كما ،يشرط مستقبل

.)٥(الشرط وصح النكاح

أوإذا رضيت ، زوجتك ابنتي إذا جاء رأس الشهر :إذا قال الأب:التطبيقات: خامساً

).٣/٥٣(حاشية ابن عابدين ) ١(
.)٩٤/ ٧(المغنيو، )٣/٤٨١(بدائع الصنائع و، )١٩/ ٥(المبسوط )  ٢(
).المبحث الحادي والعشرون، الفصل الأول ، الباب الأول (تقدم بحث المسألة في )٣(
بهيبطللاوالنكاحفاسدشرطهذاالخمر،قبولكبشرطتزوجتك:قولهبمنزلةفهو خمرعلىتزوجتك:قولهك) ٤(

أن يشترط أن لا -أيضا –ه مثلو.أولىفهذايفسدهلاوذلك، أصلاالتسميةتركعلىيربولافيهالشرطلأن؛
.)٩٤/ ٧(والمغني، )٣٥٨/ ٣(العناية : ينظر.يبطل الشرط، ويصح العقدفمهر لها

)٢٦٤/ ٧(روضة الطالبينو، )٤٨٤/ ١(المقدمات الممهدات و، )٣٥٨/ ٣(العناية و، ) ٣/٤٨١(بدائع الصنائع )٥(
تضمن إسقاط حقوق يلأنه :الثاني ، العقدنافي مقتضىينه لأ:الأول : وبطلان الشرط لسببين.)٩٤/ ٧(المغنيو،

؛ لأن فأما العقد في نفسه فصحيح.تجب بالعقد قبل انعقاده، فلم يصح، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع
.)٩٤/ ٧(المغني:ينظر.هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد، لا يشترط ذكره، ولا يضر الجهل به، فلم يبطله



٤٥٢

.كالبيع؛لأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل ؛فسد العقد، أمها
تزوجتك على أن لا يكون لك مهر فيصح النكاح ويفسد الشرط :الرجل للمرأةإذا قالو

.)١(ويجب مهر المثل

**************

.)٩٨-٩٧/ ٥(كشاف القناع و، )١٣٣/ ٤(تبيين الحقائق و، )٥٣/ ٣(حاشية ابن عابدين )١(



٤٥٣

.)١(المؤقتالفرق بين نكاح المتعة، والنكاح : المبحث العاشر
قت لفظ النكاح أو ؤبأن يذكر في الم"..:)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

أن : بفرق آخر)٣(وفي المتعة لفظ أتمتع بك أو أستمتع وفي العناية، التزويج مع التوقيت 
بك أتمتع : فإنه لو قال ، قت يكون بحضرة الشهود ويذكر فيه مدة معينة بخلاف المتعة ؤالم

."ولم يذكر مدة كان متعة
.الاستمتاع بالمرأة مدة معينة:الجامع بين المسألتين: ثانياً
، بحضرة الشهودلفظ النكاح أو التزويجبقت يكونؤأن الم:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
.)٤(بدون شهودلفظ أتمتع بك أو أستمتعفيكون بفي المتعة وأما 
)٥(من الحنفيةالفقهاءنكاح المتعة محرم بالاتفاق عند:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

.)١(والحنابلة)٧(والشافعية)٦(والمالكية

كنكاح ؛قت ؤالنكاح المو.العقد على الاستمتاع بالمرأة مدة معينة مقابل مهر معين، بلفظ المتعةهو : نكاح المتعة) ١(
المالكية ولم يفرق . المتعة إلا أنه يكون بلفظ النكاح أو التزويج مع التوقيت بحضرة الشهود لا بلفظ المتعة 

والشافعيةوالحنابلة بين الاثنين، فالنكاح المؤقت هو نكاح المتعة، والمشهور عند الحنفية أن نكاح المتعة يشترط فيه 
أو متعتك بنفسي، ولكن بعضهم حقق أن ذلك ، أو أتمتع بك،بنفسكمتعيني: أن يكون بلفظ المتعة كأن يقول لها

/ ص(معجم لغة الفقهاء :ينظر.لم يثبت، وعلى هذا يكون نكاح المتعة هو النكاح المؤقت، بلا فرق عند الجميع
/ ٣(العناية و،)٥٦٢/ ٢(المصباح المنير و، )١٧٢٧/ ٢(كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم و، )٤٨٨- ٤٨٧
/ ١٦(اموع و، )٢٣٨/ ٢(الشرح الكبير و حاشية الدسوقي و،)٣/٤٤٦(وبدائع الصنائع ، )٢٤٩-٢٤٨
.)٤٠/ ٣(الكافي في فقه الإمام أحمد و، )١٦٣/ ٨(الإنصاف ، )٢٥٣

، وحاشية ابن عابدين )٣/٢٤٦(، وفتح القدير ) ٣/٤٥٠(بدائع الصنائع :وينظر ) . ٣/١١٥(البحر الرائق ) ٢(
)٣/٥١.(

.)٢٤٩-٢٤٨/ ٣(العناية : ينظر) ٣(
.)٨٩/ ٣(الاختيار لتعليل المختار و، )٦٥/ ٥(البنايةو، ) ٣/١١٥(البحر الرائق ) ٤(
؛هو صحيح لازم:وقال زفر.)١١٥/ ٣(البحر الرائق و، ) ٣/٤٤٦(وبدائع الصنائع ، )١٥٢/ ٥(المبسوط )  ٥(

.)١٥٣/ ٥(المبسوط و، )١٩٠/ ١(الهداية :ينظر.لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة
.)١٢١/ ١٠(التمهيد و، )٢٣٩/ ٢(الشرح الكبير و حاشية الدسوقي )  ٦(
.)٢٤٩/ ١٦(اموع و، )٣٢٨/ ٩(الحاوي الكبير )  ٧(



٤٥٤

، ولا إيلاء ، ولا يقع عليها طلاق ، نكاح المتعة باطل لا يفيد الحل :التطبيقات: خامساً
زنا تترتب عليه أحكام الزنا في حق من بل هو ، ولا يرث أحدهما من صاحبه،ولا ظهار

.)٢(فعله وهو عالم ببطلانه

**************

ويتخرج أن :الدينمجدالبركات،أبووقال .)١٧٨/ ٧(المغني و، )٤٠/ ٣(الكافي و، )١٦٣/ ٨(الإنصاف )  ١(
: الدليل الأول: استدلوا بأدلة منها :أدلة تحريم نكاح المتعة . )٢٣/ ٢(المحرر :ينظر.يصح ويلغو التوقيت والشرط
.)١٠٢٦/ ٢(صحيح مسلم :ينظر.ى عن نكاح المتعةأن النبي عن الربيع بن سبرة، عن أبيه

ى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم ": ، أن رسول االله عن علي بن أبي طالب : الدليل الثاني
/ ٢(مسلم و، ) ٣٩٧٩(برقم ، خيبرغزوةباب، كتاب المغازي ، )١٥٤٤/ ٤(البخاري أخرجه ".الحمر الإنسية

).١٤٠٧(برقم ، المتعةنكاحباب، كتاب النكاح ، )١٠٢٧
:قالوا،بن عباس يقول هذااما أظن :فقال، قيل لابن عمر إن بن عباس يرخص في متعة النساء :الدليل الثالث

وما ، أما واالله ما كان ليقول هذا في زمن عمر وإن كان عمر لينكلكم عن مثل هذا :قال، بلى واالله إنه ليقوله 
قال ).١٤٠٣٥(باب المتعة برقم ، الطلاقكتاب، )٥٠٢/ ٧(مصنف عبدالرزاق: ينظر.أعلمه إلا السفاح

.)٣١٨/ ٦(إرواء الغليل :ينظر.الشيخينصحيح على شرط :الألباني
.)٤٤٧/ ١٨(١-فتاوى اللجنة الدائمة ، )٢٨٢/ ١(الفتاوى الهندية و، )١٥٣/ ٦(المبدع )  ٢(



٤٥٥

.ةالفرق بين صوم رمضان وصوم التطوع في صحة الخلو: المبحث الحادي عشر
فهو أن يكون )٢(وأما المانع الشرعي":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

عن أبي يوسف أن ..فقد روىوأما في غير صوم رمضان ..صوم رمضان أحدهما صائماً
."صوم التطوع وقضاء رمضان والكفارات والنذور لا يمنع صحة الخلوة

.الصياملفظ الاشتراك في :الجامع بين المسألتين: ثانياً

بهمقطوعغيرعذرغيرمنالتطوعصومفيالفطرتحريمأن:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
.بالإفسادالكفارةوجوبلعدمو، بيقينمن الخلوة مانعاًيكنفلمالاجتهادمحللكونه؛
من الخلوةمانعاًفكان، امقطوعفإنه، عذرغيرمنرمضانصومفيالإفطارحرمةأما و

.)٣(يجب به الكفارة كما أنه ، بيقين
هل في صوم غير رمضانعند الحنفية اتالرواياختلفت:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

صوم التطوع وقضاء أن)٤(الحنفيةعندالرواية الصحيحةأو لا يعد ؟يعد مانعاً من الخلوة 
رمضان والكفارات والنذور لا تمنع الخلوة؛ لأن الضرر فيها بالفطر يسير؛ لأنه لا يلزمه إلا 

ا بين حج الفرض ولهذا سوو، فإنه يجب به الكفارة ، وليس كذلك رمضان ، القضاء لا غير 
أما و.)٥(خرى أن نفل الصوم كفرضهالأرواية الوفي ،والنفل؛ لأن الكفارة تجب فيهما جميعاً

كان سواء ، وصومكحيض،شرعي،مانعوجودعندهملوةالخمنيمنعلاف)٦(عند المالكية
يفارقهالاخلوةأولبزوجتهخلاإذاالرجلأنالعادةلأن؛تطوع الصوم رمضان أو صوم 

).٣/١١٧(، وحاشية ابن عابدين )٣/١٦٣(البحر الرائق : وينظر). ٣/٤٩٧(بدائع الصنائع ) ١(
حقيقيلاالوطءمنمانعهناكيكونلاأن:والخلوة الصحيحة هي، الصحيحة بالخلوةالمهريتأكد:أصل المسألة ) ٢(

وفرق بين صوم رمضان وصوم ، ثم تكلم عن المانع الشرعي وذكر مثالاً له وهو الصوم .طبعيولاشرعيولا
) .٣/٤٩٣،٤٩٦(بدائع الصنائع : ينظر.التطوع في اعتبار أن صوم التطوع لا يمنع الخلوة بخلاف صوم رمضان

.)١٦٠(رقمالفروق للكرابيسيو، )١٤٢/ ٢(تبيين الحقائقو، ) ٣/٤٩٨(بدائع الصنائع ) ٣(
.)١٥/ ٢(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ) ٤(
.)١٥/ ٢(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري و، ) ٣/١٦٣(و البحر الرائق ، ) ٣/٤٩٨(بدائع الصنائع ) ٥(
.)٤٣٩-٤٣٨/ ٢(لمسالك  بلغة السالك لأقرب ا)٦(



٤٥٦

هو الصيام ،المعتبر في الصيام المانع من الخلوة)٢(والحنابلة)١(عند الشافعيةو،إليهاوصولهقبل
.الواجب فقط

، والكفارات، وقضاء رمضان، صوم التطوع ؛كرمضانصوم غير:التطبيقات:خامساً
مانع من فإنه، أداءًصوم رمضانوأما .مضمون بالقضاء لا يمنع من الخلوة ؛ لأنه ، والنذور

ولهذا سووا بين حج الفرض والنفل؛ لأن الكفارة ة، يجب فيه القضاء والكفارالخلوة ؛ لأنه
.)٣(تجب فيهما جميعا

**************

.)٥٤٢/ ٩(الحاوي الكبير ) ١(
.)٦٥/ ٣(الكافي و، )٢٨٦/ ٨(الإنصاف ) ٢(
.)١٥/ ٢(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري و، )٤٩٨- ٤٩٧/ ٣(بدائع الصنائع و، ) ٣/١٦٤(البحر الرائق ) ٣(



٤٥٧

.الخلوةالفرق بين حج التطوع وحج الفرض في صحة : المبحث الثاني عشر
لابالقضاءمضمونرمضانغيرصومأن":)١(الفرق بين المسألتيننص الحنفية في : أولاً
، والكفارةالقضاءفيهيجبفإنه، رمضانصومبخلافالمنعمعنىفيقوياًيكنفلمغير

.")٢(المانعفقويالتطوعحجوكذا

**************

).٣/٤٩٨(بدائع الصنائع ) ١(
فكلاهما يمنع ، النص تبين لي أنه ليس هناك فرق بين حج الفرض وحج التطوع بعد التأمل والتدقيق والنظر في ) ٢(

صومصائماًأحدهمايكونأنفهو:الشرعيالمانعوأما:"وهذا نص الكاساني من أوله يؤكد ذلك . صحة الخلوة
فكانللوطءمحرمذلككللأن؛نفساءأوحائضاًالمرأةتكونأوبعمرةأونفلأوفريضةبحجةمحرماًأورمضان

استعمالعنينفرالسليموالطبعأذى،لأما؛أيضاًطبعاًمنهيمنعانوالنفاسوالحيضشرعا،الوطءمنمانعاً
.الأذى
لاوالنذوروالكفاراترمضانوقضاءالتطوعصومأنيوسفأبيعنبشرروىفقدرمضانصومغيرفيوأما
.روايتانالمسألةفيفصاركفرضهالصومنفلأنمختصرهفيالجليلالحاكموذكر.الخلوةصحةيمنع
كذاالخلوةصحةيمنعوذاالتطوع،كحجفصارعذرغيرمنالفطريحرمالتطوعصومأن:المختصرروايةوجه
.هذا
، رمضانصومبخلافالمنعمعنىفيقويايكنفلمغيرلابالقضاءمضمونرمضانغيرصومأن: بشرروايةوجه

).٤٩٨-٤٩٧/ ٣(بدائع الصنائع :ينظر. المانعفقويالتطوعحجوكذاوالكفارةالقضاءفيهفإنه يجب
إن صوم التطوع وقضاء رمضان والكفارات والنذور لا تمنع الخلوة؛ لأن الضرر فيها :"الجوهرة النيرةوجاء في 

ولهذا سووا بين حج ، فإنه يجب به الكفارة ، بالفطر يسير؛ لأنه لا يلزمه إلا القضاء لا غير وليس كذلك رمضان 
.)١٥/ ٢(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري : ينظر".؛ لأن الكفارة تجب فيهما جميعاالفرض والنفل



٤٥٨

.المتاعالفرق بين الحرية والرق في الاختلاف على : المبحث الثالث عشر
متاعفيالزوجيناختلاف(:فصل":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين:أولاً
فأما إذا كان أحدهما .مكاتبينأومملوكينأوحرينالزوجانكانإذاكلههذا):....البيت
فعند أبي حنيفة القول قول الحر، وعندهما إن كان المملوك ،أو مكاتباً، والآخر مملوكاًحراً

."سواءحرينكاناإذاوفيمافيهفالجواب،مكاتباًأومأذوناًكانإذاوأما.، فكذلكمحجوراً
.وعدم وجود البينة في ملكية المتاعالاشتراك في الزوجية:الجامع بين المسألتين: ثانياً
ا حرين فأقوالهما كانوإذا اختلف الزوجان في متاع البيت :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

القول قول ف، والآخر مملوكاًأحدهما حراًوأما إذا كان .؛ لأن لكل واحد منهما يداً معتبرة
.)٢(ويد العبد ليست بيد ملكفإا يد ملك، يد الحر أقوى ن لأ؛لا المملوك الحر

فقد ولا بينة لأحدهماإذا اختلف الزوجان في متاع البيت :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
في متاع البيت قبل الطلاق أو اإذا اختلفمايرى الحنفية أحيث اختلف الفقهاء في ذلك 
والسلاح وغيرها، كان يصلح للرجال كالعمامةماينظر ففإنه ، بعده  ولا بينة لأحدهما 

، وما كان يصلح للنساء مثل الخمار والملحفة فالقول فيه قول الزوج؛ لأن الظاهر شاهد له
جميعاًلهمايصلحكان وما، والمغزل ونحوها، فالقول فيه قول الزوجة؛ لأن الظاهر شاهد لها

إلى أن )٤(ومحمد)٣(فذهب أبو حنيفة، ونحوهاوالبسطوالعروضوالدنانير،كالدراهم،
.المرأةيدمنأقوىالبيتفيماعلىالزوجيدنلأ؛.الزوجقولفيهالقول
فيالزوجقولوالقولالكل،فيمثلهاجهازقدرإلىالمرأةقولالقول: )٥(يوسفأبووقال
عادة،الجهازعنتخلولاالمرأةلأنمثلها؛جهازقدرإلىللمرأةيشهدالظاهرنلأ؛الباقي

).٥٣٧-٣/٥٣٥(بدائع الصنائع ) ١(
).٣/٥٣٨،٥٣٦(وبدائع الصنائع ، )٢١٥/ ٥(المبسوط ) ٢(
).٣/٥٣٦(بدائع الصنائع ) ٣(
).٣/٥٣٦(بدائع الصنائع )٤(
).٣/٥٣٦(بدائع الصنائع )٥(



٤٥٩

يشهدوالظاهرقولها،القدرهذافيالقولفكانالقدر،ذلكفيلهاشاهداًالظاهرفكان
.الباقيفيقولهالقولفكانالباقي،فيللرجل

يد الحر لا المملوك ؛ لأن القول قول الحرف، ، والآخر مملوكاًأحدهما حراًوأما إذا كان 
.فإا يد ملك ويد العبد ليست بيد ملك، أقوى 

؛ لأن المكاتب الحرقولالقولحنيفةأبيفعند،مكاتباوالآخرحرا،أحدهماكانإذاو
)١(أبي يوسفوعند، والمملوك لا يكون من أهل الملك، مملوكان المديونالمأذونوكذا

اليدملكفيالمديونوالمأذونالمكاتبن؛ لأحرينأما يعاملان  كما لو كانا  )٢(ومحمد
.بمكاسبهأحقكانولهذا،يداًحرهوبلالحربمنزلة

أوعبدان،أوحرانزوجانالبيتمتاعفيطلاقعنداختلفإذاإلى أنه )٣(المالكيةذهبو
، بينةتقملموكافراً،والآخرمسلماًأحدهماأوكانحر،والآخرمكاتبأوعبدأحدهما
؛والنساءللرجالأوللرجالأنهيعرفبماوللرجلللنساء،أنهيعرفبماللمرأةىقضفإنه ي
.بيتهالبيتلأن

ةيسكنان بيتاً فيه أمتعالزوجين إذا كانانقالوا إحيث ،ومملوكحر بين)٤(الشافعيةلم يفرقو
فاختلفا فيها، فاليد في الأمتعة لهما جميعاً، ولا فرق بين أن يكون ذلك المتاع مما يصلح 

.أو كان مشتركاًللرجال كالأسلحة ، أو يصلح للنساء كالحلي والمغازل
للرجاليصلحكانفما، البيتقماشفيورثتهماأوالزوجانتنازعذاإ)٥(الحنابلةوعند
، نصفين بينهمافهولهمايصلحكانوما،للمرأةفهوللنساءيصلحكانوما،للرجلفهو

.بين عبد أو حرفي ذلك ذكروا فرقاًولم ي

).٥٣٨-٣/٥٣٥(وبدائع الصنائع ، )٢١٥-٢١٣/ ٥(المبسوط )  ١(
).٥٣٨-٣/٥٣٥(وبدائع الصنائع ، )٢١٥-٢١٣/ ٥(المبسوط )  ٢(
.)٥٣٩/ ٣(مواهب الجليل و، )١٨٨/ ٢(المدونة )  ٣(
.)٤٠٨/ ١٧(الحاوي الكبير و،  )١٨٩/ ١٩(اية المطلب في دراية المذهب )  ٤(
.)٢٨٣/ ١٠(المغني و، )٣٧٨/ ١١(الإنصاف ) ٥(



٤٦٠

للنساءيصلحكانوما،للرجلفهوللرجاليصلحكانما ي أن دالذي يترجح ل: الترجيح 
.نصفين يستوي في ذلك الأحرار والعبيدبينهمافهولهمايصلحكانوما،للمرأةفهو

اختلاف الزوجين في متاع البيت وهما في العصمة أو بعد طلاق أو :التطبيقات: خامساً
موت، فكان التداعي بين الورثة، أو مات أحدهما فكان التداعي بينه وبين ورثة الآخر، 
وسواء كان الزوجان حرين أو عبدين أو مختلفين مسلمين أو أحدهما، فإن الحكم في ذلك أن 

وللرجل بما يعرف للرجالوالمغزلوالملحفةالخمار؛كيقضى للمرأة بما يعرف للنساء 
وما يصلح لهما قضي به للرجال، لأن البيت بيته في جاري والسلاحوالقلنسوة،كالعمامة،؛

.)١(العادة فهو تحت يده فيقدم لأجل اليد

**************

.)٦٨/ ٢(تبصرة الحكام ) ١(



٤٦١

.ونكاح الحربيين في دار الإسلامالفرق بين نكاح الذميين،: المبحث الرابع عشر
الحربي إذا تزوج حربية على أن لا مهر ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

."بخلاف الذميين على قولهما، لها، فلا يجب المهر بلا خلاف
.زواج غير المسلمين بلا مهر:الجامع بين المسألتين: ثانياً

مثلهامهرلهاف، على أن لا مهر لهاذميةالذميتزوجإذاأنه :الفرق بين المسألتين: ثالثاً
:لأمرين إذا ترافعا إلينا، أو أسلما

وولاية الإلزام ،أم التزموا أحكامنا فيما يرجع إلى المعاملات كالربا والزنا :الأمر الأول
.متحققة لاتحاد الدار

وكوم من أهلها، واشتراطهم بخلاف ذلك لشيوع الخطاب في دار الإسلام؛ :والأمر الثاني
.باطل

:لسببينالحربي حربية على أن لا مهر لها، فلا يجب المهر بلا خلافإذا تزوجأماو
.الخطاب غير شائع في دار الحربأن:السبب الأول

؛ وولاية الإلزام منقطعة ، أهل الحرب غير ملتزمين أحكام الإسلام أن:والسبب الثاني
.)٢(الدارلتباين 
-على غير مهر ذميةتزوجإذااختلف الفقهاء في الذمي :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

هل يثبت لها مهر المثل؟ في ذلك ، إذا ترافعا إلينا، أو أسلما-جائزدينهمفيذلككان و
:قولان 

وأبو ، )٥(والحنابلة)٤(والشافعية)٣(المالكيةقولهذا و.لها مهر المثليجب : القول الأول

).٣/٢٠١الرائق (، والبحر )٣/٣٨٥(و وفتح القدير ، )٤١/ ٥(المبسوط : وينظر). ٣/١٤٠(المحيط البرهاني ) ١(
.)٢٠٨/ ١(الهداية و، )٤١/ ٥(المبسوط )  ٢(
.)٤٢٣/ ٢(السالك لأقرب المسالك بلغة )  ٣(
.)٢٨٦/ ٧(روضة الطالبين و، )١٣٦/ ٥(الوسيط في المذهب و، )٢٢٣/ ٥(الأم للشافعي ) ٤(
.)١٧١/ ٧(المغني)  ٥(



٤٦٢

.الحنفيةمن)٢(ومحمد)١(يوسف
.)٣(وبه قال أبو حنيفة.مهربغيربالنكاحيدينونكانواإذالهاشيءلا:القول الثاني

أم التزموا أحكامنا فيما يرجع إلى :الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها :أدلة القول الأول
.)٤(لاتحاد الداروولاية الإلزام متحققة ، المعاملات كالربا والزنا 

لشيوع الخطاب في دار الإسلام؛ وكوم من أهلها، واشتراطهم بخلاف ذلك : الدليل الثاني
.)٥(باطل

؛أن أهل الذمة لا يلتزمون أحكامنا في الديانات:القول الثانيومما استدل به أصحاب
وولاية ، والخنزيرالخمركبيع؛ وفيما يعتقدون خلافه في المعاملاتوالصلاةكالصوم

أمرنا بأن نتركهم ف،الذمةبعقدعنهملانقطاعها؛بموجودةليستالإلزام بالسيف وبالمحاجة 
.)٦(الولايةالالتزام وانقطاععدمفي وما يدينون فصاروا كأهل الحرب

إذا ترافعا إلينا، أو بأنه  يجب لها مهر المثل، هو القول الأول ي دترجح لالذي :الترجيح 

.]٤٩: لمائدةا[چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  چ :؛ وذلك لقوله تعالىأسلما
ولها مهر المثل ، )٧(عند الحنفية، فلا يجب المهر حربية على أن لا مهر لهاحربيإذا تزوجو

.)٨(عند الجمهور
وذلك في ، أو على غير مهر ، إذا تزوج النصراني نصرانية على ميتة :التطبيقات: خامساً

وكذلك ، فليس لها مهر ، ودخل ا أو طلقها قبل الدخول ا أو مات عنها ، دينهم جائز 

.)٢٠١/ ٥(البنايةو، )٢٠٨/ ١(الهداية و، )٤١/ ٥(المبسوط )١(
.)٢٠١/ ٥(البنايةو، )٢٠٨/ ١(الهداية و، )٤١/ ٥(المبسوط )٢(
. )٢٠٨/ ١(الهداية و، )١٥٩/ ٢(تبيين الحقائقو) ٣/١٣٩(والمحيط البرهاني ، )٤١/ ٥(المبسوط ) ٣(
.)٢٠٨/ ١(الهداية و، )٤١/ ٥(المبسوط )٤(
.)٤١/ ٥(المبسوط )٥(
.)٣٨٥/ ٣(العناية وشرحها ، )٢٠٨/ ١(الهداية ) ٦(
).٣/١٤٠(يط البرهاني والمح، )٢٠٨/ ١(الهداية و، )٤١/ ٥(المبسوط ) ٧(
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل و، )٢٢٣/ ٥(الأم للشافعي و، )٤٢٣/ ٢(بلغة السالك لأقرب المسالك ) ٨(

)٢٠٣/ ٣(   .



٤٦٣

، في الحربيين ل أبي يوسف ومحمدوهو قو،هذا عند أبي حنيفة ،الحربيان في دار الحرب 
فلها مهر مثلها إن مات عنها أو دخل ا والمتعة إن طلقها قبل الدخول ، وأما في الذمية 

.)١(ا

**************

.)٢٠٨/ ١(الهداية )  ١(



٤٦٤

.النكاحالفرق بين ضرر الإبطال، وضرر التأخير في : المبحث الخامس عشر
علىالنكاحملكإبطالالتفريقأن..":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

بخلاف..النفقةعنالزوجبعجزالمرأةضررفوقالضررفيوهذا،)٢(رضاهغيرمنالزوج
".والعنةبالجبالتفريق

.فوات العوض بالعجز:الجامع بين المسألتين: ثانياً

فوقعن النفقة ه عجزبإبطال النكاح على الزوجأن ضرر:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
بالاستدانةعليها من مالها أوالنفقةفرضبالقاضيإذا حكمالنفقة عليهاتأخيربالمرأةضرر

؛جميعاًالجانبينمنالضررفوالعنة؛بالجبوأما إبطال النكاح.اليساروقتإلىيكنلمإن
هذامنحظهااستيفاءيمكنهاالوطء فلاحقها فييفوتهلأن؛أقوىلكنه في حق المرأة 

بالدفعأولىفكانلضررها،الرجحانفكانالزوج،هذالمكانآخرزوجمنولاالزوج،
.)٣(ءالوطعنلعجزهضرركثيربالتفريقيتضررلافإنه ، بخلاف الزوج 

العجز عن النفقة:المسألة الأولى :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
:؟ في ذلك قولان فراقهجه الزوتملكهل ، اختلف الفقهاء في الزوج إذا عجز عن النفقة 

)٥(والشافعية)٤(وهذا مذهب المالكية.الزوجة مخيرة بين البقاء معه أو مفارقته : القول الأول

.)٦(والحنابلة

عن النفقة الفرق بين إبطال النكاح بالعجز :والعنوان الصحيح المتوافق مع النص هو ). ٣/٥٩٠(بدائع الصنائع ) ١(
).٣/٥٩٠(بدائع الصنائع : ينظر.وإبطاله بالعجز عن الوطء بالجب والعنة

). ٣/٥٩٠(بدائع الصنائع :ينظر.بالتفريقالمطالبةحقلزوجةليثبتلاالنفقةعنالزوج عجزالسياق في بيان أن ) ٢(
). ٣/٥٩٠(وبدائع الصنائع ، )١٨٧/ ٥(المبسوط ) ٣(
.)٧٤٥/ ٢(المسالك  بلغة السالك لأقرب ) ٤(
.)٩٨/ ٥(الأم للشافعي ) ٥(
.)٢٣٥/ ٣(شرح منتهى الإرادات و، )٢٠٤/ ٨(المغني) ٦(



٤٦٥

.)١(وبه قال الحنفية.بالاستدانةوتؤمر،بينهمايفرقلا:القول الثاني

ہ  ھ  ھ  چ:قوله تعالى:الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها : أدلة القول الأول

. ]٢٢٩: لبقرةا[چھ  

فإذا عجز عن ، المعروف في الإمساك أن يوفيها حقها من المهر والنفقة أن :وجه الدلالة
.)٢(ذلك تعين التسريح بالإحسان

كتب إلى أمراء الأجناد، في رجال أنه عمر بن الخطابعنثبت ما :)٣(الدليل الثاني
.)٤(بنفقة ما مضىغابوا عن نسائهم، فأمرهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا 

وفي الاستدانة ، الزوجأن في التفريق إبطال حق:القول الثانيومما استدل به أصحاب
.)٥(تأخير حقها، والإبطال أضر فكان دفعه أولى

لأنه إنما هو فقد لذة وشهوة ؛أنه إذا ثبت الفسخ بالعجز عن الوطء، والضرر فيه أقلبنوقش
.)٦(يقوم البدن بدونه، فلأن يثبت بالعجز عن النفقة التي لا يقوم البدن إلا ا أولى

الزوجة مخيرة بين البقاء معه أو بأن ، الذي يترجح عندي هو القول الأول :الترجيح 
.المخالفدليلوضعف ، لك لقوة أدلتهم ذ؛ ومفارقته

.)٧(والعنةبالجب،العجز عن الوطء :الثانية ألةالمس
بينهما بل القاضي يفرقلا فإنه ، بنفقة امرأته الزوجأعسرإذا:التطبيقات: خامساً

.)٦/ ٤(الاختيار لتعليل المختار و، ) ٣/٥٩٠(وبدائع الصنائع ، )١٩٠/ ٥(المبسوط ) ١(
.)٢٠٤/ ٨(المغني و، )١٩٠/ ٥(المبسوط ) ٢(
.)٢٠٤/ ٨(المغني ) ٣(
قال الشافعي ، ) ١٥٤٨٤(برقم ، باب الرجل لا يجد نفقة امرأته ،  كتاب النفقات ،) ٧/٤٦٩(البيهقيأخرجه) ٤(

والأثر صححه .)٣١٦/ ٨(البدر المنير :ينظر .ولم يخالفه أحد من الصحابة: -فيما نقله البيهقي عنه-
.)٩٥/ ٥(إرواء الغليل :ينظر .الألباني

.)٤/٦(الاختيار لتعليل المختار ) ٥(
.)٢٠٤/ ٨(المغني )  ٦(
.الفرق بين الجب والعنة: المبحث الثاني ، الفصل السادس ، ينطر تفصيل المسألة في الباب الأول ) ٧(



٤٦٦

لأن في التفريق إبطال حقه من كل وجه، وفي ؛استديني عليه : ويقال لها، يفرض النفقة 
الاستدانة تأخير حقها مع إبقاء حقه، فكان أولى، لكونه أقل ضرراً، وفائدة الأمر بالاستدانة 

انة بغير أمر القاضي مع الفرض أن يمكنها إحالة الغريم على الزوج، فأما إذا كانت الاستد
.ة عليها دون الزوجبكانت المطال

، فالقاضي يفرق لم يبلغمجبوباًصبياًالزوجب والعنة أن المرأة إذا وجدتوفي الضرر بالج
يها، فإن عنيناً لا يصل إلهما إذا وجدتوأ، بينهما بخصومتها في الحال ولا ينتظر بلوغ الصبي 

إذا كان عنيناً لم يتعين ؛ لأنها في الحال بل ينتظر بلوغ الصبيالقاضي لا يفرق بخصومته
عن الوطء بسبب الصبا لا بسبب العنة فلم هيفقد الشهوة، فلعلَّ عجزنهلكوسبب الفرقة؛ 

.يتيقن بسبب التفريق وهو العنة
القاضي، فالقاضي لا يفرق لا يقدر على جماعها فرافعته إلىالمريض إذا وجدته المرأة كذا و

.)١(وبمثله لو وجدته مجبوباً يفرق بينهما للحال، ه ألحال بل ينتظر برفي بينهما 

**************

.)١٧٤/ ٣(المحيط البرهاني و، )٩٦/ ٣(اللباب ) ١(



٤٦٧

.ءالفرق بين العدة والاستبرا: المبحث السادس عشر
يتبين الفرق بينه وبين الاستبراء، )٢(وبه..":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

".فإن الاستبراء لا يجب عليها ولكن على المولى
.زوال الملك:بين المسألتينالجامع : ثانياً

هسبب وجوبو، الأمةدونللمولىخطابالاستبراء أن :الفرق بين المسألتين: ثالثاً
عليه أن وجبمن صبي أو امرأة ى أمةلواشترفإنهحدوث ملك الحل بسبب ملك اليمين، 

؛وجبت بزوال الفراش، فأشبهت عدة النكاحأم الولد فقدعدةوأما ، يستبرئ رحمها بحيضة
طلق أم الولد زوجها، وهي ممن لا تحيض، فعدا ثلاثة أشهر، وفيه لا يكتفى بحيضة لوأنهإذ

.)٣(واحدة
سيدها أو عنهاماتتيالفي عدة أم الولد الفقهاءختلفا:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
:على قولين أعتقها

.)٦(وأحمد)٥(والشافعي)٤(مالكهذا قول .الحالينفيحيضةعدا:القول الأول
. )٧(أبو حنيفةوبه قال.عدا ثلاث حيض في حال العتق والوفاة معاً:القول الثاني

ڃ  چ :تعالىهقول:الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها:أدلة القول الأول
.]٢٢٨: لبقرةا[چڃ     چ  چ  چ 

).٥/١٧٤(المبسوط ) ١(
حيث بين أن هناك ، سيدها أو أعتقهاعنهاماتثلاثة قروء على أم الولد إذا العدةوجوبعطف على كلامه في ) ٢(

).٥/١٧٤(المبسوط : ينظر.الاستبراءوبينفرقاً بين وجوب العدة عليها 
.)٦٠٥/ ٥(البنايةو، ) ٤/٤٩٦(وبدائع الصنائع ،)١٧٥-٥/١٧٤(المبسوط ) ٣(
. )١٠٠/ ص(الرسالة للقيرواني و، )٢٠،١٨/ ٢(المدونة ) ٤(
.)٣٣١/ ١١(الحاوي الكبير و، )١٦٩/ ٦(الوسيط في المذهب و، )٤٣٣/ ٨(روضة الطالبين ) ٥(
.)٣٦٩/ ص(مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد االله و، )١٤٠/ ٨(المغني) ٦(
).٤/٤٩٥(وبدائع الصنائع ، ) ٥/١٧٤(المبسوط )  ٧(



٤٦٨

جعل الأقراء الثلاثة عدة من يلحقها الطلاق، وذلك مختص بالزوجات أن االله : وجه الدلالة
.)١(دون أمهات الأولاد

لم تجب بزوال ملك النكاح لعدم النكاح، وإنما وجبت أم الولدأن عدة:الدليل الثاني 
فيكتفى بحيضة واحدة كما في استبراء ، فكان وجوا بطريق الاستبراء ، بزوال ملك اليمين 

.)٢(وكاتسائر الممل
وأم الولد في طرفي ، أن العدة معتبرة بأحد طرفيها :القول الثاني ومما استدل به أصحاب

.)٣(عدا حرة فوجب أن يكون عدا عدة حرة
لأن الطرف الأول حال الاستمتاع ا في ؛ بكمال طرفيها غير مسلملستدلالاابأن نوقش

.)٤(موجب لنقصان العدةونقصان أحد الطرفين ، الرق، وهو طرف ناقص 
لأا؛في حال العتق والوفاة معاًحيضةة أم الولد عدبأن ل ي القودترجح لي:الترجيح 

.الأمةعدةعدافكانت،رةبحسيدها ليست حين موتعتقها وحين
إذا لم - فعدا ثلاث حيض ، إذا مات مولى أم الولد عنها أو أعتقها :التطبيقات: خامساً

ولا نفقة لها في العدة؛ لأا عدة وطء كالمعتدة من نكاح فاسد -تكن معتدة ولا تحت زوج 
وإنما استوى فيها الموت ، فعدا ثلاثة أشهر كما في النكاح ، وإن كانت ممن لا تحيض ، 

وإن مات عن أمة كان يطؤها أو مدبرة كان يطؤها أو أعتقها لم .والعتق؛ لأا عدة وطء
عليهما شيء؛ لأما ليسا بفراش له وإذا زوج أم ولده ثم مات عنها، وهي تحت زوج يكن

فإن أعتقها ثم طلقها ، له أو في عدة من زوج فلا عدة عليها بموت المولى؛ لأا ليست فراشاً
.)٥(فعدا عدة الحرائر، لزوج 

**************

.)٣٢٩/ ١١(الحاوي الكبير ) ١(
.)١٩٣/ ٣(بدائع الصنائع ) ٢(
.)١١/٣٢٩(الحاوي الكبير ) ٣(
.)٣٣٠/ ١١(الحاوي الكبير )٤(
.)٧٦/ ٢(الجوهرة النيرة )٥(



٤٦٩

.الفرق بين نكاح الأخت، ونكاح الأربع: ع عشرالمبحث الساب
فلا يجوز له أن يتزوج أخت أم ولده في ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

فإنه لا يجوز، ويجوز له ، عدة أم الولد، بأن أعتق أم الولد ثم أراد أن يتزوج بأختها في عدا 
".)٢(أن يتزوج أربعاً

.عدة أم الولدالزواج في :المسألتينالجامع بين : ثانياً

بسبب بقاء العدة يبقى الفراش، حتى إذا جاءت بالولد هأن:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
بين يثبت النسب منه، ولا يثبت النسب منه إلا باعتبار الفراش، فلو تزوج أختها صار جامعاً

بين خمس نسوة في سواها صار جامعاًالأختين في الفراش وذلك حرام، وإذا تزوج أربعاً
من عنده أربع نسوة له أن يستولد من فإنالفراش ولكن بسببين مختلفين، وذلك جائز، 

.)٣(الجواري ما شاء
أن يتزوج أخت أم ولده في عدة أم الولد، للمولى يجوزلا:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

)٥(وزفر)٤(عند أبي حنيفةبأختها في عدابأن أعتق أم الولد ثم أراد أن يتزوج وذلك ، 

ا معتدة منه، فلم يجز له نكاح أختها، كالمعتدة من نكاح أو وطء ؛ لأ)٦(والإمام أحمد
في عموم من جمع ماءه في بشبهة؛ ولأنه لا يأمن أن يكون ماؤه في رحمها، فيكون داخلاً

غير أنه لا بأختها في عداأن يتزوج )٩(ومحمد)٨(أبي يوسفويجوز عند.)٧(رحم أختين
ويجوز.والراجح هو أنه لا يجوز ؛ وذلك بالقياس على النكاح.يقرا حتى تنقضي عدة أختها

.)١٧٥/ ٥(المبسوط :وينظر) . ٣/٧٨(المحيط البرهاني ) ١(
.)١٧٥/ ٥(المبسوط :.ينظر.أربعا سواها في عداأي ) ٢(
.)٤٠/ ٣(حاشية ابن عابدين و، )١٠٨/ ٢(تبيين الحقائق و، )١٧٥/ ٥(المبسوط ) ٣(
).٣/٧٨(والمحيط البرهاني ، )١٧٥/ ٥(المبسوط ) ٤(
.)١٧٥/ ٥(المبسوط ) ٥(
.)٨٩/ ٧(المغني )  ٦(
.)٨٩/ ٧(المغني و، )١٧٥/ ٥(المبسوط ) ٧(
. )١٧٥/ ٥(المبسوط و، ) ٣/٧٨(المحيط البرهاني ) ٨(
).٣/٧٨(المحيط البرهاني )  ٩(



٤٧٠

تزوج أربعاً؛ لأن من)٢(والحنابلة)١(في عدة أم الولد عند الحنفيةأن يتزوج أربعاًللمولى 
بين خمس نسوة في الفراش ولكن بسببين مختلفين، وذلك جائز، صار جامعاًى أم الولد سو
.)٣(من عنده أربع نسوة له أن يستولد من الجواري ما شاءفإن

أن يتزوج أخت أم ولده في عدة أم الولد، بأن أعتق لمولىلا يجوز ل:التطبيقات: خامساً
.)٤(سواها في عداأربعاًأم الولد ثم أراد أن يتزوج بأختها في عدا ، ويجوز له أن يتزوج 

**************

) .٣/٧٨(والمحيط البرهاني ، ) ١٧٥/ ٥(المبسوط ) ١(
.على قول للمالكية والشافعية في المسألة-حسب اطلاعي-ولم أقف .)٨٩/ ٧(المغني ) ٢(
.)١٧٥/ ٥(المبسوط ) ٣(
.)١٧٥/ ٥(المبسوط :وينظر) . ٣/٧٨(المحيط البرهاني ) ٤(



٤٧١

الفرق بين أن يشترط الزوج التبوئة فيزوجه السيد علـى  : المبحث الثامن عشر
.)١(هذا الشرط، وبين أن يشترط الحر المتزوج بأمة رجل حرية أولاده

الزوجيشترطأنبينالفرقما: قلتفإن":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
المتزوجالحريشترطأنوبين، التبوئةالمولىيلزمولاالشرطهذاعلىالسيدفيزوجهالتبوئة

وهذاالأولاد،منيأتيماحريةوتثبتالحالةهذهفييلزمحيث، أولادهحريةرجلبأمة
".الأمةنكاحيقتضيهلاشرطأيضاً
.الأمةهنكاحعنداشتراط الزوج:بين المسألتينالجامع : ثانياً

هو معنى تعليق ، أن قبول المولى الشرط والتزويج على اعتباره :الفرق بين المسألتين: ثالثاً
وتعليق ذلك صحيح، وعند وجود التعليق فيما يصح يمتنع الرجوع عن ،الحرية بالولادة

فإن بتعليقها ، من غير اختيار، بخلاف اشتراط التبوئة مقتضاه فتثبت الحرية عند الولادة جبراً
، لا تقع هي عند ثبوت الشرط بل يتوقف وجودها على فعل حسي اختياري من فاعل مختار 

.)٣(فإذا امتنع لم توجد
)٧(والحنابلة)٦(والشافعية)٥(والمالكية)٤(من الحنفيةاتفق الفقهاء:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

تبعا لأمهم فيولدون على ملك ؛ إذا تزوج أمة فأولاده منها أرقاء الحرعلى أن )٧(والحنابلة

:ينظر.تبوئةيكونلاالمولىوتخدموتجيءتذهبكانتفلويستخدمها،ولاللزوجالسيد الأمةيدفعأن:التبوئة) ١(
.)٣٩٦/ ٣(العناية .)٣٩٦/ ٣(فتح القدير و، )١٩٢/ ٥(المبسوط 

).٣/٢١١(، والبحر الرائق ) ٣/٣٩٦(فتح القدير ) ٢(
) .٣٩٧-٣/٣٩٦(فتح القدير ) ٣(
.)٤٠٤/ ١٠(البناية و، ) ٣/٢١١(، والبحر الرائق ) ٣/٣٩٦(فتح القدير )  ٤(
.)٣٢٤/ ٤(الذخيرةو، )١٤٦/ ٢(الفواكه الدواني ) ٥(
.)٥٢٢/ ٦(مغني المحتاج و، )٣١١/ ١٢(روضة الطالبين ) ٦(
ولأمه في ، الولد تبع للوالد في الدين والحرية وعللوا ذلك بأن .)١٧/ ٦(شرح الزركشي و، )٢٢٦/ ٨(المغني )  ٧(

. وهما بالنساء أنسب، استيلاء والرق مهانة و، لأن الأديان إنما تقوم بالنصرة وهي بالرجال أليق ؛ الملك والجزية 
.)٣٢٤/ ٤(الذخيرة: ينظر



٤٧٢

، )١(كما صرح بذلك الحنفيةلم يشترط الزوج في عقد النكاح حرية أولاده منهاماالسيد، 
لأنه في معنى تعليق الحرية ؛ فإن شرطه صح وعتق جميع أولاده منها من ذلك النكاح 

:على قولين ة اشتراط التبوئفي وااختلفو.)٢(بالولادة
.)٣(وبه قال الحنفية.به النكاحيبطلفاسدأن هذا شرط:القول الأول
)٥(والشـافعية )٤(وهذا قول المالكية.يمنع صحة العقدولاصحيح الشرط أن:القول الثاني

.)٦(والحنابلة
بعدوفيماواراًليلاًالرقبةفيثابتالسيدملكأن :القول الأولمما علل به أصحاب

لاالعقدعلىالسيدوإقدام، بالأدنىالأعلىالحقإبطالفيكونلهإبطالوالتبوئةالثلاث
.)٧(مقتضاهيتوفراظفرمتىإياهاوطئهإطلاقبمجردبلبالتبوئةرضاهيستلزم

لا يخل بمقصود النكاح، فإن الاستمتاع إنما أن الشرط:الثانيالقولأصحاب مما علل بهو
.)٨(، وإذا كان الشرط صحيحا لم يمنع صحة العقد، فيكونان صحيحينيكون ليلاً
، ؛ لقوة تعليلـه  يمنع صحة العقدلاأنه وصحيح الشرط ي القول بأندترجح لي:الترجيح 

.وضعف تعليل المخالف
إن ظفر -من زوج أمته لا يجب عليه تبوئتها فتخدمه ويطؤها الزوج :التطبيقات: خامساً

فإن بوأها معه ، لأنه لا يقتضيه العقد ؛ وكذا إن اشترط التبوئة لا يجب عليه شيء ، - ا
فلو طلقها ، ولو بدا له أن يستخدمها بعد التبوئة فله ذلك ، فلها النفقة والسكنى ، منزلاً

) .٣٩٧-٣/٣٩٦(فتح القدير ) ١(
.)٤٠٤/ ١٠(البناية و، ) ٣/٢١١(، والبحر الرائق ) ٣/٣٩٦(فتح القدير )  ٢(
اللباب في شرحو، )١١٠/ ٣(الاختيار لتعليل المختار و، ) ٣/٢١١(، والبحر الرائق ) ٣/٣٩٦(فتح القدير ) ٣(

.)١٩/ ٣(الكتاب 
.)٢٣٩/ ٤(الذخيرة)  ٤(
.)٢١٨/ ٧(روضة الطالبين ) ٥(
.)١٠٧/ ٧(المغني ) ٦(
.)٣٩٦/ ٣(فتح القدير ) ٧(
.)١٠٧/ ٧(المغني ) ٨(



٤٧٣

وقبلها وبعد الاسترداد لا تجب والمكاتبة في هذا ، تجب لها النفقة والسكنى ، بعد التبوئة بائناً
ثم ظهر بعد ذلك ، تزوج الرجل امرأة على أا حرة أخبرت عن حرية نفسها وإذا .كالحرة
لمكان الغرور ؛ فالولد حر بالقيمة ، قد أذن لها المولى في النكاح، وقد ولدت ولداً ، أا أمة

ولو مات الولد قبل الخصومة فلا ،ولى الأمة وتعتبر القيمة يوم الخصومةيضمن الأب ذلك لم
ضمان على الأب فيه ويرجع الزوج بقيمة الولد عليها إذا عتقت؛ لأا لما زوجت نفسها منه 

، فكان بمنزلة الكفالة، على أا حرة فقد ضمنت له سلامة الأولاد في ضمن عقد المعاوضة 
.)١(كفالة بعد العتقك يؤاخذ بضمان الوالمملو

**************

.)١٣٦/ ٣(المحيط البرهاني و، )٣٣٥/ ١(الفتاوى الهندية )  ١(



٤٧٤

.)١(الفرق بين الخلوة الصحيحة والخلوة الفاسدة: المبحث التاسع عشر
بالخلوة )٣(ولا إشكال في وجوا":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

وأما الخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح، فإن كان يمكن . الصحيحة في النكاح الصحيح
".تجب العدة وإن لم يجب كمال المهر، الوطء مع المانع كالحيض والإحرام ونحو ذلك 

.الاشتراك في وجود الخلوة:الجامع بين المسألتين: ثانياً

الصحيحة في النكاح الصحيح توجب كمال المهر الخلوةأن :الفرق بين المسألتين: ثالثاً
وأما .يحتاط في إيجابهوحق االله، حق االله الأ؛فتوجب كمال العدة بطريق الأولى احتياطاً

فإن كان يمكنه الوطء مع المانع كالحيض والإحرام ، الخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح 
ا يتهمان في العدة التي هي حق لأم؛ يجب كمال العدة دون كمال المهر فونحو ذلك 

.)٤(الشرع
، يدخل الموزوجتهإذا خلا بالزوجفي الفقهاءاختلف:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

:)٥(قولان؟ في ذلكيستقر لها المهر كاملاًوهل، تجب عليها العدة إذا طلقها هل

لا يكون هناك وأن في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس عليهما الزوج بزوجتهأن يخلو :يالخلوة الصحيحة ه) ١(
الإحرام بحجة فريضة أو نفل أو ووالصومكالصلاة؛ولا شرعي، والمرضكالصغر؛مانع من الوطء لا حقيقي

فهي، أو شرعاَأو طبعاً-حقيقي –حساًمانعاًثمفإن كان، والقرنالرتق؛كولا طبعي، تكون المرأة حائضاً 
و، )١٥٣/ ٥(البنايةو، )٤٩٧-٤٩٦/ ٣(دائع الصنائع وب، )٣٣٢/ ٣(فتح القدير : ينظر.الخلوة الفاسدة

.)٨٤/ ص(أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية و، )٢٨١/ ص(قواعد الفقه 
).٣/٦٠٥(وبدائع الصنائع ، )٣٣٥/ ٤(فتح القدير ) ٢(
وعلى هذا فالفرق هو بين .)٢٤٤/ ٢(تحفة الفقهاء و، )٣٣٥/ ٤(فتح القدير : ينظر. وكذا المهر،أي العدة ) ٣(

وبدائع الصنائع ، ) ٢٤٤/ ٢(تحفة الفقهاء : ينظر.ة والخلوة الفاسدة في مسألة إيجاب المهر الخلوة الصحيح
)٣/٦٠٥.(

.)٤٩١/ ٤(بدائع الصنائع و، ) ٢٤٤/ ٢(تحفة الفقهاء ) ٤(
وأما ).الفرق بين المهر والعدة: المبحث الثامن والثلاثون، الفصل الخامس ، الباب الأول ( ينظر تفصيل المسألة في ) ٥(

إن كان يمكنه الوطء مع المانع الخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح في كمال العدة دون كمال المهرإيجاب 
بين أن يخلو ا مع المانع حقيقياًعند الجمهورلا فرقإذ فهو مما تفرد به الحنفية ؛كالحيض والإحرام ونحو ذلك 



٤٧٥

ولا عدة المهرقبل الدخول والخلوة فله نصفإذا طلق الرجل امرأته:التطبيقات: خامساً
وإن مات عنه فلها المهر ،استقر لها المهر كاملاً، وإن طلقها بعد الدخول أو الخلوة عليها

.كاملا، ولا حق للورثة فيه سواء كان موته قبل الدخول والخلوة أم بعدهما
؛ العدة بعد الفرقة الخلوتان الفاسدة والصحيحة في الزواج الصحيح تشتركان في إيجابو

.في المحافظة على الأنساب وعدم اختلاطهااحتياطاً
الخلوة الصحيحة تشارك الدخول الحقيقي في بعض الأحكام وتخالفه : ففي الزواج الصحيح

.)١(وتشارك الخلوة الفاسدة فيه كذلك في إيجاب العدة. في بعضها

**************

لأن الحكم هاهنا معلق على الخلوة التي هي مظنة الإصابة دون ؛ ، أو مع عدمه كان كالجب، أو شرعيا كالصوم
.)٧٢/ ٧(المبدعو، )٢٦٣/ ٧(روضة الطالبين و، )٦٧٤/ ٢(بلغة السالك لأقرب المسالك :ينظر.حقيقتها

أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية و، )١٠٩/ص(لابن عثيمينموعة أسئلة م الأسرة المسلمةمج) ١(
.)٨٥/ص(



٤٧٦

.)١(حالفرق بين اختلاف الدار، وأهل البغي في استمرار النكا: المبحث العشرون
أن عند اختلاف الدارين يخرج الملك من ":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

به لعدم التمكن من الانتفاع عادة، فلم يكن في بقائه فائدة، فيزول كالمسلم أن يكون منتفعاً
إذا ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب أنه يزول ملكه عن أمواله، وتعتق أمهات أولاده 

".أهل البغي مع أهل العدلومدبروه لما قلنا كذا هذا بخلاف
.الصنفينبين في التباين الاشتراك :الجامع بين المسألتين: ثانياً

لا تنتظم حقيقة وحكماًاختلاف الدارينومع التباين ه أن:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
لعدم التمكن من ؛ به الملك من أن يكون منتفعاًويخرج، فتثبت الفرقة المصالح فشابه المحرمية

؛ فلا تثبت الفرقة العدلأهل البغي مع أهل وأما .الانتفاع عادة، فلم يكن في بقائه فائدة
، فيبقى لأن أهل البغي من أهل الإسلام فيخالطون أهل العدل، فكان إمكان الانتفاع ثابتاً

.)٣(النكاح
من منعة أهل أحد الزوجينخروجاتفق الفقهاء على أن:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

داريختلاففي اوااختلفو.)٤(البغي إلى منعة أهل العدل أو بالعكس لا تقع به الفرقة
؟ بينهمالفرقةايوجبهل ، وهما في دار الحرب ودخل دار الإسلامهماأسلم أحدإذا الزوجين

:  في ذلك قولان 

دارفيكافراًالآخروترك،ذمياًأومسلماً الإسلامدارإلىالزوجينأحدخرجبأنالداريناختلافالمراد ب) ١(
.)٧٦٨/ ٦(وحاشبة ابن عابدين ، ) ٣/٦١٢(وبدائع الصنائع ، )٥٨/ ٥(المبسوط : ينظر.الحرب

).٦١٣-٣/٦١٢(بدائع الصنائع ) ٢(
.)٢١٤/ ١(الهداية و، ) ٦١٣-٣/٦١٢(بدائع الصنائع ) ٣(
وأما . )١٧٦/ ٢(تبيين الحقائق و،)٢١٤/ ١(الهداية و، ) ٦١٣-٣/٦١٢(وبدائع الصنائع ، )٥١/ ٥(المبسوط ) ٤(

من منعة أهل البغي أحد الزوجينخروجالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة فهم متفقون مع الحنفية في أن
الزوجينبينتقعلاالفرقةأنفي ؛ وذلك بالتخريج على قولهمإلى منعة أهل العدل أو بالعكس لا تقع به الفرقة

، فيخالطون أهل العدل، فكان إمكان ن أهل البغي من أهل الإسلاملأإسلاماً وكفراً ؛ داراًاختلافهمارد
/ ١٢(التمهيد و، )٢١٤/ ٢(المدونة و، ) ٦١٣-٣/٦١٢(بدائع الصنائع : ينظر.الانتفاع ثابتا، فيبقى النكاح

.)١٥٧/ ٧(المغنيو ، )٢٥٨/ ٩(الحاوي الكبير و، )٣٨٠/ ٧(الأم للشافعي و، )٢٣



٤٧٧

)١(المالكيةوذا قال .داراًاختلافهماردالزوجينبينتقعلاالفرقةأن:الأول القول 

.)٣(والحنابلة)٢(ةوالشافعي
وبه قال .بينهماللفرقةموجبوحكماًحقيقةالزوجيندارياختلافأن:القول الثاني

.)٤(الحنفية

ہ  ہ  ہ  ھ   چ :قوله تعالى:الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها :أدلة القول الأول

ھ  ھ       ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ۇٴ  

ئو         ئۇ  ئۇئۆ   ئۆ    ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ېې  ې   ې   ىى  ئا    ئا  ئە  ئە  ئو  

ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  یی   ی   ی  ئجئح  ئم    ئىئي  بج  بح  بخ  

.]١٠: لممتحنةا[چبم

.)٥(أن الآية دلت على أن التفريق يكون باختلاف الدين لا باختلاف الدار:وجه الدلالة
إلىمكةمنهاجرتااللهرسولبنت)٦(زينبنأمارواه ابن عباس :الدليل الثاني 

بالنكاحااللهرسولعليهفردهابمكة،كافراً)٧(العاصأبازوجهاوخلفتالمدينة،

.)٢٣/ ١٢(التمهيد و، )٢١٤/ ٢(المدونة ) ١(
.)٢٥٨/ ٩(الحاوي الكبير و، )٣٨٠/ ٧(الأم للشافعي ) ٢(
.)١٥٧/ ٧(المغني) ٣(
.)٢١٤/ ١(الهداية و، ) ٦١٣-٣/٦١٢(وبدائع الصنائع ، )٤٢٣/ ٣(فتح القدير ) ٤(
.)٢٥٩/ ٩(الحاوي الكبير ) ٥(
ولدت في ن تزوج منهن، تزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع، ،  أكبر بناته وأول مزينب بنت رسول االله )٦(

، والاستيعاب )٤/٣٠٦(الإصابة لابن حجر : ينظر. ، وماتت سنة ثمان من الهجرةسنة ثلاثين من عمر النبي 
، والأعلام للزركلي )٣٤٤/ص/ ١ق(، وذيب الأسماء واللغات للنووي )٣٠٥و ٤/٣٠٤(حاشية الإصابة 

).١٠٩و ٣/١٠٨(
هو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي العبشمي زوج زينب بنت ) ٧(

، واختلفوا في اسم أبي العاص، أسلم قبيل فتح مكة وحسن إسلامه، وتوفي هو سنة ثنتي عشرة من رسول االله 
، والاستيعاب )٤/١٢١(صابة لابن حجر ، والإ)٢٤٩و ٢٤٨/ص/١(ذيب الأسماء واللغات : ينظر.الهجرة



٤٧٨

.)١(الأول
لو ثبتت الفرقة باختلاف الدارين لما رد بل جدد النكاح؛ أنه :الحديثوجه الدلالة من 

النكاح، ولأن تأثير اختلاف الدارين في انقطاع الولاية، وانقطاع الولاية لا يوجب انقطاع 
.)٢(فإن النكاح يبقى بين أهل العدل والبغي، والولاية منقطعة

.)٣(عقد معاوضة، فلم ينفسخ باختلاف الدار كالبيعالنكاحأن:لثالدليل الثا

ہ  ہ  ہ  ھ   چ :قوله تعالى:الدليل الأول: استدلوا بأدلة منها:القول الثاني أدلة 

ھ  ھ       ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ۇٴ  

تحرمالزوجةأن دلت الآية على :وجه الدلالة .]١٠: لممتحنةا[چۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ېې  
.)٤(يسلملمأوبعدهاأسلمسواءبالإسلامى الزوجعل

؛ بموجبهاوأم يقولون ،هي نفس ما استدل به أصحاب القول الأول بالآيةبأن ونوقش 
مسلم،إلىيردهاوإنماكافرة،بعصمةتمسكولالهتحلهاولاكافرإلىالمسلمةتردلالأا
.)٥(مسلمةبعصمةكسويم

بنالعاصأبوزوجهاوتخلفإليه،هاجرتااللهرسولبنتزينبأن :الدليل الثاني 
.)٦(جديدبنكاحعليهفردهاأسلمثمبمكةكافراًربيع

).١٢٦و ٤/١٢٥(حاشية الإصابة 
،)٢٢٤٠(برقم ، بعدها؟أسلمإذاامرأتهعليهتردمتىإلىباب، كتاب الطلاق،) ٢/٢٧٢(ه أبو داود روا) ١(

قال و،)١١٤٣(برقم ،باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما ، أبواب النكاح ،) ٣/٤٤٨(الترمذي و
ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن ، هذا حديث ليس بإسناده بأس ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث :بعده

.حصين من قبل حفظه
).٣/٦١٢(بدائع الصنائع ) ٢(
.)١٥٧/ ٧(المغني) ٣(
.)٢٥٩/ ٩(الحاوي الكبير ) ٤(
.)٢٦١/ ٩(الحاوي الكبير ) ٥(
من ) ١١٤٢(باب ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما برقم ، النكاح أبواب ، )٣/٤٤٧(الترمذي رواه) ٦(



٤٧٩

جديد بنكاحربيعبنالعاصأبوى زوجهاعلردهاأن النبي :وجه الدلالة من الحديث
.)١(الدارينباختلافالفرقةوقوععلىدلمما ي

ردها عليه بالنكاحا رواه ابن عباس أن النبيبم: أحدهما:أجيب عنه من وجهينو
.)٢(الأول
.)٣(، لأنه أسلم بعد انقضاء العدةأنه يجوز أن يكون استأنف لها نكاحاً: والثاني

؛ ًدارااختلافهماردالزوجينبينتقعلاالفرقةأني القول بأن دترجح لي:الترجيح 
الرسول زينب على زوجها بالنكاح لو ثبتت الفرقة باختلاف الدارين لما رد نه لأوذلك
.جدد النكاحبلالأول 

وهما في دار الحرب، ودخل الزوجينإن أسلم أحد: قال أبو حنيفة:التطبيقات: خامساً
دار الإسلام، انفسخ النكاح، ولو تزوج حربي حربية، ثم دخل دار الإسلام، وعقد الذمة، 

فإنه لا ، أهل العدل مع أهل البغي وأما.؛ لاختلاف الدارينلم يورث و، انفسخ نكاحه
فباختلاف الملك ، يتوارثون فيما بينهم؛ لأن دار الإسلام دار الأحكام و، ينفسخ النكاح 

والمنفعة لا تتغير الدار فيما بين المسلمين؛ لأن أحكام الإسلام تجمعهم، وأما دار الحرب 
فليست بدار الأحكام بل هي دار قهر وباختلاف الملل تختلف الدار بينهم، واختلاف الدارين 

.)٤(يقطع التوارث
**************

.هذا حديث في إسناده مقال :وقال بعده، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهحديث
.)٢٣/ ١٢(التمهيد و، )٢٥٩/ ٩(الحاوي الكبير ) ١(
).٤٧٨/ص(سبق تخريجه ) ٢(
.)٢٦١/ ٩(الحاوي الكبير ) ٣(
.)٥٧٢/ ٨(البحر الرائق و، )٧/١٥٧(المغني ) ٤(



٤٨٠

.الفرق بين إنكار شرط النكاح، وبين إنكار أصله: المبحث الحادي والعشرون
فإما ، إذا جحد أحد الزوجين النكاح ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

:هي المنكرة بأن قالتوأما إنكار الشرط كإنكار الشهادة، فإن كانت...أصله أو شرطه 
بشهود فالنكاح صحيح، وإن كان هو القائل ذلك فرق :وقال الزوج، تزوجني بلا شهود 

لإقراره بالحرمة على نفسه فيكون كالفرية من قبله فلها نصف المهر إن كان قبل ؛ بينهما 
".الدخول وإلا فكله ونفقة العدة، وهذا بخلاف إنكاره أصل النكاح

.الاشتراك في لفظ الإنكار في النكاح:بين المسألتينالجامع: ثانياً
القاضيفإن، الشرط كإنكار الشهادةأن الزوج إذا أنكر:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

، على الأصل هماتفقالالإقراره بالحرمة على نفسه فيكون كالفرية من قبله؛ بينهمافرقي
فالمنكر له بعد موافقته على الأصل كالراجع عنه ، والاتفاق على الأصل اتفاق على التبع 

إذا فلا يفرق القاضي بينهماأصل النكاحذا أنكرإوأما. في حق نفسهفيبقى زعمه معتبراً
لأن القاضي كذبه بالحجة في زعمه فلا يبقى زعمه ؛بينة به أو على إقرارهالزوجةأقامت
الطلاق ينقص العدد وبارتفاع أصل النكاح لا لأن؛ ولا يكون جحوده طلاقاً، معتبرا
. )٢(نقص

؛ الزوجين إذا اختلفا في صحة العقد وفسـاده فيالأصل :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
القول قول مـن  أن ، شرط صحة العقد لا شرط وجودهكاختلافهما في الشهادة التي هي

مـن  فالقول قول، ل النكاحوإذا اختلفا في وجود أص.لشهادة الظاهر له؛ يدعي الصحة 
.)٣(ينكر الوجود

لا بل : وقال الزوج، تزوجتني بغير شهود : قالت لزوجهاإذا رأة لما:التطبيقات: خامساً
أن الزواج تم -وإن كان هو القائل، والنكاح صحيح تزوجتك بشهود، فالقول قول الزوج

).٣/٢٠٧(فتح القدير ) ١(
).٣/٢٠٧(فتح القدير ) ٢(
ولا يأتي الكلام حول عدم اشتراط الولي في النكاح  وما .)١٦٦/ ٣(المحيط البرهاني و، ) ٣/٢٠٧(فتح القدير ) ٣(

.الباب الأول، المبحث الثاني، الثالث تفصيل المسألة في مبحث الولاية في الفصل :ينظر.يتعلق به عند غير الحنفية



٤٨١

يدخل ا، وجميع المهر إن دخل ا ولها عليه نصف المهر إن لم ، فرق بينهما-بغير شهود
. وعليها العدة

ل  فالقول قو، تزوجتك وأنت بالغة : تزوجتني وأنا صبية، وقال الزوج: الزوجةولو قالت
لأن النكاح ؛ النكاح في حالة الصغر قبل إجازة الولي ليس بنكاح معنىو، من ينكر الوجود

هذا التصرف ملحق بالعدم، فكانت منكرة متردد بين الضرر والنفع، وعبارة الصبي في مثل
فالقول صل النكاحبخلاف ما لوكان الزوج هو المنكر لأوجود العقد، فكان القول قولها

. )١(قوله

**************

.)١٦٦/ ٣(المحيط البرهاني و، ) ٣/٢٠٧(فتح القدير ) ١(



٤٨٢

الفرق بين النظر إلى موضع الجماع من الدبر وبـين  : المبحث الثاني والعشرون
.لى موضع الجماع من القبلالنظر إ

أن النظر -رحمه االله-عن أبي يوسف ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
في الزيادات في -رحمه االله-لا يوجب حرمة المصاهرة، وكذلك ذكر محمد )٢(إلى دبر المرأة

إتيان المرأة في غير الفرج، وإنما وقع الفرق بين النظر إلى موضع الجماع من الدبر وبين : باب
".النظر إلى موضع الجماع من القبل

.النظر بشهوة:الجامع بين المسألتين: ثانياً

؛ يوجب حرمة المصاهرة النظر إلى موضع الجماع من القبل أن:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
لأن النظر إلى القبل سبب يفضي إلى الوطء في القبل؛ الذي تحصل به الحرمة والتعصيب؛ إذ 

به لا تحصل فوأما النظر إلى الدبر.السبب يقوم مقام المسبب خصوصاً في باب الحرمات
بمحليسلالذي يفضي إلى الجماع في الدبر؛ لأنهالحرمة والتعصيب، ولا تثبت به الحرمة

.)٣(الحرمةبهتحصلالذيالوطءإلىولا يفضيالحرث
النظر إلى موضع الجماع من القبل: المسألة الأولى:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

ى الرجلعلفيحرم يوجب حرمة المصاهرةهل ، اختلف الفقهاء في النظر إلى الفرج بشهوة 
:؟ في ذلك قولان أمها وبنتها

)٤(وبه قال الحنفية. يوجب حرمة المصاهرةالنظر إلى الفرج بشهوةأن:القول الأول

).٣/٦٥(المحيط البرهاني ) ١(
إذا وطىء الرجل امرأة بنكاح أو ملك أو فجور حرمت عليه أمها وابنتها، وهو محرم لهما؛ لأنه لا :أصل المسألة ) ٢(

ئه وأبنائه، وكما ثبتت هذه الحرمة بالوطء تثبت بالمس والتقبيل والنظر يجوز له نكاحهما، وحرمت هي على آبا
إلى الفرج بشهوة سواء كان بنكاح أو ملك أو فجور عندنا إذا كان المحل مشتهاه، ولا تثبت هذه الحرمة بالنظر 

).٣/٦٣(المحيط البرهاني :ينظر . إلى سائر الأعضاء وإن كان عن شهوة
.)١٠٧/ ٢(تبيين الحقائق و، ) ٣/٦٥(المحيط البرهاني ) ٣(
.)٣٠٩/ ٢(مختصر اختلاف العلماء و، ) ٣/٦٥(والمحيط البرهاني ، )٢٠٨/ ٤(المبسوط ) ٤(



٤٨٣

.)٢(وهو رواية عند الحنابلة)١(والمالكية
.)٤(والمذهب عند الحنابلة)٣(وهذا قول الشافعية.يوجب حرمة المصاهرةأنه لا :القول الثاني

أنه ما روي عن النبي:)٦(الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها :)٥(القول الأولأدلة
.)٧("من نظر إلى فرج امرأة بشهوة حرمت عليه أمها وابنتها:"قال

.)٨(ثم يحتمل أنه كنى بذلك عن الوطء،الخبر ضعيفبأن ونوقش
النظر إلى الفرج بشهوة نوع استمتاع؛ لأن النظر إلى المحل إما لجمال المحل أن : الدليل الثاني

نوع استمتاع فكانأو للاستمتاع، وليس في ذلك الموضع جمال ليكون النظر لمعنى الجمال 
.)٩(مسلكال

كانلوو، ا متصلغيرهوإذكالتفكر؛النظر: الوجه الأول: ونوقش من وجهين
.شهوةعنمسلكالوغيرهالفرجإلىالنظرفيهىلاستوللحرمةموجبا

مما يدل على أنه لا يوجب الإنزالبهاتصلوإنالصوم،بهيفسدلاأن النظر :الوجه الثاني
.)١٠(الحرمة

.)٥٤١/ ٢(الكافي في فقه أهل المدينة و، )١٩٥/ ٢(المدونة ) ١(
.)١٣١/ ٦(المبدع و، )١٩٠/ ٨(الفروع و،)١٢١/ ٧(المغنيو،)١١٩-١١٨/ ٨(الإنصاف )٢(
.)١٥٧/ ٩(فتح الباري لابن حجر و، )٢٤٤/ ٣(حاشيتا قليوبي وعميرة )٣(
.)١٣١/ ٦(المبدع و، )١٩٠/ ٨(الفروع و،)١٢١/ ٧(المغني و،)١١٩-١١٨/ ٨(الإنصاف )٤(
.)١٢١/ ٧(المغني و، )٢٠٨/ ٤(المبسوط ) ٥(
.)١٢١/ ٧(المغني و، )٢٠٨/ ٤(المبسوط ) ٦(
) ١٦٢٣٥(برقم ، ..امرأتهابنةأوامرأتهأمعلىيقعالرجلفي ،كتاب النكاح ،) ٣/٤٨١(أخرجه ابن أبي شيبة )٧(

وقال عنه .)١٥٦/ ٩(فتح الباري لابن حجر :ينظر . وجزم ابن حجر في الفتح بضعفه .من حديث أبي هانئ
/ ١٣(الأمة سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في :ينظر .ضعيف مرسل:-أيضاً –الألباني 

٢٥٢(.
.  )١٢١/ ٧(المغني ) ٨(
.)٢٠٨/ ٤(المبسوط ) ٩(
.)٢٠٨/ ٤(المبسوط )١٠(



٤٨٤

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چتعالى قوله :)١(الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها :أدلة القول الثاني

لا أن عموم الآية دل على أن النظر إلى الفرج : الاستدلالوجه .]٢٤: لنساءا[چٿ  
.يوجب الحرمة
.  )٢(أنه نظر من غير مباشرة، فلم يوجب التحريم، كالنظر إلى الوجه:الدليل الثاني

؛ لقوة يوجب حرمة المصاهرةلا ي القول بأن النظر إلى الفرج بشهوةديترجح ل: الترجيح
.أدلته وضعف دليل المخالف

دبرالنظر إلى موضع الجماع من ال: ثانيةالمسألة ال
يوجب لا موضع الجماع من الدبر في إلى أن النظر )٥(والحنابلة)٤(والشافعية)٣(ذهب الحنفية

الحرمة والتعصيب، ولا تثبت به به لا تحصل النظر إلى الدبر؛ لأن يوجب حرمة المصاهرة
الوطءإلىولا يفضيالحرثبمحلليسالذي يفضي إلى الجماع في الدبر؛ لأنهالحرمة 

أولمرأةاشعرإلىنظرإن ال: في ذلك  فقالوا )٧(وخالفهم المالكية.)٦(الحرمةبهتحصلالذي
يوجب حرمة المصاهرةتلذذاًمحاسنهامنشيءأوساقهاأوصدرها
نظرت المرأة إلى ذكر الرجل بشهوة أو لمسته أو قبلته بشهوة اإذ:التطبيقات: خامساً

حرمة النظر إلى الفرج بشهوة يوجب و.تعلقت به حرمة المصاهرة كما لو وجد منه 
كالنظر من وراء الزجاج ومن وراء السترة أو لم يكن ؛سواء كان بينهما حائل المصاهرة

وكذا إذا كانت على ،يراها من وراء ظهرهفإنه، ولا عبرة بالنظر في المرآة؛ لأنه خيال حائل 

.)١٢١/ ٧(المغني )١(
.)١٣١/ ٦(المبدع و، )١٢١/ ٧(المغني ) ٢(
، ) ٣/٦٥(والمحيط البرهاني ، )١٠٦/ ٣(البحر الرائق ) ٣(
، )٣/٢٤٤(حاشيتا قليوبي وعميرة :ينظر.حرمة المصاهرةيوجب تخريجاً على قولهم بأن النظر إلى الفرج بشهوة لا ) ٤(

.)١٥٧/ ٩(فتح الباري لابن حجر و
.)١١٩/ ٨(لإنصاف ا) ٥(
.)١٠٧/ ٢(تبيين الحقائق و، ) ٣/٦٥(المحيط البرهاني ) ٦(
.)٥٤١/ ٢(الكافي في فقه أهل المدينة و، )١٩٥/ ٢(المدونة ) ٧(



٤٨٥

وإن كانت هي في الماء فرأى فرجها وهي ، شفا الحوض فنظر فرجها في الماء لا تثبت الحرمة 
هذا كله إذا كانت حية، أما الميتة فلا يتعلق بلمسها ولا بوطئها ولا ، فيه تثبت الحرمة 

.بتقبيلها حرمة المصاهرة
يمكن الاستمتاع منها، في من بلغت سناًهو النظر بشهوة ، الموجب لحرمة المصاهرة النظرو

موضع الجماع من في أن النظر وأما .كابنة تسع فما زاد، فأما الطفلة فلا يثبت فيها ذلك
الحرمة والتعصيب، ولا به لا تحصل النظر إلى الدبر؛ لأن يوجب حرمة المصاهرةفلا الدبر 

إلىولا يفضيالحرثبمحلليسالذي في الدبريفضي إلى الجماع؛ لأنهتثبت به الحرمة 
.)١(الحرمةبهتحصلالذيالوطء

**************

.)٥/ ٢(الجوهرة النيرة و،)٣/٦٥(والمحيط البرهاني ، )١٢١/ ٧(المغني )١(



٤٨٦

.الحرامالفرق بين بين المحقق والموهوم في الشغل : المبحث الثالث والعشرون
وعن محمد كقول أبي يوسف، وكمـا لا يبـاح   ":نص الحنفية في الفرق بين المسألتين

وطؤها لا يباح دواعيه، وقيل لا بأس بوطئها، ونقل عن الشافعي كأنه يقيسه على التي زنت 
حيث جاز تزوجها وحل وطؤها في الحال مع احتمال العلوق، فعلم أن العلوق من الزنـا لا  

بـين المحقـق   الفرق لأن ؛ يمنع الوطء وإلا لمنع مع تجويزه في مقام الاحتياط وليس بشيء 
.)١("والموهوم في الشغل الحرام ثابت شرعاً

**************

وإنما هو مناقشة لتعليل أورده ، والنص بعد التأمل والنظر لم يظهر لي أن فيه فرقاً فقهياً . )٢٤١/ ٣(فتح القدير ) ١(
حيث نقلوا عنه بأنه علل جواز وطء الحامل من الزنا بجواز وطئها إذا الشافعي في جواز وطء الحامل قبل أن تضع 

؛ لأن الموهوم لا يعارض المحقق فقاسوا عليه جاز تزوجها وحل وطؤها في الحال مع احتمال العلوقزنت  حيث 
.جواز نكاحها وهي حامل 

وهو ، لورود عموم النهي في المحقق؛ الفرق بين المحقق والموهوم في الشغل الحرام ثابت شرعاًونوقش قوله بأن 
.الحبالىإتيانيعني"غيرهزرعماءهيسقيأنالآخرواليومبااللهيؤمنلامرئيحللا:" قوله

.)١١٥/ص(والحديث سبق تخريجه
وأنه يصح نكاحها حائلاً كانت أو ، وهذاالنقاش الذي أوردوه مفرع على قولهم في أن الزانية لا عدة عليها 

لئلا يصير فعند أبي حنيفة ومحمد أن الزانية إذا كانت حاملاً جاز نكاحها لكنها لا توطأ حتى تضع حملها . حاملاً
النكاحعقدلغيرهأوللزانيجازحاملاً كانتإنوعند الشافعية .غيره خلافاً لأبي يوسف وزفرماءه زرعساقياً
.عليها
جواهر العقود و، )٢٧١/ ٩(البيان و، ) ٣/٤٩(وحاشية ابن عابدين ، )٤٣٨/ ٣(بدائع الصنائع :ينظر

)٢/٧٨(.
توطأ إن كانت حاملاً عند من قال ليس عليها وسبق الكلام عن الزانية وهل تجب عليها العدة أو لا تجب؟ وهل 

: المبحث التاسع عشر،  الفصل الأول، الباب الأول (والأدلة في ، وتفصيل الكلام في  ذلك وأقوال الفقهاء ، عدة 
).الفرق بين النكاح والسفاح في الآثار المترتبة عليهما



٤٨٧

من خلف ستر أو بشهوة إلى الفرج الفرق بين النظر : المبحث الرابع والعشرون
.ة في حرمة المصاهرةالمرآه من خلالزجاجة، والنظر في

نظر إلى فرج امرأة من خلف ستر أو ":)١(في الفرق بين المسألتيننص الحنفية : أولاً
زجاجة وتبين من خلفها فرجها وكان النظر بشهوة؛ حرمت عليه أمها وابنتها، بخلاف ما لو 

".نظر في المرآة
.النظر بشهوة إلى الفرج:الجامع بين المسألتين: ثانياً

، ولا كذلك هو لا ومثالهأن المرئي في المرآة عكس الفرج:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

.)٢(فهو عين الفرجالمرئي من خلف الستر والزجاجة
)٣(فرج المرأة بشهوةالنظر إلى : المسألة الأولى :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

.عكس فرج المرأة بشهوةالنظر إلى :المسألة الثانية 
ن المرئي ؛ لأيوجب حرمة المصاهرةلا في المرآةرأةلمإلى فرج انظر إلى أن ال)٤(ذهب الحنفية

شعرإلىنظرإن ال: في ذلك  فقالوا )٥(وخالفهم المالكية، هولا ومثالهفي المرآة عكس الفرج
ذلك وعلقوا يوجب حرمة المصاهرةتلذذاًها محاسنمنأو شيءساقهاأوصدرهاأوالمرأة

عندوأما.بين أن يكون النظر إلى عين الفرج أو عكسهاولم يفرقو، بالتلذذ والشهوة 
بشهوة فضلاً عن عكسه عين الفرجن النظر إلىفإ، )٧(والحنابلة في ظاهر المذهب)٦(الشافعية

، وحاشية ابن عابدين ) ٣/١٠٨(بحر الرائق ، وال)٣/٢٢٤(وفتح القدير :وينظر ).٣/٦٧(المحيط البرهاني ) ١(
)٣/٣٤.(

).٣/٦٧(المحيط البرهاني و، )٢٢٤/ ٣(فتح القدير )٢(
.تقدم بحث المسألة في المبحث الثاني والعشرين)  ٣(
).٣/٣٤(، وحاشية ابن عابدين ) ٣/١٠٨(، والبحر الرائق )٣/٢٢٤(وفتح القدير ، )٣/٦٧(المحيط البرهاني ) ٤(
.)٥٤١/ ٢(الكافي في فقه أهل المدينة و، )١٩٥/ ٢(المدونة ) ٥(
.)١٥٧/ ٩(فتح الباري لابن حجر و، )٢٤٤/ ٣(حاشيتا قليوبي وعميرة )٦(
.)١٣١/ ٦(المبدع و، )١٩٠/ ٨(الفروع و،)١٢١/ ٧(المغني و،)١١٩-١١٨/ ٨(الإنصاف )٧(



٤٨٨

.يوجب حرمة المصاهرةلا 
نظرت المرأة إلى ذكر الرجل بشهوة أو لمسته أو قبلته بشهوة اإذ:التطبيقات: خامساً

حرمة النظر إلى الفرج بشهوة يوجب و.تعلقت به حرمة المصاهرة كما لو وجد منه 
كالنظر من وراء الزجاج ومن وراء السترة أو لم يكن ؛سواء كان بينهما حائل المصاهرة

يراها من وراء ظهره، وكذا إذا كانت على فإنه، حائل ولا عبرة بالنظر في المرآة؛ لأنه خيال 
وإن كانت هي في الماء فرأى فرجها وهي ، شفا الحوض فنظر فرجها في الماء لا تثبت الحرمة 

هذا كله إذا كانت حية، أما الميتة فلا يتعلق بلمسها ولا بوطئها ولا ، فيه تثبت الحرمة 
.)١(بتقبيلها حرمة المصاهرة

**************

.)٥/ ٢(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري ) ١(



٤٨٩

هذه أختي أو ابنتي، وبين قوله : الفرق بين من قال: المبحث الخامس والعشرون
.ذلك لعبده أو أمته

هذه أختي أو هذه : لو قال)٢(وكذلك":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
إذا قال لعبده أو أوهمت يصدق في ذلك، بخلاف ما: ابنتي، وليس لها نسب معروف ثم قال

".أوهمت، فإنه يعتق عليه، ولا يصدق في ذلك: أمته هذا ابني أو هذه ابنتي ثم قال
.يهاملبنوة والأخوة وادعاء الإالاقرار با:الجامع بين المسألتين: ثانياً

لأن العبد في؛شتباه لا يقع بين العبد وبين ابنه إلا نادراً أن الا:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
أوهمت، : لابنه في المطعم والملبس والس، والنادر لا عبرة له، فلا يعتد بقولهمباينالغالب

ما في المطعم والملبس ارقوالاشتباه بين ابنته وبين زوجته ليس بنادر بل هو غالب، لت
.)٣(والس، والغالب معتبر شرعاً

ل لعبده أو أمته هذا ابني أو هذه إذا قا:المسألة الأولى :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
.ابنتي

مما يحصل به العتق على أن )٧(والحنابلة)٦(والشافعية)٥(والمالكية)٤(اتفق الجمهورمن الحنفية
.يمكن كونه ابنه أنت ابني فيعتق وإن لم ينوهلمن قول السيد :

.هذه أختي أو هذه ابنتي: قالإذا :ثانيةالمسألة ال

).٣/٧٦(، والمحيط البرهاني )٥/١٤٥(المبسوط ) ١(
: قالثمأشبهماالرضاعة أومنأميابنتي أوأوأختيهي: النكاحبعدلهاقالثمامرأةتزوجلو:  رأس المسألة) ٢(

).٣/٧٦(والمحيط البرهاني ، ) ٥/١٤٥(المبسوط :ينظر .استحساناًباقٍفالنكاحأوهمتأوأخطأت
).٣/٧٦(البرهاني المحيط ) ٣(
).٣/٧٦(، والمحيط البرهاني )٥/١٤٥(المبسوط ) ٤(
.)٢٦٢/ ٧(التاج والإكليل لمختصر خليل ) ٥(
.)٣٥٧/ ١٠(تحفة المحتاج ) ٦(
شرح منتهى :ينظر.لجواز كونه من وطء شبهةوعللوا  القول بعتقه ؛؛.)٥٧٩/ ٢(شرح منتهى الإرادات ) ٧(

.)٥٧٩/ ٢(الإرادات 



٤٩٠

امرأةتزوجإذا إلى أن الرجل)٣(والحنابلة )٢(والشافعية)١(من المالكيةالفقهاءجمهورذهب
هذه أختي أو : لو قالوكذا ، الرضاعةمنأميابنتي أوأوأختيهي: النكاحبعدلهاقالثم

يتضمنبماأقرنه؛ لأقضاءيقبللارجع عن قراره أنه ثمهذه ابنتي، وليس لها نسب معروف 
منأختهأمتهأنأقرأورجع،ثمبالطلاقأقرلوكماعنه،رجوعهيقبلفلمعليه،تحريمها
قالكماالأمرأنعلمفإن. بصدقهعلمهعلىذلكفينبنيربهوبينبينهفيماوأما.)٤(النسب

وقولهبحاله،باقفالنكاحنفسهكذبعلموإنبينهما،نكاحولاعليهمحرمةفهيقال
.)٥(القوللاالرضاعحقيقةالمحرملأنعليه؛يحرمهالاكذب
أوأخطأت: قالوإنبينهما،فرقحق،هو: قالبأنالإقرارعلىثبتإن: )٦(الحنفيةوقال

.استحساناًرجوعهوقبلبينهمايفرقلموهمت،
القول بالتفريق بينهما ؛ لخطورة أمر النكاح وأنه لا مجال للخطأ أو الراجح هو:الترجيح 

.لطلاق إذا أقر به ثم تراجع وبالقياس على ا، هفييهام الإ
: هذه أختي أو هذه ابنتي، وليس لها نسب معروف ثم قال: لو قال:التطبيقات: خامساً

: أوهمت يصدق في ذلك، بخلاف ما إذا قال لعبده أو أمته هذا ابني أو هذه ابنتي ثم قال
.)٧(أوهمت، فإنه يعتق عليه، ولا يصدق في ذلك

**************
.الفرق بين الفرقة بطلاق، والفرقة بغير طلاق: المبحث السادس العشرون

.)١٨٠/ ٤(مختصر خليل للخرشي شرح ) ١(
.)٤٢٤/ ٣(أسنى المطالب ) ٢(
.)١٩٢/ ٨(المغني ) ٣(
.)١٩٢/ ٨(المغني )٤(
.)١٩٢/ ٨(المغني )٥(
).٣/٧٦(، والمحيط البرهاني )٥/١٤٥(المبسوط ) ٦(
).٥/١٤٥(المبسوط ) ٧(



٤٩١

المصاهرة الطارئة بأن وطئ أم :)٢(ومنها":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
امرأته أو ابنتها، والفرقة ا فرقة بغير طلاق؛ لأا حرمة مؤبدة كحرمة الرضاع، والفرق في 

."هذه الوجوه كلها بائنة
.ارتفاع حكم النكاح:الجامع بين المسألتين: ثانياً

أن : سببه امرأته أو ابنتهاوطئ أم أن الفرقة بغير طلاق ؛كمن :الفرق بين المسألتين: ثالثاً
ن فإ، وأما الفرقة بالطلاق.لأا حرمة مؤبدة كحرمة الرضاع؛المحل ليس بقابل لبقاء النكاح

.)٣(خيار المخيرة؛كالخلاصمنهالمقصود 
)٦(والشافعية)٥(والمالكية)٤(من الحنفيةاتفق الجمهور:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

على أن بنت الزوجة تحرم )٨(وااتفقكما .خيار المخيرة يكون طلاقاًأن على)٧(والحنابلة
ويفسخ النكاح بذلك ؛ إذا وطئها وعلى زوج ابنتها على زوج أمها كما تحرم أم الزوجة 

).٣/٦١٦(بدائع الصنائع ) ١(
وأما بيان ما يرفع حكم النكاح، فبيانه بيان ما تقع به الفرقة بين الزوجين، ولوقوع الفرقة بين :عطفاً على قوله )  ٢(

٣/٦٠٥(بدائع الصنائع ...الواقع بعضها فرقة بطلاق، وبعضها فرقة بغير طلاقالزوجين أسباب لكن.(
).٣/٢١٦(والبحر الرائق ، ) ٣/٦١٦(بدائع الصنائع ) ٣(
).٣/٢١٦(والبحر الرائق ، )٢١٥/ ٦(المبسوط ) ٤(
)٢٧١/ ٢(المدونة ) ٥(
)٤٩/ ٨(روضة الطالبينو، )١٧٢/ ١٠(الحاوي الكبير ) ٦(
يكون ذلك حيث .)٢٥٤/ ٥(كشاف القناع و، )٩٠/ ٣(شرح منتهى الإرادات و، )٤٩٢/ ٨(الإنصاف ) ٧(

كما في خير نساءه،لأن رسول االله ؛ تمليكا لها ولا يكون توكيلا واستنابة، وهو جائز يصح به وقوع الفرقة
ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ            ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ :قوله تعالى 

فاخترنه فلولا أن لتخييرهن تأثير في الفرقة إن اخترا، ما ، )٢٨: الأحزاب(چۇ   ۆ  ۆ  ۈ  
.)٦٩٠/ ٢(اللباب و، )١٧٢/ ١٠(الحاوي الكبير :ينظر.كان لتخييرهن معنى

بداية اتهد واية المقتصد و، )٤٦٣/ ٥(الاستذكار و، )١٠٠/ ٣(البحر الرائق ،) ٣/٦١٦(بدائع الصنائع ) ٨(
.)١٣٢/ ٦(المبدع و، )٢٩/ ٣(الكافي في فقه الإمام أحمد و، )١٥٤/ ٨(الحاوي الكبير و، )٩١/ ٣(



٤٩٢

.)١(لأا حرمة مؤبدة كحرمة الرضاع؛ والمحل ليس بقابل لبقاء النكاحلأن 
بل فسخ لا ينقص عدد الطلاق فلو ليست بطلاقالفرقة بخيار البلوغ :التطبيقات: خامساً

من وكان ، طلاقاً نفسها وقعإذا اختارتفإا ، بخلاف المخيرة، جددا بعده ملك الثلاث
نائبة عن الزوج في إيقاع الطلاق أو مالكة أمر نفسها بتمليك ا غير قضاء القاضي؛ لأ

.)٢(الزوج

**************

).٣/٦١٦(بدائع الصنائع ) ١(
. )٢٨٦/ ١(الفتاوى الهندية و، )٢٨٤/ ٣(ير فتح القدو،)٢١٦/ ٤(المبسوط ) ٢(



٤٩٣

الفرق بين النظر إلى الفـرج، والنظـر إلى سـائر    : المبحث السابع والعشرون
.ءالأعضا

النظر إلى الفرج بشهوة نوع )٢(ثم":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
استمتاع؛ لأن النظر إلى المحل إما لجمال المحل أو للاستمتاع، وليس في ذلك الموضع جمال 

"النظر إلى سائر الأعضاءبخلافليكون النظر لمعنى الجمال فعرفنا أنه نوع استمتاع كالمس
.النظر بشهوة:الجامع بين المسألتين: ثانياً

لأن النظر ؛ يوجب حرمة المصاهرة الفرج بشهوةالنظر إلى أن:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
وأما النظر إلى سائر الأعضاء . الملكفيإلايحللاشهوةعنالمسبمنزلةنوع استمتاعإليه 

.)٣(بالملكمختصغيرلأنه؛ حرمة المصاهرةبشهوة فلا تثبت به 
.)٤(فرج المرأة بشهوةالنظر إلى : المسألة الأولى :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

.النظر إلى سائر الأعضاء:المسألة الثانية 
لأنه؛ حرمة المصاهرةإلى أن النظر إلى سائر أعضاء المرأة بشهوة لا تثبت به )٥(ذهب الحنفية

سائر أعضـاء المـرأة    إلىنظرإن ال: في ذلك  فقالوا )٦(وخالفهم المالكية. بالملكمختصغير
يوجب تلذذاًمحاسنهامنشيءأوساقهاأوصدرهاأوهاشعرسواء كان النظر إلى بشهوة
بشـهوة  فإن النظر إلى الفرج، )٨(والحنابلة في المذهب)٧(الشافعيةعندوأما.المصاهرةحرمة 

.يوجب حرمة المصاهرةفضلاً عن سائر جسدها لا 

.)٦٣/ ٣(المحيط البرهاني و، )٢٠٨/ ٤(المبسوط ) ١(
أمها وبنتها ، ولا تثبت هذه ى الرجلعلفيحرم ، النظر إلى الفرج بشهوة يوجب حرمة المصاهرةفي بيان أن ) ٢(

).٣/٦٣(والمحيط البرهاني ، )٢٠٨/ ٤(المبسوط : ينظر . الحرمة بالنظر إلى سائر الأعضاء وإن كان عن شهوة
.)٢٠٨/ ٤(المبسوط ) ٣(
.تقدم بحث المسألة في المبحث الثاني والعشرين)  ٤(
.)٦٣/ ٣(المحيط البرهاني و، )٢٠٨/ ٤(المبسوط )  ٥(
.)٥٤١/ ٢(الكافي في فقه أهل المدينة و، )١٩٥/ ٢(المدونة ) ٦(
.)١٥٧/ ٩(فتح الباري لابن حجر و، )٢٤٤/ ٣(ميرة حاشيتا قليوبي وع)٧(
.)١٣١/ ٦(المبدع و، )١٩٠/ ٨(الفروع و،)١٢١/ ٧(المغني و،)١١٩-١١٨/ ٨(الإنصاف )٨(



٤٩٤

نظرت المرأة إلى ذكر الرجل بشهوة أو لمسته أو قبلته بشهوة اإذ:التطبيقات: خامساً
حرمة النظر إلى الفرج بشهوة يوجب و.تعلقت به حرمة المصاهرة كما لو وجد منه 

أو لم يكن كالنظر من وراء الزجاج ومن وراء السترة؛سواء كان بينهما حائل المصاهرة
إذا كانت حية، أما الميتة فلا يتعلق بلمسها ولا بوطئها ولا بتقبيلها حرمة هذا ، حائل

اً تلذذونحو ذلكساقالوصدرالوشعرال؛ كالوجه وهاسدوإذا نظر إلى سائر ج.المصاهرة
.)١(حرمة المصاهرةوشهوة فلا تثبت 

**************

.)٥/ ٢(الجوهرة النيرة ، و)٦٣/ ٣(المحيط البرهاني و، )٢٠٨/ ٤(المبسوط ) ١(



٤٩٥

.الفرق بين القضاء بالنسب، والقضاء بالنفقة: المبحث الثامن والعشرون
لأنهالولد؛وحقحقهامنالنسبثبوت":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
ثم من ضرورة القضاء بالنسب الحكم باستناد الولد،بهويتشرفعنهاالزنامةبهيندفع

فلهذا فإذا أسندنا صار الخبر بانقضاء العدة قبل الوضع مستنكراً،العلوق إلى ما قبل الطلاق
".بخلاف القضاء بالنفقة)٢(بطل نكاح الأخت

.القضاء في العدة:الجامع بين المسألتين: ثانياً

فتبين أنه ، رة القضاء بالنسب القضاء بالفراشن من ضروأ:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
، القضاء بالفراشبين الأختين في الفراش، وليس من ضرورة القضاء بالنفقةصار جامعاً

.)٣(ذلك جائزووأكثر ما فيه أنه يجتمع عليه استحقاق النفقة للأختين 
.المرأة في عدة أختهانكاح : المسألة :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
هل له أن يتزوج ،ولم يملك رجعتهاالمرأة إذا طلقها زوجها وبانت منهفيالفقهاء اختلف

:في ذلك قولان ؟عداأختها قبل أن تنقضي 
.)٥(والحنابلة)٤(وبه قال الحنفية.تنقض عدالمأختها ما ليس له أن يتزوج:القول الأول

.)٧(والشافعية)٦(وبه قال المالكية.وإن لم تنقض عداأختهاله أن يتزوج:الثاني القول 
: أنه قالروي عن النبي ما: )١(الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها :أدلة القول الأول

).٤/٢٠٩(المبسوط ) ١(
أنيجزلمخلعهاأوبائنةواحدةأوثلاثاًادخلمابعدمنهنواحدةفطلقنسوةأربعلهرجل: أصل المسألة) ٢(

أخبرتني أن عدا قد :وإذا قال ، الأختينكحرمةالأربععلىزادماحرمةلأنالعدة؛فيدامتماأخرىيتزوج
فله أن يتزوج ، كان ذلك في مدة تنقضي في مثلها العدة إن صدقته أو كانت ساكتة أو غائبة فإنه إن، انقضت

).٢٠٩-٤/٢٠٨(المبسوط :ينظر . أخرى أو أختها إن شاء ذلك، وكذلك إن كذبته 
).٤/٢٠٩(المبسوط ) ٣(
.)٣٤٢/ ٢(مختصر اختلاف العلماء و، )١٠٨/ ٢(تبيين الحقائق و، )٢٠٢/ ٤(المبسوط )٤(
.)١٣٥/ ٥(شرح الزركشي و، )٦٥٧/ ٢(شرح منتهى الإرادات و، )٨٨/ ٧(المغني ) ٥(
.)٢٠١/ ٢(المدونة ) ٦(
.)١٥٣/ ١٦(اموع )  ٧(



٤٩٦

.)٢("من كان يؤمن باالله واليوم الآخر، فلا يجمع ماءه في رحم أختين"
كالعدة من طلاق ؛ أن هذه معتدة على الإطلاق فليس له أن يتزوج بأختها :الدليل الثاني

.)٣(رجعي
كما ، فوجب أن يعمل عمل النكاح في الحرمة ، أن العدة من آثار النكاح :الدليل الثالث 

.)٤(في حال قيام أختها
في النكاح، بينهما أن المحرم الجمع:الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها :أدلة القول الثاني

:، ثم قالنكاحهن: أي، ]٢٣: لنساءا[چڍ  ڌ  ڌ چ قوله تعالى بدليل

عليه، والبائن ليست في معطوفاً]٢٣: لنساءا[چھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  چ
.)٥(نكاحه

كالأجنبيةفصارتالبائنالطلاقببالكليةانقطعالأختنكاحأن:الدليل الثاني
.)٦(المحضة

وجوب كلبقاء الأحكام ؛ لم تصر أجنبية بالبائن من جميع الوجوه أابالدليلانونوقش 
ولأا محبوسة عن النكاح لحقه، أشبه ما لو كان ، بين الأختين من وجهالنفقة فيصير جامعاً

.)٧(الطلاق رجعيا
.)٨(أا بائن فأشبهت المطلقة قبل الدخول:الدليل الثالث

. )٨٩/ ٧(المغني ، )٢٠٢/ ٤(المبسوط )  ١(
الشديد عنه لا يحضرني من خرجه بعد البحثهذا الحديث غريب جداً:قال ابن الملقن .لم أقف على من خرجه ) ٢(

.)٥٩٦/ ٧(البدر المنير :ينظر .سنين
.)٢٠٣/ ٤(المبسوط ) ٣(
).٣٨٦/ص(رؤوس المسائل ) ٤(
.)٨٩/ ٧(المغني ) ٥(
.)١٣٨/ ص(الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة و ،)٢٠٢/ ٤(المبسوط و، )٨٩/ ٧(المغني ) ٦(
.)١٣٨/ ص(الغرة المنيفة و، )٨٩/ ٧(المغني )٧(
.)٢٠٢/ ٤(المبسوط و، )٨٩/ ٧(المغني ) ٨(



٤٩٧

.)١(حقه، أشبهت الرجعية، وفارق المطلقة قبل الدخول اا معتدة في بأونوقش
لقوة ما ؛أختها ما لم تنقض عداليس له أن يتزوجبأنه الراجح هو القول :الترجيح
.ج الحرمة والاحتياط في باب الفرلأن و، استدلوا به

عتدة من طلاق بائننفقة الم:ةالمسألة الثاني
إذا لم ماواختلفوا في. لها النفقةفإنه تجبإن كانت حاملاً، المبتوتةعلى أن )٢(اتفق الفقهاء

:تكن حاملاً على قولين 
.)٥(والحنابلة)٤(والشافعية)٣(المالكيةوذا قال . لا نفقة لها : القول الأول
.)٦(وبه قال الحنفية. لها النفقة: القول الثاني

ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  چ:قوله تعالى :ل الدليل الأو:منها استدلوا بأدلة :أدلة القول الأول 
المبتوتةنفقةجعلتعالى االلهأن:وجه الدلالة .]٦: لطلاقا[چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ   

.)٧(الحملسقوطها بعدمعلىفدلبالحمل،مشروطة
، فأتاها وكيله بشعير، ا هزوجها طلاقأبت)١(أن فاطمة بنت قيسجاء ما :)٨(الدليل الثاني

.)٨٩/ ٧(المغني ) ١(
، )٦٦/ ٩(روضة الطالبين و، )١٣٨/ ١(التلقين و، )١٤٧/ ص(القوانين الفقهية ، )٥٣٨/ ٤(بدائع الصنائع ) ٢(

ٱ  ٻ  ٻ  چ :قوله تعالى : أولاً:ومما استدلوا به .)٢٣٢/ ٨(المغني و، )٤٦٥/ ١١(الحاوي الكبير 
ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ     ڀڀ  

.)٢٣٢/ ٨(المغني و، )٤٦٥/ ١١(الحاوي الكبير :ينظر.]٦:الطلاق[چٿٿ
أن الحمل ولده، فيلزمه الإنفاق عليه، ولا يمكنه النفقة عليه، إلا بالإنفاق عليها، فوجب، كما وجبت أجرة :ثانياً 

)٢٣٢/ ٨(المغني: ينظر.الرضاع 
.)٤٦٥/ ١١(الحاوي الكبير :ينظر.أا محبوسة عن الأزواج لحقه فوجب أن تكون لها النفقة كالزوجة: ثالثاً

)١٣٨/ ١(التلقين ) ٣(
.)٤٦٥/ ١١(الحاوي الكبير و، )٦٦/ ٩(روضة الطالبين ) ٤(
)٢٣٢/ ٨(المغني) ٥(
.)٦٠/ ٣(تبيين الحقائق و ، )٤٩٥/ ١(مجمع الأر ) ٦(
.)٤٦٥/ ١١(الحاوي الكبير )٧(
.)٢٣٢/ ٨(المغني )  ٨(



٤٩٨

لا نفقة لك إلا أن تكوني : " تسأله عن نفقتها فقالوأتت النبي ، فسخطته ، بشعير
.)٢("حاملاً

.)٣(فإذا زال التمكين سقطت النفقة، أن النفقة في مقابلة التمكين :الدليل الثالث 
ٱ  ٻ  ٻ  چ :قوله تعالى:الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها :أدلة القول الثاني

منالامتناعأن:الدلالة وجه .]٦: لطلاقا[چٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ     ڀڀ  
.)٤(لهاوجواعلىفدلعنهاالله ىقدضرارالنفقة

الحمللاشتراطوهي دليل النفقةفيالآيةوآخر،السكنىبأا وردت في الآية أجيب عن
.)٥(وجوافي

.)٦(كالزوجةالنفقةلهاتكونأنفوجبلحقهالأزواجعنمحبوسةأا:الدليل الثاني 
زوجهاعنهابالمتوفىيفسدلحقهالأزواجعنمحبوسةأاو، القياس على الزوجة بأنأجيب

.بالشبهةةءوبالموطو
.أدلة المخالفوالإجابة عن، الراجح هو القول الأول ؛ لقوة أدلته :الترجيح 

أوثلاثاًادخلمابعدمنهنواحدةفطلقنسوةأربعلهرجل:التطبيقات: خامساً
علىزادماحرمةلأنالعدة؛فيدامتماأخرىيتزوجأنيجزلمخلعهاأوبائنةواحدة
كان ذلك في فإنه إن، أخبرتني أن عدا قد انقضت:قال إذا و، الأختينكحرمةالأربع

فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية، صحابية من المهاجرات الأول، لها رواية للحديث، ذات عقل وافر، ) ١(
ماتت في حدود سنة . كانت عند أبي بكر بن حفص المخزومي فطلقها فتزوجت بعده أسامة بن زيد

).٥/٣٢٩(، والأعلام )٤/٣٧٣(الإصابة : ينظر).هـ٥٠(
) .١٤٨٠(برقم ، لهانفقةلاثلاثاًالمطلقةباب، كتاب الطلاق ، ) ٢/١١١٤( رواه مسلم ) ٢(
.)٤٦٦/ ١١(الحاوي الكبير ) ٣(
.)٦١/ ٣(تبيين الحقائقو، )٤٦٥/ ١١(الحاوي الكبير )  ٤(
.)٤٦٥/ ١١(الحاوي الكبير )  ٥(
.)٦٠/ ٣(تبيين الحقائق)  ٦(



٤٩٩

فله أن يتزوج أخرى أو ، مدة تنقضي في مثلها العدة إن صدقته أو كانت ساكتة أو غائبة 
.)١(أختها إن شاء ذلك، وكذلك إن كذبته

**************

).٢٠٩-٤/٢٠٨(المبسوط ) ١(



٥٠٠

أنا : واالله لا أقربك، وقوله: الفرق بين قول الرجل: المبحث التاسع والعشرون
.)١(مولٍمنك 
واالله لا أقربك فهذا لا : لو قال الرجل":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

".أنا منك مولٍ: يكون إقراراً منه بالنكاح بخلاف قوله
.يتعلق بأمر النكاحخطاباً لامرأةأن في كلتا المسألتين:الجامع بين المسألتين: ثانياً

واالله لا أقربك فهذا لا يكون إقراراً منه : لو قال الرجل:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
لي عليك، ويحتمل لا أقربك مع أن محتمل يحتمل واالله لا أقربك؛ لأنه لا ملكهلأن؛بالنكاح

: القوأما لو.لي عليك ملك على قصد الإضرار والتعنت والمحتمل لا يصلح لبناء الحكم عليه
.)٣(لأن الإيلاء حكم من أحكام النكاحنكاح ؛ ل؛ فهذا إقرار منه باأنا منك مولٍ

:أن الرجل إذا قال للمرأة )٤(بالاتفاق عند جمهور الفقهاء:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

واالله لا :أما لو قال و.)٥(هلأن الإيلاء حكم من أحكام؛ أنه إقرار منه بالنكاحأنا منك مولٍ
محتمل يحتمل واالله لا هلأن؛يكون إقراراً منه بالنكاحلا على أنه )٦(نص الحنفيةقد أقربك ف

لي عليك، ويحتمل لا أقربك مع أن لي عليك ملك على قصد الإضرار أقربك؛ لأنه لا ملك
.)٧(والتعنت والمحتمل لا يصلح لبناء الحكم عليه

حلف الزوج القادر على الوطء باالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها مدة : هوالإيلاء) ١(
.)٤١٦/ ص(المطلع :ينظر .زائدة على أربعة أشهر

) .٣/١٢(المحيط البرهاني ) ٢(
..)٥٤٨/ ٧(المغني و، ) ٣/١٢(المحيط البرهاني ) ٣(
اية المطلب و، )٣٢٨/ ص(اللباب و، )٤٢٥/ ٢(بلغة السالك لأقرب المسالك و، ) ٣/١٢(المحيط البرهاني ) ٤(

.)٥٤٨/ ٧(المغني و ، )٣٩٩/ ١٤(
.)٥٤٨/ ٧(المغني ) ٥(
).٣/١٢(المحيط البرهاني ) ٦(
وإن ، عية والحنابلة  في المسألةعلى رأي للمالكية والشاف-حسب اطلاعي –ولم أقف ).٣/١٢(المحيط البرهاني )٧(

كان  الأصل أن لفظه واالله لا أقربك يحتمل أن  يكون خطاباً لزوجته أو خطاباً لأجنبية عنه ولا يمكن حملها على 
.معنى دون آخر إلا بقرينة 



٥٠١

؛ بالنكاحأو مظاهر كان إقراراًأنا منك مولٍرجل لا مرأة لو قال :التطبيقات: خامساً
همن أحكامان حكمما لأ.

لهأنه لا ملكوتحتمل ،قصد الإضرار والتعنت فهذه تحتمل ، واالله لا أقربك : ولو قال 
.)١(ها فلا تكون إقراراً بالنكاحعلي

**************

.)٥٤٨/ ٧(المغني و، )٢٠٧/ ٤(الفتاوى الهندية و، ) ٣/١٢(المحيط البرهاني )١(



٥٠٢

.حمسائل النكاالفرق بين الكتاب والخطاب في : المبحث الثلاثون
")٢(الفرق بين الكتاب والخطاب":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
.النكاحعقد:الجامع بين المسألتين: ثانياً

قبلت في مجلس آخر لم يجز ؛ لأن : أن في الخطاب لو قال:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
فقائم في أما الكتابو.الكلام كما وجد تلاشى فلم يتصل الإيجاب بالقبول في مجلس آخر 

.)٣(، وقراءته بمنزلة خطاب الحاضر فاتصل الإيجاب بالقبول فصحمجلس آخر
،الخطاببمنزلةالكتابن أالنكاحعقدفي )٤(يرى الحنفية:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

ممنالكتابلأن؛ يخطبها فزوجت نفسها منه كان صحيحاً امرأةإلىكتبفلو أن رجلاً
بمنزلةفهومعلوممعنىعنيؤديومفهومحروفلهالكتابفإن، دناممنكالخطابنأى

.)٥(الحاضرمنالخطاب
زوجت : فبلغها الكتاب فقالتيخطبها المرأةإلىالرجل إذا كتب:التطبيقات: خامساً

الأصل في ذلك أن الكتابة من الغائب بمنزلة الخطاب من ؛ لأن كان صحيحاً نفسي منه
زوجت نفسي منه بغير محضر من الشهود لا ينعقد النكاح كما في :لكن إن قالت ، الحاضر

زوجت نفسي منه لا ينعقد النكاح أيضا؛ لأن : ولو قالت بين يدي الشهود، حق الحاضر 
لووسماع الشهود كلام المتعاقدين شرط لجواز النكاح، وإنما سمعوا كلامها هنا لا كلامه، 

).٣/١٤(، وحاشية ابن عابدين )٣/٩٠(البحر الرائق ) ١(
والأصل في ذلك أن الكتابة ، يخطبها فزوجت نفسها منه كان صحيحاً المرأةإلىالرجل إذا كتب:أصل المسألة ) ٢(

، وحاشية ابن )٣/٩٠(البحر الرائق ، )٦١/ ٣(المحيط البرهاني :ينظر.من الغائب بمنزلة الخطاب من الحاضر
).٣/١٤(عابدين 

).٣/١٤(، وحاشية ابن عابدين )٣/٩٠(بحر الرائق ال)٣(
).٣/١٤(، وحاشية ابن عابدين )٣/٩٠(و البحر الرائق ، )١٦/ ٥(المبسوط ) ٤(
بخلاف ، لايشترطون الولي في نكاح المرأة وهذه المسألة من أفراد المذهب الحنفي ؛ لأم .)١٦/ ٥(المبسوط ) ٥(

.المبحث الثاني، تفصيل المسألة في مبحث الولاية في الفصل الثالث :ينظر.والحنابلةالجمهور من المالكية والشافعية 



٥٠٣

إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني قد : حين بلغها الكتاب قرأته على الشهود وقالتأا
؛ لأم سمعوا كلام الخاطب بإسماعها إياهم إما بقراءة اً صحيحلكانزوجت نفسي منه 

.)١(العبارة عنه وسمعوا كلامهما حيث أوجبت العقد بين أيديهم فلهذا تم النكاحبالكتاب أو 

**************

.)١٦/ ٥(المبسوط ) ١(



٥٠٤

.الحرمةالفرق بين النظر واللمس والتقبيل في ثبوت : المبحث الحادي والثلاثون
تثبت )٢(وكما ثبتت هذه الحرمة بالوطء":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

بالمس والتقبيل والنظر إلى الفرج بشهوة سواء كان بنكاح أو ملك أو فجور عندنا إذا كان 
".، ولا تثبت هذه الحرمة بالنظر إلى سائر الأعضاء وإن كان عن شهوةالمحل مشتهاه

.الاستمتاع بالمرأة فيما دون الوطء :الجامع بين المسألتين: ثانياً

يوجب حرمة الفرج بشهوةالنظر إلى المس والتقبيل وأن:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
وأما النظر إلى سائر الأعضاء بشهوة فلا . الملكفيإلايحللانوع استمتاعالأ؛ المصاهرة 
.)٣(بالملكمختصغيرلأنه؛ حرمة المصاهرةتثبت به 

.)٤(فرج المرأة بشهوةالنظر إلى :الأولى المسألة:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
.النظر إلى سائر الأعضاءوبشهوة واللمس التقبيل :المسألة الثانية 

واختلفوا في .حرمة المصاهرةتثبت بهالتقبيل واللمس بشهوةعلى أن )٥(الفقهاءجمهور اتفق
إلى أن النظر إلى سائر أعضاء المرأة بشهوة )٦(ذهب الحنفيةفسائر الأعضاء بشهوةالنظر إلى 

: في ذلك  فقالوا )٧(وخالفهم المالكية. بالملكمختصغيرلأنه؛ حرمة المصاهرةلا تثبت به 
أوساقهاأوصدرهاأوهاشعرسواء كان النظر إلى سائر أعضاء المرأة  بشهوةإلىنظرإن ال

).٣/٣٥(، وحاشية ابن عابدين )٣/١٠٧(البحر الرائق : وينظر. )٦٣/ ٣(المحيط البرهاني ) ١(
. )٦٣/ ٣(المحيط البرهاني : ينظر. إذا وطىء الرجل امرأة بنكاح أو ملك أو فجور حرمت عليه أمها وابنتها) ٢(
.)٢٠٨/ ٤(المبسوط ) ٣(
.الفصل السابع، تقدم بحث المسألة في المبحث الثاني والعشرين)  ٤(
مختصر اختلاف العلماء و، ) ٣/٣٥(، وحاشية ابن عابدين )٣/١٠٧(و البحر الرائق ، )٦٣/ ٣(المحيط البرهاني )٥(

، )٢٩٢/ ٤(مغني المحتاج و، )٢٥١/ ٢(الشرح الكبير و حاشية الدسوقي و،)١٩٥/ ٢(المدونة و، )٣٠٩/ ٢(
وعللوا ذلك بأا.)١١٩/ ٨(الإنصاف و، )١٥٧/ ٩(فتح الباري و، )٢٤٤/ ٣(حاشيتا قليوبي وعميرة و

.)٤٠٠/ ٦(المغني :ينظر.مباشرة تحرم في غير النكاح والملك فأشبهت الوطء
.)٦٣/ ٣(يط البرهاني المحو، )٢٠٨/ ٤(المبسوط )  ٦(
.)٥٤١/ ٢(الكافي في فقه أهل المدينة و، )١٩٥/ ٢(المدونة ) ٧(



٥٠٥

، )٢(والحنابلة في المذهب)١(الشافعيةعندوأما.المصاهرةيوجب حرمة تلذذامحاسنهامنشيء
.يوجب حرمة المصاهرةبشهوة فضلاً عن سائر جسدها لا فإن النظر إلى الفرج

نظرت المرأة إلى ذكر الرجل بشهوة أو لمسته أو قبلته بشهوة اإذ:التطبيقات: خامساً
حرمة النظر إلى الفرج بشهوة يوجب و.تعلقت به حرمة المصاهرة كما لو وجد منه 

كالنظر من وراء الزجاج ومن وراء السترة أو لم يكن ؛سواء كان بينهما حائل المصاهرة
سها ولا بوطئها ولا بتقبيلها حرمة إذا كانت حية، أما الميتة فلا يتعلق بلمهذا ، حائل 

اً تلذذونحو ذلك ساقالوصدرالوشعرالوإذا نظر إلى سائر جسدها ؛ كالوجه و.المصاهرة
)٣(.حرمة المصاهرةوشهوة فلا تثبت 

**************

.)١٥٧/ ٩(فتح الباري لابن حجر و، )٢٤٤/ ٣(حاشيتا قليوبي وعميرة )١(
.)١٣١/ ٦(المبدع و، )١٩٠/ ٨(الفروع و،)١٢١/ ٧(المغني و،)١١٩-١١٨/ ٨(الإنصاف )٢(
.)٥/ ٢(الجوهرة النيرة .)٦٣/ ٣(المحيط البرهاني و، )٢٠٨/ ٤(المبسوط )  ٣(



٥٠٦

عليها، وبين مـن  الفرق بين ما لو حلف أن لا يتزوج : المبحث الثاني والثلاثون
.تزوج الأخت في عدة الأخت من طلاق بائن

أي لا يحل ) )٢(قوله ولو في عدة الحرة(":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
أنه لا فرق أن تكون العدة عن طلاق رجعي أو فأفاد)٣(إدخال الأمة في عدة الحرة أطلقه

قالا لا : وفي الثاني خلاف. زوجةالمطلقة رجعياًبائن ولا خلاف في المنع في الأول؛ لأن 
ولهذا لو حلف أن لا يتزوج عليها لم يحنث ، يحرم؛ لأن هذا ليس بتزوج عليها وهو المحرم 

".ًتزوج الأخت في عدة الأخت من طلاق بائن فإنه لا يجوز إجماعا)٤(بخلافذا، 
.بائنطلاقمن عدة الزواج في :الجامع بين المسألتين: ثانياً

بينهما في حقوق صار جامعاًتزوج المرأة في عدة أختها إذا أنه :الفرق بين المسألتين: ثالثاً
فإنه لو تزوج الأمة ثم الحرة ، فجائزالجمع بين الحرة والأمةوأما ، الجمع النكاح فلا يجوز

ناقصة باعتبار إدخالفي عدة الحرة هو من عدم زواج الأمةهنا المنع فكان ، صح نكاحهما
.)٥(وهذا لا يوجد بعد البينونةالحال على كاملة الحال

.)٦(المرأة في عدة أختهانكاح : الأولىالمسألة:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
.العدةفيوالحرةالحرة،علىالأمةتزوج:المسألة الثانية

:على قولين بائنالرة الحفي عدة اختلف الفقهاء في نكاح الأمة 

).١١٣-٣/١١٢(البحر الرائق ) ١(
وأصل المسألة كما في كنز ، بائنطلاقمنأي لا يحل أن يتزوج الأمة على الحرة ولوكانت الحرة في عدة )٢(

عكسهلاأمةعلىوالحرة، كتابيةكانتولووالأمة، والمحرمة ولو محرماً، والصابئة،الكتابيةتزوجلّوح: الدقائق
.)١٨٩/ ١(الهداية و، ) ٢٥٣/ ص(كنز الدقائق : ينظر.الحرةعدةفيولو، 

.)٢٣٨/ ٣(فتح القدير ، ) ٣/١١٣(البحر الرائق :ينظر. أطلق في الأمة فشمل المدبرة وأم الولد والمكاتبةأي ) ٣(
وبين من تزوج الأخت في عدة العدةفيوالحرةالحرة،علىالأمةتزوجالفرق بين : وعلى هذا يكون المعنى ) ٤(

.الأخت من طلاق بائن
.)٢٣٨/ ٣(العناية :ينظر.العدةفيدامتماقائمالأولىنكاحباعتبار أن ، )٥٣/ ٥(البنايةو، )٢٣٨/ ٣(العناية ) ٥(
.ابعالفصل الس، تقدم بحث المسألة وتفصيل الكلام فيها في المبحث الثامن والعشرين) ٦(



٥٠٧

.)١(وبه قال أبو حنيفة.بائنطلاقمنعدةفيحرةعلىأمةلا يجوز نكاح:الأولالقول
)٢(وإليه ذهب المالكية.بائنطلاقمنعدةفيحرةعلىأمةيجوز نكاح:القول الثاني

.)٥(وصاحبا أبي حنيفة)٤(بشرطيهوأحمد)٣(والشافعية
من وجه النكاح وباعتبارها يعد قائماًأن العدة لما كانت من آثار :مما استدل به أبو حنيفة 

لأن الشبهة في الحرمات كالحقيقة ؛فكان حراماً، عليها من وجه كان بالتزوج فيها متزوجاً
.)٦(احتياطاً

.حال قيام العصمة لا بعد زوالهاالحرةعلىالتزوجهوبأن المحرم المناقشةيمكنو
ليس بتزوج بائنطلاقمنعدةفيرةالحعلىمةالأنكاحأن :مما استدل به الجمهورو

.)٧(لزوال الملك؛عليها
منا عدفيرةالحعلىمةالأنكاحواز بجالذي يتبين لي هو رجحان القول :الترجيح

النكاح ؛ لأن العلة التي من أجلها منع إذا لم يجد الزوج طول الحرة وخشي العنتبائنطلاق
.العلاقة بينهماوانتهت ، قد زالت بالبينونة الحالكاملةمزاحمةفيالحالناقصةإدخالوهي 

إن تزوجت عليك : قالوعلى زوجته لا يتزوج الزوج بأنلو حلف:التطبيقات: خامساً
امرأة فهي طالق، فتزوج امرأة بعدما أباا لم يحنث ذا التزوج حرة كانت أو أمة في عدة 

.من طلاق بائن
إذا طلق الرجل امرأته فليس له نكاح أختها ، إلا بعد انتهاء العدة إن كانت رجعية، وهذا و

.)١١٣/ ٣(البحر الرائق ، )٢٣٨/ ٣(فتح القدير و، )١٨٩/ ١(الهداية ) ١(
).٢/٥٨(التفريع ) ٢(
.)٣٤٩/ ٩(البيان و، )٣١٧/ ١٢(اية المطلب في دراية المذهب ) ٣(
/ ٣(الإقناع :ينظر.عدم طول الحرة وخوف العنت:  والشرطان هما .)١٨٥/ ٣(الإقناع و، )٨٩/ ٧(المغني ) ٤(

١٨٥(.
.)١١٣/ ٣(البحر الرائق ، )٢٣٨/ ٣(فتح القدير و، )١٨٩/ ١(الهداية )٥(
.)٢٣٨/ ٣(فتح القدير )٦(
.)٥٣/ ٥(البناية و، )١١٣/ ٣(البحر الرائق )٧(



٥٠٨

إن كانت الطلقة : ؛ مثلأما إذا كان طلاقا بائناً. بإجماع المسلمين؛ لأن الرجعية زوجة
نه لا يتزوجها إلا بعد انتهاء فإالأخيرة هي الثالثة، أو كان طلقها على مال وهي المخلوعة،  

أما إذا ماتت فلا بأس أن يتزوج أختها ولو بعد يوم أو يومين من موا؛ لأنه . ختهاعدة أ
.)١(انتهى الزواج بالموت

**************

.)٧/ ٢١(مجموع فتاوى ابن باز و، )٥٣/ ٥(البناية ) ١(



٥٠٩

.ووطء الحائضمن زنى الفرق بين وطء الحامل : المبحث الثالث والثلاثون
لها ذلك، : ، وقيل)٢(أا لا نفقة لها":)١(المسألتيننص الحنفية في الفرق بين : أولاً

".والأول أوجه؛ لأن المانع من الوطء من جهتها بخلاف الحيض فإنه سماوي
.الامتناع عن الوطء:الجامع بين المسألتين: ثانياً

ولا يطؤها من غير الزانيأنه لا نفقة  للمرأة الحامل من زنا:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
في مقابلة والنفقة ، بسبب حملها من الزنالأن المانع من الوطء من جهتها ؛ حتى تضعزوجها
تجب لها النفقة مع أنه ممنوع من وطئها ؛ لأن السبب سماوي فيضالحزمنوأما في .تمكينها

.)٣(لا من جهتها
كانت أو حائضاًطاهراً زوجهاعلى تجب النفقة للزوجة:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

، وأما النفقة على الحامل من الزنا من غير الزاني ا .)٤(وذلك باتفاق الفقهاء

).٣/١١٤(البحر الرائق ) ١(
يحل تزوجها لكن لا توطأ حتى الضمير يعود على نكاح الحبلى من الزنا من غير الزاني فعند أبي حنيفة ومحمد ) ٢(

حاشية ابن و، )٣/١١٤(البحر الرائق : ينظر.واختلف هل تجب لها النفقة  أثناء فترة الحمل أو لا تجب؟، تضع
. )٤٨/ ٣(عابدين 

و، )٨٣/ ٢(الجوهرة النيرة و، )٩١/ ٣(اللباب و، )٤٨/ ٣(عابدين حاشية ابن و، ) ٣/١١٤(البحر الرائق ) ٣(
.)١٤٩/ ٧(المبدع 

بداية و، )٢١٣/ ٨(الذخيرةو، )٣/ ٤(الاختيار لتعليل المختار ،)٢٩٢/ ٢(الهداية و، )١٠٣/ ٥(بدائع الصنائع )٤(
/ ص(مراتب الإجماع و، )١٩٥/ ٨(المغني و، )٤٠/ ٩(روضة الطالبين وو، )٧٦/ ٣(اتهد واية المقتصد 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     چ :قوله تعالى:أولاً:مما استدلوا به على وجوب النفقة و.)٧٩
الأمر بالإسكان أمر بالإنفاقأن الاية دلت على أن :وجه الدلالة .]٦: الطلاق[چپ  پ     ڀڀ  

.)١٠٤/ ٥(بدائع الصنائع : ينظر.بحسب السعة والمقدرة
البخاري رواه".خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف:" لهند امرأة أبي سفيان قوله : ثانياً 

، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، النفقاتكتاب، ) ٥/٢٠٥٢(
).٥٠٤٩(برقم 
لا بد من أن كان يمنعها من التصرف والاكتساب، فوحبسها ، بسبب النكاحأن المرأة محبوسة على الزوج:ثالثاً



٥١٠

؛ لأن المانع من الوطء أنه لا نفقة لها ،ذلكبجواز)٢(منهمن قالالحنفية ممعند)١(رجحالأف
.)٣(من جهتها

تضعحتىيطؤهاولا، النكاح جازالزنامنالحاملتزوجتذاإ:التطبيقات: خامساً
فالنكاح ، إذا أنكر الحمل إذا أقر أنه منه و، يطأهاأنلهفيجوزالزانيهويكونأنإلاحملها

ثم إذا جاءت بالولد لستة أشهر ، ولها النفقة عند الكل ،صحيح بالاتفاق ولا يمنع من وطئها 
لك لا يثبت نسبه وإن جاءت به لأقل من ذ، ثبت نسبه ويرث منه ، بعد النكاح فصاعداً

.ولا يرث منه
ومسكناًوكسوةوأدماًخبزاًطاهراً كانت أو حائضاً وتجب النفقة للزوجة على زوجها

كثمن الماء والمشط والسترة ودهن ؛أي توابع الخبز والأدم والكسوة والمسكن، وتوابعها 
.)٤(المصباح والغطاء والوطء ونحوها

**************

.)١٩٥/ ٨(المغني :ينظر.ينفق عليها
.)٤٨/ ٣(حاشية ابن عابدين ) ١(
لا :وقال أبو يوسف وزفر،  من غير الزاني أبو حنيفة ومحمدنكاح الحبلى من الزنامن قال منهم بصحة ) ٢(

.)٤٨/ ٣(حاشية ابن عابدين و،)٩١/ ٣(اللباب :ينظر.يصح
ولا ترد هذه المسألة أصلاً عند المالكية والحنابلة ؛ .)٤٨/ ٣(حاشية ابن عابدين و، ) ٣/١١٤(البحر الرائق ) ٣(

، )٤٧١/ ٢(الشرح الكبير و حاشية الدسوقي : ينظر. لأم لا يجيزون نكاح الزانية حتى تعتد عدة مطلقة
للزاني أو لغيره حائلا أو نكاح الزانيةوأما الشافعية فإم يجيزون.)٩٨/ ٨(المغني و، )٢٩٥/ ٩(الإنصاف و

فيما وقفت  عليه -والظاهر أن الزوج تلزمه النفقة  عندهم حيث لم يتطرقوا لها ، ولا يوجبون عليها العدة حاملاً
.)٧٨/ ٢(عقود جواهر الو، )٢٧١/ ٩(البيان :ينظر.مما يدل على بقاء الأصل وهو الإنفاق-

.)٤٦٠-٤٥٩/ ٥(كشاف القناع و، )٨٣/ ٢(الجوهرة النيرة )٤(



٥١١

الفرق بين الصدق، وبين الكفر والرق في الشـهادة  : المبحث الرابع والثلاثون
.حعلى النكا

)٢(ولأبي حنيفة أن الشهود صدقة عنده":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

".وهو الحجة لتعذر الوقوف على حقيقة الصدق، بخلاف الكفر والرق
.مدعىإقامة بينة زور في إقرارنكاح :الجامع بين المسألتين: ثانياً

ذلكعلىتوأقامنكاحاًرجلعلىتادعإذا المرأةأن:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
نفذالشاهدينصدقظنعلىبالنكاحفحكمبذلكالقاضييعرفولم، زورشاهدي
لتعذر؛ الحجةوهو، عندهصدقةالشهودنلأ؛وطؤهالهحلووباطناًظاهراًقضاؤه

وأما لو.فيجب التعديل عليهالقاضي مكلف بحسب الوسعو، الصدقحقيقةعلىالوقوف
؛ لإمكان الوقوف عليهم فلم تكن إجماعاًقضاؤه لم ينفذ أو كفاراًظهر الشهود عبيداً

.)٣(حجةشهادم 
عدم حل الوطء إذا حكم القاضي بناء :المسألة الأولى :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
.شهادة زورعلى 

إذا كان الحكم مبنياًالنكاحدعوىفيوباطناًحكم القاضي ظاهراًهل ينفذ اختلف الفقهاء 
:؟ في ذلك قولان بكون الشهود شهود زوريكن القاضي عالماًولمزور على شهادة

).٣/١١٦(البحر الرائق ) ١(
حتى حل للزوج أبي حنيفةنفذ عند، شهد شاهدان بالزور بنكاح امرأة لرجل فقضى ا القاضي والمسألة فيما إذا ) ٢(

و البحر ، ) ١٧٠/ ٢(مجمع الأر و، )٨٨/ ٢(المختار الاختيار لتعليل : ينظر. بي يوسف ومحمدلأوطؤها خلافاً
).٣/١١٦(الرائق 

.)٤٠٩/ ٢(درر الحكام و، )٤٠٥/ ٥(وحاشية ابن عابدين ، ) ٣/١١٦(البحر الرائق ) ٣(



٥١٢

وإن نفذ باطناًينفذ بشهادة شاهدين ظاهرهما العدالة لاالقاضيحكمأن :القول الأول
)٤(وأبو يوسف آخراً)٣(والحنابلة)٢(والشافعية)١(المالكيةوهذا قول .وطؤهاولا يحل له ظاهراً

.من الحنفية)٦(وزفر)٥(ومحمد
أبو وإليه ذهب . وطؤهالهيحلووباطناًأن حكم القاضي ينفذ ظاهراً:القول الثاني

. )٧(حنيفة
فلاأخيهمالمنبشيءلهقضيتفمن":قوله:الدليل الأول :مما استدل به الجمهور

".)٨(النارمنقطعةلهأقطعفإنما، يأخذه
عام فيعم جميع الحقوق والعقود والفسوخ وغير ذلك، ه لفظ أن:من الحديث  وجه الدلالة

في الباطن كهو عند االله تعالى، أما الظاهر فالحكم لازم على ما أنفذه فينبغي أن يكون الحكم 
.)٩(القاضي

ولا يحرم عليه ما كان عليه، حكم بشهادة زور فلا يحل له ما كان محرماًأنه : الدليل الثاني
.)١٠(حلالاً

فرفعها. نكاحهاامرأةعلىادعىرجلاًأنعليعنرويما:ومما استدل به أبو حنيفة
ياتزوجنيماواالله: فقالتبالزوجية،بينهمافقضىبذلك،شاهدانلهفشهدعليإلى

.)١٥٦/ ٤(الشرح الكبير و حاشية الدسوقي ) ١(
.)١٥٢/ ١١(روضة الطالبين) ٢(
.)٣٥٨/ ٦(كشاف القناع و، )٢١٣/ ٨(المبدع، )٥٣/ ١٠(المغني) ٣(
) .١٧٠/ ٢(مجمع الأر و، )٢٥٢/ ٣(العناية و، ) ٣/١١٦(والبحر الرائق ، )١٨٠/ ١٦(المبسوط ) ٤(
) .١٧٠/ ٢(مجمع الأر و، )٢٥٢/ ٣(العناية و، ) ٣/١١٦(البحر الرائق ) ٥(
) .١٧٠/ ٢(مجمع الأر ) ٦(
.)١٨٢/ ص(الغرة المنيفة و، )١٧٠/ ٢(مجمع الأر و، )٢٥٢/ ٣(العناية و، ) ٣/١١٦(البحر الرائق ) ٧(
٣(مسلم ،) ٢٥٣٤(برقم ،اليمينبعدالبينةأقاممنباب، كتاب الشهادات ، ) ٢/٩٥٢(البخاري رواه) ٨(

.من حديث أم سلمة، ) ١٧١٣(برقم ، بالحجةواللحنبالظاهر،الحكمباب،كتاب الأقضية ، )١٣٣٧/
.)٨٩/ ٢(الاختيار و، )١٦/١٨١(المبسوط ) ٩(
.)٢١٤/ ٨(المبدع ) ١٠(



٥١٣

.)١(زوجاكشاهداك: فقال. لهأحلحتىعقداًبيننااعقدالمؤمنين،أمير
.)٢(فيكون نافذاً ظاهراً وباطناًبحكمهثبتالنكاحأنعلىدلأن الخبر :وجه الدلالة

إلى الشاهدين، لا إلى حكمه، ولم يجبها إلى التزويج؛ أضاف التزويجبأن علياًنوقش 
.)٣(على الشهودلأن فيه طعناً
ينفذ بشهادة شاهدين ظاهرهما العدالة لاالقاضيحكمأن راجحاًالذي أراه:الترجيح 

؛ لأن القاضي بشر ولا يعلم الغيب و ذمته تبرأ وطؤهاوأنه لا يحل له ، وإن نفذ ظاهراًباطناً
، ثر الأما جاء فيو أما.الظاهر واالله يتولى السرائرحسباءً على حجة الخصوم إذا قضى بن
ولا يغير ، الشاهدينحكم  بناء على البينة التي أقيمت بين يديه وهي شهادة فإن علياً 

. ظاهراًالحكم ذلك في حقيقة الأمر وإن نفذ 
.النكاحالحرية في شاهدي الإسلام واشتراط :المسألة الثانية 

فيالإسلاماشتراط على)٧(والحنابلة)٦(والشافعية)٥(والمالكية)٤(الحنفيةمناتفق الفقهاء
:على قولين حريتهمافي اشتراط وااختلفو.في نكاح المسلم المسلمة النكاحشاهدي

، فلا ينعقد النكاح يشترط في كل واحد من شاهدي النكاح أن يكون حراً: القول الأول
.فيه رقبمن 

وابن ، )٣٨٥/ ٢(الخلافأحاديثفيالتحقيقفي وابن الجوزي ، )٥٣/ ١٠(أثر علي أورده ابن قدامه في المغني ) ١(
عن علي فتح وتعقب بأنه لم يثبت عن علي: و ابن حجر في الفتح قال.)٦٥/ ٥(تنقيح التحقيق عبد الهادي في 

.)١٧٦/ ١٣(الباري 
.)٨٩/ ٢(الاختيار و، )٥٣/ ١٠(المغني ) ٢(
.)٥٣/ ١٠(المغني ) ٣(
.)٣٩٩/ ٣(بدائع الصنائع ) ٤(
.)٢٢٥/ ٢(الفواكه الدواني و، )١٦٥/ ٤(الشرح الكبير ) ٥(
.)٥٤/ ٥(الوسيط في المذهب و،)٤٥/ ٧(روضة الطالبين ، )٦٠/ ٩(الحاوي الكبير )٦(
ومما استدلوا به أن الشهادة من باب الولاية .)١٧٨/ ٣(الإقناع و، )٩/ ٧(المغني و، )١٠٤/ ٨(الإنصاف )٧(

چڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ:والكافر  ليس من أهل الولاية على المسلم ؛ لقوله تعالى 
.)٣٩٩/ ٣(بدائع الصنائع :ينظر.]١٤١:النساء[



٥١٤

.)٣(والشافعية)٢(والمالكية)١(الحنفيةوبه قال 
.)٤(الحنابلةذهبوإليه . حرينالنكاحعلىالشاهدينكونيشترطلا:القول الثاني

أن الشهادة من باب الولاية؛ لأا تنفيذ القول على :القول الأولمما استدل به أصحاب
لأنه لا ولاية له على نفسه ؛ ليس له ولاية الإنكاح الرقيق و، الغير، والولاية هي نفاذ المشيئة 
.)٥(فكيف يكون له ولاية على غيره

.)٦(أنه ينعقد ما غير هذا النكاح فانعقد هو أيضا ما كسائر العقودبنوقشو
".)٨(وشاهدي عدل:"عموم قوله :)٧(القول الثانيومما استدل به أصحاب

كوما النكاحعلىالشاهدينفييشترطلاوهو أنه، الراجح هو القول الثاني:الترجيح 
كثير من الأحاديث هم  رواةولأن ؛"وشاهدي عدل"لدخولهما في عموم الحديث؛حرين
.العدالةينافيلاالرقإذالموالي؛منالثقات
كانإذاالرقيق في النكاح والبيوع وسائر العقود شهادةتقبل:التطبيقات: خامساً

وبرهنا نكاح امرأة أو هي ادعت النكاح أو الطلاق الثلاث كذباًرجلادعىإذاو.)٩(ًعدلا
فتطالب المرأة في الحكم ، بالنكاح أو الطلاق نفذ ظاهراًالقاضي فقضى ، وبرهنا زوراً

وذلك فيحل له وطؤها وإن علم حقيقة الحال ولها أن تمكنهبالقسم والوطء والنفقة وباطناً
جلين تعمدا الشهادة على رجل أنه طلق امرأته، فقبلهما لو أن روكذلك ، عند أبي حنيفة

القاضي بظاهر عدالتهما، ففرق بين الزوجين، لجاز لأحد الشاهدين نكاحها بعد قضاء 

.)٣٩٨/ ٣(بدائع الصنائع و، ) ٣٢- ٥/٣١(المبسوط )  ١(
.)١٦٥/ ٤(الشرح الكبير و حاشية الدسوقي ) ٢(
.)٩/٦٠(الحاوي الكبير ) ٣(
.)٥٨٩/ ٢(كشف المخدرات و، )٦٦/ ٥(كشاف القناع و، )٨٢/ ٥(مطالب أولي النهى ) ٤(
.)٣٩٩/ ٣(بدائع الصنائع )٥(
.)٦٦/ ٥(كشاف القناع )٦(
)٦٦/ ٥(كشاف القناع )٧(
).٧١/ص(سبق تخريجه )٨(
.)٣٢/ ٥(المبسوط ) ٩(



٥١٥

.)١(عالم بتعمده الكذبوهوعدا، 

**************

. )٥٣/ ١٠(المغني و، )٢٥٢/ ٣(فتح القدير ) ١(



٥١٦

بامرأته بعدما أسـلمت،  إذا خلاالفرق بين الكافر : المبحث الخامس والثلاثون
.وبين ما لو أسلم الكافر وامرأته مشركة فخلا ا

بعدما أسلمت بامرأته لاالكافر إذا خ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
".ولو أسلم الكافر وامرأته مشركة فخلا ا لا تصح الخلوة، )٢(صحت الخلوة

.مع اختلاف الدينلوة بالمرأةالخ:الجامع بين المسألتين: ثانياً

؛ لأنهبعدما أسلمت صحت الخلوةبامرأته لاإذا خالكافرأن:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
فاختلاف المسلمة بخلاف وطء المسلم المشركةمن وطءغير مخاطب بالفروع فكان متمكناً

.)٣(لا تصح الخلوةالدين مانع شرعي من وطئها ف
استقرار التي يترتب عليها صحة الخلوةل)٤(اشترط الحنفية:مسألتي الفرقدراسة:رابعاً

الزوج يخلو أنعندهم هي الخلوة الصحيحةف، أن لا يكون هناك مانع شرعيالمهركاملاً
لا يكون هناك مانع من الوطء وأن ، في مكان يأمنان فيه من اطلاع الناس عليهما بزوجته

في )٨(والشافعي في القديم)٧(والحنابلة)٦(المالكيةولم يفرق.)٥(طبعيولا ، ولا شرعي، لا حقيقي
عدمه،معأوالوطء،منالمانعمعايخلوأنبينيثبت فيها المهر كاملاً للزوجةالتي الخلوة
.شرعياًأو،حقيقياًالمانعكانسواء

).٣/١٦٥(البحر الرائق ) ١(
منهيلزمالخلوةبصحةالسياق في ذكر بعض الأمثلة للمانع الشرعي الذي يمنع الخلوة الصحيحة  وأن الحكم ) ٢(

).٣/١٦٥(البحر الرائق : ينظر.المهر
).٣/١٦٥(الرائق البحر ) ٣(
.)١٥٣/ ٥(البناية و، )٤٩٧-٤٩٦/ ٣(دائع الصنائع وب، )٣٣٢/ ٣(فتح القدير ) ٤(
.المراجع نفسها) ٥(
.)٤٣٣/ ٣(منح الجليل ، )٤٣٩/ ٢(بلغة السالك لأقرب المسالك ) ٦(
.)٩٩/ ٨(المغني ) ٧(
.)٢٦٣/ ٧(روضة الطالبين ) ٨(



٥١٧

إن وجود المانع :)٣(عنهوأحمد في رواية)٢(في الجديدالشافعيو)١(مالك في رواية عنهقال و
. حتى يطأالمهركاملاًمن حيث استقرارأثريهعللا يترتب الشرعي أوعدمه إذا خلا ا

دخلت عليه أو إذاالزوج زوجتهمن المانع الشرعي أن لا يعرف:التطبيقات: خامساً
دخل عليها على الأصح؛ لأا إنما تقام مقام الوطء إذا تحقق بالخلوة التسليم والتمكين وذا لا 

؛ ولو عرفها هو ولم تعرفه هي تصح الخلوة ، يحصل إلا بالمعرفة ويصدق في أنه لم يعرفها 
.)٤(ؤهافإنه يحرم عليه وط،، نه متمكن من وطئها إذا عرفها ولم تعرفه بخلاف عكسه لأ

**************

.)٤٨/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد و، )٢٢٩/ ٢(المدونة )١(
روضة الطالبين و، )٣٧٤/ ٤(مغني المحتاج و، )٢٢٦/ ٥(الوسيط في المذهب و، )٣٢٢/ ١٠(الحاوي الكبير ) ٢(

)٢٦٣/ ٧(.
.)٣٠٥/ ٨(الإنصاف ) ٣(
.)١٦٥/ ٣(البحر الرائق ) ٤(



٥١٨

الفرق بين التعليق صريحاً، والتعليق معنى في مسائل : المبحث السادس والثلاثون
.النكاح

)٢(وقد ذكر هذين الحكمين في المبسوط:")١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

لو مات المولى وهي حبلى لم :فقال،كل ولد تلدينه فهو حر: بقولهفي مسألة التعليق صريحاً
فإن ، ولو باعها المولى وهي حبلى جاز بيعه ، لفقد الملك لانتقالها للورثة ؛ يعتق ما تلده 

، بين التعليق صريحاً)٣(يفرقإلا أن ذكره في باب عتق ما في البطن، ولدت بعده لم يعتق 
".والتعليق معنى 

.تعليق الحرية بالولادة:الجامع بين المسألتين: ثانياً

الحر المتزوج بأمة رجل حرية اشتراط فين التعليق المعنويأ:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
والرقيق ميت حكماً،تعلق به حق الزوج في ضمن العقد المقصود منه أصالة الولد أولاده

فصار المقصود به أصالة حرية الولد، فلا يكون في حكم التعليق الصريح، فلا يبطل بزوال 
لو مات المولى إنه ف،كل ولد تلدينه فهو حر:وأما التعليق الصريح في قوله .ملك المولى 

لو باعها المولى وهي حبلى كذا و، لفقد الملك لانتقالها للورثة ؛ وهي حبلى لم يعتق ما تلده 
.)٤(الملك؛ لزوال فإن ولدت بعده لم يعتق، جاز بيعه 

كل :لأمتهعلى أن السيد إذا قال )٥(فقهاءاتفق جمهور ال:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

).٣/٢١١(البحر الرائق ) ١(
.)١٣١/ ٧(المبسوط ) ٢(
مات ف،كل ولد تلدينه فهو حرلجاريتهقال رجللو :صريحاًالتعليقفيفرق بين ما جاء في المبسوط: الفرق بيان ) ٣(

، لو باعها المولى وهي حبلى جاز بيعه كذا و، لفقد الملك لانتقالها للورثة ؛ المولى وهي حبلى لم يعتق ما تلده 
، ترط الحر المتزوج بأمة رجل حرية أولاده لزم الشرط شإذا  ا: وبين ما جاء في البحر ، بعده لم يعتقفولدت

، والتزويج على اعتباره هو معنى تعليق الحرية قبول المولى الشرطحيث إن حرية ما يأتي من الأولادثبتتو
/ ٧(المبسوط :ينظر . أحرارفهمالنكاحهذامنأولاداًولدتإن:قالكأنهف، وتعليق ذلك صحيح، بالولادة 

.)١٧١/ ٣(وحاشية ابن عابدين  ، ) ٣/٢١١(والبحر الرائق ، )١٣١
.)١٧١/ ٣(حاشية ابن عابدين  ) ٤(
، )١١/ ٥(البيان والتحصيل و، )٤٣٢/ ٢(المدونة و،)١٧١/ ٣(حاشية ابن عابدين  و، ) ٣/٢١١(البحر الرائق )٥(

المبدع و، )٣٣٩/ ١٠(المغني و، )٢٤٩/ ١٩(اية المطلب في دراية المذهب و، )١٤٥/ ٧(الأم للشافعي و



٥١٩

بعده لم يعتق فولدت، باعها وهي حبلىأو ، مات المولى وهي حبلى ف،ولد تلدينه فهو حر
، فنكحها، رجلنكاح أمةلهلو أبيح الحر على أن)١(كما اتفقوا.الملك زوالل؛ ما تلده 

.)٢(لتشوف الشارع للحريةفإم يكونون أحراراً ؛، حرية أولادهاشترط و
وهو متضمن لتعليق ، معاوضة عقد المكاتب عقد الكتابة في مسألة :التطبيقات: خامساً

وأيضا فإن المغرور ، على أداء البدل، ولا يبطل هذا التعليق الضمني بموت المولى المعلق لعتقا
كون يالذي تزوج امرأة على أا حرة يكون شارطا لحرية أولاده معنى، فإذا ظهر أا أمة 

قال رجللو احةالتعليق صرأما في و.مع أن هذا الشرط لم يكن مع المولى أولاده أحراراً
لفقد الملك ؛ مات المولى وهي حبلى لم يعتق ما تلده ف،كل ولد تلدينه فهو حر:لجاريته

.)٣(لانتقالها للورثة

**************

)٣٩١/ ٦( .
.)٢٦٨/ ٣(شرح مختصر خليل للخرشي )  ١(
و، )٢٦٨/ ٣(شرح مختصر خليل للخرشي و، )١٧١/ ٣(وحاشية ابن عابدين  ، ) ٣/٢١١(البحر الرائق )  ٢(

.)٤٦٠/ ٢(شرح منتهى الإرادات و، )١٧٠/ ٨(الإنصاف و، )٣٢١/ ٧(تحفة المحتاج 
).٣/٢١١(والبحر الرائق ،  )١٧١/ ٣(شية ابن عابدين حا)  ٣(



٥٢٠

.نارية الأب، ووطء جارية الابالفرق بين وطء ج: لسابع والثلاثونالمبحث ا
، أن الأب إذا تكرر منه الوطء فلم تحبل ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

، وقد ادعى الشبهة بخلاف ما إذا وطئ الابن جارية الأب مراراً، فإنه يلزمه مهر واحد 
".فعليه لكل وطء مهر

.تكرار وطء الجارية:الجامع بين المسألتين: ثانياً

فعليه ، وقد ادعى الشبهة إذا وطئ جارية الأب مراراًالابنأن :الفرق بين المسألتين: ثالثاً
فكان كل وطىء استيفاء ملك ، وجب بسبب دعوى الشبهةالمهرلأن؛ لكل وطء مهر 

لأن الثابت في ؛ فإنه لا يحتاج إلى دعوى الشبهة، الأب وأما .الغير فيجب بكل وطء مهر
.)٢(استيفاء بملكهالثانيءفكان الوط، شبهة ملك هحق

تكرر منه وطئ جارية ابنه وإذااختلف الفقهاء في الأب :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
فلها المهر بما :"لقوله ؛ يلزمه مهر واحد)٤(والشافعية)٣(الحنفيةعندف، الوطء فلم تحبل 

معتبرة يوم التلذذ يدفعها عوض القيمةيلا مهر ولكن )٦(المالكيةعندو.")٥(استحل من فرجها
لمالأب،منتعلقلمإذافقالوا )٧(وأما الحنابلة، عليهأتلفهالأنه؛ الأب لابنه ولو لم تحمل

نه لم يخرجها عن ملكه، ولم تنقص قيمتها، فأشبه ما لو أرضعتها لأ؛ولا مهر لهاقيمتهايلزمه
والراجح هو أنه يلزمه المهر يدفعه للابن ؛ .امرأته، فإا تحرم على الابن، ولا يجب له ضماا

.مالم يعفتهمن اكتساب أملأنه 

).١٨٠-٣/١٧٩(حاشية ابن عابدين : وينظر) .٣/٢١٩(البحر الرائق ) ١(
.)١١٩/ ٣(المحيط البرهاني و، )٣٦٥/ ٣(فتح القدير و، ) ٣/١٨٠(حاشية ابن عابدين ) ٢(
.)٣٦٥/ ٣(القدير فتح و، ) ٣/١٨٠(وحاشية ابن عابدين ، ) ٣/٢١٩(البحر الرائق )٣(
.)١٧٧/ ٩(الحاوي الكبير ) ٤(
).٢١٤/ص(سبق تخريجه ) ٥(
.)٢٦١/ ٢(الشرح الكبير و، )٣٤٩/ ٣(منح الجليل و، )٢٠٧/ ٢(الفواكه الدواني ) ٦(
)١٥٠/ ٧(المغني ) ٧(



٥٢١

؛ عليه لكل وطء مهر)١(فعند الحنفية، وقد ادعى الشبهة إذا وطئ الابن جارية الأب مراراًو
فكان كل وطىء استيفاء ملك الغير فيجب بكل ، وجب بسبب دعوى الشبهةالمهرلأن

أما عند و،؛ لضعف شبهتهالابنيحدوإنما ، لا مهر لها )٢(وعند المالكية،مهروطء 
.واحد ولا يحد للشبهةمهر أنه يلزمه والراجح.مهر واحدفيلزمه )٤(والحنابلة)٣(الشافعية
فإنه يلزمه ، تكرر منه الوطء فلم تحبل وطئ جارية ابنه والأب إذا :التطبيقات: خامساً

فعليه لكل ، وقد ادعى الشبهة بخلاف ما إذا وطئ الابن جارية الأب مراراً، مهر واحد 
وطىء مهر؛ لأن له شبهة يجب بكلفإنه ، جارية امرأته مراراً الرجلإذا وطىءوطء مهر

.)٥(مراراً فعليه مهر واحد لأن له شبهة ملكئهاوطفإنه لو ، بخلاف مكاتبته ، اشتباه

**************

.)٣٦٥/ ٣(فتح القدير و، ) ٣/١٨٠(وحاشية ابن عابدين ، ) ٣/٢١٩(البحر الرائق ) ١(
.)٩٦/ ٨(مختصر خليل للخرشي شرح ) ٢(
.)١٨٢/ ٩(الحاوي الكبير و، )٣٨/ ١٢(روضة الطالبين ) ٣(
.)٤٧٥/ ١٠(المغني ) ٤(
).٣/٢١٩(و البحر الرائق ، )١١٩/ ٣(المحيط البرهاني )٥(



٥٢٢

هذه : معروفة النسبالفرق بين من قال لامراته وهي: المبحث الثامن والثلاثون
.ابنتي وأصر على ذلك، وبين ما لو لم تكن معروفة النسب وأصر على ذلك

هذه : إذا قال لامرأته وهي معروفة النسب":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
ولو لم تكن معروفة النسب وأصر على ذلك، .ابنتي، وأصر على ذلك، لا تقع الفرقة بينهما

".قةوقعت الفر
.ادعاء بنوة امرأته:الجامع بين المسألتين: ثانياً

هذه ابنتي لا :وهي معروفة النسب من غيره لو قال لزوجتهأنه :الفرق بين المسألتين: ثالثاً
إلا بقرينة، ولم توجد القرينة، لأن والكناية لا تعمل ، لأن هذا اللفظ كناية؛تقع الفرقة بينهما

ليس بكلام قوله لأن؛ فظاهر ثبوت نسبها من الغير يبطل الإصرارالقرينة هاهنا الإصرار، 
، فيه شرعاًوقد صار مكذباً، إنما موجبه إثبات النسب ، موجب بطريق الإقرار في ملكه 

ى وأصر عل، هذه ابنتي :وقال، وأما إن لم تكن معروفة النسب .فصار أصل كلامه لغو
.)٢(ولم يوجد ما يكذبه فوقعت البينونة، فقد وجدت القرينة، وهي الإصرار، ذلك

هذه ابنتي وأصر على : إذا قال لامرأته وهي معروفة النسب:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
إلا والكناية لا تعمل ، لأن هذا اللفظ كناية ؛لا تقع الفرقة بينهما أنه )٣(فعند الحنفية، ذلك

صرار، فظاهر ثبوت نسبها من الغير يبطل بقرينة، ولم توجد القرينة، لأن القرينة هاهنا الإ
، إنما موجبه إثبات النسب ، ليس بكلام موجب بطريق الإقرار في ملكه قوله لأن؛ الإصرار

.فصار أصل كلامه لغو، فيه شرعاًوقد صار مكذباً
لأنه إنما يستعمل في العادة ؛ أنه لا يقع به فرقة، إذا لم تكن نية )٤(عند الشافعيةوالمختار

). ١٢٣(الفروق للكرابيسي رقم ) ١(
.)٣٦/ ٢(والتحبير التقرير، )١٨٧/ ١(أصول السرخسي و، ) ١٢٣(الفروق للكرابيسي رقم ) ٢(
.)١٨٧/ ١(أصول السرخسي و، )١٢٣(الفروق للكرابيسي رقم ) ٣(
الأشباه والنظائر للسيوطي و، )١٥٥/ ١٢(روضة الطالبين و، )٢٥٠/ ١٩(اية المطلب في دراية المذهب ) ٤(

.  على قول للمالكية والحنابلة في المسألة- حسب اطلاعي -ولم أقف .)٣٠٧/ص(



٥٢٣

هذه ابنتي، وليس لها : النكاحبعدلهاقالثمامرأةتزوجإذا وأما .للملاطفة وحسن المعاشرة
)٢(والشافعية)١(من المالكيةالفقهاءجمهورذهبفقد رجع عن قرارهثمنسب معروف 

عنه،رجوعهيقبلفلمعليه،تحريمهايتضمنبماأقرنه؛ لأقضاءيقبللاإلى أنه )٣(والحنابلة 
ربهوبينبينهفيماوأما.)٤(النسبمنأختهأمتهأنأقرأورجع،ثمبالطلاقأقرلوكما

بينهما،نكاحولاعليهمحرمةفهيقالكماالأمرأنعلمفإن. بصدقهعلمهعلىذلكفينبني
.)٥(عليهيحرمهالاكذبوقولهبحاله،باقفالنكاحنفسهكذبعلموإن

أخطأت: قالوإنبينهما،فرقحق،هو: قالبأنالإقرارعلىثبتإن: )٦(الحنفيةأما عندو
.استحساناًرجوعهوقبلبينهمايفرقلموهمت،أوأخطأت

للخطأ وأنه لا مجال ، جح لدي هو القول بالتفريق بينهما؛ لخطورة أمر النكاحالمتر:الترجيح
.وبالقياس على الطلاق إذا أقر به ثم تراجع ، أو الوهم فيه

هذه : أنصارية معروف نسبها ثم قال عنها رجل هاشمية أوتزوج لو :التطبيقات: خامساً
وقال عن ابخلاف ما لو تزوج ممن لم يعرف نسبه، ابنتي لم تطلق عليه ولم يفرق بينهما 

.ويفرق بينهمافإنه تبين منه ، إا ابنته : زوجته

**************

.)١٨٠/ ٤(مختصر خليل للخرشي شرح ) ١(
.)٤٢٤/ ٣(أسنى المطالب ) ٢(
.)١٩٢/ ٨(المغني ) ٣(
.)١٩٢/ ٨(المغني ) ٤(
.)١٩٢/ ٨(المغني )٥(
).٣/٧٦(، والمحيط البرهاني )٥/١٤٥(المبسوط ) ٦(



٥٢٤

هي أختي أو ابنتي وهـي  : الفرق بين من قال لامراته: المبحث التاسع والثلاثون
. أوهمت، وبين من قال ذلك لأمته: غير مشهورة النسب ثم قال

هي أختي أو ابنتي، وهي : إذا قال لامرأته":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
هذه ابنتي أو : وإن قال لأمته.ع الفرقةأوهمت؛ صدق، ولا تق: غير مشهورة النسب، ثم قال

."أوهمت، لا يصدق على ذلك: أختي، ثم قال
.الإقرار بالبنوة والأخوة وادعاء الوهم:الجامع بين المسألتين: ثانياً

في مةلأن الأ؛ه إلا نادراً توبين ابنمةبين الأشتباه لا يقعأن الا:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
أوهمت، : ه في المطعم والملبس والس، والنادر لا عبرة له، فلا يعتد بقولهتلابنةمباينالغالب

ما في المطعم والملبس ارقوالاشتباه بين ابنته وبين زوجته ليس بنادر بل هو غالب، لت
.)٢(والس، والغالب معتبر شرعاً

)٥(والشافعية)٤(والمالكية)٣(اتفق الفقهاء من الحنفية:دراسة مسألتي الفرق:عاً راب

وإن لم عتق عليهتاأوهمت، فإ: هذه ابنتي ثم قال:أن السيد إذا قال لأمتهعلى)٦(والحنابلة
.ينوه

، وليس لها نسب هذه أختي أوهذه ابنتي: النكاحبعدلهاقالثمامرأةتزوجوأما لو
)٨(والشافعية)٧(من المالكيةالفقهاءجمهورذهبفقد ، رجع عن قرارهثممعروف 

). ٣/٧٦(، والمحيط البرهاني )٥/١٤٥(المبسوط :وينظر). ١٢٤(رقم الفروق للكرابيسي)١(
).٣/٧٦(البرهاني المحيط ) ٢(
).٣/٧٦(، والمحيط البرهاني )٥/١٤٥(المبسوط ) ٣(
.)٢٦٢/ ٧(التاج والإكليل لمختصر خليل ) ٤(
.)٣٥٧/ ١٠(تحفة المحتاج ) ٥(
.)٥٧٩/ ٢(شرح منتهى الإرادات :ينظر.من وطء شبهةالجواز كو؛.)٥٧٩/ ٢(شرح منتهى الإرادات ) ٦(
.)١٨٠/ ٤(شرح مختصر خليل للخرشي ) ٧(
.)٤٢٤/ ٣(أسنى المطالب ) ٨(



٥٢٥

رجوعهيقبلفلمعليه،تحريمهايتضمنبماأقرنه؛ لأقضاءمنه يقبللاإلى أنه )١(والحنابلة
ربهوبينبينهفيماوأما.)٢(النسبمنأختهأمتهأنأقرأورجع،ثمبالطلاقأقرلوكماعنه،
نكاحولاعليهمحرمةفهيقالكماالأمرأنعلمفإن،بصدقهعلمهعلىذلكفينبنيربه

.)٣(عليهيحرمهالاكذبوقولهبحاله،باقفالنكاح، نفسهكذبعلموإنبينهما،
أوأخطأت: قالوإنبينهما،فرقحق،هو: قالبأنالإقرارعلىثبتإن: )٤(الحنفيةعندو

.استحساناًرجوعهوقبلبينهمايفرقلموهمت،
وأنه لا مجال ، المترجح لدي هو القول بالتفريق بينهما ؛ لخطورة أمر النكاح :الترجيح 

.وبالقياس على الطلاق إذا أقر به ثم تراجع ، للخطأ أو الوهم فيه 
هي أختي أو ابنتي، وهي غير مشهورة النسب، ثم : إذا قال لامرأته:التطبيقات: خامساً

أوهمت، لا : هذه ابنتي أو أختي، ثم قال: وإن قال لأمته.أوهمت؛ صدق، ولا تقع الفرقة: قال
.)٥(يصدق على ذلك

**************

.)١٩٢/ ٨(المغني ) ١(
.)١٩٢/ ٨(المغني )٢(
.رجع نفسهالم) ٣(
).٣/٧٦(، والمحيط البرهاني )٥/١٤٥(المبسوط ) ٤(
) ١٢٤(رقم الفروق للكرابيسيو، ) ٣/٧٦(، والمحيط البرهاني )٥/١٤٥(المبسوط )٥(



٥٢٦

الفرق بين رجل فجر بامرأة أبيه قبل أن يـدخل ـا وأراد   : المبحث الأربعون
.لمسهاالفساد فغصبها على نفسها، وبين ما لو قبلها الابن بشهوة أو 

رجل فجر بامرأة أبيه قبل أن يدخل ا ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
.المهر على الأب، ولا يرجع به على الابنفلها نصف، وأراد الفساد، فغصبها على نفسها 

يرجع عليه ، ولو قبلها الابن بشهوة أو لمسها، فإن غصب نفسها على ذلك وصدقه الأب 
."بنصف المهر

غصب الابن امرأة أبيه على نفسها؛ لغرض الفساد ونشر :الجامع بين المسألتين: ثانياً
.المحرمية

أكرهها على وبشهوة أو لمسها، امرأة أبيه لو قبلأن الابن:الفرق بين المسألتين: ثالثاً
، )٢(حرمة المصاهرة؛ لثبوت وقعت الفرقةولو صدقه، لا يفرق بينهما بالأكذبهو،ذلك 

ولو ، الفساد هتعمد؛لبن ووجب نصف المهر إن كان قبل الدخول ويرجع به الأب على الا
لأنه وجب ؛ بن يرجع على الالاو، ووجب نصف المهر ، بن حتى وقعت الفرقة وطئها الا

.)٣(الحد والمهر لا يجتمعانلأن ؛فلا يجب المهر، عليه الحد ذا الوطء 

امرأة أبيه حتى زنى ا الابن إذا أكرهأنه )٤(ذكر الحنفية:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
لا و، ووجب نصف المهر ، وقعت الفرقة ،، ولم يدخل ا أبوه يريد به الفساد على أبيه

الحد والمهر لا لأن ؛فلا يجب المهر، لأنه وجب عليه الحد ذا الوطء ؛ بن يرجع على الا
.يجتمعان

).١٥٣(الفروق للكرابيسي رقم ) ١(
المبسوط : ينظر.الملكفيإلايحللانوع استمتاعالأ؛ يوجب حرمة المصاهرةفية المس والتقبيل عند الحن) ٢(

)٤/٢٠٨(.
الفروق و، )٥٣/ ٥(الفتاوى الهندية و، )٢٦٣/ ٦(البنايةو، )٢٢٢/ ٣(فتح القدير و، )٣٠٩/ ٣٠(المبسوط ) ٣(

).١٥٣(رقم ،)١٥٥-١٥٤/ ١(للكرابيسي 
).١٥٣(والفروق للكرابيسي رقم ، )٢٢٢/ ٣(فتح القدير و، )٣٠٩/ ٣٠(المبسوط ) ٤(



٥٢٧

ولو صدقه ، لا يفرق بينهما بكذبه الأو،أكرهها على ذلك وولو قبلها بشهوة أو لمسها، 
.)١(حرمة المصاهرة؛ لثبوت وقعت الفرقة

ثم إن الأمة قبلت ابن زوجها قبل الدخول ، رجل تزوج بأمة رجل :التطبيقات: خامساً
لإقرار الزوج أا ؛ا، فادعى الزوج أا قبلته بشهوة، وكذبه المولى فإا تبين من زوجها

قبلت بشهوة، ويلزمه نصف الصداق؛ لتكذيب المولى إياه أا قبلت بشهوة، ولا يقبل قول 
ه بشهوةالأمة في ذلك ولو قالت قَبزفت امرأة الأب قبل الدخول إلى الابن ودخل وإذا ،لْت

. )٢(ا لم يرجع الأب على الابن بنصف المهر؛ لأنه وجب على الابن مهر المثل

**************

حسب –ولم أقف ).١٥٣(والفروق للكرابيسي رقم ، )٢٢٢/ ٣(فتح القدير و، )٣٠٩/ ٣٠(المبسوط ) ١(
.على قول الجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في المسألة –اطلاعي 

.)٣٢٥/ ١(الفتاوى الهندية و، )٦٧/ ٣(المحيط البرهاني ) ٢(



٥٢٨

لفرق بين رجل تزوج امرأة نكاحاً فاسـداً علـى   ا: المبحث الحادي والأربعون
جارية بعينها فدفع الجارية فأعتقها قبل أن يدخل ا، وبين ما لو أعتقها بعـدما  

.ادخل 
على فاسداًرجل تزوج امرأة نكاحاً":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

بعدهاتأعتقولو، ا، فإن العتق باطلقبل أن يدخل هاتفأعتقجارية بعينها، فدفع الجارية،
."ما دخل ا جاز العتق

. الجارية مهراً للمرأة في نكاح فاسدكون :الجامع بين المسألتين: ثانياً

أن النكاح الفاسد لا يفيد الملك في المهر إلا إذا اتصل :الفرق بين المسألتين: ثالثاً
، بالدخول يجبوإنما، لفساده؛المهر؛ فمجرد عقد النكاح الفاسد لا يوجب بالدخول

ولو ،  ، فإذا أعتقتها قبل الدخول ا فقد أعتقت ما لا تملك فلم يجزالبضعمنافعاستيفاءو
.)٢(فنفذ العتقفقد أعتقت ما تملك، كان دخل ا 

)٥(والشافعية)٤(والمالكية)٣(اتفق الجمهور من الحنفية:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

لا يفيد الملك إلا إذا اتصل في النكاح الفاسدالمهرأن على)٦(والصحيح من مذهب الحنابلة
فقد أعتقت ما لا تملك ، أعتقتها قبل الدخول ا جارية فالمرأةالرجل مهرأبالدخول، ، فإذا

.)٧(فنفذ العتقفقد أعتقت ما تملكوإن أعتقتها بعد الدخول .فلم يجز

).١٥٦(رقم ، )١٥٧/ ١(سي الفروق للكرابي) ١(
).٣/٣٦٣(و فتح القدير ، )٢٠٥/ ١(الهداية و، ) ١٥٦(رقم ، )١٥٧/ ١(الفروق للكرابيسي ) ٢(
.)٢٠٥/ ١(الهداية و، )٤٢٢/ ٣(بدائع الصنائع و، )٣/٣٦٣(فتح القدير ) ٣(
.)٢٤١/ ٢(الشرح الكبير و، )٤٥١/ ٣(مواهب الجليل ) ٤(
.)٢٣٦/ ١١(البيان و، )٢٨٤/ ١٨(اموع ) ٥(
وعللوا ذلك بأنه.)٢٠٢/ ٢(منار السبيل و، )٢٢٦/ ٦(المبدع و، )١١/ ٧(المغني و، )٣٠٤/ ٨(الإنصاف ) ٦(

.)٢٢٦/ ٦(المبدع و، )١١/ ٧(المغني:ينظر.عقد فاسد لم يتصل به قبض، فلم يجب به عوض كالبيع الفاسد
مواهب و، )٣٧٠/ ٤(الذخيرةو، )٢٠٥/ ١(الهداية و، )٤٢٢/ ٣(بدائع الصنائع و، )٣/٣٦٣(فتح القدير ) ٧(

المغني و، )٣٠٥/ ٨(الإنصاف و، )٢٨٤-٢٨٣/ ١٨(اموع و، )٤٥١/ ٣(الجليل في شرح مختصر خليل 
فلها المهر بما :"أن رسول االله قال في السنة عن عائشة ماجاء: أولاً :ومما استدلوا به على ذلك .)١١/ ٧(

، إصابة في عقد فاسد، أشبه الإصابة في عقد صحيحاأ:ثانياً).٢١٤/ص( سبق تخريجه " . استحل من فرجها
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الفاسد حكم قبل الدخول، فلا يترتب عليه شيء من للنكاحليس :التطبيقات: خامساً
، ولا تملك به مهراً آثار الزوجية، فلا يحل فيه الدخول بالمرأة، ولا يجب فيه للمرأة نفقة، 

؛ لأنه ولا تثبت به حرمة المصاهرة، ولا يثبت به النسب، ولا التوارث،تجب فيه العدة ولا
.)١(بعكس النكاح الصحيحليس بنكاح شرعي

**************

.)١١/ ٧(المغني:ينظر.فملكت الجارية فنفذ عتقها
). ٩١/ص(وأحكام الزواج للأشقر، )٩/٦٦٠٢(الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي و، )٣٩٣/ ٦(المغني ) ١(



 
:نلاوفيه فص

.مع غيره من الأبوابرضاعفروق كتاب ال: الفصل الأول
.فروق أحكام الرضاع: الفصل الثاني





 
:وفيه تسعة مباحث

الفرق بين الرضاع والصوم في مسألة الحقنة: المبحث الأول.
مسألة خبر الفرق بين إثبات الرضاع، وإثبات النجاسة في: المبحث الثاني

.الواحد
الفرق بين الرضاع والردة في حق الصغيرة: المبحث الثالث.
الفرق بين الرضاع، والذبائح في الشهادة عليهما: المبحث الرابع.
الفرق بين المحرمات بالنسب، والمحرمات بالرضاع: المبحث الخامس.
ن عل: المبحث السادسى الفرق بين شهادة النساء على الرضاع، وشهاد

.الولادة
الفرق بين لبن الميتة، ووطء الميتة في ثبوت الحرمة: المبحث السابع.
ما: المبحث الثامن الفرق بين الرضاع، والزنا في مسألة الرجوع عن الإقرار.
الفرق بين قتل زوجة الرجل، وإرضاعها في الضمان: المبحث التاسع.

الفصل الأول



٥٣٢

.)١(ةمسألة الحقنالفرق بين الرضاع والصوم في : المبحث الأول
لوصول المفطر إلى ؛والحقنة تفطر الصائم ":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

".لرضاع اباطنه، وهذا بخلاف الرضيع إذا احتقن بلبن امرأة لا يثبت به حرمة 
.عن طريق الدبردخول السائل إلى الجوف:الجامع بين المسألتين: ثانياً

إنبات اللحم فيه وصول ما يحصل بهرمةالحثبوت أن الرضاع:المسألتينالفرق بين: ثالثاً
وبالحقنة يصل اللبن إلى الأعضاء السفلى لا إلى العليا، فلا يحصل معنى الغذاءنشاز العظم،إو

الصوم، فإن المفسد فيه وصول ما فيه إصلاح البدن إلى وأما.الذي ينبت اللحم وينشز العظم
.)٣(، فيفسد الصومالحقنةبالدواءالجوف، وقد حصل هذا المعنى في

)٦(والشافعية)٥(المالكيةو)٤(الحنفيةاتفق الجمهورمن :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

هل في الحقنة باللبنعلى قولين وااختلفو.أن الحقنة تفطر الصائمى عل)٧(والحنابلة في المذهب
؟ أو لاتنشر الحرمة 

:ينظر.بنية مخصوصة،من شخص مخصوص،في زمن مخصوص،عبارة عن الإمساك عن أشياء مخصوصة : الصوم هو) ١(
ويعطى المريض ، هي دواء يجعل في خريطة من أدم يقال لها المحقنة: والحقنة .)١٨٢/ ص(المطلع على ألفاظ المقنع 

تطلقو، دبره صب اللبن في :وحقن الرضيع أي ، استعمل ذلك الدواء من الدبر: الرجل أيواحتقن ، أسفله من 
: ينظر.الجلدطريقعنأمالدبرطريقعنكانسواءالضغط،بواسطةالجسمداخلإلىالدواءإدخالعلىاليوم

الشرح الكبير و و،)٢٧٤/ ٥(البناية و،)١٨٣/ ص(معجم لغة الفقهاء ، )١٢٤/ ص(المغرب في ترتيب المعرب 
.)١٨٤/ ص(المطلع على ألفاظ المقنع و،  )٥٠٣/ ٢(حاشية الدسوقي 

).   ٣/٤٥٥(، وفتح القدير )٣/٦٧(المبسوط ) ٢(
.)٢٧٤/ ٥(البناية و، )٣/٤٥٥(فتح القدير : وشروحها ، )٢١٩/ ١(الهداية ، و)٣/٦٧(المبسوط ) ٣(
.)٢١٩/ ١(الهداية ، و)٣/٦٧(المبسوط ) ٤(
بلغة و، )٥٣٣/ ١(الشرح الكبير و حاشية الدسوقي و، )٣٠٩/ ١(الفواكه الدواني  و، )٢٦٩/ ١(المدونة ) ٥(

.)٧١٥/ ١(السالك لأقرب المسالك 
)١٩١/ ص(اللباب و ، )٣١٣/ ٦(اموع و ، )٣٣٤/ ١(المهذب ) ٦(
وأن غير المعتاد ،صل إلى الجوفالحقنة تأنوعللوا ذلك ب.)٣١٨/ ٢(كشاف القناع و، )٢٩٩/ ٣(الإنصاف ) ٧(

.)٣١٨/ ٢(كشاف القناع و، )٦٧/ ٣(المبسوط :ينظر.كالمعتاد في الواصل



٥٣٣

)٢(في قولوالمالكية)١(الحنفيةوهذا قول.الحرمةثبت بهأن الحقنة باللبن لا ت:القول الأول

.)٤(والحنابلة في المذهب)٣(الأظهرعلىوالشافعية 
و )٥(وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية.الحرمةتنشرالحقنة باللبنأن :القول الثاني

والحنابلة في )٧(والشافعية في القول الآخر، - إذا حصل ا غذاء بالفعل–)٦(المالكية
.)٨(رواية
الرضاع":أنه قالما جاء عنه:الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها :القول الأولأدلة 

أن الحقنة لا يحصل ا إنبات اللحم وإنشاز :الدلالةوجه.)٩("العظموأنشزاللحمأنبتما
.)١٠(، وإنما تراد للإسهالالعظم ؛

فلم ينشر الحرمة، كما لو قطر في يحصل به التغذيولاأن هذا ليس برضاع:الدليل الثاني 
.)١١(إحليله

فلا يحصل ا نبات ، والحقنة لا تصل إليها ، أن موضع الغذاء هو المعدة :الدليل الثالث

).٨٥/ ٥(وبدائع الصنائع، ) ٣/٤٥٥(، وفتح القدير )٣/٦٧(المبسوط ) ١(
.)١٥٣/ ٤(المنتقى شرح الموطإ و، ) ٢/٨٠٥(الإشراف ) ٢(
.)٤١٥/ ١(أسنى المطالبو، )١٦٣/ ٢(جواهر العقود و، )٦/ ٩(روضة الطالبين ) ٣(
.)١٧٥/ ٨(المغني و، )٣٣٨/ ٩(الإنصاف ) ٤(
).٨٥/ ٥(وبدائع الصنائع، ) ٣/٤٥٥(، وفتح القدير )٣/٦٧(المبسوط ) ٥(
.)٥٠٣/ ٢(الشرح الكبير و حاشية الدسوقي و، )١٧٧/ ٤(شرح مختصر خليل للخرشي ) ٦(
.)١٦٣/ ٢(جواهر العقود و، )٣٧٣/ ١١(الحاوي الكبير و، )٣٣٣/ ٨(مختصر المزني ) ٧(
.)١١٢/ ٢(المحرر في الفقه و، )١٧٤/ ٨(المغني ) ٨(
ماباب، كتاب الوصايا ، )٢٨٣-١/٢٨٢(وسعيد بن منصور، )٤١١٤(برقم  ،)١/٤٣٢(في المسندأحمد رواه ) ٩(

منالرضاع،في، كتاب انكاح ،)٣/٥٤٨(ومصنف ابن أبي شيبة، )٩٨٧(برقم ، الرضاعةمنالأخابنةفيجاء
:ينظر. إسناده وصحح الألباني ، من حديث ابن مسعود، )١٧٠٢٩(برقم ، الرضعةولاالرضعتان،تحرملا: قال

. )٣٠١/ ٦(الأم - صحيح أبي داود 
.)١٥١/ ١١(البيان و، )٣٧٣/ ١١(الحاوي الكبير ) ١٠(
، )٢٠/ ٢(مقاييس اللغة :ينظر.وهو مخرج البول، ومخرج اللبن من الضرع:والإحليل .)١٧٤/ ٨(المغني ) ١١(

.)١٧٠/ ١١(لسان العرب و



٥٣٤

.)١(اللحم ونشوز العظم واندفاع الجوع فلا توجب الحرمة
أنه سبيل يحصل بالواصل منه الفطر، فتعلق به :القول الثانيومما استدل به  أصحاب

.)٢(التحريم، كالرضاع
فلم يحرم ؛ كإرضاع ، بأنه وصول للبن إلى الجوف بحيث لا يحصل به تغذ بحال ونوقش

. )٣(الكبير
، ؛ لأن الحقنة لا يحصل ا غذاء الحرمةثبت بهالحقنة باللبن لا تالراجح هو أن :الترجيح 

بل على العكس فقد ، وهي تراد للاستطلاق غالباً فلا يحصل ا إنبات لحم وإنشاز عظم 
.تسببه من إسهالالموهزال ضعف ها عنينشأ 

من حلقه الصبيإلى جوفيصل الذي تثبت به الحرمة هو الذي اللبن :التطبيقات: خامساً
كالذكر ؛أو وصل إلى جوف لا يغذي ، أو احتقن به ، فإن وصل اللبن إلى فمه ثم ألقاه، 

لأن هذا ليس برضاع ولم يحصل به التغذي فلم ينشر الحرمة كما لو ؛والمثانة لم ينشر الحرمة
على ثلاثة الإبر، فهذهمن ذلكالحقن التي تحقن جسم الصائم، ووأما .)٤(وصل من جرح

:أصناف
.لأا تقوم مقام الأكل والشرب في تنشيط الجسم وتغذيته؛إبر مغذية وهذه تفطر: الأول
فهذه أيضا تفطر ، عن طريق الوريد تكون للدواء والمعالجة وتؤخذ إبر ليست مغذية : والثاني

.الصائم، لأا تسير مع الدم، وتصل إلى الجوف 
فحكمها لا تؤخذ في الوريد، وليست مغذيةتؤخذ في العضل وإبر غير مغذية : والثالث

.)٥(حكم بقية الإبر، لأن لها تأثيرا على الجسم

).٨٥/ ٥(بدائع الصنائع ) ١(
.)١٧٤/ ٨(المغني ) ٢(
).٢/٨٠٥(الإشراف للقاضي أبي محمد  عبدالوهاب المالكي ) ٣(
.)٤٤٥/ ٥(كشاف القناع )٤(
.)٤٠١-٤٠٠/ ٢(صالح بن فوزان مجموع فتاوى الشيخ ) ٥(
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.دت الرضاع، وإثبات النجاسة في مسألة خبر الواحالفرق بين إثبا: المبحث الثاني
أن خبر الواحد مقبول في الرضاع الطارئ بأن ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

، لكن قال في ...فشهدت واحدة بأن أمه أو أخته أرضعتها بعد العقدصغيرة كان تحته 
. )٢(، فليكن هو المعتمد في المذهبإن ظاهر المتون أنه لا يعمل به مطلقاً: البحر بعد ذلك

".وفرق بينه وبين قبول خبر الواحد بنجاسة الماء ..
.خبر الواحد ثبوت :الجامع بين المسألتين: ثانياً
فالشهادة قائمة على ، إذا كانت الحرمة لا تستلزم زوال الملك:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

وأما في ، -ونجاستهالماءطهارةك-الله تعالى فيقبل فيها خبر الواحدحقاً؛ مجرد الحرمة 
النكاح بسبب وجودبحرمةالإخبارك-وزوال ملكمحضإلزامفيهاالتيحقوق العباد

لفظةوتعيينوالأهليةوالعدالةالعددفيهايشترطبل، الواحدبخبربتتثلاف-رضاع
. )٣(الشهادة
)٦(والشافعية)٥(والمالكية)٤(ذهب الفقهاء من الحنفية:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

أو أو امرأة، حراًسواء كان رجلاًالماءبنجاسةيلزم قبول خبر الواحدهإلى أن)٧(والحنابلة
واحدة الرأة في قبول شهادة الموااختلفو.غير معلوم فسقهمسلماًعاقلاًبالغاًإذا كان ، عبداً

).٣/٢٢٤(حاشية ابن عابدين ) ١(
لو تزوج رجل امرأة صغيرة  فأخبرهما ثقة أوشهدت واحدة بأن أمه أو أخته أرضعتها : توضيح ما جاء في النص) ٢(

فالأولى أن يفارقها تنزهاً ولا يلزمه؛ لأن شهادة الواحد لا تثبت ا الرضاعة بخلاف لو أخبر رجل ، بعد العقد
). ٧٥/ ١٢(البناية : ظرين.فإنه لا يجوز له أن يتوضأ به، مسلم ثقة بنجاسة الماء 

).٧٥/ ١٢(والبناية ، )٤٦٢/ ٣(فتح القدير ) ٣(
).٧٥/ ١٢(والبناية ، )٣/٢٢٤(وحاشية ابن عابدين ، )٨٧/ ١(المبسوط ) ٤(
).٨٦/ ١(ومواهب الجليل ، )١/١٢٠(التاج والإكليل ) ٥(
).٢٠٠/ ٣(اموع ) ٦(
وعللوا ذلك بأنه خبر ديني، ). ٤٦/ ١(وكشاف القناع ، )٢٦/ ١(وشرح منتهى الإرادات ، )٤٧/ ١(المغني ) ٧(

).٤٧/ ١(المغني : ينظر. فأشبه الخبر بدخول وقت الصلاة



٥٣٦

:على أربعة أقوال، شهدت على الرضاعإذا 
وإنما يثبت بشهادة ،ات عن الرجالديقبل في الرضاع شهادة النساء منفرلا :القول الأول

.)١(وهذا مذهب الحنفية.رجلين أو رجل وامرأتين
.)٣(والحنابلة في رواية)٢(وبه قال المالكية.إذا فشا قولهمالابد من شهادة امرأتين:القول الثاني

.)٣(رواية
وبه قال .رجلين أو رجل وامرأتينوتقبل شهادة، شهادة أربع نسوةلابد من:القول الثالث

.)٤(الشافعية
.)٥(الحنابلة في المذهبهو قول و.ةيقبل شهادة المرأة الواحدة إن كانت مرضي:القول الرابع

أن عمر بن الخطاب ما جاء  :الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها:القول الأولأدلة

لا حتى يشهد رجلان أو :فقال، ت على رجل وامرأته أا أرضعتهماأتى في امرأة شهد
.)٦(رجل وامرأتان
،مؤبدةلأا ؛ عن زوال الملك في باب النكاحأن ثبوت الحرمة لا يقبل الفصل:الدليل الثاني

.)٧(والأملاك لا تزال إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين

.)٣/٤٦١(فتح القدير و، )٣/٢٢٤(وحاشية ابن عابدين ، )٥/٩٧(وبدائع الصنائع ، )١٣٨-١٣٧/ ٥(المبسوط )١(
التاج والإكليل لمختصر خليل و، )١٣٨/ ص(القوانين الفقهية و، )٢٧٨/ ٤(الذخيرةو، )٣٠٠/ ٢(المدونة ) ٢(

)٥٤٠/ ٥(.
.)١٩١/ ٨(المغني و، )٨٦/ ١٢(الإنصاف ) ٣(
روضة و، )٤٠٧/ ١٥(اية المطلب في دراية المذهب و، )٤٠٢/ ١١(الحاوي الكبير و،)٣٦/ ٥(الأم للشافعي ) ٤(

.)٤٠٧/ ١٥(المذهب اية المطلب في دراية ، )٣٦/ ٩(الطالبين 
.)٣٦٤٢/ ٧(مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه و، )١٩٠/ ٨(المغني و، )٨٦/ ١٢(الإنصاف ) ٥(
سعيد بن منصور و) ١٥٤٥٤(برقم الرضاعفيالنساءشهادةباب، كتاب الرضاع ، ) ٧/٤٦٣(رواه البيهقي ) ٦(

).٩٩٢(برقم ، الرضاعةمنالأخابنةفيجاءماباب، كتاب الوصايا )٢٨٣/ ١(
).٤٦٢/ ٣(فتح القدير ) ٧(



٥٣٧

الرجال أكمل أنه لا يقبل فيه إلا شهادة امرأتين؛ لأن:القول الثانيومما استدل به أصحاب
.)١(، فالنساء أولىاثنانإلا من الرجالولا يقبل ،من النساء

ن االله تعالى لما أجاز شهادتين في أ:الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها :القول الثالث أدلة
.)٢(الدين جعل امرأتين يقومان مقام رجل

أتى في امرأة شهدت على رجل وامرأته أن عمر بن الخطاب ما جاء : )٣(الدليل الثاني
.)٤(لا حتى يشهد رجلان أو رجل وامرأتان:فقال، أا أرضعتهما 

:قال )٥(حديث عقبة بن الحارث:الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها :القول الرابعأدلة
:فقلتفأتيت النبي ، أرضعتكما :فقالت، فجاءتنا امرأة سوداء)٦(تزوجت امرأة

وهي كاذبة ، إني قد أرضعتكما : فقالت لي ، تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء 
كيف ا وقد زعمت أا :ل قا، إا كاذبة :قلت، فأتيته من قبل وجهه ، فأعرض عني ، 

.)٧(دعها عنك، قد أرضعتكما 
.)٨(في الرضاعالمرأة الواحدةشهادة الاكتفاء بأن فيه :وجه الدلالة 
.)٩(أن هذا شهادة على عورة، فيقبل فيه شهادة النساء المنفردات، كالولادة:الدليل الثاني 

.)٦٨٤/ ص(العدة شرح العمدة و، )١٩١/ ٨(المغني ) ١(
.)٤٠٢/ ١١(الحاوي الكبير ) ٢(
.)٤٠٢/ ١١(الحاوي الكبير ) ٣(
).٥٣٦/ص(سبق تخريجه )٤(
–بكسر السين المهملة على المشهور –عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصي أبو سروعة ) ٥(

ذيب : ينظر".الإصابة"ومات في خلافة ابن الزبير ذكره ابن حجر في ، النوفلي المكي الصحابي، أسلم يوم الفتح 
هامش الإصابة، وذيب التهذيب ) ٣/١٠٧(، والاستيعاب )٢/٤٨١(، والإصابة )٣٣٦/ص(الأسماء واللغات 

)٤/١٥١.(
).٢/٩٤١(صحيح البخاري : ينظر .أم يحيى بنت أبي إهابسمها في الرواية الأخرى بأا وجاء التصريح با) ٦(
).٤٨١٦(برقم ، باب شهادة المرضعة،  النكاحكتاب، )٥/١٩٦٢(رواه البخاري ) ٧(
.)١٩١/ ٨(المغني ) ٨(
.)١٩١/ ٨(المغني )٩(



٥٣٨

ولا ؛إذا كانت ثقةالواحدة رأةلمشهادة اي هو جواز ديترجح ليالذ:الترجيح والمناقشة 
لا و،الصريح ويرد بتعليلات عقلية ليس لها ما يسندها من كتاب أو سنة لنصيقابل هذا ا

له بتركها من باب الورع وترك ما فيه اشتباه ؛ لأنه لو كان الأمر كذلك لما يرد أن أمره 
يحمل على أما أثر عمر فو، يهأمره بفراقها مع تشبثه ا وادعائه كذا وتكرار السؤال عل

يقبل فيه قول النساء المنفردات، فيقبل ولأنه معنى، فرض صحته على أن المرأة لم تكن ثقة 
ن الرضاع مما لا يطلع عليه الرجال؛ لأنه يكون ولأ، )١(فيه شهادة المرأة المنفردة، كالخبر

م النظر إلى ما يظهر من المرأة حتى وإن كانوا محارم ؛لأن المحارم لهبالثدي، ولا تحل مطالعته 
.غالباً كاليدين والذراعين ونحوهما وليس إلى الثدي ومما تحصل الفتنة به

: فهو على أربعة أوجه، أرضعتكما :امرأة فقالت امرأة رجلتزوجلو :التطبيقات: خامساً
المفارقة إن صدقاها فسد النكاح ولا مهر إن لم يدخل، وإن كذباها وهي عدلة فالتنزه 

والأفضل له إعطاء نصف المهر لو لم يدخل، والأفضل لها أن لا تأخذ شيئا، ولو دخل 
فالأفضل كماله والنفقة والسكنى، والأفضل لها أخذ الأقل من مهر المثل والمسمى لا النفقة 
والسكنى ويسعه المقام معها، وكذا لو شهد غير عدول أو امرأتان أو رجل وامرأة، وإن 

جل وكذبتها فسد النكاح والمهر بحاله وإن بالعكس لا يفسد ولها أن تحلفه ويفرق صدقها الر
فإنه لا يجوز له أن يتوضأ به، وإن كان ، رجل مسلم ثقة بنجاسة الماء وإن أخبر.)٢(إذا نكل

.)٣(غير ثقة وغلب على ظنه صدقه فالأولى أن يتنزه وإن توضأ به جاز

**************

.)١٣٧/ ٧(المبدع و، )١٩١/ ٨(المغني ) ١(
).٣/٢٢٤(حاشية ابن عابدين ) ٢(
.)٧٥/ ١٢(البناية ) ٣(



٥٣٩

.ةالفرق بين الرضاع والردة في حق الصغير: المبحث الثالث
المهرنصفأي،)٢(نصفهوللصغيرة: قوله":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

بداراولحقامنكوحةصغيرةأبواارتدلوماعليهوأورد، قبلهامنلاالفرقةلأن؛مطلقاً
عنفضلاًأصلاًمنهاالفعليوجدولمالمهرمنشيءلهاوليس، زوجهامنبانت، الحرب
إلىالحرمةوإضافةأيضاًالصغيرةحقفيمحظورةالردةبأنوأجيب.يعتبرولموجدكونه
"المهريسقطفلاالنظرفيستحقلهحاظرلاالارتضاعبخلافأبويهالردةالتابعةردا
.كون الزوجة صغيرة غير مكلفة:الجامع بين المسألتين: ثانياً
ولحقا ا بدار الحرب بانت هاارتد أبواالصغيرة المنكوحة إذا أن :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

للحكم بارتداد أبويها تبعا كان بارتدادها لأن الحكم ؛من زوجها وليس لها شيء من المهر
وإذا ، الحكم كأا ارتدتصارت في فلأنه وصفها؛بسبب الصغر، وصغرها من قبلها 

فلا التي أرضعتها الكبيرة الصغيرة الزوجة وأما .جاءت من عندهاقد الفرقة ارتدت تكون 
والارتضاع ، لأن الفرقة وقعت لا من جهتها ؛فعليه لها نصف مهرها ، ايتصور الدخول

خطاالعدموإن كان فعلها وبه وقع الفساد لكن فعلها لا يؤثر في إسقاط حقها
.)٣(بالأحكام

لكبيرة الصغيرة فأرضعت ا، إذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً
)٥(والشافعية)٤(عند الجمهور من الحنفيةوللصغيرة نصف المهر، حرمتا على الزوج

).٣/٤٥٨(، وفتح القدير )٣/٢٤٩(البحر الرائق ) ١(
وللصغيرة نصف ، فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج  ، إذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة :أصل المسألة) ٢(

).٣/٤٥٧(فتح القدير : ينظر.المهر
)١٧٤/ ٣(حاشية ابن عابدين و، )١٤٣/ ٣(المحيط البرهاني و،) ٣/٤٥٨(، وفتح القدير )٣/٢٤٩(البحر الرائق ) ٣(

.)٢٧٥/ ٥(البناية و،
).٣/٤٥٨(وفتح القدير ،)٢١٩/ ١(الهداية ، و)٣/٢٤٩(البحر الرائق ) ٤(
.)٢٣١/ ١٢(اية المطلب في دراية المذهب و، )٣٨٠-٣٧٩/ ١١(الحاوي الكبير ) ٥(



٥٤٠

الفساد أو لم تعمدت امرأتهلها مهرلا )٢(وعند المالكية، قبلهامنلاالفرقةلأن؛ )١(والحنابلة
ا أ:)٣(الحنفيةعندفولحقا ا بدار الحرب هاارتد أبواالصغيرة المنكوحة إذا أما في و.تتعمده
للحكم بارتداد تبعا كان بارتدادها ؛ لأن الحكم من زوجها وليس لها شيء من المهرتبين 

وإذا ، ارتدتصارت في الحكم كأا فلأنه وصفها؛بسبب الصغر، وصغرها من قبلها أبويها 
.جاءت من عندهاقد الفرقة ارتدت تكون 

.)٤(التبعية إنما تكون في دين يقر عليهبأن ونوقش 
فلا يرون أا تبين بناءً على قولهم بعدم )٧(والحنابلة)٦(والشافعية)٥(وأما الجمهور من المالكية

لأن الإسلام يعلو ولا بعدم ردة الأولاد الذين ولدوا قبل الردة وأم لا يتبعونوم في الردة؛
.في الكفريعلى عليه وقد تبعوهم في الإسلام، فلا يتبعوم

؛ لأن إذا ارتد أبواها ولحقا ا بدار الحربأن الصغيرة المسلمة لا تبين من زوجها: الراجح
وأما الردة فهي جناية من الأبوين عليهم فلا يؤاخذون ، تبعية الأولاد تكون في الإسلام 

.بقون على أصل إسلامهم الأولعليها في
ولحقا ا بدار الحرب بانت من هاارتد أبواالصغيرة المنكوحة إذا :التطبيقات: خامساً

للحكم بارتداد أبويها تبعا كان بارتدادها ؛ لأن الحكم زوجها وليس لها شيء من المهر

.)٤٩٢/ ص(الهداية على مذهب الإمام أحمد و، )٢٢٠/ ٣(الإرادات شرح منتهى و، )١٨٦/ ٨(المغني ) ١(
.)٣٠٢/ ٢(المدونة ) ٢(
). ٣/٤٥٨(، وفتح القدير )٣/٢٤٩(والبحر الرائق ، )٣/١٤٤(المحيط البرهاني)  ٣(
.)٦٦/ ٨(شرح مختصر خليل للخرشي )٤(
.)٦٦/ ٨(شرح مختصر خليل للخرشي و، )٢١٣/ ٩(منح الجليل ) ٥(
.)١٧٤/ ١٧(اية المطلب في دراية المذهب و، )١٦٩/ ١٣(اوي الكبير الح) ٦(
.)٦٢٠/ ص(العدة و، )٢٥٧/ ٦(شرح الزركشي و، )١٦/ ٩(المغني ) ٧(



٥٤١

.صارت في الحكم كأا ارتدتفلأنه وصفها؛بسبب الصغر، وصغرها من قبلها 
، وبنتاً؛ لأما صارتا أماًعليهإذا أرضعت امرأته الصغيرة حرمتا امرأة الرجل الكبيرة و

والرضاع الطارئ على النكاح كالمقارن في التحريم كحرمة المصاهرة؛ لأنه لا بقاء للشيء مع 
ولا اعتبار باختيارها الإرضاع؛ وللصغيرة نصف المهر ؛ لأن الفرقة ليست من قبلها، المنافي

ويرجع به على الكبيرة إن كانت تعمدت الفساد ؛ لأا مسببة ، لأا مجبولة عليه طبعاً
.)١(للفرقة

**************

.)١٢٠/ ٣(الاختيار لتعليل المختار و، ) ٣/٤٥٨(، وفتح القدير )٣/٢٤٩(البحر الرائق )  ١(



٥٤٢

.)١(االفرق بين الرضاع، والذبائح في الشهادة عليهم: المبحث الرابع
وهو شهادة ، بما يثبت به المال )٣(ويثبت":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

لأن ثبوت الحرمة لا يقبل الفصل عن زوال الملك في ؛رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول 
فأخبره بخلاف ما إذا اشترى لحماً، وإبطال الملك لا يثبت إلا بشهادة رجلين ، باب النكاح 

".واحد أنه ذبيحة اوسي حيث يحرم أكله
.ثبوت خبر الواحد:امع بين المسألتينالج: ثانياً
وهو شهادة رجلين أو رجل ، يثبت بما يثبت به المال الرضاعأن :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

الملكوإبطال، النكاحفيالملكزوالعنالفصليقبللاالحرمةثبوتنلأ؛وامرأتين
، اللحممسألةوأما في .الطلاقعلىالشهادةفيكما،شاهدينشهادةعلىيتوقف

حرمةلأن؛فيقبل فيها خبر الواحد، الله تعالى حقاً؛ فالشهادة قائمة على مجرد الحرمة 
، الميتةوجلدتنجسإذاوالدهنتخمرإذاكالعصير؛الملكزوالعنالفصلتقبلالتناول

الأمرفيهفاعتبر،الملكبقاءمعالحرمةلثبوتقبولهافأمكنتناولهاحرمةمعمملوكةفإا
.)٤(الديني
)٨(والحنابلة)٧(والشافعية)٦(والمالكية)٥(من الحنفيةاتفق الفقهاء :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

، )٢٤٩/ ٣(البحر الرائق :ينظر.الواحد في الرضاع وقبوله في مسألة اللحموأصل المسألة في عدم قبول خبر ) ١(
.)٤٦١/ ٣(فتح القدير و، )٢٢٤/ ٣(حاشية ابن عابدين و

).     ٣/٢٤٩(البحر الرائق ) ٢(
.)٣٨٠/ ١(مجمع الأر و، )٣/٢٤٩(البحر الرائق : ينظر.أي يثبت الرضاع بما يثبت به المال)٣(
.)١٨٧/ ٢(تبيين الحقائق و، )٣/٢٤٩(البحر الرائق ) ٤(
).٣/٢٤٩(و البحر الرائق ، )٢٣٦/ ١١(المبسوط )  ٥(
.)٤١١/ ٢(منح الجليل و، )٥٨٨/ ١(حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني )٦(
.)٢٣٧/ ٣(روضة الطالبين و، )٢٤/ ١٥(الحاوي الكبير )  ٧(
.)٥٥٢/ ص(الهداية على مذهب الإمام أحمد و، )٣٩٢/ ٩(المغني ) ٨(



٥٤٣

في حرمة ه يلزم قبول خبر الواحدأنو،)١(اوسيذبيحةأكلللمسلميحللاعلى أنه 
غير معلوم مسلماًعاقلاًبالغاًإذا كان ، أو عبداًأو امرأة، حراًسواء كان رجلاً)٢(تهذبيح
على أربعة ، شهدت على الرضاعإذا واحدة الرأة اختلفوا في قبول شهادة المو.فسقه
.)٣(أقوال

ثبوت الحرمة لا تقبل الفصل عن زوال الملك في باب النكاح، وإبطال :التطبيقات:خامساً
ووقع في قلبه أنه ، إن كان المخبر واحداً لكن ، الملك عن المحل لا يثبت إلا بشهادة شاهدين

فأخبره مسلم ، فالأولى أن يتنره ويأخذ بالثقة ، وهذا بخلاف ما إذا اشترى لحماً ، صادق 
أنه ذبحه مجوسي، فإنه لا يحل تناوله؛ لأن حرمة التناول تقبل الفصل عن زوال الملك، فكان 

.)٤(هذا من باب الدين، فقبل قول الواحد فيه
**************

. ]٥:المائدة[چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ېچ : قوله تعالى: أولاً: ومما استدلوا به على ذلك) ١(
لأم كاوس؛، مفهومه تحريم طعام غيرهم من الكفارو، دلت الآية على حل طعام أهل الكتاب : وجه الدلالة

.)٣٩٢/ ٩(المغني : ينظر.لا كتاب لهم، فلم تحل ذبائحهم كأهل الأوثان
.)٣٩٢/ ٩(المغني : ينظر.الإجماع:ثانياً

ولم ينص . )٤٦١/ ٣(فتح القدير و، )٧٥/ ١٢(البناية و، )٣/٢٢٤(وحاشية ابن عابدين ، )٨٧/ ١(المبسوط ) ٢(
على هذه المسألة بعينها لكنني خرجت قولهم هنا على قولهم في -حسب اطلاعي - المالكية والشافعية والحنابلة  

/ ١(التاج والإكليل :ينظر.خبر ديني، فأشبه الخبر بدخول وقت الصلاةقبول خبر الواحد بنجاسة الماء بجامع أنه 
/ ١(شرح منتهى الإرادات و، )٤٧/ ١(المغني و، )٢٠٠/ ٣(اموع و، )٨٦/ ١(مواهب الجليل و، )١٢٠
.)٤٦/ ١(كشاف القناع و، )٢٦

الفرق بين إثبات الرضاع، وإثبات :المبحث الثاني ، الفصل الأول ، الباب الثاني ( تقدم تفصيل المسألة في ) ٣(
.)النجاسة في مسألة خبر الواحد

.)٧٥/ ٣(المحيط البرهاني ) ٤(



٥٤٤

.الفرق بين المحرمات بالنسب، والمحرمات بالرضاع: المبحث الخامس
يحرم من الرضاع ما يحرم :"ثم قول النبي ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج :إحداهما: )٣(ى على عمومه إلا في مسألتينجرم")٢(من النسب
أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أم أخته من النسب : والثانية..)٤(بأخت ابنه من النسب لأمه

.")٥(لأبيه
.من الرضاع والنسبأم أختهوأخت ابنه: الجامع بين المسألتين: ثانياً
المانع من الجواز في النسب كون أم الأخت :في المسألة الأولى :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

، وهذا عليهفتحرمموطوءة الزوج؛ لأن أمها إذا كانت موطوءة؛ كانت هي بنت الموطوءة، 
المانع :في المسألة الثانية و.لم يوجد في الرضاع، ولو وجد؛ لا يجوز كما لا يجوز في النسب

، وحاشية ابن عابدين )٣/٤٤٦(، وفتح القدير )٢٤٠، ٣/١٠٢(البحر الرائق :وينظر).٥/٧٢(بدائع الصنائع ) ١(
)٣/٢١٣ .(

ومسلم ) ٢٥٠٢(برقم ، باب الشهادة على الأنساب ، الشهاداتكتاب، ) ٢/٩٣٥(رواه البخاري ) ٢(
.اسمن حديث ابن عب، )١٤٤٧(برقم ، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة، الرضاعكتاب، ) ٢/١٠٧١(

ن المحرم في الرضاع وجود المعنى المحرم في النسب ليفيد أنه إذا انتفى في شيء من صور الرضاع إ:قال ابن الهمام ) ٣(
:جمعت في قولهفيستفاد أنه لا حصر فيما ذكر، وقد ثبت كذلك الانتفاء في صور أخرى، انتفت الحرمة 

كأم نافلة وجدة الولد... يفارق النسب الرضاع في صور 
وأم خال وعمة ابن اعتمد... وأم عم وأخت ابن وأم أخ 

وحاشية ابن ، )٤٤٧/ ٣(فتح القدير :ينظر.أن ذلك ليس على سبيل الحصر -أيضاً–و ذكر ابن عابدين 
).٣/٢١٣(عابدين 

بنه أخت لأمه من النسب من زوج آخر أن يكون لاوهو لا يجوز للرجل أن يتزوج بأخت ابنه من النسب لأمه)٤(
وهو أن يكون لابنه من الرضاع أخت من النسب لم ترضعها ،يجوز له أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع وكان لها، 

).٥/٧٣(بدائع الصنائع : ينظر.امرأته
من أمه؛ لا أن يكون له أخت من أبيه من النسب لاوهو لا يجوز للرجل أن يتزوج أم أخته من النسب لأبيه )٥(

يجوز له أن يتزوج أم هذه الأخت ويجوز له أن يتزوج أم أخته من الرضاع، وهو أن يكون له أخت من الرضاعة 
).٥/٧٣(بدائع الصنائع : ينظر. فيتزوج أمها من النسب



٥٤٥

الرضاع حتى لو وجد؛ لا يجوز في النسب كون المتزوجة موطوءة أبيه، وهذا لم يوجد في 
.)١(كما في النسب

)٥(والحنابلة)٤(والشافعية)٣(والمالكية)٢(اتفق الجمهورمن الحنفية:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

أخت ابنه من الرضاع ولا يجوز ذلك من النسبالرجليجوز أن يتزوجعلى أنه )٥(والحنابلة
كون أم الأخت موطوءة الزوج؛ لأن أمها إذا هو المانع من الجواز في النسب و؛النسب

، وهذا لم يوجد في الرضاع، ولو فتحرم عليهكانت موطوءة؛ كانت هي بنت الموطوءة، 
يتزوج أم للرجل أنيجوزعلى أنه )٦(كما اتفقوا.كما لا يجوز في النسب، ؛ لا يجوز وجد

ون المتزوجة موطوءة المانع في النسب كحيث ولا يجوز ذلك من النسبأخته من الرضاع
.)٧(أبيه، وهذا لم يوجد في الرضاع حتى لو وجد؛ لا يجوز كما في النسب

أن يكون وهو لا يجوز للرجل أن يتزوج بأخت ابنه من النسب لأمه:التطبيقات: خامساً
يجوز له أن يتزوج أخت ابنه من ولابنه أخت لأمه من النسب من زوج آخر كان لها، 

لا يجوز ، لابنه من الرضاع أخت من النسب لم ترضعها امرأتهوهو أن يكون،الرضاع 
أن يكون له أخت من أبيه من النسب لا وهو للرجل أن يتزوج أم أخته من النسب لأبيه 

لا يجوز له أن يتزوج أم هذه الأخت ويجوز له أن يتزوج أم أخته من الرضاع، كمامن أمه؛

).٥/٧٣(بدائع الصنائع )١(
، وحاشية ابن عابدين )٣/٤٤٦(، وفتح القدير )٢٤٠، ٣/١٠٢(والبحر الرائق ، ) ٥/٧٢(بدائع الصنائع )٢(

)٣/٢١٣.(
.)٥٠٤/ ٢(الشرح الكبير وحاشية الدسوقي )٣(
.)٢٩٠/ ٤(مغني المحتاج و، )١١٠/ ٧(روضة الطالبين )٤(
.)٤٤٤/ ٥(كشاف القناع و، )٢١٤/ ٣(شرح منتهى الإرادات )٥(
، وحاشية ابن عابدين )٣/٤٤٦(، وفتح القدير )٢٤٠، ٣/١٠٢(والبحر الرائق ، ) ٥/٧٢(بدائع الصنائع )٦(

مغني المحتاج و، )١١٠/ ٧(روضة الطالبين و، )٥٠٤/ ٢(الشرح الكبير وحاشية الدسوقي و، ) ٣/٢١٣(
.)٤٤٤/ ٥(كشاف القناع و، )٢١٤/ ٣(شرح منتهى الإرادات و، )٤/٢٩٠(

).٥/٧٣(بدائع الصنائع ) ٧(



٥٤٦

.من النسبوهو أن يكون له أخت من الرضاعة فيتزوج أمها
التحريمسببلانتفاء؛أجنبيةهنافلتأرضعتإذاالرضاعمنالنافلةأمبالتزوجللرجليجوزو
إذاولد من الرضاعالدة بجالزواجكما يجوز، الابنحليلةأوبنتاًكواوهيالنسبفي

.)١(الزوج ولا أم الزوجةتزوج بالأم؛ لأا ليست أماليجوز حيث  لها أم أجنبية هأرضعت

**************

)٢١٤/ ٣(حاشية ابن عابدين و،)٤٤٧/ ٣(فتح القدير و، )٥/٧٣(بدائع الصنائع )١(



٥٤٧

الفرق بين شهادة النساء على الرضاع، وشهادن على : المبحث السادس
.الولادة

، وأما ثدي الحرة فيجوز لمحارمها النظر إليه ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
؛ لأن )٢(مما يطلع عليه الرجال فلا يقبل فيه شهادة النساء على الانفرادفثبت أن هذه شهادة 

وهي ضرورة عدم اطلاع الرجال ، قبول شهادن بانفرادهن في أصول الشرع للضرورة 
، بخلاف الولادة، فإذا جاز الاطلاع عليه في الجملة؛ لم تتحقق الضرورة ، على المشهود به 

".فإنه لا يجوز لأحد فيها من الرجال الاطلاع عليها فدعت الضرورة إلى القبول
.الشهادة على ما يختص به النساء:الجامع بين المسألتين: ثانياً
ولا ضرورة ، أن شهادة النساء منفردات تكون للضرورة :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

إذا كانوا لرجال ؛ لأنه مما يطلعون عليه شهادة افاشترطتلانفرادهن في الشهادة بالرضاع 
فلا يجوز لأحد من الرجال )٣(وأما في الولادة، ثدي الحرة يجوز لمحارمها النظر إليهو، محارم 

.)٤(فدعت الضرورة إلى قبول شهادة النساء وحدهن،الاطلاع
.)٥(شهادة النساء على الرضاع:المسألة الأولى:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

.شهادة النساء على الولادة: المسألة الثانية 

).٥/٩٨(بدائع الصنائع ) ١(
. منفرداتولا شهادة النساء ، ولا يقبل أقل من ذلك تينأو رجل وامرأينرجليثبت الرضاع عند الحنفية بشهادة ) ٢(

).٥/٩٧(بدائع الصنائع : ينظر
قبلت شهادة امرأة واحدة ،لو كانت المرأة عند زوجها ولم يطلقها فجاءت بولد وأنكر الزوج الحبل:مثال ذلك ) ٣(

).٤٩/ ٦(المبسوط :ينظر.ويثبت النسبحرة مسلمة على الولادة
).٥/٩٨(بدائع الصنائع ) ٤(
.نجاسة في مسألة خبر الواحدالفرق بين إثبات الرضاع، وإثبات ال: ينظر الأقوال وتفصيل المسألة في المبحث الثاني) ٥(



٥٤٨

قبول شهادة النساء على )٤(والحنابلة)٣(والشافعية)٢(المالكيةو)١(اتفق الفقهاء من الحنفية
لاوشهادة على عورة للنساء فيها مدخلا لأ؛الولادةكرجالالفيما لا يراه منفردات

)٥(وحدهنالضرورة إلى قبول شهادة النساءيجوز لأحد من الرجال الاطلاع عليها فدعت 

: فهو على أربعة أوجه، أرضعتكما :امرأة فقالت امرأة رجلتزوجلو :التطبيقات:خامساً
إن صدقاها فسد النكاح ولا مهر إن لم يدخل، وإن كذباها وهي عدلة فالتنزه المفارقة 

أخذ شيئا، ولو دخل والأفضل له إعطاء نصف المهر لو لم يدخل، والأفضل لها أن لا ت
فالأفضل كماله والنفقة والسكنى، والأفضل لها أخذ الأقل من مهر المثل والمسمى لا النفقة 
والسكنى ويسعه المقام معها، وكذا لو شهد غير عدول أو امرأتان أو رجل وامرأة، وإن 

ويفرق صدقها الرجل وكذبتها فسد النكاح والمهر بحاله وإن بالعكس لا يفسد ولها أن تحلفه
قبلت ،لو كانت المرأة عند زوجها ولم يطلقها فجاءت بولد وأنكر الزوج الحبلو، إذا نكل

.)٦(ويثبت النسبشهادة امرأة واحدة حرة مسلمة على الولادة

**************

.)١٤٠/ ٢(الاختيار لتعليل المختار و، )٢٨٢/ ٢(الهداية و، )٥/٩٨(بدائع الصنائع )١(
التاج والإكليل لمختصر خليل ، )٢٤٨/ ٤(بداية اتهد واية المقتصد و، )٤١/ ١٠(البيان والتحصيل ) ٢(

)٨/٢١٢(.
.)٤١٢/ ٨(مختصر المزني و، )٣٦/ ٥(الأم للشافعي ) ٣(
.)٣١٥/ ٧(شرح الزركشي و، )١٣٧/ ١٠(المغني و، )٨٦/ ١٢(الإنصاف ) ٤(
.)١٣٧/ ١٠(المغني و، ) ٥/٩٨(بدائع الصنائع ) ٥(
).٣/٢٢٤(وحاشية ابن عابدين ، ) ٤٩/ ٦(المبسوط ) ٦(



٥٤٩

.ةالحرمالفرق بين لبن الميتة، ووطء الميتة في ثبوت : المبحث السابع
وبهلبنهافكذلكمغذالميتةلحمأنترىألا":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

".أصلاًمنهينعدمالبعضيةمعنىلأن؛)٢(الميتةوطءفارق
.الانتفاع بالميتة:الجامع بين المسألتين: ثانياً
الإنبات والنشوء بواسطة التغذيأن سبب الحرمة في الرضاع :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

أن:وبمعنى آخر .اللذة المعتادة وذلك لا يوجد في وطء الميتةالوطء وفي، والموت لا يمنع منه
الجزئيةالمصاهرةحرمةوفي، التغذيبواسطةوالنشوءالإنباتالرضاعفيالحرمةسبب

الجزئيةبخلافالجزئية،تتصورفلمالموتبعدالولديتصورولاالولد،بواسطةالحاصلة
.)٣(الميتةلبنارتضاعفيواقعةلأاالرضاع؛فيالمعتبرة
لبن الميتة: المسألة الأولى :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

:اختلف الفقهاء في لبن الميتة  في نشره للمحرمية على قولين
والحنابلة في )٥(والمالكية)٤(وبه قال الحنفية.ينشر الحرمة ويتعلق به التحريم:القول الأول

.)٦(المذهب
.)٨(والحنابلة في رواية)٧(وهذا قول الشافعية.لا ينشر الحرمة ولايتعلق به تحريم:القول الثاني

).٣/٢٤٦(، والبحر الرائق )٥/١٣٩(المبسوط ) ١(
، والبحر الرائق )٥/١٣٩(المبسوط : ينظر.ث تثبت حرمة المصاهرة بلبن الميتة وتنتفي بوطئهاأي في نشر المحرمية حي) ٢(

.)٤٥٥/ ٣(فتح القديرو، ) ٣/٢٤٦(
.)٤٥٥/ ٣(فتح القدير و، ) ٣/٢٤٦(و البحر الرائق ، )١٨٥/ ٢(تبيين الحقائق ) ٣(
.)٤٥٥/ ٣(فتح القدير و، ) ٣/٢٤٦(والبحر الرائق ،)٨٢/ ٥(بدائع الصنائع ، )٥/١٣٩(المبسوط ) ٤(
.)١٧٦/ ٤(شرح مختصر خليل للخرشي و، )٥٠٢/ ٢(الشرح الكبير و حاشية الدسوقي و، )٢٩٩/ ٢(المدونة ) ٥(

.)٥٨٩/ ٥(شرح الزركشي و، )١٧٥/ ٨(المغني و، )٣٣٦/ ٩(الإنصاف ) ٦(
.)٧١/ ٤(حاشية البجيرمي على الخطيبو،)٣٦١/ ١٥(اية المذهباية المطلب في درو،)٣٣/ ٥(الأم للشافعي ) ٧(



٥٥٠

.)١(رواية

.)٢("يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب":هقول:الدليل الأول:استدل به الجمهورمما 
يتيم:تقولالعربفإن، الثديمنالارتضاععلىيقفلاالرضاعاسم:دلالةوجه ال
لوأنهبدليل؛ منهاالارتضاعفعلعلىولا، والبقرالشاةبلبنيرضعكانوإنراضع
هذاأرضع: أيضاويقال، يحرمحتىرضاعاًذلكيسمىنائمةوهيمنهاالصبيارتضع
.)٣(الميتةهذهبلبنالصبي

.)٤("الرضاعة من ااعة":هقول:الدليل الثاني
.)٥(العظموينشز،اللحموينبت، الجوعيدفعالميتةلبنأن :وجه الدلالة

يموتلاواللبن، الموتهووالعارضالحياةحالفيمحرماًكاناللبنأن:الدليل الثالث 
.)٦(كالبيضة

:وجه الدلالة.)٧("الحلالالحراميحرملا" :هقول:الدليل الأول :ومما استدل به الشافعية

)١٧٥/ ٨(المغني )  ١(
).٥٤٤/ص( سبق تخريجه ) ٢(
.)٥/٨٣(بدائع الصنائع )٣(
القديموالموتالمستفيض،والرضاعالأنساب،علىالشهادةباب،الشهاداتكتاب،) ٢/٩٣٦(رواه البخاري ) ٤(

من ،) ١٤٥٥(برقم ، ااعةمنالرضاعةإنماباب،  الرضاعكتاب،) ٢/١٠٧٨(ومسلم ، )٢٥٠٤(برقم 
.حديث عائشة

.)٤٥٥/ ٣(فتح القدير و، ) ٣/٢٤٦(والبحر الرائق ،) ٥/٨٣(بدائع الصنائع ، و)٥/١٣٩(المبسوط ) ٥(
.)٥/٨٣(بدائع الصنائع )٦(
و الدار ، ) ٢٠١٥(برقم ، الحلالالحراميحرملاباب، النكاح كتاب، ) ١/٦٤٩(ابن ماجه رواه ) ٧(

إسناده : قال أبو العباس البوصيري .من حديث ابن عمر،  )٩٠(برقم المهرباب، كتاب انكاح ،) ٣/٢٦٨(قطني
وضعفه .)١٢٣/ ٢(مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه :ينظر.يعمرللضعف عبد االله بن عمر ا؛ ضعيف
.)٥٦٤/ ١(لموضوعة وأثرها السيئ في الأمة سلسلة الأحاديث الضعيفة وا:ينظر.الألباني



٥٥١

.)١(قبلهمنحلالاكانماتحريمبهيثبتفلمعينه،لنجاسةمحرماللبنهذاأن :الدلالة
:ويمكن المناقشة بما يلي

.العلماء المتقدمين والمتأخرينعدد منأن الحديث ضعفه: أولاً
معدنهفيكانلمااللحمينجسلاالمذكاةفيوالجلداللحمبينيجريالذيالدمأن: ثانياً

.)٢(الميتةلبنفكذلكومظانه
، رأة ثم تتعدى إلى غيرها بواسطتهاالأصل في ثبوت الحرمة إنما هو المأن :الدليل الثاني

.)٣(ولهذا لا يوجب وطؤها حرمة المصاهرة، لهاوبالموت لم تبق محلاً
بل باعتبار إنبات اللحم ، ا ثبتت باعتبار الأصالة والتبعيةالحرمة في حال الحياة مبأننوقش

بخلاف حرمة المصاهرة؛ لأا ، وقد بقي هذا المعنى بعد الموت فتبقى الحرمة ، وإنشاز العظم 
لحصول الولد لكون الوطء سبباً؛ تثبت لدفع فساد قطيعة الرحم أو باعتبار الجزئية والبعضية 

.)٤(وكل واحد من المعنيين لا يتقدر بعد الموت لذلك افترقا
وضعف أدلة القول ، الذي يترجح لدي هو القول الأول ؛ لقوة أدلته وصراحتها :الترجيح

.الثاني ومناقشتها
.وطء الميتة: المسألة الثانية

:هل يثبت به حرمة المصاهرة؟ في ذلك قولان للعلماء ، اختلف العلماء في وطء الميتة
والحنابلة )٦(والشافعية)٥(قال الحنفيةوبه.وطء الميتة لا ينشر حرمة المصاهرة:القول الأول 

.)٣٧٧/ ١١(الحاوي الكبير )١(
.)٥/٨٤(بدائع الصنائع ) ٢(
.)٢١٩/ ١(الهداية )٣(
.)٥/٨٤(بدائع الصنائع ) ٤(
.)٤٥٥/ ٣(فتح القدير و، ) ٣/٢٤٦(و البحر الرائق ، )١٨٥/ ٢(تبيين الحقائق )٥(
.)٣٠٣/ ٧(المحتاج تحفة و ، )٣/ ٩(روضة الطالبين ) ٦(



٥٥٢

.)١(في المذهب
.)٣(الحنابلةوجه عند و)٢(وبه قال المالكية.إن وطأها ينشر حرمة المصاهرة:القول الثاني

لاينشر الحرمة؛ لأنهأن وطء الميتة:الدليل الأول:استدلوا بأدلة منها:القول الأولأدلة
.)٤(ليس بسبب للبعضية أشبه النظر

.)٥(أن التحريم يتعلق باستيفاء منفعة الوطء، والموت يبطل المنافع:الدليل الثاني
أنه معنى ينشر الحرمة المؤبدة، فلم يختص بالحياة :القول الثاني ومما استدل به أصحاب

.)٦(كالرضاع
أن كما ،وذلك لا يوجد في وطء الميتة،اللذة المعتادة الوطء فيسبب الحرمةبأننوقشو

حرمة المصاهرة بالوطء إنما تثبت بملاقاته بمحل الحرث لتثبت به الحرمة ومحل الحرث قد زال
.)٧(بالموت

ي هو القول بأن وطء الميتة لا ينشر حرمة المصاهرة؛ لقوة مادالذي يترجح ل:الترجيح 
بالموتمحل الحرث قد زالن لأو، استدل به  أصحاب هذا القول وضعف أدلة المخالف 

غير مؤثر في حرمة أصبح ووطؤها ، يرج منها ولد مفلانقطت صلتها بالأحياءقد و
.المصاهرة
بل تظهر في الميتة ،الحرمة نشرفي لا ينحصرالميتةلبنإيجارمن الفائدة:التطبيقات: خامساً

الزوج فإن لهذا ، بأن كان لهذه المرضعة التي أوجر لبن هذه الميتة في فمها زوج ،وتيمماًدفناً

.)٧٢/ ٥(كشاف القناع و، )١٢٠/ ٧(المغني و، )١١٨/ ٨(الإنصاف )١(
.)١٣٠/ ٥(البيان والتحصيل )  ٢(
.)١٢٠/ ٧(المغني ) ٣(
.)٧٢/ ٥(كشاف القناع )٤(
.)١٢٠/ ٧(المغني ) ٥(
.لمرجع نفسها) ٦(
.)٤٥٤/ ٣(العناية و، ) ٣/٢٤٦(البحر الرائق ) ٧(



٥٥٣

تزوج رجل امرأة ولم إذا و.لها حيث صارت أم امرأتهأن يدفن وييمم الميتة؛ لأنه صار محرماً
.)١(لا ينكح ابنتهافإنه ، يبن ا حتى ماتت، فقبلها وهي ميتة أو وطئها

في مسألة الرجوع عن الإقرار )٢(الفرق بين الرضاع، والزنا: المبحث الثامن
.ما
: لرجل ما فعلت بأم امرأتك؟ قال: قيل":)٣(في الفرق بين المسألتيننص الحنفية: أولاً

والإصرار ليس بشرط ، وإن كانوا هازلين ، ثبتت الحرمة ولا يصدق أنه كذب ، جامعتها 
وأما فيما بينه وبين االله تعالى إن كان ، وهذا عند القاضي. اهـ. في الإقرار لحرمة المصاهرة

، ثم رجع وتزوجها صحلو قال هذه أمي رضاعاً: فإن قلت..فيما أقر لم تثبت الحرمة كاذباً
وهو الجماع والخطأ فيه نادر فلم ، بأنه في مسألتنا أخبر عن فعله ..فما الفرق بينهما؟ 

."فله الرجوع والتناقض فيه معفو ، وهو الإرضاع ، وهنا أخبر عن فعل غيره ، يصدق 
.الإقرار والتناقض فيه:بين المسألتينالجامع : ثانياً
أنه إذا اعترف بأنه زنى بأم امرأته ثم رجع عن اعترافه لم يقبل منه :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

وأما في .والخطأ فيه نادر فلم يصدق،وهو الجماع ، قضاء ؛ لأنه أخبر عن فعل نفسه 
؛ لأن فله الرجوع والتناقض فيه معفو، الإرضاع وهو ، عن فعل غيره بر فإنه يخ، الرضاع 

شيءإبطالذايريدلافهوفيهغلطأنهذكرفإذا،لازماًيكونلاالغيرعلىالإنسانإقرار
.)٤(ذلكفيقولهقبلفلهذا، لزمه

حيث ، هو قول ابن القاسم ، والقول بتحريم البنت إذا لم يبن الزوج بأمها إلا بعد الموت .)٤٥٤/ ٣(العناية ) ١(
مابمواعندهينقطعلاإذبذلك؛ابنتهاتحريموجوبفيسواء،حيةأوميتةوهيا،التلذذأوالميتةوطأجعل
.)١٣٠/ ٥(البيان والتحصيل : ينظر.يغسلهاأنلهيجوزأنهبدليلالحرمة،منبينهماكان

،وعن شبهة النكاح،وعن شبهة الملك ،وحقيقة النكاح ، هو الوطء في فرج المرأة الخالي عن حقيقة الملك : الزنا ) ٢(
. )١٤٧/ ٢(الجوهرة النيرة و، )١٣٨/ ٣(تحفة الفقهاء :ينظر.ويتجاوز الختان الختان،وعن شبهة الاشتباه أيضاً

).     ٣/١٠٩(البحر الرائق ) ٣(
).     ٣/١٠٩(والبحر الرائق ، )١٤٤/ ٥(المبسوط ) ٤(



٥٥٤

الرجوع عن الإقرار في الرضاع: المسألة الأولى:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
ثم، الرضاعةمنابنتهأوأمهأوأختهالمرأةهذهنإ:وقال أقرإذاالرجل اختلف الفقهاء في 

:هل يقبل رجوعه ؟ في ذلك قولان ، يتزوجهاأنذلكبعدأرادو، رجع عن إقراره 
.)٣(والحنابلة)٢(والشافعية)١(وهذا قول المالكية.لا يقبل رجوعه:القول الأول 
.)٤(وبه قال الحنفية.له الرجوع عن إقراره:القول الثاني

أنه أقر بما يتضمن تحريمها عليه، فلم يقبل رجوعه : القول الأولمما استدل به أصحاب
.)٥(عنه، كما لو أقر بالطلاق ثم رجع، أو أقر أن أمته أخته من النسب

أا أمه من الرضاعإذا أخبر أنه غلط في:دليل القول الثاني مما استدل به أصحاب و
:لوجهينيجب قبول قوله شرعاًف

أن الحل والحرمة من حق الشرع، فإذا تصادقا على أما قد غلطا، فليس هنا :الوجه الأول
.من يكذما في خبرهما

والحل ، أن إقراره في الابتداء لم يكن على نفسه إنما كان عليها بحرمتها عليه :الثانيالوجه و
، فإذا ذكر أنه غلط فيه فهو لا وإقرار الإنسان على الغير لا يكون لازماً، ل والحرمة صفة المح

.)٦(فلهذا قبل قوله في ذلك،يريد ذا إبطال شيء لزمه 
فلا يقبل دعوى بالخطأ كما لو أقر بعتق أمته أو ، بأنه أقر بتحريمها على نفسه ونوقش 

. )٧(طلاق امرأته

.  )٣٠٠/ ٢(المدونة ) ١(
.   )٤٠٧-٤٠٦/ ١١(الكبيرالحاويو، )٣٧/ ٥(الأم ) ٢(
.)١٩٢/ ٨(المغني ) ٣(
.     )٧٥/ ٣(المحيط البرهاني و، ) ٣/١٠٩(والبحر الرائق ، )١٤٤/ ٥(المبسوط ) ٤(
.)١٩٢/ ٨(المغني ) ٥(
.)١٤٤/ ٥(المبسوط ) ٦(
).٢/٢٩٤(النكت للشيرازي ) ٧(



٥٥٥

لئلا يكون ذلك ذريعة و، قوة ما علل به الجمهورلرجوعه ؛الراجح أنه لا يقبل :الترجيح 
.للتهاون بأمر النكاح لاسيما مع فساد الزمان وقلة الديانة 

الرجوع عن الإقرار بالزنا: المسألة الثانية 
)١(ثم رجع عن اعترافه لم يقبل منه قضاء عند الحنفية، إذا اعترف الرجل بأنه زنى بأم امرأته 

.)٣(والخطأ فيه نادر فلم يصدق، وهو الجماع ، ؛ لأنه أخبر عن فعل نفسه )٢(والحنابلة
: ابنتي أو قال: هذه المرأة أمي من الرضاعة أو قال: إذا قال الزوج:التطبيقات: خامساً

همت أو أخطأت أو لبست، وصدقته المرأة أو: راد أن يتزوجها بعد ذلك وقالأختي، ثم أ
هو حق كما : وقال، وإن ثبت على قوله الأول ، يتزوجهاوله أن ، فهما مصدقان في ذلك 

.)٤(بينهماقلت، ثم تزوجها فرق
وكذلك لو زنى بأم امرأته أو ، لو زنى رجل بامرأة لم تحرم عليه ولا على ابنه ولا على أبيه و

وكذلك لو كانت تحته امرأة فزنى بأختها لم يجتنب امرأته ، بنت امرأته لم تحرم عليه امرأته 
.)٥(بين الأختيناًيكن جامعولم

ولا ترد هذه المسألة عند .)٣٨/ ٣(وحاشية ابن عابدين ، )٣/١٠٩(والبحر الرائق ، )٦٧/ ٣(المحيط البرهاني ) ١(
ولاالشافعية ؛ لأم يرون أن بل قيل جميع الأصحابأكثر أصحاب مالكوعليه المالكية في المشهور من المذهب

تحرم عليه هي إن لمالرجل بالمرأة فلو زنى ، الزنا لا ينشر الحرمة أصلاً فضلاً عن الإقرار به ثم الرجوع عن إقراره 
،)٢/١٩(الفواكه الدواني و،)٢٠٩/ ٣(شرح مختصر خليل للخرشي :ينظر. أراد أن ينكحها ولا أمها ولا ابنتها

.)١٦٤/ ٧(الأم للشافعي و
إذا زنى ولكنني خرجت ذلك على قولهم في الرجل ، على هذا القول –فيما اطلعت عليه –لم ينص الحنابلة ) ٢(

منابنتهأوأمهأوأختهالمرأةهذهنإ: مع قولهم في الرضاع إذا قال ، أمها ولا ابنتهابلا يتزوج أنه بامرأة 
أنه لايقبل رجوعه ؛ إذ لا فرق بين المسألتين لوجود ، يتزوجهاأنذلكبعدأرادو، رجع عن إقراره ثم، الرضاعة

.)٢٢٠/ ٣(الإقناع و، )١٩٢/ ٨(المغني و، )٢٧٩/ ٨(الإنصاف :ينظر.نفس المعنى وهو نشر الحرمة
).     ٣/١٠٩(البحر الرائق ) ٣(
.)٧٦-٧٥/ ٣(المحيط البرهاني ) ٤(
.)٢٧/ ٥(الأم للشافعي ) ٥(



٥٥٦

**************

.الفرق بين قتل زوجة الرجل، وإرضاعها في الضمان: المبحث التاسع
فإنه ، آخر قبل الدخول إذا قتل رجل زوجة":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

والجواب أن قتله مستعقب لوجوب . به على القاتليقضى على الزوج بالمهر ولا يرجع 
القصاص أو الدية فلا يجب شيء آخر بقتل واحد، وللزوج نصيب مما هو الواجب فلا 

بأن فعل الكبيرة هنا مستقل بالإفساد فيضاف الإفساد )٢(وأجيب بالفرق...يضاعف عليه
".إليها
.زوجتهمن التعدي وحرمان الزوج :الجامع بين المسألتين: ثانياً
فأرضعت الكبيرة الصغيرة ، إذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة أنه:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

تعمدتكانتإن-وللصغيرة نصف المهر يرجع به الزوج على الكبيرة، حرمتا على الزوج 
لم يضمن قاتل الزوجة قبل الدخول و، المتسبب يضمن بالتعديو، ا متسببة لأ؛ -الفسادبه

قتله مستعقب لوجوب القصاص أو الدية فلا يجب شيء آخر بقتل لأن؛ ما لزم الزوج 
.)٣(حصل له شيء مما هو الواجب بالقتل فلا يضاعف على القاتلقد الزوج و، واحد
غيرة فأرضعت الكبيرة الص، إذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

تعمدتكانتإن-يرجع الزوج به على الكبيرةوللصغيرة نصف المهر، حرمتا على الزوج 

).     ٤٦٠-٣/٤٥٩(فتح القدير) ١(
إذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج، وللصغيرة نصف أي الفرق بين ما ) ٢(

آخر قبل إذا قتل رجل زوجةوبين ما -الفسادبهتعمدتكانتإن-المهر، ، ويرجع به الزوج على الكبيرة
وفتح ، )٢٧٦-٢٧٥/ ٥(البناية  :ينظر فإنه يقضى على الزوج بالمهر ولا يرجع به على القاتل ، الدخول 

).  ٤٦٠-٣/٤٥٩(القدير 
).     ٤٦٠-٣/٤٥٨(وفتح القدير ، ) ٣/٢٤٩(البحر الرائق ) ٣(



٥٥٧

لأن المتسبب يضمن ؛) ٣(والحنابلة)٢(والشافعية)١(عند الجمهور من الحنفية- الفسادبه
رجل قتلوإن.تعمدت امرأته الفساد أو لم تتعمدهلها مهرلا )٥(وعند المالكية، )٤(بالتعدي

عند ولا يرجع به على القاتل، كله، فإنه يقضى على الزوج بالمهر آخر قبل الدخول زوجة
؛ لأا فرقة حصلت بالموت، وانتهاء النكاح، فلا يسقط ا المهر، كما لو )٦(جمهور الفقهاء

لأن قتله ؛ لم يضمن قاتل الزوجة قبل الدخول ما لزم الزوج و، ماتت حتف أنفها
حصل له قد الزوج و، لقصاص أو الدية فلا يجب شيء آخر بقتل واحد مستعقب لوجوب ا

لأن الزوج حصل له شيء مما هو شيء مما هو الواجب بالقتل فلا يضاعف على القاتل 
.)٧(الواجب بالقتل فلا يضاعف على القاتل

).٣/٤٥٨(وفتح القدير ،)٢١٩/ ١(الهداية ، و)٣/٢٤٩(البحر الرائق ) ١(
إنولم يفرق الشافعية بين ما .)٢٣١/ ١٢(اية المطلب في دراية المذهب و، )٣٨٠-٣٧٩/ ١١(الحاوي الكبير ) ٢(

.المراجع نفسها:ينظر.أو لم تتعمدالفسادبهتعمدتكانت
.)٤٩٢/ ص(الهداية على مذهب الإمام أحمد و، )٢٢٠/ ٣(شرح منتهى الإرادات و، )١٨٦/ ٨(المغني ) ٣(
).     ٣/٢٤٩(البحر الرائق ) ٤(
.)٣٠٢/ ٢(المدونة ) ٥(
/ ٢(الكافي في فقه أهل المدينة و، )٤٦٠-٣/٤٥٩(و فتح القدير ، )٣/٢٤٩(والبحر الرائق ، )٤/ ١٧(المبسوط ) ٦(

/ ٦(المبدع و، )٢٧٣/ ٧(المغني و، )٣٥٣/ ١٦(اموع و، )١٩٧/ ٥(الوسيط في المذهب و، )١٠٤٧
٢١٨(.

.)٢٧٣/ ٧(المغني ) ٧(



٥٥٨

على إذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا :التطبيقات: خامساً
بهتعمدتكانتإن- الزوج، وللصغيرة نصف المهر، ، ويرجع به الزوج على الكبيرة

فإنه يقضى على الزوج بالمهر ولا يرجع ، آخر قبل الدخول إذا قتل رجل زوجةو -الفساد
.)١(به على القاتل

**************

).  .٤٦٠-٣/٤٥٩(وفتح القدير ، )٢٧٦-٢٧٥/ ٥(البناية) ١(



 

 
:وفيه سبعة مباحث

الفرق بين الفطام والوقت في المحرمية: المبحث الأول.
الفرق بين لبن المرأة حال الحياة، ولبنها حال الموت: المبحث الثاني.
الفرق بين اللبن الصافي، واللبن المخلوط: المبحث الثالث.
اللبن، والأقط والمصل ونحوهالفرق بين : المبحث الرابع.
الفرق بين الرضاع الطارئ على النكاح، والرضاع السابق: المبحث الخامس.
الفرق بين لبن الرجل ولبن المرأة: المبحث السادس.
الفرق بين ما إذا أرضعت المرأة الكبيرة الصغيرة وتعمدت : المبحث السابع

.فغرم المهرالفساد، وبين ما لو زفت إليه غير امرأته فوطئها

الفصل الثاني



٥٦٠

الاستغناء عن الطعام وعدم الاستغناء عنه بعد الفطام الفرق بين : المبحث الأول
.في الثلاثين شهراً

إذا فطم في السنتين : أنه قال)٢(عن أبي حنيفة":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً
؛ ؛ لم يكن ذلك رضاعاًحتى استغنى بالفطام ثم ارتضع بعد ذلك في السنتين أو الثلاثين شهراً

لا يستغني به عن الرضاع ثم ضعيفاًوإن هي فطمته فأكل أكلاً، لأنه لا رضاع بعد الفطام 
ا يحرم رضاع الصغير فهو رضاع محرم كمفي الثلاثين شهراًعاد فأرضع كما يرضع أولاً

".الذي لم يفطم
.في وقت الرضاعفطام الرضيع:الجامع بين المسألتين: ثانياً
لا يستغني ضعيفاًفأكل أكلاً، ه إذا فطم الصبي في مدة الرضاعأن:الفرق بين المسألتين:ثالثاً

؛ لأن فهو رضاع محرم ، في الثلاثين شهراًثم عاد فأرضع كما يرضع أولاً،به عن الرضاع 
وكان يكتفي في مدة الرضاع إذا فطم الصغير وأما .يحصل به معنى البعضيةواللبن يغذيه

اللبن بعده لا يغذيه، فلا يحصل به ؛ لأنبعد ذلكبالطعام فأرضعته امرأة لم يكن رضاعاً
؛ لأن غذاءه كان نشر الصبي باللبن ينقطع بعد استغنائه بالطعام، لتغير غذائهو، معنى البعضية

.)٣(لبنا فصار طعاما، فلا تثبت الحرمة برضاع اللبن بعد ذلك
الرضاع المحرم هو ما كان في على أن )٤(اتفق جمهور الفقهاء:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

).٥/٨٠(بدائع الصنائع ) ١(
، حولان -ومحمديوسفأبي-وعند الصاحبين ، ثلاثون شهراً-رحمه االله-عند أبي حنيفة المحرم مدة الرضاع) ٢(

:ينظر:ينظر.أولم يفطمفطممطلقاًفي الحولين ثبوت الحرمة عند الحنفية ذهبالموترجيح ظاهر الرواية وهو 
.)٣٧٦/ ١(مجمع الأر و، )٥/٧٦(و بدائع الصنائع ، )٤٤٤/ ٣(فتح القدير و، )١٣٦/ ٥(المبسوط 

.)٣٢٣/ ص(لسان الحكام و، )٢٦٣/ ٥(البناية و، )١٣٧/ ٥(المبسوط ) ٣(
شرح و، )٣٧٦/ ١(مجمع الأر و)٤٤٤/ ٣(فتح القدير و، )٥/٧٦(و بدائع الصنائع ، )١٣٦/ ٥(المبسوط ) ٤(

الإنصاف و، )١٤٤/ ١١(البيانو،)٦٠/ ٣(بداية اتهد واية المقتصد و، )١٧٨/ ٤(مختصر خليل للخرشي 
إذا استغنى في الحولين بمدة قريبة واختلفت الأقوال عند المالكية فيما .)١٧٨/ ٨(المغني و، )٣٣٤-٣٣٣/ ٩(

وقال مطرف وابن الماجشون وأصبغ يحرم إلى تمام ، ور وهو مذهب ابن القاسم في أنه لا يحرم فالمشه



٥٦١

.سواء كان الرضيع يستغني بالطعام والشراب عن اللبن أو لا يستغنيالحولين 
صار ولدها في تحريم النكاح، وإباحة في الحولين إذا أرضعت امرأة طفلاً :التطبيقات: خامساً

.)١(النظر، والخلوة، وفي المحرمية، دون وجوب النفقة والولاية والإرث

**************

.)١٧٨/ ٤(شرح مختصر خليل للخرشي :ينظر.الحولين
سواء كان الرضيع يستغني بالطعام والشراب عن ومما استدلوا به على على أن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين 

چھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ھ چ:قوله تعالى: أولاً:اللبن أو لا يستغني
].٢٣٣: البقرة[

أخرجه الدار . "لا رضاع إلا ما كان في الحولين": قال رسول :قالعن ابن عباسما جاء :ثانياً
كتاب ، )٤/١٧٤(سنن الدار قطني:ينظر .لم يسنده عن بن عيينة غير الهيثم بن جميل وهو ثقة حافظ:وقال.قطني

).١٠(برقم ، الرضاع
.)١٧٨/ ٨(المغني و، )٣٦٨/ ١١(الحاوي الكبير :ينظر. الفطام معتبر بمدته لا بنفسهأن : وجه الدلالة

.)٨٥٥/ ص(مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة )١(



٥٦٢

.الفرق بين لبن المرأة حال الحياة، ولبنها حال الموت: المبحث الثاني
، ن حكم الرضاع هو الحرمة إ:)٢(وجه قوله":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين:أولاً

بخلاف ما إذا حلب حال حياا ثم ...لهذا الحكموالمرأة بالموت خرجت من أن تكون محلاً
للحكم وقت انفصال اللبن منها فلا يبطل قابلاًأوجر الصبي بعد وفاا؛ لأا كانت محلاً

".بموا بعد ذلك
.العظموينشزاللحموينبتالجوعيدفعلبنهأن:الجامع بين المسألتين: ثانياً
والمرأة بالموت خرجت من أن ، حكم الرضاع هو الحرمة أن:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

كالبهيمة؛لأنه من لبن جثة منفكة عن الحل والحرمة ؛ م لا يحرفلبنهالهذا الحكمتكون محلاً
كذلك لا و، يصح الاستئجار لإرضاعهينشر الحرمة حلال محترمفهو وأما لبن الحية.

.)٣(الميتة
)٧(والحنابلة)٦(الشافعيةو)٥(والمالكية)٤(الحنفيةمن اتفق الفقهاء:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً

يصح الاستئجار حلال محترم؛ لأنه ويتعلق به التحريمينشر الحرمةعلى أن لبن الحية 
.)٨(لإرضاعه

).٣/٢١٨(، وحاشية ابن عابدين )٣/٤٥٥(فتح القدير : وينظر) . ٥/٨٣(بدائع الصنائع ) ١(
لبن الميتة لا يحرم ولا خلاف في أنه إذا حلب لبنها في حال حياا في إناء فأوجر به : أي الشافعي حيث يقول ) ٢(

).٥/٨٣(بدائع الصنائع : ينظر .الصبي بعد موا أنه يثبت به الحرمة
/ ٤(يب على شرح الخطيب تحفة الحبو، )٤٧٧/ ٢(الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، ) ٥/٨٣(بدائع الصنائع ) ٣(

.)٤٧٦/ ٤(حاشية الجمل على شرح المنهج و، )٧١
.)٤٥٥/ ٣(فتح القدير و، ) ٣/٢٤٦(والبحر الرائق ،)٨٢/ ٥(بدائع الصنائع ، )٥/١٣٩(المبسوط ) ٤(
.)١٧٦/ ٤(شرح مختصر خليل للخرشي و، )٥٠٢/ ٢(الشرح الكبير و حاشية الدسوقي و، )٢٩٩/ ٢(المدونة ) ٥(
.)٤٧٧/ ٢(الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع و، )٣٣/ ٥(الأم للشافعي )٦(
. )٥٨٩/ ٥(شرح الزركشي و، )١٧٥/ ٨(المغني و، )٣٣٦/ ٩(الإنصاف ) ٧(
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  چ :دليل ذلك قوله تعالى. )٤٧٧/ ٢(الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ) ٨(

.]٦: الطلاق[چڤ  ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  



٥٦٣

.)١(واختلفوا في لبن الميتة على قولين
، ثم ماتت، ثم حلب منها لبن ، أربع رضعات لو أرضعت امرأة صبياً:التطبيقات: خامساً

.في الحياةكان ابنها كما يكون ابنها لو أرضعته خمساً، فأوجره الصبي بعد موا 
.)٢(فأوجره لم يحرم، ولو رضعها الخامسة بعد موا أو حلب له منها لبن بعد موا 

**************

).الفرق بين لبن الميتة، ووطء الميتة في ثبوت الحرمة: (ينظر تفصيل المسألة في المبحث السابع) ١(
.)٥/٣٣(الأم ) ٢(



٥٦٤

.الفرق بين اللبن الصافي، واللبن المخلوط: المبحث الثالث
اختلاف حكم الجنس الواحد فدل ذلك على ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

".)٢(والجنسين
.بغيرهالمرأةاختلاط لبن:الجامع بين المسألتين: ثانياً
ثبتتا هو من جنسهممبلبن امرأة أخرىالمرأةلبناختلاط أن:الفرق بين المسألتين: ثالثاً

بقدره؛ لأن لا يوجب الإخلال بمعنى التغذي من كل واحد منهما لأنه ؛جميعاًمنهماالحرمة
وليس كذلك اختلاط اللبن بالماء، واللبن مغلوب؛ لأن الماء ،أحدهما لا يسلب قوة الآخر

.)٣(فلا تثبت الحرمةيسلب قوة اللبن أو يخل به فلا يحصل التغذي أو يختل
بالماءاختلطالمرأة إذالبن:المسألة الأولى:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

؟ في التحريمبهتعلقهل ي، مغلوب واللبن، بالماءاختلطالمرأة إذالبنفي الفقهاء اختلف
:ذلك قولان 
.)٦(في المذهبوالحنابلة)٥(والمالكية)٤(الحنفيةقولوهذا . لا يتعلق به التحريم: القول الأول
ورواية عند ، )٧(وبه قال الشافعية.مغلوباًأوكانغالباً، التحريمبهيثبت :القول الثاني

.)٨الحنابلة
لافكأنْالمستهلَك،حكمفياللبنأن:الدليل الأول:مما استدل به أصحاب القول الأول

).٣/٤٥٢(، وفتح القدير )٣/٢٤٥(، والبحر الرائق )٥/٨٧(بدائع الصنائع ) ١(
يثبت الحرمة منهما بلبن امرأة أخرىالمخلوط رأة لملبن اومراده أن ، -رحمه االله –هذا من كلام محمد بن الحسن ) ٢(

).٥/٨٧(بدائع الصنائع : ينظر.، واللبن مغلوباختلاط اللبن بالماءبخلاف جميعاً
).٥/٨٧(بدائع الصنائع ) ٣(
.)٤٥١/ ٣(فتح القدير و، )٢٤٥/ ٣(البحر الرائق و،)٨٦/ ٥(بدائع الصنائع ) ٤(
.)٣٠٣/ ٢(المدونة ) ٥(
.)٣٣٧/ ٩(الإنصاف )  ٦(
.)٣٥٧/ ١٥(اية المطلب في دراية المذهب )  ٧(
.)١٧٥/ ٨(المغني )  ٨(



٥٦٥

.)١(باللبنالتوضؤامتنعوإنجائز،الماءذاؤالتوضأنعليهوالدليللبن،
يسلب قوة اللبن أو يخل فإنه، هو الغالب الماءوإذا كان ، الحكم للغالب أن:الدليل الثاني

. )٢(به فلا يحصل التغذي أو يختل
تحققوإذاالمطلوب،وهوالجوف،إلىواصلٌاللبنأن:ومما استدل به أصحاب القول الثاني

.)٣(بهالحرمةتعلقوجبوصوله،
وفقد قيمته الغذائية ، وتحلل في الماء ذهبقداللبنبأن ويمكن مناقشة أصحاب هذا القول

.ينشز عظمهلاينبت لحم الصغير ووإن وصل إلى الجوف ؛ لأنه لا فلم يعد يصلح للتغذية 
؛ لقوة ما الراجح هو أن  اللبن الذي خلط بماء وغلب عليه أنه لا يتعلق به التحريم: الترجيح 

.استدل به أصحاب هذا القول ومناقشة قول المخالف
إذا خلط بلبن امرأة أخرىة رأالملبن :المسألة الثانية

ثبت به يهل ، ثم شربه المولود، ة  إذا خلط بلبن امرأة أخرى رألمالبن فياختلف الفقهاء 
:؟في ذلك قولان غلب لبن إحداهماإذتحريمها عليه 
)٤(في إحدى الروايتين عنهحنيفةأبووبه قال . التحريم يختص بأغلبهماأن : القول الأول

.من الحنفية) ٦(وأبو يوسف)٥(والمالكية

.)٣٥٧/ ١٥(اية المطلب في دراية المذهب ) ١(
.)١٧٥/ ٨(المغني ، و)٥/٨٧(بدائع الصنائع ) ٢(
.)٣٥٧/ ١٥(اية المطلب في دراية المذهب ) ٣(
.)٤٥٣/ ٣(فتح القدير ، و)٥/٨٧(بدائع الصنائع ) ٤(
.)٢٧٦/ ٤(الذخيرة ) ٥(
. )٢٩/ ٢(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري و،)٢١٩/ ١(الهداية ) ٦(



٥٦٦

)١(في الرواية الثانيةحنيفةأبي وهذا قول. جميعاًمنهماثبتتالحرمةأن:القول الثاني

.من الحنفية)٥(فرزو)٤(ومحمد بن الحسن)٣(والحنابلة)٢(الشافعيةو
للأكثر فيجعل الأقل تابعاًواحداًأن الكل صار شيئاً:القول الأولمما استدل به أصحاب

.)٦(في بناء الحكم عليه
ومكوناته من لبن المرأتين ، وإنشاز العظم ، بأنه لبن حصل به إنبات اللحم المناقشةويمكن 
.ثبت التحريم كما لو كان كل منهما مستقلاًفقطعاً 

أن الجنس لا يغلب جنسه فلا يستهلك فيه فلم يكن :القول الثاني و مما استدل به أصحاب 
.)٧(كل منهما استقلالاًالتحريم منللآخر فيثبتمنهما تبعاً
؛ لأن كلاً منهما لا يسلب جميعاًمنهماثبتتالحرمةي القول بأنديترجح ل: الترجيح 

.الآخر قوته ؛ وأنه غذاء للصغير يحصل بمجموعهما 
، فهو كما لو ارتضع من كل صبي به، وسقيهلبن حلب من نسوةلو:التطبيقات: خامساً

، فصب الماء في اللبن لا يشرب لبناًالرجلإذا حلفو.جميعاًنمنهالحرمةثبتتواحدة منهن
وشربه، فإن كان اللون فيما شرب لون اللبن، ويوجد طعمه، وهو الغالب فيحنث به، وإن 

خلط لبن لووكذا ، اللبن مغلوب مستهلك، فلا يحنث بهكان اللون لون الماء فيه، علمنا أن 
.)٨(المرأة بالدواء أو بلبن البهيمة فالعبرة للغالب

.)٤٥٣/ ٣(فتح القدير ، و)٥/٨٧(بدائع الصنائع ) ١(
.)٣٧٥/ ١١(الحاوي الكبير )  ٢(
.)١٧٥/ ٨(المغني ) ٣(
.)٣٥٧/ ١(درر الحكام شرح غرر الأحكام و،)٢١٩/ ١(الهداية ) ٤(
.)٢٩/ ٢(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري و، )٢١٩/ ١(الهداية ) ٥(
.)٢٩/ ٢(الجوهرة النيرة على مختصر القدوري و، )٢١٩/ ١(الهداية ) ٦(
.)٤٥٤-٤٥٣/ ٣(فتح القدير و، )١٤٠/ ٥(المبسوط ) ٧(
.)١٧٥/ ٨(المغني و، )٧١/ ٣(المحيط البرهاني و، )١٨٣/ ٨(المبسوط و، )٣١٥/ ٣(الأصل للشيباني )٨(



٥٦٧

.)١(هالفرق بين اللبن، والأقط والمصل ونحو: المبحث الرابع
بعد شيء حسا زيد المرق شربه شيئاً: وفي القاموس":)٢(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين

لأن لبن المرأة إذا جبن وأطعم الصبي تعلق به التحريم كذا في ؛ شيء وقيد بكونه مخلوطاً
أو جبناً)٥(أو شيرازاً)٤(أو رائباً)٣(الجوهرة، وفي البدائع خلافه ولفظه ولو جعل اللبن مخيضاً

.")٦(فتناوله الصبي لا يثبت التحريم بهأو مصلاًأو أقطاًجبناً

**************

وماؤه الذي يعصر ، عصارة الأقط هو: المصل و، يمصلحتىيتركثميطبخالمخيضاللبنمنيتخذما : الأقط ) ١(
.)٥٧٤/ ٢، ١٧/ ١(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :ينظر.منه حين يطبخ 

) .٣/٢٤٥(البحر الرائق ) ٢(
.)٢٩١/ ص(مختار الصحاح :ينظر.وامتخض أي تحرك في الممخضة،اللبن الذي قد مخض وأخذ زبده :المخيض ) ٣(
/ ١(المصباح المنير في غريب الشرح الكبير :ينظر.فهو رائب إذا خثرراب اللبن يروب روباًالخاثر من : الرائب ) ٤(

٢٤٢(.
.)٢٤٨/ ص(في ترتيب المعرب المغرب:ينظر.اللبن الرائب إذا استخرج منه ماؤه:شيراز ال) ٥(
لبن ووجدت أن ابن نجيم  ينقض ما جاء في الجوهرة من أن ، بعد التأمل في النص والتدقيق فيه لم أجد فرقاً فقهياً ) ٦(

أو رائباًولو جعل اللبن مخيضاً":ونصه، بما ذكره الكاساني في البدائع المرأة إذا جبن وأطعم الصبي تعلق به التحريم
فتناوله الصبي لا يثبت به الحرمة؛ لأن اسم الرضاع لا يقع عليه وكذا لا ينبت أو مصلاًأو أقطاًأو جبناًزاًأو شيرا

والبحر الرائق ، )٨٥/ ٥(بدائع الصنائع :ينظر ".اللحم ولا ينشز العظم ولا يكتفي به الصبي في الاغتذاء فلا يحرم
.)٣٤٥/ ١(الفتاوى الهندية و، ) ٣/٢٤٥(



٥٦٨

.الفرق بين الرضاع الطارئ على النكاح، والرضاع السابق: المبحث الخامس
أا أرضعته، لا ة إذا تزوج امرأة فأخبرته امرأ":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

."في الابتداء بقولها فهو أفضلوبمثله لو تنزه عن تزوجها، يستحب له أن يفارقها
.ثبوت الرضاع بخبر الواحد:الجامع بين المسألتين: ثانياً
لا يعمل به على النكاحخبر الواحد في الرضاع الطارئأن :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

لاوزوال ملكمحضإلزامفيهاالتيوحقوق العبادقد حصل في الظاهرن الملك؛لأمطلقاً
كذلك ؛ الأمرليسفي ابتداء النكاح فأماو، له أن يفارقهاولا يستحب ، الواحدبخبربتتث

، لأنه لم يحصل له ملك في الظاهر، ويجوز أن تكون صادقة فلا يحصل، ويكون الوطء حراماً
استحب ذلك إذا وقع في القلب ووريبةفأورث قولها شبهة، ويجوز أن تكون كاذبة

.)٢(التنزه
إذا واحدة الرأة اختلف جمهور الفقهاء في قبول شهادة الم:مسألتي الفرقدراسة :رابعاً 

.)٣(على أربعة أقوال ، شهدت على الرضاع
: فهو على أربعة أوجه، أرضعتكما :امرأة فقالت امرأة رجلتزوجلو :التطبيقات: خامساً

إن صدقاها فسد النكاح ولا مهر إن لم يدخل، وإن كذباها وهي عدلة فالتنزه المفارقة 
والأفضل له إعطاء نصف المهر لو لم يدخل، والأفضل لها أن لا تأخذ شيئا، ولو دخل 

ة فالأفضل كماله والنفقة والسكنى، والأفضل لها أخذ الأقل من مهر المثل والمسمى لا النفق

). ١٢٧(رقم ، )١٣٣/ ١(الفروق للكرابيسي) ١(
. )١٣٤-١٣٣/ ١(والفروق للكرابيسي، )٤٦٢/ ٣(فتح القدير ) ٢(
الفرق بين إثبات الرضاع، وإثبات :المبحث الثاني ، الفصل الأول ، الباب الثاني ( تقدم تفصيل المسألة في )٣(

.)النجاسة في مسألة خبر الواحد
سواءً يلزمه التنزهوأنه ثقة أن بينهما رضاعة أن يفارقها؛ امرأة ما أخبروج رجل امرأة تزوواستحب الحنفية إذا 

: ينظر.فإنه لا يرد عندهم هذا التفريق ، وأما الجمهور. )٧٥/ ١٢(البناية :ينظر.كان ذلك قبل الدخول أو بعده
.الفرق بين إثبات الرضاع، وإثبات النجاسة في مسألة خبر الواحد:المبحث الثاني ، الفصل الأول ، الباب الثاني 
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والسكنى ويسعه المقام معها، وكذا لو شهد غير عدول أو امرأتان أو رجل وامرأة، وإن 
صدقها الرجل وكذبتها فسد النكاح والمهر بحاله وإن بالعكس لا يفسد ولها أن تحلفه ويفرق 

.)١(إذا نكل

**************

).٣/٢٢٤(حاشية ابن عابدين ) ١(
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.ةبين لبن الرجل ولبن المرأالفرق : المبحث السادس
، بخلاف الرجل؛ )٢(تثبت الحرمةفإذا تحقق لبناً":)١(نص الحنفية في الفرق بين المسألتين: أولاً

."بأنه ليس بلبنلأن الحكم لازم دائماً
.نزول اللبن وإرضاع الصغير:الجامع بين المسألتين: ثانياً
لأنه ؛فأرضع به صبيا لم يتعلق به التحريمللرجل لبننزلأنه إذا :الفرق بين المسألتين: ثالثاً

؛ فلا يتعلق به النشوء والنمو، كدم السمك ليس بدم على التحقيق ؛ليس بلبن على التحقيق 
الرجل لا يتصور منه الولادة، فلا و، وهي المرأة لأن اللبن إنما يتصور ممن يتصور منه الولادة

.)٣(يتعلق به التحريم
، يتعلق بلبن المرأة في الرضاعأن التحريمعلى )٤(الفقهاءاتفق:دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 
لأن اللبن إنما يتصور ممن ؛ التحريمبهيتعلقلمياًصببهفأرضعلبن،منهنزلذاإالرجلوأن 

.)٥(الرجل لا يتصور منه الولادة، فلا يتعلق به التحريمو، يتصور منه الولادة
غير لبن المرأة لا ينشر الحرمة ، فلو ارتضع طفلان من يمة أو رجل أو :التطبيقات: خامساً

.)٦(لم ينشر الحرمة: خنثى مشكل

).٣/٤٥٦(فتح القدير ) ١(
وإذا نزل للرجل لبن :وأصل المسألة ما جاء في شرحه على الهداية . لو نزل لبكر لم تبلغ سن البلوغ لبنأي ) ٢(

الهداية و، ) ٣/٤٥٦(فتح القدير :ينظر .فأرضع به صبيا لم يتعلق به التحريم ؛ لأنه ليس بلبن على التحقيق
)١/٢١٩(.

).٣/٤٥٦(وفتح القدير ، )٢٧٤/ ٥(البناية و، )٤٥٦/ ٣(العناية :وشروحها ، )١/٢١٩(الهداية ) ٣(
منح و، ) ٣/٤٥٦(وفتح القدير ، )٢٧٤/ ٥(البناية و، )٤٥٦/ ٣(العناية :وشروحها ، )٢١٩/ ١(الهداية ) ٤(

الإنصاف و، )١٢٥/ ٥(مغني المحتاج  و، )٤١٣/ ١١(الحاوي الكبير و، )٤/٣٧٢(الجليل شرح مختصر خليل 
.)١٧٦/ ٨(المغني و، )٣٣٢/ ٩(

.)٢٧٤/ ٥(البناية ) ٥(
.)٤/١٢٥(الإقناع و، )٩/٣٣٢(الإنصاف ) ٦(
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إذا أرضعت المرأة الكبيرة الصغيرة وتعمدت ما الفرق بين : المبحث السابع
.رالفساد، وبين ما لو زفت إليه غير امرأته فوطئها فغرم المه

إذا أرضعت المرأة الكبيرة الصغيرة، وتعمدت ":)١(الفرق بين المسألتيننص الحنفية في: أولاً
ولو زفت إليه غير امرأته .الفساد فسد النكاح، وله أن يرجع على الكبيرة بنصف الصداق

."فوطئها فغرم المهر، لم يرجع على الذي غرها وزفها إليه
.المهروجوب:الجامع بين المسألتين: ثانياً
فأرضعت الكبيرة الصغيرة ، إذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة أنه:بين المسألتينالفرق : ثالثاً

، ا متسببة لأ؛ وللصغيرة نصف المهر يرجع به الزوج على الكبيرة، حرمتا على الزوج 
ولا يرجع الواطئ على المهر وجب بالوطء فإن ، وأما في الزفاف .المتسبب يضمن بالتعديو

سلم للواطئ بدل ما ضمنمن زف المرأة وقد غلط في كوا امرأته ؛ لأنمن زفها إليه بالمهر
لو ضمن لأدى إلى أن يسلم له بدل ما هوهو الوطء، فلا يرجع بما ضمن على غيره؛ لأن

.)٢(ضمن مرتين من غير شيء، وهذا لا يجوز
فأرضعت الكبيرة الصغيرة ، إذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة :دراسة مسألتي الفرق:رابعاً 

تعمدتكانتإن-وللصغيرة نصف المهر يرجع الزوج به على الكبيرة، حرمتا على الزوج 
لأن المتسبب يضمن ؛)٥(ةـوالحنابل)٤(ةـوالشافعي)٣(عند الجمهور من الحنفية-الفسادبه

يضمن 

).١٢٥(الفروق للكرابيسي رقم ) ١(
).١٢٥(و الفروق للكرابيسي رقم ، ) ٣/٢٤٩(البحر الرائق ) ٢(
).٣/٤٥٨(وفتح القدير ،)٢١٩/ ١(الهداية ، و)٣/٢٤٩(البحر الرائق ) ٣(
إنولم يفرق الشافعية بين ما .)٢٣١/ ١٢(اية المطلب في دراية المذهب و، )٣٨٠-٣٧٩/ ١١(الحاوي الكبير ) ٤(

.المراجع نفسها:ينظر.أو لم تتعمدالفسادبهتعمدتانتك
.)٤٩٢/ ص(الهداية على مذهب الإمام أحمد و، )٢٢٠/ ٣(شرح منتهى الإرادات و، )١٨٦/ ٨(المغني ) ٥(
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زفتإذاو.تتعمدهتعمدت امرأته الفساد أو لم لها مهرلا )٢(وعند المالكية، )١(بالتعدي
فإنه يجب عليه المهر ولا يرجع  على من زفها ، ظناً منه أا زوجتهغير امرأته فوطئهاللزوج

.)٦(والحنابلة)٥(والشافعية)٤(والمالكية)٣(إليه باتفاق الفقهاء من الحنفية
وكذا لو تزوج ، امرأة الأب زوجة الابن تحرم عليهلو أرضعت :التطبيقات: خامساً

وعلى الزوج نصف المهر لكل ، حرمتا عليه أو متعاقباًرضيعتين فأرضعتهما امرأة معاً
لمرأة على وجه دخل الرجل باولو .ويرجع الزوج على المرضعة إن تعمدت الفساد، واحدة

.)٧(فعليه المهر وعليها العدة، شبهة أو نكاح فاسد

**************

).     ٣/٢٤٩(البحر الرائق ) ١(
.)٣٠٢/ ٢(المدونة ) ٢(
.)٢٥٨/ ٥(فتح القدير و، )٢٦/ ٤(حاشية ابن عابدين ) ٣(
.)٢٧/ ٢(الفواكه الدواني و، )١٠٧٤/ ٢(الكافي في فقه أهل المدينة ) ٤(
.)٢٧٥/ ١٦(اموع و، )٥٥٩/ ١١(البيان ) ٥(
:ومما استدلوا به .)١٦١/ ٥(كشاف القناع و، )٢٧١/ ٧(المغني و، )٣٠٦/ ٨(الإنصاف ) ٦(

.)٢٧١/ ٧(المغني :وينظر).٢١٤/ص(سبق تخريجه ". فلها المهر بما استحل من فرجها":قوله : أولاً
.)٢٢٧/ ٦(المبدع :ينظر.بدل متلفأنه :ثانيأً

.)٦٠٤/ ٥(البناية و، )٣٥٥/ ص(مجمع الضمانات ) ٧(
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:وبعد، ل االله وعلى آله وصحبه ومن والاهالحمد الله والصلاة والسلام على رسو

ما من به فله الحمد والثناء على ، وبه يتم القطاف، فهذا آخر المطاف في هذا البحث
وأن ينفع ، ولوجهه خالصاً، ه تعالى أن يجعل عملي كله صالحاًسائل، علي من إتمامه وإنجازه

:يليوهي على ما ، والفوائد المستنبطة، ما سطرته بأهم النتائج المستخلصةوأختم ، عبادهبه 
.الشيئين والتمييز بينهمايأتي بمعنى الفصل بينالفرق لغة أن - ١
العلم ببيان الفرق بين: باعتبارها علم وفن قائم بنفسه هوتعريف الفروق الفقهية - ٢

.مختلفتين حكماًمسألتين فقهيتين متشاتين صورة
علمي تأصيلمعذهنوصفاءقويةملكةإلىيحتاجدقيقعلمالفقهيةالفروقعلم- ٣

.متين
اء ملكة فقهية متميزة تقوي الفهم تظهر أهمية الفروق الفقهية في أا تساعد على بن- ٤

.مما يؤدي إلى الوصول إلى الحكم الصحيح في المسائل المتشاة، وتشحذ الذهن
عند الحنفية بداية لنشأا، وتمهيداً "الفروق الفقهية"ب التي دونت في تعد الكت- ٥

.لتطورها وازدهارها
للإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة يعد أول" الجامع الكبير"كتاب - ٦

حيث الأسلوب والمنهج والطريقة التي تظهر الفرق "الفروق الفقهية"كتاب يذكر فيه 
في هذا الكتاب " الفروق"المتشاتين مما يدلّ على وجود مسائل بين المسألتين

."الجامع"
مما يوحي إلى أول " الفروق الفقهية"في بداية القرن الرابع الهجري كثر التأليف في - ٧

" الفروق"فقد كتب محمد صالح الكرابيسي من الحنفية كتاب ، ازدهار هذا العلم

الخاتمـة
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مرتباً على أبواب الفقه وأثبت تحت كل باب جملة من المسائل المتشاة، وبين الفرق 
ومن تلك الفترة الزمنية بدأت ، ضحةبين كلّ مسألتين بأسلوب سهل وعبارة وا

.النشأة والتطور لهذا الفن، ونشطت حركته فظهرت الكتب المؤلفة فيه
ذهب الحنفي بمنزلة الخبر المتواتر أو في المكما تعتبر كتب محمد بن الحسن الشيباني - ٨

. المشهور
وتسمى ظاهر الرواية أيضاً، :مسائل الأصول:مسائل الحنفية على ثلاث طبقات- ٩

أبو حنيفة وأبو يوسف، ومحمد، : وهي مسائل مروية عن أصحاب المذهب وهم
ويلحق م زفر والحسن بن زياد وغيرهما ممن أخذ عن الإمام لكن الغالب الشائع في 

: وكتب ظاهر الرواية هي كتب محمد الستة: ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة
الكبير وإنما سميت لصغير، والجامع المبسوط، والزيادات، والجامع الصغير، والسير ا

؛ لأا رويت عن محمد برواية الثقات، فهي ثابتة عنه، إما متواترة أو بظاهر الرواية
ئمة المذهب في غير الكتب وهي المسائل المروية عن أ: ومسائل النوادر. مشهورة عنه

؛صحيحةوهي لم ترو عنه بروايات ظاهرة ثابتة، السابقة، بل إما في كتب أخر لمحمد
للحسن بن زياد وغيره، " كالمحرر"كالكتب الأولى، وإما في كتب غير كتب محمد 

وهي مسائل استنبطها اتهدون : والواقعات.والأمالي المروية عن أبي يوسف
وهم أصحاب أبي يوسف ومحمد ، المتأخرون لما سئلوا عنها ولم يجدوا فيها رواية

.وأصحاب أصحاما
وقد ، ية في بابي النكاح والرضاع قد تكون من الباب نفسه مسائل الفروق الفقه-١٠

.تكون من أبواب أخرى
والغالب ، قد يكون للمسألة الفقهية التي يذكرها الحنفية أكثر من وجه للفرق -١١

.التنصيص على وجه واحد للفرق
، الغالب بناء الفرق في المذهب الحنفي في بابي النكاح والرضاع على القول الراجح-١٢
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.وقد يبنى على قول مرجوح أو شاذ أو ضعيف، المفتى به في المذهب أو 
أغلب الفروق الفقهية التي نص عليها فقهاء الحنفية هي اجتهادية مبنية على الرأي -١٣

.والقياس
، رق فقهي هو فرق فقهي على الحقيقةليس كل ما نص عليه فقهاء الحنفية بأنه ف-١٤

.د التأمل فيها لا تجد له حقيقةوالبعض الآخر عن، بل بعض منها فروق ضعيفة
أن كثيراً من الفروق الفقهية التي نص عليها الحنفية هي محل خلاف داخل -١٥

. المذهب وخارجه
؛ وذلكئل الفروق الفقهية في باب النكاحتفرد المذهب الحنفي في كثير  من مسا-١٦

،نية على مسائل لا يقول ا غيرهم؛ كعدم اشتراط الوليلأن هذه المسائل مب
.وعدم إجبار البكر البالغة ونحوذلك، ونكاح الفضولي

؛ يميل إنما هو عقلي، النكاح والرضاعالدليل في كثير من مسائل الفروق في بابي-١٧
.إلى التعليل المبني على أصول المذهب

وتطبيق المسائل ، الفروق الفقهية الرأي والاستحسانعلى تناول غلب -١٨
.والإماءوالافتراضات لاسيما في مسائل العبيد

يمثلان جانباً مهماً من ، بابا النكاح والرضاع التي قمت ببحث فروقهما الفقهية -١٩
تعينان طالب العلم لا ، وفهم ما فيهما من فوارق فقهية ، جوانب فقه الأسرة 

وإنزال الحكم وفق ، سيما إن كان يعمل في سلك القضاء على التصور الصحيح 
.ما يترجح له

، والصلاة والسلام على رسولنا محمد، رب العالمينالحمد اللههذا وآخر دعوانا أن
.وعلى آله وصحبه أجمعين



:وتشتمل على

.فهرس الآيات القرآنية
.فهرس الأحاديث والآثار

.فهرس الأعلام والكنى
.فهرس المراجع والمصادر

.فهرس المحتويات

العامةالفهارس 
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الصفحةةــالآي
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.]١٢٢:لتوبةا[﴾ئى  ئى   ی   ی

٤

٣٢]٢٨–٢٧: طه[چېىېېېۉۉۅچ

٤٨]٢٠:لمزملا[چ ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄچ 
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: البقرة[چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  چ 
٢٣٧[

١٠٥–٩٢

١٠٧–٧٤]٣٧: الأحزاب[چڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ چ 

١٠٧–٧٤]٢٢: النساء[چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ چ 

١١١]٣: النساء[چژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  چ 

-١٥٦–١١٤]٢٢٨: البقرة[چڃ  ڃ     چ  چ  چچ    چ

القرآنيةفهرس الآيـات



٥٧٨

١٥٧

ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې   ىى  چ 
]٤: الطلاق[چئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ    

١١٩–١١٤–
١٥٧-١٥٦

١١٨]٢٣:النساء[چڍ  ڌ  ڌ    ڎ چ 

١٥٤]١٠: الممتحنة[چئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې    چ 

١٦٤]٢٢٩: البقرة[چڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڱ   چ 

١٧٤]٤٩: المائدة[چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ چ 

: البقرة[چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀڀ  چ 
٢٣٤[

١٥٧–١٥٦–
١٧٣

١٩٠-١٨٩]٢٣٢: البقرة[چڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  کگ  چ 

١٨٩]٣٢: النور[چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ 

: لكهفا[چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ   چ  چ
٧[

٢٤٥

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ 
]٢٨: الأحزاب[چۇ   ۆ  ۆ  ۈ  

٢٩٣

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ          چ 
]٢٣٦: البقرة[چڭ  ڭ  ڭ    ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ         ۇٴ  

٣١١

٣١١]٢٤١: البقرة[چڈ  ژ   ژڑ  ڑ  ک  ک  کچ 

: النساء[چڻ   ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  چ 
٤[

٣٢٠–٣١٩

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا      ئە  چ 
ئە  ئو  ئو    ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئېئى   ئى  ئى  ی  

]٢٣٧:البقرة [چیی  ی    ئج  ئح  ئم  ئى  ئي   

٣١٩–١٧٠

٣٢١]١: المائدة[چژ  ژ  ڑ  ڑ  کک    چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ 

ڀٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  

٣٩٦–٣٢٦



٥٧٩

]٢١–٢٠: النساء[چڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  

٣٩٠]٢٤: النساء[چٿ  ٿ       ٿ  چ

چڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉۉ  چ 
]٢٧: لقصصا[

٣٩٠

٣٦٧]٢٤: النساء[چڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ

چڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ 
]٢: الطلاق[

٤١٤

٤١٧]١٠: الممتحنة[چۇ  ۆ  ۆ   ۈۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  چ 

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ېې  ې   ې   ىى  ئا    ئا  ئە  ئە  ئو  ئو         ئۇ  چ 
]١٠: الممتحنة[چئۇئۆ   ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې       

٤١٩–٤١٨

٤٢١]٧١: النحل[چى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو   چ 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  چ 
]١٣: الحجرات[چڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  

٤٢٣

٤٣٦]٢٢: النساء[چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ چ 

٤٨٤–٣٩٠]٢٤: النساء[چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       چ

٤٤٩]٩: القصص[چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  چ 

٤٤٩]٤: المسد[چڱ   ڱ  ڱ  ڱ  چ 

٤٦٥]٢٢٩: البقرة[چہ   ہ  ھ  ھ  ھ  چ 

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ    ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ 
]٢٨: الأحزاب[چۇ   ۆ  ۆ  ۈ  

٤٩١

٤٩٦]٢٣: النساء[چڍ  ڌ  ڌ چ 

–٢٥٦–٩٩]٢٣: النساء[چھ  ھ  ے  ے      ۓ    ۓ  ڭ  چ
٤٩٦

٥٠٩–٤٩٧]٦: الطلاق[چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ     ڀڀ  چ 

٥١٣–٢٣٠]١٤١:النساء[چڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ

٥٦١]٢٣٣: البقرة[چھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ    چ



٥٨٠

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  ى  چ 
]٥: المائدة[چئا  ئا  ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

١٦٩–١٥٥–
٥٤٣

٢١٩]٤٥: المائدة[چۇٴ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  چ 

٢١٩]١٧٨: البقرة[چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  چ

ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ
]١٢٧: لنساءا[چۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى  ى  ئا     

٢٢٥

فهرس الأحاديث والآثار



٥٨١

١٨٦إذا أنكح الوليان فالأول أحق
٢٤٣..عتقت الأمة، فهي بالخيارإذا 

١١٥اعتدى في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم
٧١أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال

أربعاً وفارق سائرهن ١١٢أمسك
٢٢٩...فذكرت أن أباهاالنبيأن جارية بكراً أتت 
٨٨إن دماءكم وأموالكم

١٥٤كتب إلى مجوس هجر يدعوهم إلى الإسلامأن رسول االله 
٥٣٥...أتى في امرأة شهدت على رجلأن عمر بن الخطاب 

٤٩٨أن فاطمة بنت قيس أبت
٧٠ابتاع من أعرابي فرساًأن النبي 
١١٦..لا توطأ حامل حتى تضع: قال في سبي هوازنأن النبي 

٧٩أم حبيبة رضي االله عنهاأن  زوج رسول االله 
١٠٩إن النساء عوان عندكم 

٧٢ى عن نكاح السرأنه 
٣٩١إني وهبت منك نفسي

٢٢٨الأيم أحق بنفسها من وليها 
١٢٨أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر

١٠٣...اهاأوقية فأدأيما عبد كوتب على مائة
٢١٤...إذن وليهاأيما امرأة نكحت نفسها بغير 

٣٤٣واليمين على من أنكريالبينة على المدع
٢١٣.. إن أبي زوجني: يا رسول: فقالتجاءت فتاة إلى النبي 

٢١٤حديث الخنساء بنت خزام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب
٥٠٩خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك

٤٤٩رجم في الزنى يهوديين
٥٣٣الرضاع ما أنبت اللحم 

٥٥٠الرضاعة من ااعة



٥٨٢

٤٠٩..رفع القلم عن ثلاثة 
٩٥..الشفعة كحل العقال

٣٨٦العائد في هبته كالعائد في قيئه
قم فزوج رسول : عن أم سلمة رضي االله عنها أا قال لابنها عمر بن أبي سلمة

..االله
٢١٢

٤٦٥..أمراء الأجنادعن عمر رضي االله عنه أنه كتب إلى 
٥١٩لها المهر بما استحل من فرجهاف

٥١٢فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فلا 
٤٢٣لأمنعن فروج ذوات الأحساب: قول عمر بن الخطاب 

٤٥٤قيل لابن عمر رضي االله عنها أن ابن عباس يرخص في متعة النساء 
٣٢٢...لا تصروا الإبل والغنم

٢٢٨حتى تستأمرلا تنكح الأيم 
٥٦٠لا رضاع إلا ما كان في الحولين 

٤٢٣...لا فضل لعربي على أعجمي
٧١لا نكاح إلا بولي 

٧١لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
٥٥٠لا يحرم الحرام الحلال

٣٥٣..لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها
٧٧...لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال

٢١٩إليه شيء قصاص إلا أمر فيه بالعفوما رفع
٤٩٦من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين 

١١٥من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره
٣٢٧..خمارمن كشف 

٤٨٣..من نظر إلى فرج امرأة بشهوة حرمت عليه
١٧٢من وقع على ذات محرم فاقتلوه
٤٥٤ى عن متعة النساء يوم خيبر

٤٥٤ى عن نكاح المتعة
١١٢الولد للفراش



٥٨٣

٥٤٤يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب



٥٨٤

٤٥أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي
٤٤المقدسي الضرير الشافعيأبو الخير سلامة بن إسماعيل بن جماعة 

٤٧٧أبو العاص بن الربيع 
٤٤أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد الجرجاني

٤٠أبو العلاء صاعد بن منصور النيسابوري الكرماني
٤١أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد الكناني المالكي 

٤٤أبو محمد عبد االله بن يوسف الجويني 
٤١بن علي بن نصر التغلبي البغدادي الفقيه المالكيأبو محمد عبد الوهاب

٣١يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي: أبو يوسف هو
٤٢أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن

٤٠أحمد بن عبيد االله بن إبراهيم المحبوبي النيسابوري
٤١أحمد بن عثمان بن إبراهيم المارديني التركماني

٥١بن عمر الناطفي أبو العباسأحمد
٣١أحمد بن فارس

٣٤أحمد بن محمد البلوي القيرواني
٤٠أحمد بن محمد بن عمرو أبو العباس الناطفي الطبري

٤٠أسعد بن محمد بن الحسين
٢٤٠بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر رضي االله عنهما

٥٠الحسن بن زياد الؤلؤي
٥٠البصريزفر بن الهذيل بن قيس 
٤٧٨زينب بنت رسول االله 

٤٥شمس الدين فخر بن عبد القوي بن بدران بن سعد االله المقدسي الحنبلي

فهرس الأعلام والكنى



٥٨٥

٣٩عبد الرحمن بن محمد بن خلدون
٤٦عبد الرحمن بن ناصر السعدي

٤٥عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي
٤٦بن إسماعيل الزريرانيعبد الرحيم بن عبد االله بن محمد بن أبي بكر

٣٣عبد االله بن يوسف بن محمد بن حيوية الجويني
٥٣٧عقبة بن الحارث

٥٢علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني
غدي٥٥علي بن الحسين بن محمد الس
٥٠٦فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية

٥٣قاسم بن قُطْلُوبغا بن عبد االله المصري
٥٠محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن عابدين الدمشقي

٥٠محمد بن صالح الكرابيسي السمرقندي
٥٤محمد عبد الحي بن محمد بن عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي

٥١نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبو الليث، السمرقندي
٤٢موسى بن عيسى بن أبي حاج



٥٨٦

 من إصدارات وزارة الشؤون الإسلامية ، لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ، الإجماع
.المملكة العربية السعودية، والأوقاف والدعوة والإرشاد 

 دار ، محمد حسين الأزهري :دراسة وتحقيق ، لابن هبيرة ، إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم
.م٢٠٠٩- ١٤٣٠الطبعة الأولى ، العلا 

 إشراف زهير ، محمد ناصر الدين الألباني ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
.م١٩٨٥-١٤٠٥الثانيةالطبعة، بيروت–الإسلاميالمكتب، الشاويش 

 تحقيق ،)هـ٦٧٦: المتوفى(النوويشرفبنيحيىالدينمحييزكرياأبو،الأذكار
.م١٩٩٤-هـ١٤١٤،بيروتوالتوزيع،والنشرللطباعةالفكردار، عبدالقادر الأرناؤوط 

 هـ١٣٧٥: المتوفى(عبد الوهاب خلاف ،أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية (
.م١٩٣٨- هـ١٣٥٧الطبعة الثانية، ، مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ، 
الطبعة ،دار النفائس ،عمر سليمان الأشقر . د، ب والسنة أحكام الزواج في ضوء الكتا

.م١٩٩٧- ١٤١٨الأولى 
 هـ٣٧٠: المتوفى(أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ، أحكام القرآن ( ،

دار ، عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف -محمد صادق القمحاوي : المحقق
.هـ١٤٠٥،بيروت –إحياء التراث العربي 

 القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي ، أحكام القرآن
دار ، محمد عبد القادر عطا : راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه، ) هـ٥٤٣: المتوفى(

.م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤الطبعةالثالثة، ، لبنان –الكتب العلمية، بيروت 
سالمبنمحمدبنعليأبيبنعليالدينسيدالحسنأبو، الإحكام في أصول الأحكام

، لبنان- دمشق- بيروتالإسلامي،المكتب، عفيفيالرزاقعبد:تحقيق ، الآمديالثعلبي
.الطبعة الأولى

فهرس المراجع والمصادر



٥٨٧

 عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو ،الاختيار لتعليل المختار
وصورا دار الكتب العلمية (القاهرة -مطبعة الحلبي ،  ) هـ٦٨٣: المتوفى(الفضل الحنفي 

.م١٩٣٧- هـ ١٣٥٦،) بيروت، وغيرها-
محمد بن علي بن محمد الشوكاني : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تأليف

.، دار الفكر، بيروت)هـ١٢٥٥:ت(
 ريا الأنصاري، زين الدين زكريا بن محمد بن زك، أسنى المطالب في شرح روض الطالب

.بدون طبعة وبدون تاريخ، دار الكتاب الإسلامي ، ) هـ٩٢٦: المتوفى(أبو يحيى السنيكي 
 أبو محمد عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن ، الأسئلة والأجوبة الفقهية

.بدون طبعة وبدون تاريخ)هـ١٤٢٢: المتوفى(السلمان 
 دار ، ) هـ٩١١: المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي ،الأشباه والنظائر

.م١٩٩٠-هـ ١٤١١الطبعة الأولى، ، الكتب العلمية 
أبو حماد صغير أحمد : تحقيق ، لابن المنذر محمد بن إبراهيم ، هب العلماء االإشراف على مذ

.الطبعة الأولى، دار طيبة بالرياض ، محمد حنيف 
تحقيق ،  للقاضي أبي محمد  عبدالوهاب المالكي ، نكت مسائل الخلاف الإشراف على :

.بدون طبعة وبدون تاريخ،دار بن حزم، الحبيب بن طاهر 
المتوفى(أبو عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ، الأصل المعروف بالمبسوط :

.كراتشي–سلامية إدارة القرآن والعلوم الإ، المحقق أبو الوفا الأفغاني، )هـ١٨٩
 هـ٤٨٣: المتوفى(الأئمة السرخسي محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس ، أصول السرخسي( ،

.بدون طبعة وبدون تاريخ، بيروت –دار المعرفة 
 هـ٧٣٠:ت(أصول فخر الإسلام البزدوي ومعه كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري( ،

.م٢٠٠٩/ ٢ب العلمية، بيروت، طعبد االله محمود محمد عمر، دار الكت: وضع حواشيه
بن محمد شطا ) المشهور بالبكري(أبو بكر ، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين

الطبعة الأولى، ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع ، ) هـ١٣٠٢بعد : المتوفى(الدمياطي 
.م١٩٩٧-هـ ١٤١٨



٥٨٨

الطبعة الثالثة ، بيروت ، ) م١٩٧٦/هـ١٣٩٦:ت(خير الدين بن محمود الزركلي ، الأعلام
).م١٩٦٩/هـ١٣٨٩سنة (
 شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي ، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع

بدون ،بيروت، دار الفكر -مكتب البحوث والدراسات : المحقق، ) هـ٩٧٧: المتوفى(
.طبعة وبدون تاريخ

موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم ، ل الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنب
عبد : المحقق، ) هـ٩٦٨: المتوفى(الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا 

.لبنان–دار المعرفة بيروت ، اللطيف محمد موسى السبكي 
 بد المطلب الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن ع، الأم

بدون ، بيروت –دار المعرفة ، ) هـ٢٠٤: المتوفى(بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي 
م١٩٩٠/هـ١٤١٠، طبعة 

 الطبعة ، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، فيحان شالي المطيري ، الإمداد بأحكام الحداد
جمادى الآخرة -السنة السادسة عشرة، العدد الثاني والستون ربيع الآخر:

م١٩٨٤/هـ١٤٠٤
 علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

، الطبعةالثانية، دار إحياء التراث العربي ، ) هـ٨٨٥: المتوفى(الدمشقي الصالحي الحنبلي 
.بدون تاريخ

 تحقيق ، الله الزريراني الحنبلي عبدالرحمن بن عبدا، إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل
.هـ١٤٣١الطبعة الأولى ، دار ابن الجوزي ، عمر محمد السبيل :ودراسة 

إسماعيل باشا البغدادي، منشورات : تأليف.. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون
.مكتبة المثنى، بيروت

 لمعروف بابن نجيم المصري زين الدين بن إبراهيم بن محمد، ا، البحر الرائق شرح كنز الدقائق
تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري ، ) هـ٩٧٠: المتوفى(
، دار الكتاب الإسلامي ، وبالحاشية منحة الخالق لابن عابدين ، ) هـ١١٣٨ت بعد (

.الطبعة الثانية 



٥٨٩

 ادر الزركشي أبو عبد االله بدر الدين محمد ب، البحر المحيط في أصول الفقه ن عبد االله بن
.م١٩٩٤-هـ ١٤١٤الطبعةالأولى، ، دار الكتبي ، ) هـ٧٩٤: المتوفى(
 اية المقتصدتهد وأبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، بداية ا

طبعة الطبعة بدون ، القاهرة –دار الحديث ، ) هـ٥٩٥: المتوفى(الشهير بابن رشد الحفيد 
.م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥: تاريخ النشر،
 أبوالدينسراجالملقنابن، الكبيرالشرحفيالواقعةوالأثارالأحاديثتخريجفيالمنيرالبدر

أبومصطفى: المحقق، )هـ٨٠٤: المتوفى(المصريالشافعيأحمدبنعليبنعمرحفص
- الرياض-والتوزيعللنشرالهجرةدار، كمالبنوياسرسليمانبنااللهوعبدالغيط

.م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الاولى،الطبعة، السعودية
 علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

دار ،وجيه محمد ، محمد الزيني ، محمد محمد تامر .المحقق د،  ) هـ٥٨٧: المتوفى(الحنفي
.م١٩٨٦- هـ ١٤٠٦ة، الثاني: الطبعة، القاهرة –الحديث 

 حاة ، الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكربغية الوعاة في طبقات اللغويين والن
دار الكتب العلمية، بيروت، ، مصطفى عبد القادر عطا : ، تحقيق)هـ٩١١:ت(السيوطي 

).هـ١٤٢٥/م٢٠٠٤(،  الطبعة الأولى 
 أبو العباس ،  على الشرح الصغير بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي

، دار المعارف ، ) هـ١٢٤١: المتوفى(أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي 
.بدون طبعة وبدون تاريخ

 أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى ، البناية شرح الهداية
الطبعة الأولى، ، بيروت، لبنان -ر الكتب العلمية دا، ) هـ٨٥٥: المتوفى(بدر الدين العينى 

.م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠
 أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني ، البيان في مذهب الإمام الشافعي

الطبعة،جدة –دار المنهاج ، قاسم محمد النوري : المحقق، ) هـ٥٥٨: المتوفى(الشافعي 
.م٢٠٠٠-هـ١٤٢١الأولى، 



٥٩٠

 أبو الوليد محمد بن أحمد ، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة
دار الغرب ، د محمد حجي وآخرون : حققه،) هـ٥٢٠: المتوفى(بن رشد القرطبي 
.م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨الطبعة الثانية، ،لبنان –الإسلامي، بيروت 

ف من الحنفية لزين الدينأبي العدل قاسم بن قطلوبنا الحنفي تاج التراجم في من صن
سنة ١دار المأمون للتراث، دمشق، ط، إبراهيم صالح : عني بتحقيق، ) هـ٨٧٩:ت(
).م١٩٩٢- هـ١٤١٢(
 محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري ،التاج والإكليل لمختصر خليل

الطبعة ، كتب العلمية دار ال، ) هـ٨٩٧: المتوفى(الغرناطي، أبو عبد االله المواق المالكي 
.م١٩٩٤-هـ١٤١٦الأولى 

بدون دار طبع وبدون طبعة، تاريخ التراث العربي، فؤاد سيزكين.
 ،تاريخ التشريع الإسلامي التشريع والفقه، الشيخ مناع القطان، مكتبة المعارف، الرياض

).م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢(، سنة ٣ط
م١٩٩٦الفكر العربي، القاهرة، دار ، تاريخ المذاهب الإسلامية، للشيخ محمد أبو زهرة.
 دار : ، الناشر)هـ٤٦٣:ت(تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي

. الكتاب العربي، بيروت
 إبراهيم بن علي بن محمد، ابن فرحون، ، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

الطبعة الأولى، الكليات الأزهريةمكتبة، ) هـ٧٩٩: المتوفى(برهان الدين اليعمري 
.م١٩٨٦- هـ ١٤٠٦

 لْبِيعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الش
بن الحاشية شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد ،) هـ٧٤٣: المتوفى(الدين الزيلعي الحنفي 

الناشر المطبعة الكبرى الأميرية ، ) هـ١٠٢١: المتوفى(بيليونس بن إسماعيل بن يونس الش
.هـ١٣١٣الأولى، بولاق، القاهرة، الطبعة-
 سليمان بن محمد بن عمر ، هج  حاشية البجيرمي على شرح المن= التجريد لنفع العبيد

.م١٩٥٠-هـ ١٣٦٩، مطبعة الحلبي ، ) هـ١٢٢١: المتوفى(مي المصري الشافعي البجير



٥٩١

 سليمان بن محمد بن ، يب حاشية البجيرمي على الخط= شرح الخطيب تحفة الحبيب على
-هـ ١٤١٥، دار الفكر ، ) هـ١٢٢١: المتوفى(ي المصري الشافعي مجيرعمر الب
.م١٩٩٥

 نحو : المتوفى(محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر علاء الدين السمرقندي ، تحفة الفقهاء
.م١٩٩٤-هـ ١٤١٤الطبعة الثانية، ، لبنان –، دار الكتب العلمية، بيروت )هـ٥٤٠

 المكتبة التجارية ، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج
ثم صورا دار إحياء ، م ١٩٨٣- هـ ١٣٥٧، الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد 

.بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ-التراث العربي 
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، حاديث الخلاف التحقيق في أ

–دار الكتب العلمية ، مسعد عبد الحميد محمد السعدني : المحقق ، ) هـ٥٩٧: المتوفى (
. ١٤١٥الطبعة  الأولى، ، بيروت 

د: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعيان مذهب مالك، للقاضي عياض، تحقيق .
).هـ١٤٠٣(، سنة ٢محمد بن شريفة، وزارة الشؤون الإسلامية بالسعودية، ط

 جاسم محم إسماعيل إبراهيم . د: ، تأليف"الفروق"ترجيحات الإمام القرافي الفقهية في كتابه
).م٢٠١١- هـ١٤٣٢(سنة ١الحديدي، دار ابن حزم، بيروت، ط

الرحمن عيد المحلاوي الحنفي، تسهيل الوصول إلى علم الأصول، تأليف الشيخ محمد بن عبد
).هـ١٣٤١: (مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ط

مكتبة لبنان، )هـ٨١٦:ت(للفاضل العلاّمة علي بن محمد الشريف الجرجاني : التعريفات ،
.م١٩٨٧بيروت، ط 

 حسين سالم . د:دراسة وتحقيق  ، لأبي القاسم عبيداالله بن الحسين الجلاب البصري ، التفريع
.م١٩٨٧-١٤٠٨الطبعة الأولى ، دار الغرب الإسلامي ، الدهماني 

 أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي ، تفسير القرآن العظيم
الطبعة ،دار طيبة للنشر والتوزيع ، سامي بن محمد سلامة : المحقق، ) هـ٧٧٤: المتوفى(

.١٩٩٩م-هـ ١٤٢٠الثانية 



٥٩٢

أبو عبد االله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ، حبير التقرير والت
الثانية، الطبعة، دار الكتب العلمية ، ) هـ٨٧٩: المتوفى(ويقال له ابن الموقت الحنفي 

.م ١٩٨٣- هـ ١٤٠٣
 أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن ، التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير

أبو عاصم حسن بن عباس بن : يقتحق، ) هـ٨٥٢: المتوفى(د بن حجر العسقلاني أحم
.م١٩٩٥/هـ١٤١٦الطبعة الأولى، ، مصر –مؤسسة قرطبة ، قطب

 أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي ، التلقين في الفقة المالكي
، دار الكتب العلمية ،خبزة الحسني التطواني ابي أويس محمد بو : المحقق، ) هـ٤٢٢: المتوفى(

.م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الطبعة الأولى 
 أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر ، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد

محمد ، مصطفى بن أحمد العلوي : تحقيق، ) هـ٤٦٣: المتوفى(بن عاصم النمري القرطبي 
.هـ١٣٨٧المغرب –وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية ،عبد الكبير البكري 

 المتوفى(أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ، التنبية في الفقه الشافعي :
.بدون طبعة وبدون تاريخ، عالم الكتب، ) هـ٤٧٦

 لي شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنب، تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
، سامي بن محمد بن جاد االله وعبد العزيز بن ناصر الخباني : تحقيق ، ) هـ٧٤٤: المتوفى (

.م٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨الطبعة الأولى ، ، الرياض –أضواء السلف 
 ذيب اللغة ، المحقق، ) هـ٣٧٠: المتوفى(محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور :

.م ٢٠٠١الطبعة الأولى، ، بيروت –ث العربي دار إحياء الترا، محمد عوض مرعب 
 خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القيرواني، أبو سعيد ابن ،التهذيب في اختصار المدونة

الدكتور محمد الأمين ولد محمد سالم : دراسة وتحقيق، ) هـ٣٧٢: المتوفى(البراذعي المالكي 
١٤٢٣الطبعة الأولى، ، لتراث، دبي دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء ا،بن الشيخ 

.م٢٠٠٢-هـ 
 صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري ، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني

.بيروت–المكتبة الثقافية ، ) هـ١٣٣٥: المتوفى(



٥٩٣

 وبدون طبعة، بدون دار نشر ،ابن الحاجب الكردي المالكي ،جامع الأمهات.
محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي ، :  ختصر ، اسم المؤلفالجامع الصحيح الم

- ١٤٠٧-بيروت -اليمامة ، مصطفى ديب البغا . د: تحقيق ، دار ابن كثير : دار النشر 
.، الطبعة  الثالثة ١٩٨٧

محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي :  الجامع الصحيح سنن الترمذي ، اسم المؤلف
.أحمد محمد شاكر وآخرون: ، تحقيق -بيروت   -دار إحياء التراث العربي : النشر ، دار 

 أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ، تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن
أحمد البردوني : تحقيق، ) هـ٦٧١: المتوفى(الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي 

.م١٩٦٤-هـ ١٣٨٤الطبعة الثانية، ، القاهرة –الكتب المصرية دار ، وإبراهيم أطفيش 
 شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن ، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود

حققها وخرج ، ) هـ٨٨٠: المتوفى(عبد الخالق، المنهاجي الأسيوطي ثم القاهري الشافعي 
الطبعة ، لبنان –دار الكتب العلمية بيروت ، مسعد عبد الحميد محمد السعدني : أحاديثها
.م١٩٩٦-هـ ١٤١٧الأولى، 

 شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن ، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود
حققها وخرج ، ) هـ٨٨٠: المتوفى(عبد الخالق،المنهاجي الأسيوطي ثم القاهري الشافعي 

الطبعة ، لبنان –دار الكتب العلمية بيروت ، السعدني مسعد عبد الحميد محمد: أحاديثها
.م١٩٩٦-هـ ١٤١٧الأولى، 

 الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لمحي الدين أبي محمد عبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء
الطبعة الأولى في دار ، عبد الفتاح محمد الحلو/ د: ، تحقيق)هـ٧٧٥:ت(القرشي الجنفي 
، ). م١٩٨٨-١٩٨٧= هـ ١٤٠٨- ١٣٩٨(لعربية، دار العلوم بالرياض، إحياء الكتب ا

).م١٩٩٣- هـ١٤١٣(والطبعة الثانية في هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، 
 اليمني الحنفي ، الجوهرة النيرة يبِيدالمتوفى(أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الز :

.هـ١٣٢٢ةالأولى، الطبع، المطبعة الخيرية ، ) هـ٨٠٠
 المتوفى(محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير :

.بدون طبعة وبدون تاريخ، دار الفكر ، ) هـ١٢٣٠



٥٩٤

 عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي ، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع
.هـ١٣٩٧-الطبعة الأولى ، اشر بدون ن،  )هـ١٣٩٢: المتوفى(النجدي 

 علي بن أحمد بن مكرم ، أبو الحسن، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني
: المحقق، ) هـ١١٨٩: المتوفى) (نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط(الصعيدي العدوي 

.م١٩٩٤-هـ ١٤١٤، بدون طبعة ، بيروت –دار الفكر ، يوسف الشيخ محمد البقاعي 
 علي بن أحمد بن مكرم ، أبو الحسن، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني

: المحقق، ) هـ١١٨٩: المتوفى) (نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط(الصعيدي العدوي 
.م١٩٩٤-هـ ١٤١٤، بدون طبعة ، بيروت –دار الفكر ، يوسف الشيخ محمد البقاعي 

 بيروت، -دار الفكر ، أحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة ، حاشيتا قليوبي وعميرة
.م١٩٩٥-هـ١٤١٥

 أبو الحسن علي بن ، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني
: المحقق، ) هـ٤٥٠: المتوفى(محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي 

–دار الكتب العلمية، بيروت ، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود -ض الشيخ علي محمد معو
.م١٩٩٩- هـ ١٤١٩الطبعةالأولى، ، لبنان 

 هـ١٨٩: المتوفى(فرقد الشيباني أبو عبد االله محمد بن الحسن بن، الحجة على أهل المدينة( ،
.هـ١٤٠٣الثالثةالطبعة، بيروت –عالم الكتب ، مهدي حسن الكيلاني القادري: المحقق

 زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين ، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة
،دار الفكر المعاصر، زن المبارك ما. د: المحقق، ) هـ٩٢٦: المتوفى(الدين أبو يحيى السنيكي 

.هـ١٤١١الطبعة الأولى، ، بيروت
 أو منلا أو المولى -لي الشهير بملا محمد بن فرامرز بن ع، درر الحكام شرح غرر الأحكام

دار إحياء الكتب العربية،) هـ٨٨٥: المتوفى(خسرو -
 عبد الرحمن بن محمد بن : المحقق، علماء نجد الأعلام ، الدرر السنية في الأجوبة النجدية

.م١٩٩٦/هـ١٤١٧قاسم، الطبعة السادسة، 



٥٩٥

منصور بن يونس بن ، رادات دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإ
، عالم الكتب ، ) هـ١٠٥١: المتوفى(صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى 

.م١٩٩٣-هـ ١٤١٤الطبعة الأولى، 
 مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى ، دليل الطالب لنيل المطالب

دار طيبة للنشر والتوزيع، ، محمد الفاريابي أبو قتيبة نظر: المحقق، ) هـ١٠٣٣: المتوفى(
.م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥الطبعة الأولى، ، الرياض 

 ب في معرفة أعيان علماء المذهب، لابن فرحون برهان الدين إبراهيم بن عليالديباج المُذْه
محمد الأحمدي أبو النور، مكتبة / د: تحقيق). هـ٧٩٩:ت(بن محمد بن فرحون أبو الوفاء 

).م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦(، سنة ٢ط. ث، القاهرةدار الترا
 أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي ، الذخيرة

، سعيد أعراب : ٦، ٢جزء ، محمد حجي : ١٣، ٨، ١جزء :، المحقق)هـ٦٨٤: المتوفى(
الطبعة ، بيروت-ودار الغرب الإسلامي، محمد بو خبزة : ١٢-٩، ٧، ٥-٣جزء 

.م١٩٩٤الأولى، 
 الذيل على طبقات الحنابلة للحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن

).هـ٧٩٥:ت(رجب الحنبلي 
 دار اليقين ، حمدي الشيخ.د: تحقيق ، للقاضي الصفدي ، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ،

.م٢٠١٠-هـ١٤٢١الطبعة الأولى
ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين ، المختار رد المحتار على الدر

- هـ ١٤١٢الطبعة الثانية، ، بيروت -دار الفكر، ) هـ١٢٥٢: المتوفى(الدمشقي الحنفي 
م١٩٩٢

 المتوفى(عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي ) أبي زيد(أبو محمد عبد االله بن ، الرسالة :
.ن طبعة وبدون تاريخبدو، دار الفكر، )هـ٣٨٦

 الطبعة الأولى، دار النهضة ، شمسرسالة المدخل إلى المذهب الحنفي، محمد رشاد منصور،
.م٢٠٠٦-١٤٢٧



٥٩٦

 منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس ، الروض المربع شرح زاد المستقنع
يقات الشيخ ومعه حاشية الشيخ العثيمين وتعل، ) هـ١٠٥١: المتوفى(البهوتى الحنبلى 

.مؤسسة الرسالة-دار المؤيد ، السعدي 
 المتوفى(أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، روضة الطالبين وعمدة المفتين :

الطبعة ، عمان -دمشق-المكتب الإسلامي، بيروت، زهير الشاويش : تحقيق، ) هـ٦٧٦
.م١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، 

 بدون ، نجد وحوادث السنين، للشيخ محمد عثمان القاضيروضة الناظرين عن مآثر علماء
.طبعة ودار نشر

 عبداالله : دراسة وتحقيق ، جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، رؤوس المسائل
.م٢٠٠٧-١٤٢٨الطبعة الثانية ، دار البشائر الإسلامية ، نذير أحمد 

 موسى بن سالم بن عيسى بن سالم موسى بن أحمد بن، زاد المستقنع في اختصار المقنع
عبد : المحقق، ) هـ٩٦٨: المتوفى(الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدين، أبو النجا 

.الرياض–دار الوطن للنشر ، الرحمن بن علي بن محمد العسكر 
 جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، المسير في علم التفسير زاد

الطبعة ، بيروت –دار الكتاب العربي ، عبد الرزاق المهدي : المحقق، ) هـ٥٩٧: المتوفى(
.هـ١٤٢٢-الأولى 

دار الفكر : ر النشر محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني ، دا:  سنن ابن ماجه ، اسم المؤلف
.محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقيق -بيروت -
ليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي ، دار س:  سنن أبي داود ، اسم المؤلف

.محمد محيي الدين عبد الحميد: ، تحقيق --دار الفكر : النشر
أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي ، :  سنن البيهقي الكبرى ، اسم المؤلف

محمد عبد القادر : ، تحقيق ١٩٩٤-١٤١٤- مكة المكرمة -مكتبة دار الباز : دار النشر 
،عطا

علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي ، دار المعرفة :  سنن الدارقطني ، اسم المؤلف-
.السيد عبد االله هاشم يماني المدني: ، تحقيق ١٩٦٦-١٣٨٦-بيروت 



٥٩٧

دار : عبداالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي ، دار النشر :  سنن الدارمي ، اسم المؤلف
خالد ، فواز أحمد زمرلي : الأولى ، تحقيق : ، الطبعة ١٤٠٧-بيروت -تاب العربي الك

.السبع العلمي
أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ، دار الكتب العلمية :  السنن الكبرى ، اسم المؤلف

عبد الغفار سليمان البنداري .د: الأولى ، تحقيق : ، الطبعة ١٩٩١-١٤١١- بيروت -
.سيد كسروي حسن، 
الدار : سعيد بن منصور الخراساني ، دار النشر :  سنن سعيد بن منصور ، اسم المؤلف

حبيب الرحمن : الأولى ، تحقيق : م ، الطبعة ١٩٨٢-هـ ١٤٠٣-الهند - السلفية 
.الأعظمي

 محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني ، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار
.بدون تاريخ، دار ابن حزم الطبعة الطبعة الأولى ، ) هـ١٢٥٠: المتوفى(ليمني ا
 شجرة النور الزكية في طبقات المالكية للشيخ محمد بن محمد بن عمر بن قاسم مخلوف

دار الكتب العلمية، ، عبد ايد خيالي : خرج حواشيه وعلّق عليه، )هـ١٣٦٠:ت(
).هـ١٤٢٤- م٢٠٠٣(سنة ١بيروت، ط

بن العماد الحنبلي شذر ات الذهب في أخبار من ذهب، لأبي الفلاح عبد الحي
).م١٩٧٩- هـ١٣٩٩(، سنة ٢دار المسيرة، بيروت، ط، ) هـ١٠٨٩:ت(
 شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، للإمام سعد الدين مسعود بن عمر

/ ١الكتب العلمية، بيروت، طدار،الشيخ زكريا عميرات : ، ضبطه)هـ٧٩٢:ت(التفتازاني 
.م١٩٩٦-هـ١٤١٦

 المتوفى(شمس الدين محمد بن عبد االله الزركشي المصري الحنبلي ، شرح الزركشي :
.م١٩٩٣-هـ ١٤١٣الطبعة الأولى، ، دار العبيكان ، ) هـ٧٧٢

 محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي ، شرح السنة
- المكتب الإسلامي ، محمد زهير الشاويش -شعيب الأرنؤوط: تحقيق، ) هـ٥١٦: لمتوفىا(

.م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣دمشق، بيروت، الطبعة الثانية، 



٥٩٨

 عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي ، الشرح الكبير على متن المقنع
، ر الكتاب العربي للنشر والتوزيع دا، ) هـ٦٨٢: المتوفى(الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين 

.محمد رشيد رضا صاحب المنار: أشرف على طباعته
 أبو المنذر محمود بن محمد بن مصطفى بن ، الشرح الكبير لمختصر الأصول من علم الأصول

م٢٠١١- هـ ١٤٣٢الطبعة الأولى، ، المكتبة الشاملة، مصر ، عبد اللطيف المنياوي 
 هـ١٤٢١: المتوفى(محمد بن صالح بن محمد العثيمين ، المستقنع الشرح الممتع على زاد ( ،

.هـ١٤٢٨- ١٤٢٢الطبعة الأولى، ، دار ابن الجوزي 
 أحمد بن محمد بن عمر العتابي البخاري، أبو نصر أو أبو القاسم زين الدين ، شرح النكت

بيروت الطبعة –عالم الكتب ، أبو الوفا الأفغاني : المحقق، ) هـ٥٨٦: المتوفى(الحنفي 
.هـ١٤٠٦الأولى، 

سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم ، شرح مختصر الروضة
، مؤسسة الرسالة ، عبد االله بن عبد المحسن التركي : المحقق ، ) هـ٧١٦: المتوفى (الدين 

. م١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧الطبعة  الأولى ، 
دار ، د سائد بكداش.أ: تحقيق ، أبي بكر الرازي الجصاص للإمام ، شرح مختصر الطحاوي

.م٢٠١٠- ١٤٣١، الطبعة الثانية ،دار السراج ،البشائر الإسلامية 
 المتوفى(محمد بن عبد االله الخرشي المالكي أبو عبد االله ، شرح مختصر خليل للخرشي :

.بدون طبعة وبدون تاريخ، بيروت –دار الفكر للطباعة ، ) هـ١١٠١
محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم :  ابن حبان بترتيب ابن بلبان ، اسم المؤلفصحيح

: ، الطبعة الثانية ، تحقيق ١٩٩٣-١٤١٤-بيروت -التميمي البستي ، مؤسسة الرسالة 
.شعيب الأرنؤوط

خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوريمحمد بن إسحاق بن :  صحيح ابن خزيمة ، اسم المؤلف ،
.محمد مصطفى الأعظمي. د: ، تحقيق ١٩٧٠-١٣٩٠-بيروت - الإسلامي المكتب 

تحقيق ، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري :  صحيح مسلم ، اسم المؤلف :
.بيروت -محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي 



٥٩٩

 الطبعة الأولى ، كنوز إشبيليا ،  ة صالح عبدالعزيز الغليق. د، صيغ العقود في الفقه الإسلامي
.م٢٠٠٦-١٤٢٧

 عمادة البحث العلمي بالجامعة ، محمد يعقوب الدهلوي ، ضمانات حقوق المرأة الزوجية
، الطبعة الأولي ،أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية / الإسلامية، المدينة النبوية 

.هـ١٤٢٤
بكي طبقات الشافعية الكبرى، لتاج الدتحقيق)هـ٧٧١:ت(ين أبي نصر عبد الوهاب الس ، :

دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي ،  محمود محمد الطناحين عبد الفتاح الحلو
.الحلبي

 عبد : ، تحقيق)هـ٧٧٢:ت(طبقات الشافعية، جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي
).م١٩٨١-هـ١٤٠١(شر، الرياض نشر دار العلوم للطباعة والن/ االله الجبوري

 الحافظ : ، تعليق)هـ٨٥١:ت(طبقات الشافعية، لأبي بكر أحمد بن محمد بن قاضي شهبة
.دار الندوة الجديدة للطباعة، بيروت: عبد العليم خان، ط

 إحسان عباس، دار : ، تحقيق)هـ٤٧٦:ت(طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي الشافعي
.هـ١٤٠١ط الرائد العربية، بيروت، 

 والمسائل النجدية، الجزء مطبوع ضمن مجموعة الرسائل (عدة رسائل في مسائل فقهية
، ) هـ١٢٢٥: المتوفى(حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر النجدي التميمي الحنبلي ، )الثاني

هـ، النشرة ١٣٤٩الطبعة الأولى، بمصر ، دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية 
.هـ١٤١٢، الثالثة

 اء الدين المقدسي ، العدة شرح العمدة المتوفى(عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد :
.م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤، بدون طبعة ، دار الحديث، القاهرة ، ) هـ٦٢٤

 ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ، العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية
.بدون طبعة وبدون تاريخ، دار المعرفة ، ) هـ١٢٥٢: المتوفى(الحنفي عابدين الدمشقي 

عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية لأبي الحسنات عبد الحي اللكنوي، مطبعة اليوسفي، الهند.



٦٠٠

 أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ، عمدة الفقه
أحمد محمد : المحقق، ) هـ٦٢٠: المتوفى(هير بابن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الش

.م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥الطبعة ،المكتبة العصرية ، عزوز 
 أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن ، عمدة القاري شرح صحيح البخاري

–عربي دار إحياء التراث ال، ) هـ٨٥٥: المتوفى(حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى 
.بدون طبعة، بيروت

 محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد االله ابن الشيخ شمس ، العناية شرح الهداية
.دار الفكر، ) هـ٧٨٦: المتوفى(الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي 

ذيب سنن أبي داود وإيض: عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم اح
محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، ، علله ومشكلاته

الطبعة ، بيروت –دار الكتب العلمية ، ) هـ١٣٢٩: المتوفى(الصديقي، العظيم آبادي 
.هـ١٤١٥الثانية، 

 مسعود بن مهدي أحمدبنعمربنعليالحسنأبو، النبويةالعلل الواردة في الأحاديث
بن صالح محمد: عليهعلق، )هـ٣٨٥: المتوفى(الدارقطنيالبغداديديناربنالنعمان 
.هـ١٤٢٧الأولىالطبعة، الجوزيابندار، ، الدباسي

 غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزري
٢العلمية، بيروت، طدار الكتب ، برجسراسر. عني بنشره ج). هـ٨٣٣:ت(
).م١٩٨٠/هـ١٤٠٠(
 عمر بن إسحق بن أحمد الهندي ، الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة

الناشر مؤسسة الكتب ، ) هـ٧٧٣: المتوفى(الغزنوي، سراج الدين، أبو حفص الحنفي 
.هـ١٩٨٦-١٤٠٦الطبعة الأولى ، الثقافية 

زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين ، وردية الغرر البهية في شرح البهجة ال
.بدون طبعة وبدون تاريخ، المطبعة الميمنية ، ) هـ٩٢٦: المتوفى(الدين أبو يحيى السنيكي 

 زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين ، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
.بدون طبعة وبدون تاريخ، المطبعة الميمنية ، ) ـه٩٢٦: المتوفى(الدين أبو يحيى السنيكي 
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 المتوفى(جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، غريب الحديث :
–بيروت -دار الكتب العلمية ، الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي : المحقق، ) هـ٥٩٧

.م١٩٨٥–١٤٠٥لبنان، الطبعة الأولى 
 للإمام أبي –امع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والأحكام ج–فتاوى البرزلي

محمد الحبيب / د: ، تحقيق)هـ٨٤١:ت(القاسم بن أحمد البلدي التونسي المعروف بالبرزلي 
.١السهيلة، دار الغرب الإسلامي، ط

 السلام بن تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد ، الفتاوى الكبرى لابن تيمية
دار ، ) هـ٧٢٨: المتوفى(عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 

.م١٩٨٧-هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى، ، الكتب العلمية 
 ١٣١٠الطبعة الثانية، ، دار الفكر ، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ، الفتاوى الهندية

.هـ
 مكتبة )/ ١٠–١( ج. الأستاذ الدكتور حسام الدين بن موسى عفانة، فتاوى يسألونك

المكتبة العلمية ودار الطيب للطباعة )/ ١٤–١١( فلسطين، ج-دنديس، الضفة الغربية 
.هـ١٤٣٠-١٤٢٧،  الطبعة الأولى، أبو ديس- والنشر، القدس 

 لعسقلاني الشافعي أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل ا، فتح الباري شرح صحيح البخاري
، محمد فؤاد عبد الباقي : هـ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه١٣٧٩، بيروت، - دار المعرفة ، 

: عليه تعليقات العلامة، محب الدين الخطيب : وقام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه
عبد العزيز بن عبد االله بن باز

 ب الوجيز في الفقه الشافعي لأبي وهو شرح لكتا[الشرح الكبير = فتح العزيز بشرح الوجيز
: المتوفى(عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني ، ) ] هـ٥٠٥: المتوفى(حامد الغزالي 

.دار الفكر، ) هـ٦٢٣
 الحسن بن أحمد بن يوسف بن محمد بن أحمد ، فتح الغفار الجامع لأحكام سنة نبينا المختار

، مجموعة بإشراف الشيخ علي العمران : لمحقق ا، ) هـ١٢٧٦: المتوفى (الرباعي الصنعاني 
.هـ١٤٢٧دار عالم الفوائد، الطبعة الأولى ، 
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 المتوفى(كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام ، فتح القدير :
.دار الفكر، )هـ٨٦١

 هـ١٢٥٠:المتوفى(محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني اليمني ، فتح القدير ( ،
هـ١٤١٤- الطبعةالأولى ، دمشق، بيروت -دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 

 زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين ، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب
، دار الفكر للطباعة والنشر ، ) هـ٩٢٦: المتوفى(الدين أبو يحيى السنيكي 

.م١٩٩٤/هـ١٤١٤
سليمان بن عمر بن ، يح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجملفتوحات الوهاب بتوض

بدون طبعة ،دار الفكر ، ) هـ١٢٠٤: المتوفى(منصور العجيلي الأزهري، المعروف بالجمل 
.وبدون تاريخ

 أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد ، أنوار البروق في أنواء الفروق = الفروق
بدون طبعة وبدون ، عالم الكتب ،) هـ٦٨٤: المتوفى(القرافي الرحمن المالكي الشهير ب

.تاريخ
 رسالة جامعية ، لطاهربوبا ، الفروق الفقهية بين المسائل الفرعية في النكاح والطلاق والخلع

.المدينة المنورة–الجامعة الإسلامية ، - ما جستير –
 نشر وزارة / مد طموممح. د: ، تحقيق)هـ٥٧٠:ت(الفروق، لأسعد بن محمد الكرابيسي

.الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، المطبعة العصرية
 بدون  دار نشر وبدون طبعة وبدون تاريخ، أحمد علي طه ريان ، فقه الأسرة.
دمشق–سورية -دار الفكر ، لي،  وهبة بن مصطفى الزحي. د. أ،ه الإسلامي وأدلتهالفق ،

وهي الطبعة الثانية عشرة لما تقدمها من (نسبة لما سبقها الطبعة الرابعة المنقحة المعدلة بال
.بدون تاريخ طبع، ) طبعات مصورة

 الدكتور ، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه االله تعالى ،نصطفى الخالدكتور م
بعة، الطبعة الرا، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق ، مصطفى البغا، علي الشربجي 

.م١٩٩٢-هـ ١٤١٣



٦٠٣

 بدون  دار نشر وبدون طبعة وبدون ، محمد عبد اللطيف قنديل، فقه النكاح والفرائض
. تاريخ

بن سالم ) أو غنيم(أحمد بن غانم : الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، المؤلف
بدون ،دار الفكر ، ) هـ١١٢٦: المتوفى(ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي 

.م١٩٩٥-هـ ١٤١٥،طبعة 
 الفوائد البهية في تراجم الحنفية لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي

.دار المعرفة، بيروت،) هـ١٣٠٤:ت(
ة في نظم القواعد الفقهيةلأبي ، الفوائد الجنية حاشية على المواهب السنية لشرح الفوائد البهي

اعتناء رمزي سعد الدين دمشقية، ، )هـ١٤١٠:ت(اسين بن عيسى الفاذاني الفيض محمد ي
).م١٩٩١/هـ١٤١١(دار البشائر الإسلامية، بيروت 

 حسين بن إبراهيم المغربي أصلاً المصري ولادة ومنشأ، ، قرة العين بفتاوى علماء الحرمين
المكتبة التجارية ، ) هـ١٢٩٢: المتوفى(الأزهري طالباً، المكي جواراً ومهاجراً المالكي مذهبا 

.م١٩٣٧-هـ ١٣٥٦الكبرى بمصر الطبعة الأولى، 
 ددي البركتي ، قواعد الفقهكراتشي، الطبعة –الصدف ببلشرز ، محمد عميم الإحسان ا

. هـ١٤٠٧الأولى، 
 لامي، ، القواعد لابن رجبزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الس

.دار الكتب العلمية، ) هـ٧٩٥: المتوفى(دمشقي، الحنبلي البغدادي، ثم ال
 القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر

).هـ١٤٠٦(نشر مكتبة المعارف في الرياض، سنة ، )هـ١٣٧٦:ت(السعدي 
االله، ابن جزي الكلبي الغرناطي أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد، القوانين الفقهية

.دار النشر، ) هـ٧٤١: المتوفى(
 أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة ، الكافي في فقه الإمام أحمد

، ) هـ٦٢٠: المتوفى(الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 
.م١٩٩٤-هـ ١٤١٤ولى، الطبعة الأ، دار الكتب العلمية 
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 أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر بن عاصم ، الكافي في فقه أهل المدينة
، محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني : المحقق، ) هـ٤٦٣: المتوفى(النمري القرطبي 

الطبعة الثانية، ،مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية 
.م١٩٨٠/هـ١٤٠٠

 محمد بن مفلح ، كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي
: المتوفى(بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي الحنبلي 

لى الطبعة الأو، مؤسسة الرسالة ، عبد االله بن عبد المحسن التركي : ، المحقق)هـ٧٦٣
.مـ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤

أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة :  الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ، اسم المؤلف
كمال : الأولى ، تحقيق : ، الطبعة ١٤٠٩-الرياض -مكتبة الرشد : الكوفي ، دار النشر 

.يوسف الحوت
 الدين ابن حسن بن إدريس منصور بن يونس بن صلاح ، كشاف القناع عن متن الإقناع

.بدون طبعة وبدون تاريخ،دار الكتب العلمية، ) هـ١٠٥١: المتوفى(البهوتى الحنبلى 
 عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي

.بدون طبعة وبدون تاريخ، دار الكتاب الإسلامي ، ) هـ٧٣٠: المتوفى(الحنفي 
بحاجي : مصطفى بن عبد االله القسطنطيني الشهير، ظنون عن أسامي الكتب والفنونكشف ال

.بدون طبعة.مكتبة المثنى، بيروت، ) هـ١٠٦٧:ت(خليفة 
 عبد الرحمن بن عبد االله بن ، كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

: ابله بأصله وثلاثة أصول أخرىق: المحقق،) هـ١١٩٢: المتوفى(أحمد البعلي الخلوتي الحنبلي 
الطبعة الأولى، ، بيروت / لبنان-دار البشائر الإسلامية ، محمد بن ناصر العجمي 

.م٢٠٠٢- هـ ١٤٢٣
 أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى ، كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار

علي عبد الحميد بلطجي : المحقق، ) هـ٨٢٩: المتوفى(الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي 
.١٩٩٤الأولى، : الطبعة، دمشق–دار الخير ، ومحمد وهبي سليمان 
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 أيوب بن موسى الحسيني القريمي ، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية
، محمد المصري -عدنان درويش : المحقق، ) هـ١٠٩٤: المتوفى(الكفوي، أبو البقاء الحنفي 

.بدون  تاريخ، بيروت –ة الرسالمؤسسة
 دار السراج ، دار البشائر ، للإمام أبي البركات عبداالله بن أحمد النسفي ، كنز الدقائق ،

. م٢٠١١-هـ١٤٣٢، الطبعة الأولى 
 جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى زكريا بن ،اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

محمد فضل عبد العزيز . المحقق د،) هـ٦٨٦: توفىالم(مسعود الأنصاري الخزرجي المنبجي 
الطبعة الثانية، ،بيروت / لبنان - دمشق / سوريا -الدار الشامية - دار القلم ، المراد 

.م١٩٩٤- هـ ١٤١٤
 أحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبو الحسن ابن المحاملي ، اللباب في الفقه الشافعي

 دار البخارى، المدينة ، عبد الكريم بن صنيتان العمري : المحقق، ) هـ٤١٥: المتوفى(الشافعي
.هـ١٤١٦الطبعةالأولى، ، المنورة، المملكة العربية السعودية 

 عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي الدمشقي ، اللباب في شرح الكتاب
محمد محيي : حواشيهحققه، وفصله، وضبطه، وعلق، ) هـ١٢٩٨: المتوفى(الميداني الحنفي 

لبنان–الدين عبد الحميد، الناشر المكتبة العلمية، بيروت 
 أحمد بن محمد بن محمد، أبو الوليد، لسان الدين ابن ، لسان الحكام في معرفة الأحكام

الطبعة الثانية، ، القاهرة –البابي الحلبي ، ) هـ٨٨٢: المتوفى(الشحنة الثقفي الحلبي الحلبي 
١٩٧٣–١٣٩٣.

 محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري ، لسان العرب
١٤١٤- الطبعة الثالثة ، بيروت –دار صادر ، ) هـ٧١١: المتوفى(الرويفعى الإفريقى 

.هـ
 إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان ، المبدع في شرح المقنع

١٤١٨الطبعة الأولى، ، لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت ، ) هـ٨٨٤: المتوفى(الدين 
.م١٩٩٧-هـ 
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 دار ، ) هـ٤٨٣: المتوفى(محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ، المبسوط
.م١٩٩٣- هـ١٤١٤، بيروت –المعرفة 

 عبد الجليل الفرغاني علي بن أبي بكر بن، متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة
–مكتبة ومطبعة محمد علي صبح ، ) هـ٥٩٣: المتوفى(المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين 

.القاهرة
تبى من السنن ، اسم المؤلفأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ، دار النشر :  ا :

: ، تحقيق الثانية: ، الطبعة ١٩٨٦-١٤٠٦-حلب -مكتب المطبوعات الإسلامية 
.عبدالفتاح أبو غدة

 ر في شرح ملتقى الأبحرالمتوفى(إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحَلَبي الحنفي ، مجمع الأ :
/ لبنان- دار الكتب العلمية ، المحقق خرح آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور ، ) هـ٩٥٦

.م١٩٩٨-هـ ١٤١٩الطبعة الأولى، ، بيروت 
ر في شرعبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، ح ملتقى الأبحر مجمع الأ ،

.دار إحياء التراث العربي، ) هـ١٠٧٨: المتوفى(يعرف بداماد أفندي 
 دار ،) هـ١٠٣٠: المتوفى(أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي ، مجمع الضمانات

.الكتاب الإسلامي
 المتوفى(اس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني تقي الدين أبو العب، مجموع الفتاوى :

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم : المحقق، ) هـ٧٢٨
.م١٩٩٥/هـ١٤١٦، الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية 

 موع شرح المهذبلدين يحيى بن أبو زكريا محيي ا، )) مع تكملة السبكي والمطيعي((ا
.دار الفكر،) هـ٦٧٦: المتوفى(شرف النووي 

 المتوفى(عبد العزيز بن عبد االله بن باز ، مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه االله :
بدون  دار نشر وبدون ، محمد بن سعد الشويعر: أشرف على جمعه وطبعه، )هـ١٤٢٠

.طبعة وبدون تاريخ
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محمد بن صالح بن محمد ، الشيخ محمد بن صالح العثيمين مجموع فتاوى ورسائل فضيلة
دار ، فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان : جمع وترتيب ، ) هـ١٤٢١: المتوفى (العثيمين 

.هـ١٤١٣-الطبعة الأخيرة ، دار الثريا -الوطن 
 عابدين السيد محمد أمين أفندي الشهير بابن: للعلامة المحقق ، مجموعة رسائل ابن عابدين ،

، دار إحياء التراث العربي ، شرح المنظومة المسماة بعقود رسم المفتي لابن عابدين : ومعها 
.بيروت

 عبد السلام بن عبد االله بن الخضر بن ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
-ة المعارفمكتب، ) هـ٦٥٢: المتوفى(محمد، ابن تيمية الحراني، أبو البركات، مجد الدين 

.مـ١٩٨٤-هـ ١٤٠٤الطبعة الثانية ، الرياض 
 أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري ، المحلى بالآثار

.بيروت–دار الفكر ، ) هـ٤٥٦: المتوفى(
 لدين أبو المعالي برهان ا، المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنيفة رضي االله عنه

المحقق ،) هـ٦١٦: المتوفى(محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازةَ البخاري الحنفي 
هـ ١٤٢٤الطبعة الأولى، ،لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت ،عبد الكريم سامي الجندي 

.م٢٠٠٤-
 الأزدي أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة، مختصر اختلاف العلماء

، عبد االله نذير أحمد . د: المحقق، ) هـ٣٢١: المتوفى(الحجري المصري المعروف بالطحاوي 
.١٤١٧الطبعةالثانية، ، بيروت –دار البشائر الإسلامية 

 خليل بن إسحاق بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري ، مختصر العلامة خليل
الطبعة الأولى، ، القاهرة /دار الحديث،أحمد جاد : المحقق، ) هـ٧٧٦: المتوفى(

.مـ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦
 دار ، محمد بن إبراهيم بن عبد االله التويجري ، مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة

.م٢٠١٠-هـ ١٤٣١الطبعة الحادية عشرة، ، أصداء اتمع، المملكة العربية السعودية
دار ، ) هـ٢٦٤: المتوفى(عيل، أبو إبراهيم المزني إسماعيل بن يحيى بن إسما، مختصر المزني

.م١٩٩٠/هـ١٤١٠، بيروت –المعرفة 
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الطبعة ، دار النفائس ، د عمر سليمان الأشقر.أ، المدخل إلى المذاهب والمدارس الفقهية
.م٢٠٠٧-١٤٢٧، الرابعة

 صرإدارة الطباعة المنيرية، م، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لابن بدران.
سنة ١٦مؤسسة الرسالة، ط، عبد الكريم زيدان . المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، د ،

).م١٩٩٩- هـ١٤٢٠(
 دار الكتب ،  )هـ١٧٩: المتوفى(مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني ، المدونة

.م١٩٩٤-هـ ١٤١٥العلمية، 
 بن عبد القادر الجكني الشنقيطي محمد الأمين بن محمد المختار ، مذكرة في أصول الفقه

.م٢٠٠١الطبعة الخامسة، ، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة ، ) هـ١٣٩٣: المتوفى(
 أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن ، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات

بيروت–لعلمية دار الكتب ا، ) هـ٤٥٦: المتوفى (حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 
 أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن ، مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد االله

، بيروت –المكتب الإسلامي ، زهير الشاويش : المحقق، ) هـ٢٤١: المتوفى(أسد الشيباني 
.م١٩٨١هـ ١٤٠١الطبعة الأولى، 

أبو عبد ، ] هـ٢٦٦-هـ ٢٠٣[صالح مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل
–الدار العلمية ، ) هـ٢٤١: المتوفى(االله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 

.الهند
 رام، أبو يعقوب ، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إسحاق بن منصور بن

بحث العلمي، الجامعة الإسلامية عمادة ال، ) هـ٢٥١: المتوفى(المروزي، المعروف بالكوسج 
.م٢٠٠٢-هـ ١٤٢٥الطبعة الأولى، ، بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية 

 أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق ، مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
أبي معاذ : تحقيق، ) هـ٢٧٥: المتوفى(بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السَجِستاني 

-هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى، ، مكتبة ابن تيمية، مصر ، طارق بن عوض االله بن محمد 
.م١٩٩٩
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أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدويه : المستدرك على الصحيحين المؤلف
، )ـه٤٠٥: المتوفى(بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع 

بيروت، الطبعة الأولى، –دار الكتب العلمية : مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: تحقيق
١٩٩٠–١٤١١

 محمد : تحقيق، ) هـ٥٠٥: المتوفى(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، المستصفى
م١٩٩٣- هـ ١٤١٣الطبعة الأولى، ، دار الكتب العلمية ، عبد السلام عبد الشافي 

ضبطه وصححه)هـ١١١٩:ت(بوت، للإمام محب االله بن عبد الشكور البهاري مسلم الث ، :
).م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣(سنة ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط، عبد االله محمود محمد عمر

 محمد بن عبد االله الخطيب العمري، أبو عبد االله، ولي الدين، التبريزي ، مشكاة المصابيح
، بيروت –المكتب الإسلامي ، ناصر الدين الألباني محمد : المحقق، ) هـ٧٤١: المتوفى(

.م١٩٨٥الطبعة الثالثة، 
إسماعيلبنبكرأبيبنأحمدالدينشهابالعباسأبو، ماجهابنزوائدفيالزجاجةمصباح

محمد:المحقق، )هـ٨٤٠: المتوفى(الشافعيالكنانيالبوصيريعثمانبنقايمازبنسليمبن
.هـ١٤٠٣الثانية،الطبعة، بيروت–العربيةدار،الكشناويالمنتقى

 القاهرة -دار الحرمين ،أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني،المعجم الأوسط–
.عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني،طارق بن عوض االله بن محمد : تحقيق ،هـ١٤١٥

المكتب : ، دار النشر أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني :  المصنف ، اسم المؤلف
.حبيب الرحمن الأعظمي: الثانية ، تحقيق : ، الطبعة ١٤٠٣-بيروت -الإسلامي 

 مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى
الطبعة ، المكتب الإسلامي ، ) هـ١٢٤٣: المتوفى(الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي 

.م١٩٩٤- هـ ١٤١٥، الثانية
 أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب ، معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود

الطبعة الأولى ، حلب –المطبعة العلمية ، ) هـ٣٨٨: المتوفى(البستي المعروف بالخطابي 
.م١٩٣٢-هـ ١٣٥١
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 الكتب العلمية، بيروت، دار ، معجم الأصوليين، تأليف أبي الطيب مولود السريري السوسي
).م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣(، سنة ١ط
بدون طبعة وبدون ، عمر رضا كحالة، دار إحياء التراث العربي، بيروت،..معجم المؤلفين

.تاريخ
 المتوفى(أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين ، معجم مقاييس اللغة :

.م١٩٧٩-هـ ١٣٩٩، ار الفكر د، عبد السلام محمد هارون : المحقق، ) هـ٣٩٥
 المحقق ، أبو محمد عبد الوهاب علي بن نصر المالكي ، المعونة على مذهب أهل المدينة :

١٤١٨الطبعة الأولى ، ، دار الكتب العلمية ، محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي 
م١٩٩٨/ هـ 

 د بن أحمد الخطيب الشربيني شمس الدين، محم، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
.م١٩٩٤-هـ ١٤١٥الطبعةالأولى، ، دار الكتب العلمية ، ) هـ٩٧٧: المتوفى(الشافعي 

أبو محمد موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم ، المغني
بدون ،قاهرة مكتبة ال، ) هـ٦٢٠: المتوفى(الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 

.طبعة
أحمد بن مصطفى الشهير : مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم، تأليف

دار الكتب . كامل كامل بكري، عبد الوهاب أبو النور: بطاش كبرى زاده، مراجعة وتحقيق
.الحديثة، مصر

 دار ، ) هـ٥٢٠: المتوفى(أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، المقدمات الممهدات
.م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨الطبعة الأولى، ، الغرب الإسلامي 

 دار الكتاب اللبناني للطباعة )هـ٨٠٨:ت(مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد ،
).م١٩٧٩(، سنة ٢والنشر، بيروت، ط

محمد ضياء الرحمن الأعظمي ، :  المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى ، اسم المؤلف
.الأولى: م ، الطبعة ٢٠٠١-هـ ١٤٢٢-الرياض / السعودية-مكتبة الرشد : شر دار الن
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 ادر بن عبد االله الزركشي تحقيق)هـ٧٩٤:ت(المنثور في القواعد، لبدر الدين محمد بن ، :
مؤسسة الخليج، الكويتن نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية / فائق أحمد محمود، ط/ د

.في الكويت
محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد االله المالكي ، ل شرح مختصر خليل منح الجلي

.م١٩٨٩/هـ١٤٠٩، بدون طبعة ، بيروت –دار الفكر ، ) هـ١٢٩٩: المتوفى(
 أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه

الطبعة الأولى، ، دار الفكر ، ض عوض قاسم أحمد عو: المحقق، ) هـ٦٧٦: المتوفى(
.م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥

 المتوفى(أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي ، المهذب في فقة الإمام الشافعي :
.دار الكتب العلمية، ) هـ٤٧٦

 شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد ، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
دار ، ) هـ٩٥٤: المتوفى(، المعروف بالحطاب الرعيني المالكي الرحمن الطرابلسي المغربي

.م١٩٩٢-هـ ١٤١٢الطبعة الثالثة، ،الفكر 
دار : مالك بن أنس أبو عبداالله الأصبحي ، دار النشر :  موطأ الإمام مالك ، اسم المؤلف

.محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقيق -مصر - إحياء التراث العربي 
دي، حنفي ، ى النتف في الفتاوغالمتوفى(أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد الس :

-مؤسسة الرسالة / دار الفرقان ، المحامي الدكتور صلاح الدين الناهي : المحقق، ) هـ٤٦١
.م١٩٨٤–١٤٠٤الطبعة الثانية، ، بيروت لبنان / عمان الأردن 

للشيخ أبي إسحاق إبراهيم ، يفة النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وبين أبي حن
، الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية ، محمد حسن إسماعيل : تحقيق ، بن علي الشيرازس

.م٢٠١١
 اية المحتاج إلى شرح المنهاج ، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين

.م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، دار الفكر، بيروت ، ) هـ١٠٠٤: المتوفى(الرملي 
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 اية المطلب في دراية المذهب ، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو
/ د. أ: حققه وصنع فهارسه، ) هـ٤٧٨: المتوفى(المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين 

.م٢٠٠٧- هـ١٤٢٨الطبعة الأولى، ، دار المنهاج ، عبد العظيم محمود الديب 
مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن ، في غريب الحديث والأثر النهاية

طاهر أحمد : تحقيق، ) هـ٦٠٦: المتوفى(محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير 
.م ١٩٧٩-هـ ١٣٩٩بيروت، -المكتبة العلمية ،  محمود محمد الطناحي - الزاوى 

علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو ،  تدي الهداية في شرح بداية المب
- دار احياء التراث العربي ، طلال يوسف : المحقق، ) هـ٥٩٣: المتوفى(الحسن برهان الدين 

.بدون طبعة وبدون تاريخ، لبنان–بيروت 
مكتبة المثنى، إسماعيل باشا البغدادين: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، مؤلفه

، .بيروت
 المحقق، ) هـ٥٠٥: المتوفى(أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، الوسيط في المذهب :

.١٤١٧، الطبعة الأولى، القاهرة –دار السلام ، محمد محمد تامر ، أحمد محمود إبراهيم 
د بن أبي بكر بن وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محم

).م٢٠٠٩(، سنة ٥إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط: ، تحقيق)هـ٦٨١:ت(خلّكان 
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٣المقدمة
٥أهمية الموضوع

٥أسباب اختيار الموضوع
٥أهداف بحث الموضوع

٦الدراسات السابقة
٨الإضافة العلمية لموضوع البحث

٩الرسالةمنهج 
١٣خطة الرسالة

٢٧صعوبات البحث
٢٩التمهيد

٣٠تعريف الفروق الفقهية وأهميتها: المبحث الأول
٣١.تعريف الفرق لغة واصطلاحاً: المطلب الأول
٣٢.تعريف الفقه لغة واصطلاحاً: المطلب الثاني

٣٢.تعريف الفروق الفقهية لقباً: المطلب الثالث
٣٣.أهمية الفروق الفقهية: الرابعالمطلب 

٣٥.الفروق الفقهية عند الحنفية؛ النشأة والأطوار: المبحث الثاني
٣٨:كتب الفروق الفقهية: المبحث الثالث
٣٩.كتب الفروق الفقهية عند الحنفية: المطلب الأول
٤١.كتب الفروق الفقهية عند المالكية: المطلب الثاني

٤٣.كتب الفروق الفقهية عند الشافعية: المطلب الثالث
٤٥.الحنابلةكتب الفروق الفقهية عند: المطلب الرابع

٤٧:مصطلحات الفقه الحنفي: المبحث الرابع
٤٨.المصطلحات العامة: المطلب الأول

فهرس المحتويـات
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٥٠.المصطلحات الخاصة: المطلب الثاني
٦٤:الفروق الفقهية في كتاب النكاح: الباب الأول

٦٥:فروق كتاب النكاح مع غيره من الأبواب: الأولالفصل
٦٧.الفرق بين الوصية والنكاح في جهالة الجهة: المبحث الأول
٧٠.الفرق بين البيع والنكاح في مسألة الشهود وغيرها: المبحث الثاني

٧٣.الفرق بين النكاح والإجارة في اللفظ: المبحث الثالث
٧٦.النكاح، والقصاص في النفس في النكول عند الإنكارالفرق بين : المبحث الرابع

٧٩.الفرق بين الوكيل بالنكاح، والوكيل بالشراء في قضية التهمة: المبحث الخامس
الفرق بين إسقاط حق الكفاءة، وإسقاط الدين في حال تعدد : المبحث السادس

.صاحب الحق
٨٢

٨٥.وإسقاط الرهنالفرق بين إسقاط حق الكفاءة، : المبحث السابع
٨٧.الفرق ين إسقاط حق الكفاءة، وإسقاط حد القذف: المبحث الثامن
٩٠.الفرق بين النكاح والهبة في ملك الزيادة المتصلة: المبحث التاسع
٩٤.الفرق بين النكاح والشفعة في قبول قولهما: المبحث العاشر

٩٥.جهالة المسمىالفرق بين النكاح والخلع في : المبحث الحادي عشر
٩٧.الفرق بين النكاح والتجارة النسبة للعبد المأذون: المبحث الثاني عشر

٩٩.الفرق بين النكاح وملك اليمين في الجمع بين أختين: المبحث الثالث عشر
١٠٠.الفرق بين النكاح والعتق في احتمال الفسخ: المبحث الرابع عشر

١٠٢.النكاح والمكاتبة في المسمىالفرق بين : المبحث الخامس عشر
١٠٥.الفرق بين الطلاق، والموت في انقضاء النكاح في الحرمة: المبحث السادس عشر
١٠٧.الفرق بين هبة الزنا، وهبة النكاح: المبحث السابع عشر
١١١.الفرق بين ثبوت النسب، وبين ثبوت الفراش: المبحث الثامن عشر
١١٤.بين النكاح والسفاح في الآثار المترتبة عليهماالفرق: المبحث التاسع عشر

١١٨.الفرق بين النسب والزنا في الثبوت: المبحث العشرون
١٢٠.الفرق بين النكاح، والطلاق في احتمال الفسخ: المبحث الحادي والعشرون

١٢٢.الفرق بين نكاح العبد وجنايته في الضمان: المبحث الثاني والعشرون
١٢٤:الفروق الفقهية المتعلقة بالعاقدين: ثانيالفصل ال

١٢٦.الفرق بين الرجل والمرأة: المبحث الأول



٦١٥

١٢٨.الفرق بين العبد والأمة: المبحث الثاني
١٣٠.الفرق بين العبد والأمة، وبين المكاتب والمكاتبة: المبحث الثالث
١٣٢.الفرق بين المكاتبة وأم الولد: المبحث الرابع

١٣٣.الفرق بين المدبر، وبين العبد: المبحث الخامس
١٣٦.الفرق بين المدبرة وأم الولد: المبحث السادس
١٣٨.الفرق بين الحرة والأمة: المبحث السابع
١٤٠.الفرق بين الصبي والعبد في إجازة النكاح: المبحث الثامن
١٤٢.الفرق بين البكر والغلام: المبحث التاسع

١٤٤.الفرق بين البكر والثيب: العاشرالمبحث 
١٤٦.الفرق بين الصغيرة وانونة: المبحث الحادي عشر

١٤٩.الفرق بين الصغيرة والبالغة: المبحث الثاني عشر
١٥١.الفرق بين الصغيرة والكبيرة: المبحث الثالث عشر
١٥٢.الفرق بين الصغيرة والأمة: المبحث الرابع عشر

١٥٤.الفرق بين الكافرة والكتابية: الخامس عشرالمبحث 
١٥٦.الفرق بين المسلمة والكتابية: المبحث السادس عشر
١٥٩.الفرق بين الصغيرة والمعتوهة: المبحث السابع عشر
١٦١.الفرق بين الحرة والمسبية: المبحث الثامن عشر
١٦٤.الفرق بين الصبي وانون: المبحث التاسع عشر

١٦٦.الفرق بين المبانة والأجنبية: المبحث العشرون
الفرق بين الحرة والأمة، وبين المسلمة والكتابية في مسألة : المبحث الحادي والعشرون

.القسم
١٦٨

١٧٠.الفرق بين الربيبة وحلائل الأبناء: المبحث الثاني والعشرون
١٧٢.الفرق بين المحرمية والعدة: المبحث الثالث والعشرون
١٧٥.الفرق بين المحرمة والمدبر: المبحث الرابع والعشرون

١٧٧.الفرق بين الزوج والأجنبي: المبحث الخامس والعشرون
الفرق بين من تزوج مكاتبة على جارية ودفعها إليها ثم : المبحث السادس والعشرون

قبل الطلاق ثم طلق المكاتبة ثم تزوج تلك الجارية قبل الرد إليه، وبين ما لو تزوجها
.طلق المكاتبة

١٨٠



٦١٦

الفرق بين المولى إذا زوج مكاتبه امرأة بغير رضاه ثم عجز : المبحث السابع والعشرون
.فأجازه المولى، وبين ما لو زوج مكاتبته ثم عجزت في الكتاب

١٨١

١٨٢:الفروق الفقهية المتعلقة بالولي: الفصل الثالث
١٨٦.الولاية والولاءالفرق بين : المبحث الأول
١٨٨.الفرق بين ولاية الندب والاستحباب، وبين ولاية الإجبار: المبحث الثاني

١٩١.الفرق بين الغيبة والعضل: المبحث الثالث
١٩٣.الفرق بين الحضور والغيبة بالنسبة للولي: المبحث الرابع

١٩٥.الفرق بين ولاية القرابة وولاية الملك: المبحث الخامس
١٩٧.الفرق بين ولاية النفس وولاية المال: المبحث السادس
١٩٨.الفرق بين ولاية الأب والجد، وولاية غيره من العصبات: المبحث السابع

٢٠١.المبحث الثامن الفرق بين القاضي والولي
٢٠٢.الفرق بين المرأة والأولياء في مسائل النكاح: المبحث التاسع
٢٠٤.الفرق بين تزويج المكاتبة من قبل المولى، وتزويجها نفسها بغير إذنه: المبحث العاشر

الفرق بين ولاية السلطان في حالة العضل، وفي حالة الولي : المبحث الحادي عشر
.الأبعد

٢٠٦

٢٠٨.الفرق بين الولي السكران والولي الصاحي: المبحث الثاني عشر
٢١٠.وغيره في الاستئمارالفرق بين الولي : المبحث الثالث عشر
٢١٢.الفرق بين الفضولي والوكيل: المبحث الرابع عشر

الفرق بين ما لو أمر الوكيل أن يزوجه امرأتين في عقدة : المبحث الخامس عشر
لا تزوجني امرأتين إلا في عقدتين، فزوجهما : فزوجهما في عقدتين، وبين ما لو قال

.في عقدة

٢١٦

٢١٨.الفرق بين المرتد، ومستحق القتل للقصاص: المبحث السادس عشر
٢٢٠.الفرق بين المولى والفضولي: المبحث السابع عشر
٢٢٢.الفرق بين المولى والراهن: المبحث الثامن عشر
٢٢٤.الفرق بين الوكيل والولي: المبحث التاسع عشر

زوجك فلاناً، إني أريد أن أ: الفرق بين ما لو قال الولي للبكر: المبحث العشرون
. قد كان غيره أولى منه: غيره أولى منه، وبين ما لو زوجها ثم أخبرها فقالت: فقالت

٢٢٧

٢٣٠الفرق بين إذا كان أبو البكر كافراً أو عبداً فزوجها : المبحث الحادي والعشرون



٦١٧

.وسكتت وهي مسلمة، وبين ما لو كان أبوها حراً مسلماً
الفرق بين ما لو زوجت أمة نفسها بغير اذن سيدها فباعها، : المبحث الثاني والعشرون

.وبين ما لو أعتقها
٢٣٢

الفرق بين ما إذا زوجت نفسها بغير إذن المولى ثم أعتقها، : المبحث الثالث والعشرون
.وبين ما لو زوجها المولى ثم أعتقت

٢٣٥

از المولى، والعبد الفرق بين عبد تزوج أمة على رقبته فأج: المبحث الرابع والعشرون
.إذا تزوج حرة أو مكاتبة على رقبته فأجاز المولى النكاح

٢٣٨

الفرق بين إذا أذن لعبده في أن يتزوج على رقبته فتزوج : المبحث الخامس والعشرون
.حرة، وبين ما لو زوج أمته من رجل ثم خالع على رقبتها من زوجها

٢٤٠

لو زوج المولى أمته برضاها من رجل بغير الفرق بين ما : المبحث السادس والعشرون
رضا الزوج وخاطب عن الزوج مخاطب فاعتقت فلم تنقض العقد حتى أجاز الزوج 

. النكاح، وبين ما لو زوجها المولى بغير رضاها فاعتقت فأجاز الزوج النكاح

٢٤٢

الفرق بين رجل تزوج أمة بغير إذن مولاها على مائة : المبحث السابع والعشرون
أجزت النكاح بخمسين درهماً أو ديناراً ورضي بذلك : درهم بغيرشهود فقال المولى

جعلت ذلك النكاح نكاحاً بمائة أو : الزوج وحضر هذه المقالة شهود، وبين ما لو قال
. خمسين ديناراً وقبل الزوج

٢٤٥

الفرق بين رجل زوج رجلاً أختين في عقدين متفرقين بغير : المبحث الثامن والعشرون
أجزت نكاح هذه وهذه، ووصل الكلام، وبين إذا تزوج رجل أمتين بغير : أمره فقال

. أعتقت هذه وهذه: إذن المولى فقال

٢٤٧

حرة الفرق بين رجل تزوج أمة بإذن مولاها، ثم تزوج : المبحث التاسع والعشرون
على رقبه تلك الأمة فأجاز مولاها، أو تزوج على رقبتها بإذن مولها، وبين ما لو 

.أعتقها عني على ألف ففعل: تزوج أمة غيره، ثم قال لمولاها

٢٤٩

الفرق بين من أمر رجلاً أن يزوجه امرأة بغير عينها فزوجه أختين، : المبحث الثلاثون
.زوجها مع أختها منه في عقد أو عقدينوبين ما لو أمره أن يزوجه هذه المرأة ف

٢٥١

زوجني من رجل فزوجها : الفرق بين امرأة قالت لرجل: المبحث الحادي والثلاثون
. زوجني من فلان فزوجها منه ومن آخر في عقد: من رجلين، وبين ما لو قالت

٢٥٣

أمة في الفرق بين من وكله أن يزوجه امرأة فزوجه حرة و: المبحث الثاني والثلاثون
.عقد، وبين ما لو زوجه أختين

٢٥٤



٦١٨

الفرق بين رجل زوج رجلاً بغير أمره حرة وأمة في عقد، : المبحث الثالث والثلاثون
.وبين ما لو زوج رجل رجلين أختين أو خمس نسوة

٢٥٤

الفرق بين ما لو زوج الولي امرأة من رجلين أحدهما أختها : المبحث الرابع والثلاثون
. تحته، وبين إذا لم تكن أختها تحته فزوجها من رجلين

٢٥٦

الفرق بين رجل أراد أن يزوج ابنة صغيرة فأمر رجلاً أن : المبحث الخامس والثلاثون
.ب غائباًيزوجها فزوجها والأب حاضر، وبين ما إذا كان الأ

٢٥٨

٢٦٠:الفروق الفقهية المتعلقة بالإذن والرضا: الفصل الرابع
الفرق بين ما لو استأذن الولي المرأة في معين فردت، ثم زوجها منه : المبحث الأول

.رضيت: فسكتت، وبين ما لو بلغها فردت، ثم قالت
٢٦٢

٢٦٤.أنت أعلم ونحوه: إذن، وقولهاذلك إليك : الفرق بين قول المرأة للولي: المبحث الثاني
٢٦٦.أنت أعلم: الفرق بين السكوت، وقولها: المبحث الثالث
٢٦٨.الفرق بين الفضولي والأصلي في مسائل النكاح: المبحث الرابع

٢٧١.الفرق بين الإذن والإجازة: المبحث الخامس
٢٧٢.الفرق بين السكوت والخيار: المبحث السادس

٢٧٥.الفرق بين الرضا الصريح، والرضا دلالة: بعالمبحث السا
الفرق بين من تزوج امرأتين على صداق واحد فقبلت إحداهما، وبين : المبحث الثامن

.بعت العبد منكما فقبل أحدهما: من قال
٢٧٧

الفرق بين ما إذا المولى زوجها بغير رضاها، ثم إن الأمة بعدما أعتقت : المبحث التاسع
النكاح قبل إجازة الزوج أو بعد إجازة الزوج، وبين إذا زوجها برضاها ثم نقضت 

.نقضت الأمة النكاح بعد ما أعتقت وقد أجاز الزوج النكاح

٢٧٩

٢٨٢.الفرق بين تزوج العبد بإذن سيده، وبين تزوجه بغير إذن سيده: المبحث العاشر
٢٨٤.للبكرالفرق بين الضحك والبكاء بالنسبة : المبحث الحادي عشر
الفرق بين ما لو استأذا الولي أو زوجها فعلمت به فسكتت أو : المبحث الثاني عشر

.ضحكت، وبين ما لو بلغها العقد فردت ثم قالت رضيت
٢٨٦

٢٨٨.الفرق بين العبد والفضولي في مسائل النكاح: المبحث الثالث عشر
بلغك النكاح : الفرق بين الخيار، وبين قول ما لو قال الزوج: المبحث الرابع عشر

.رددت ولا بينة لهما: فسكت، وقالت
٢٨٩

٢٩١.الفرق بين خيار البلوغ، وخيار المخيرة: المبحث الخامس عشر



٦١٩

٢٩٣.الفرق بين خيار العتق وخيار المخيرة: المبحث السادس عشر
٢٩٥.فرق بين خيار البلوغ، وخيار العتقال: المبحث السابع عشر
قد كنت اخترت : الفرق بين ما إذا قالت الصغيرة بعد البلوغ: المبحث الثامن عشر

.لم أرض: قد رضيت وقالت هي: نفسي حين بلغت، وبين زوج البكر إذا قال
٢٩٧

٢٩٩:الفروق الفقهية المتعلقة بالمهر: الفصل الخامس
بين الإجازة قبل الدخول وبعد الدخول بالنسبة للمهر في نكاح الفرق : المبحث الأول

.المملوك
٣٠٢

٣٠٤.الفرق بين القيميات والمثليات في المهر: المبحث الثاني
٣٠٧.الفرق بين الثوب والمكيل والموزون في المهر: المبحث الثالث
٣٠٨.الفرق بين النفقة والمهر: المبحث الرابع

٣١٠.الفرق بين المهر والمتعة: المبحث الخامس
٣١٣.الفرق بين المهر والهدية: المبحث السادس
٣١٤.الفرق بين المهر والهبة: المبحث السابع
٣١٥.الفرق بين المهر، والمبيع: المبحث الثامن

الفرق بين من وهبت مهرها لزوجها، وبين من زوجت نفسها : المبحث التاسع
.وقصرت عن مهر مثلها

٣١٩

٣٢١.الفرق بين المهر والبيع في الخيارات: المبحث العاشر
٣٢٣.الفرق بين الإبراء والإنقاص من المهر: المبحث الحادي عشر

٣٢٥.الفرق بين المهر والأجرة: المبحث الثاني عشر
٣٢٨.الفرق بين العين والدين في المهر: المبحث الثالث عشر
٣٣١.ت المرأة وردا في سقوط المهرالفرق بين مو: المبحث الرابع عشر

الفرق بين الزيادة المتصلة المتولدة، والزيادة المنفصلة المتولدة : المبحث الخامس عشر
.من المهر

٣٣٣

٣٣٦.الفرق بين الردة، والطلاق في رد المهر: المبحث السادس عشر
٣٣٨.المبيعالفرق بين الجناية على المهر والجناية على : المبحث السابع عشر
٣٤١.الفرق بين الطعام والثوب في مسألة المهر حين الاختلاف: المبحث الثامن عشر
٣٤٥.الفرق بين السكوت والنفي في مسألة المهر: المبحث التاسع عشر

٣٤٧.الفرق بين تعيب المهر بآفة سماوية، وتعيبه بغير آفة سماوية: المبحث العشرون



٦٢٠

٣٥٠.الفرق بين العيب اليسير، والعيب الفاحش:المبحث الحادي والعشرون
الفرق بين من تزوج على ألف وعلى طلاق فلانة، وبين من : المبحث الثاني والعشرون

.تزوج على ألف وعلى أن يطلق فلانة
٣٥٢

الفرق بين إذا تزوج امرأة على ألف إن كانت قبيحة : المبحث الثالث والعشرون
وبين إذا تزوجها على ألفين إن أخرجها من القرية، وعلى ألفين إن كانت جميلة، 

.وعلى ألف إن لم يخرجها

٣٥٥

الفرق بين إذا ما تزوجها على هذين العبدين، فإذا أحدهما : المبحث الرابع والعشرون
.حر، وبين إذا ما تزوجها  على ألف وأن لا يخرجها من البلد ولم يف

٣٥٨

٣٦١.المتولد من الأصل، وكسب الأصلالفرق بين : المبحث الخامس والعشرون
الفرق بين ما لو تزوجها على هذه الثياب العشرة فإذا : المبحث السادس والعشرون

.هي تسعة، وبين ما إذا تزوجها على هذه الأثواب العشرة الهروية فإذا هي تسعة
٣٦٤

٣٦٦.هرالفرق بين الرضا بالحط، والرضا بالزيادة في الم: المبحث السابع والعشرون
٣٦٩.الفرق بين المهر والميراث: المبحث الثامن والعشرون
٣٧١.الفرق بين الطلاق والفسخ في مسألة المهر: المبحث التاسع والعشرون

٣٧٣.الفرق بين الزيادة والتقبيل، وبين الطلاق في مسألة المهر: المبحث الثلاثون
بدون التسمية ثم فرض لها داراً بعد الفرق بين من عقد : المبحث الحادي والثلاثون

.العقد، وبين من سمى في العقد ثم باعها به الدار
٣٧٧

كوني امرأتي بكذا فقبلت، : الفرق بين قول الرجل لامرأة: المبحث الثاني والثلاثون
.أكون زوجة لك فقال نعم: وبين لو قالت المرأة

٣٨١

٣٨٣.وسائر الديونالفرق بين المهر : المبحث الثالث والثلاثون
٣٨٦.الفرق بين التبرع بالمهر والتبرع بقضاء الدين: المبحث الرابع والثلاثون

الفرق بين إذا تزوج المرأة على طلاق ضرا، وبين إذا : المبحث الخامس والثلاثون
.تزوجها على أن يطلق ضرا

٣٨٨

عتق أخيها عنها، وبين ما الفرق بين ما إذا تزوجها على : المبحث السادس والثلاثون
.إذا تزوجها على عتق أخيها أو طلاق ضرا

٣٨٩

٣٩٣.الفرق بين هبة المهر، وبين العتق والطلاق: المبحث السابع والثلاثون
٣٩٥.الفرق بين المهر والعدة: المبحث الثامن والثلاثون
٣٩٨وبين أن يتزوجها الفرق بين أن يتزوجها على أن يحج ا، : المبحث التاسع والثلاثون



٦٢١

.على حجة
الفرق بين جهالة الجنس والقدر، وبين جهالة النوع والوصف في : المبحث الأربعون

.المهر
٣٩٩

٤٠٠.الفرق بين المهر والوصية: المبحث الحادي والأربعون
٤٠٢.الفرق بين الابتداء والبقاء في قيمة المهر: المبحث الثاني والأربعون

٤٠٣:الفروق الفقهية المتعلقة بعيوب النكاح والكفاءة:الفصل السادس
٤٠٤.الفرق بين عيوب النكاح الخمسة، وسائر العيوب: المبحث الأول
٤٠٦.الفرق بين الجب والعنة: المبحث الثاني

٤٠٨.الفرق بين الجنون والردة: المبحث الثالث
٤١١.وبين المقارن إياهالفرق بين الرق الطارئ على النكاح، : المبحث الرابع

٤١٣.الفرق بين الرق والفسق: المبحث الخامس
٤١٧.الفرق بين الردة، وإباء الإسلام: المبحث السادس
٤٢١.الفرق بين الكفاءة بالنسب، والكفاءة بالحرفة: المبحث السابع
الفرق بين من تزوجت بما دون مهر المثل، ومن تزوجت من غير : المبحث الثامن

.الكفء
٤٢٤

٤٢٦:الفروق الفقهية المتعلقة ببقية أحكام النكاح: الفصل السابع
٤٣٠.الفرق بين النكاح الصحيح، والنكاح الفاسد: المبحث الأول
٤٣٢.الفرق بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد: المبحث الثاني

٤٣٦.الفرق بين الكناية والصريح: المبحث الثالث
الفرق بين المشي والسير على الدابة وبين جريان السفينة في اتحاد :المبحث الرابع

.الس
٤٣٨

الفرق بين الجمع بين الحرة والأمة في عقدة واحدة، وبين إدخال : المبحث الخامس
.الحرة على الأمة

٤٤١

الفرق بين الجمع بين المحللة والمحرمة، وبين ما إذا تزوج أختين في : المبحث السادس
.واحدة ودخل ماعقدة 

٤٤٣

٤٤٦.الفرق بين الإقرار بماضٍ، والإقرار الحالي في مسائل النكاح: المبحث السابع
٤٤٧.الفرق بين أنكحة المسلمين، وأنكحة الكفار: المبحث الثامن
٤٥١.الفرق بين النكاح المعلق بالشرط الفاسد، والمقرون بالشرط الفاسد: المبحث التاسع



٦٢٢

٤٥٣.الفرق بين نكاح المتعة، والنكاح المؤقت: العاشرالمبحث 
٤٥٥.الفرق بين صوم رمضان وصوم التطوع في صحة الخلوة: المبحث الحادي عشر

٤٥٧.الفرق بين حج التطوع وحج الفرض في صحة الخلوة: المبحث الثاني عشر
٤٥٨.المتاعالفرق بين الحرية والرق في الاختلاف على : المبحث الثالث عشر
٤٦١.الفرق بين نكاح الذميين، ونكاح الحربيين في دار الإسلام: المبحث الرابع عشر

٤٦٤.الفرق بين ضرر الإبطال، وضرر التأخير في النكاح: المبحث الخامس عشر
٤٦٧.الفرق بين العدة والاستبراء: المبحث السادس عشر
٤٦٩.ونكاح الأربعالفرق بين نكاح الأخت، : المبحث السابع عشر
الفرق بين أن يشترط الزوج التبوئة فيزوجه السيد على هذا : المبحث الثامن عشر

.الشرط، وبين أن يشترط الحر المتزوج بأمة رجل حرية أولاده
٤٧١

٤٧٤.الفرق بين الخلوة الصحيحة والخلوة الفاسدة: المبحث التاسع عشر
٤٧٦.الدار، وأهل البغي في استمرار النكاحالفرق بين اختلاف : المبحث العشرون

٤٨٠.الفرق بين إنكار شرط النكاح، وبين إنكار أصله: المبحث الحادي والعشرون
الفرق بين النظر إلى موضع الجماع من الدبر وبين النظر إلى : المبحث الثاني والعشرون
.موضع الجماع من القبل

٤٨٢

٤٨٦.بين المحقق والموهوم في الشغل الحرامالفرق بين: المبحث الثالث والعشرون
الفرق بين النظر من خلف ستر أو زجاجة، والنظر في : المبحث الرابع والعشرون

.المرآة
٤٨٧

هذه أختي أو ابنتي، وبين قوله ذلك : الفرق بين من قال: المبحث الخامس والعشرون
.لعبده أو أمته

٤٨٩

٤٩١.الفرقة بطلاق، والفرقة بغير طلاقالفرق بين : المبحث السادس العشرون
٤٩٣.الفرق بين النظر إلى الفرج، والنظر إلى سائر الأعضاء: المبحث السابع والعشرون
٤٩٥.الفرق بين القضاء بالنسب، والقضاء بالنفقة: المبحث الثامن والعشرون

أنا منك : واالله لا أقربك، وقوله: الفرق بين قول الرجل: المبحث التاسع والعشرون
.مولٍ

٥٠٠

٥٠٢.الفرق بين الكتاب والخطاب في مسائل النكاح: المبحث الثلاثون
٥٠٤.الفرق بين النظر واللمس والتقبيل في ثبوت الحرمة: المبحث الحادي والثلاثون
٥٠٦الفرق بين ما لو حلف أن لا يتزوج عليها، وبين من تزوج : المبحث الثاني والثلاثون



٦٢٣

.الأخت من طلاق بائنالأخت في عدة 
٥٠٩.الفرق بين وطء الحامل ووطء الحائض: المبحث الثالث والثلاثون
الفرق بين الصدق، وبين الكفر والرق في الشهادة على : المبحث الرابع والثلاثون

.النكاح
٥١١

الفرق بين الكافر إذا خلي بامرأته بعدما أسلمت، وبين ما : المبحث الخامس والثلاثون
.لو أسلم الكافر وامرأته مشركة فخلا ا

٥١٦

الفرق بين التعليق صريحاً، والتعليق معنى في مسائل : المبحث السادس والثلاثون
.النكاح

٥١٨

٥٢٠.الفرق بين وطء جارية الأب، ووطء جارية الابن: المبحث السابع والثلاثون
هذه ابنتي : هي معروفة النسبالفرق بين من قال لامراته و: المبحث الثامن والثلاثون

.وأصر على ذلك، وبين ما لو لم تكن معروفة النسب وأصر على ذلك
٥٢٢

هي أختي أو ابنتي وهي غير : الفرق بين من قال لامراته: المبحث التاسع والثلاثون
. أوهمت، وبين من قال ذلك لأمته: مشهورة النسب ثم قال

٥٢٤

الفرق بين رجل فجر بامرأة أبيه قبل أن يدخل ا وأراد الفساد : المبحث الأربعون
. فغصبها على نفسها، وبين ما لو قبلها الابن بشهوة أو لمسها

٥٢٦

لفرق بين رجل تزوج امرأة نكاحاً فاسداً على جارية ا: المبحث الحادي والأربعون
.ا، وبين ما لو أعتقها بعدما دخل ابعينها فدفع الجارية فأعتقها قبل أن يدخل 

٥٢٨

٥٣٠:الفروق الفقهية في كتاب الرضاع: الباب الثاني
٥٣١:فروق كتاب الرضاع مع غيره من الأبواب: الفصل الأول
٥٣٢.الفرق بين الرضاع والصوم في مسألة الحقنة: المبحث الأول
٥٣٥.النجاسة في مسألة خبر الواحدالفرق بين إثبات الرضاع، وإثبات : المبحث الثاني

٥٣٩.الفرق بين الرضاع والردة في حق الصغيرة: المبحث الثالث
٥٤٢.الفرق بين الرضاع، والذبائح في الشهادة عليهما: المبحث الرابع

٥٤٤.الفرق بين المحرمات بالنسب، والمحرمات بالرضاع: المبحث الخامس
٥٤٧.النساء على الرضاع، وشهادن على الولادةالفرق بين شهادة : المبحث السادس
٥٤٩.الفرق بين لبن الميتة، ووطء الميتة في ثبوت الحرمة: المبحث السابع
٥٥٣.الفرق بين الرضاع، والزنا في مسألة الرجوع عن الإقرار ما: المبحث الثامن
٥٥٦.الفرق بين قتل زوجة الرجل، وإرضاعها في الضمان: المبحث التاسع



٦٢٤

٥٥٨:فروق أحكام الرضاع: الفصل الثاني
٥٥٩.الفرق بين الفطام والوقت في المحرمية: المبحث الأول
٥٦١.الفرق بين لبن المرأة حال الحياة، ولبنها حال الموت: المبحث الثاني

٥٦٣.الفرق بين اللبن الصافي، واللبن المخلوط: المبحث الثالث
٥٦٦.اللبن، والأقط والمصل ونحوهالفرق بين : المبحث الرابع

٥٦٧.الفرق بين الرضاع الطارئ على النكاح، والرضاع السابق: المبحث الخامس
٥٦٩.الفرق بين لبن الرجل ولبن المرأة: المبحث السادس
الفرق بين ما إذا أرضعت المرأة الكبيرة الصغيرة وتعمدت الفساد، : المبحث السابع

. وبين ما لو زفت إليه غير امرأته فوطئها فغرم المهر
٥٧٠

٥٧٢.وتشمل أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة
٥٧٥:الفهارس العامة

٥٧٦.فهرس الآيات القرآنية
٥٨٠.فهرس الأحاديث والآثار

٥٨٣.كنىالأعلام والفهرس 
٥٨٥.فهرس المراجع والمصادر

٦١٣.توياتفهرس المح


